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إهــداء

روح والدتي و أخواتي رحمهم االله  إلى

كل العائلةابني عبد الرحمان و  إلى

...و إلى كل من ساعدني

دخلافي سفیان
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كلمــــــة شكر 

عرفانا بالفضل أتقدم بالشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور 

تاجر محمد

ى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الشكر موصول إل

مما یضفي الأطروحةالذین تفضلوا بالموافقة على مناقشة هذه 

علیها تشریفا كبیرا 

دخلافي سفیان
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R.B.D.I Revue Belge de Droit International
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R.D.I.P.D.P.I Revue de Droit international Privé et de Droit Pénal

International

R.D.P.C Revue de Droit Pénal et de Criminologie
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T.P.I.R Tribunal Pénal International pour le Rwanda
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U.N United Nations
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مقدمة

كما ا،تاریخ البشریة العدید من الانتهاكات والمجازر التي مازالت آثارها إلى یومنا هذ عرف   

یشهد العالم الیوم العدید من الصراعات والنزاعات الدولیة و الداخلیة التي تحصد آلاف القتلى 

و رغم التطور والجرحى وتخلف مئات الثكلى والیتامى ناهیك عن التدمیر الهائل للممتلكات ،

تبحث إلاّ أن الإنسانیة مازالت، الذي شهده مسار تجریم و عقاب مختلف الجرائم الخطیرة 

على حساب  القدم عن الوسائل القانونیة الفعالة لمحاربة الإفلات من العقاب الذي ساد منذ

القضاء الجنائي الذي شكل في أغلب الحالات الاستثناء ، و بقي شعارا في كتابات الفقهاء 

.1الجنائیین و وثائق بعض الهیئات الدولیة

منظم للنزاعات المسلحة، و تم وضع العقوبات إن مسألة ردع الجرائم قدیمة قدم القانون ال

القانون الجنائي تمیز في بدایة نشأته غیر أن،2المناسبة للعقاب على انتهاك تلك الأحكام

Luis)عرّف المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة الأقلیات التابعة للجنة حقوق الإنسان-1 Joinet)

عدم " بأنه )"المدنیة و السیاسیة(مسألة لاعقاب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان "في تقریره النهائي حول " اللاعقاب" 

سواء أكانت المسؤولیة (التمكن قانونا أو فعلا من الإلقاء بالمسؤولیة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الدعاوى 

نظرا إلى إفلات الأشخاص في كل تحقیق یسمح بتوجیه التهمة إلیهم و )جنائیة أو مدنیة أو إداریة أو تأدیبیة الطابع

هم و محاكمتهم و الحكم علیهم بعقوبات مناسبة إذا ثبتت إدانتهم بما في ذلك الحكم علیهم بجبر الضرر الذي أصاب بتوقیف

اللاعقاب یشكل إخلال الدول بالتزاماتها في التحقیق حول الانتهاكات ، و اتخاذ "، و قد اعتبر المقرر أن "ضحایاهم

لأخص في المجال القضائي ، حتى تتم متابعتهم و محاكمتهم و معاقبتهم الإجراءات المناسبة في مواجهة مرتكبیها ، على ا

ضرار التي أصابتهم ، و اتخاذ أیة لأبعقوبات مناسبة، مع ضمان حق الضحایا في الطعن الفعال و التعویض عن ا

.إجراءات من أجل منع وقوع تلك  الانتهاكات مستقبلا "

ECOSCOC, Commission des droits de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les me-

sures discriminatoires et de la protection des minorités Quarante-neuvième session, Rapport

final révisé sur la question de l’impunité des auteurs des violation des droits de l’homme (civil

et politique) Luis Joinet, application de la décision 1996/119 de la Sous-commission, principe

18, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997 ; Selon les principes de Bruxelles, par im-

punité , « On entend l’omission d’enquêter , de poursuivre et de juger les personnes physique

et morales responsables de graves violations des droits humains et du droit international hu-

manitaire » , Voir, Principe 1er, in Lutter contre l’impunité, Actes de colloque tenu à

Bruxelles, du 11 au 13 mars 2002 suivi de « Les principes de Bruxelles contre l’impunité et

pour la justice internationale », Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 17, ces principes son disponible

aussi sur http://www.asf.be/ publications/formations-rdc-colloque-lutter-contre-impunit %E9-

2002-FR-pdf.

=:حول تاریخ القانون الدولي الإنساني أنظر -2
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بطابع الانتقام الجماعي ، و غیّبت فكرة القضاء في هذه المرحلة ، فكانت العائلة أو الجماعة 

لته وجماعته وهو ما أدى إلى اندلاع حروب التي تنتمي إلیها الضحیة تنتقم من المجرم وعائ

.3بین هذه المجموعات وارتكاب أعمال أكثر وحشیة

بالمدن و ساهم تنظیم الجماعات البشریة و دخولها في تجمعات كبرى و تشكیل ما یعرف

الممالیك خلال القرون الوسطى في ظهور فكرة القضاء كرد فعل اجتماعي على ظاهرة 

في تلك الفترة ، و كانت السلطة المركزیة التي تقع على عاتقها مهمة الإجرام التي سادت 

المحافظة على السلم داخل مدن المملكة ، وفرض القوانین التي تطبق على كافة سكان 

المدینة، توقیع العقاب اللازم على المخالفین في حالة الإخلال بها وارتكاب مخالفة تمس 

الجنائي في هذه المرحلة بالطابع الإقلیمي البحت ، فكان بالنظام العام ، وقد تمیّز القانون 

مجال تطبیقه یشمل الجرائم المرتكبة داخل المجموعة التي تعیش على إقلیم محدد ، وقد 

ساهمت عزلة الشعوب وصعوبة المواصلات في تكریس هذا الطابع خاصة مع قلة حالات 

.فرار المجرمین إلى الدول الأخرى

حریة المبادلات والعلاقات والمواصلات بین الدول وما صاحبه منغیر أنه ومع تطور 

لتنقل الأشخاص ، ظهرت فئة جدیدة من الجرائم تتجاوز في مداها وآثارها إقلیم الدولة

الواحدة ، وهو ما فرض على الدول تنظیم نفسها على المستوى الداخلي والدولي من أجل 

تهدیدا لاستقرارها واستمرارها ، وهذا بسبب الطابع التصدي لهذا الوضع الجدید الذي شكل

العابر للإقلیم الذي أصبحت تتمیز به بعض الجرائم ، ناهیك عن الخطورة الاستثنائیة التي 

تنطوي علیها، وصفة مرتكبیها ، فارتكاب جرائم فظیعة خارج الحدود استدعى وضع قواعد 

مهمة تحقیق  العدالة الجنائیة ، و أصبحت 4للاختصاص القضائي من أجل ضمان قمعها

.تتوزع على عدة جهات قضائیة قائمة على فكرة السیادة بمفهومها الضیّق

أدى ضعف نظام الردع الدولي القائم على آلیات قضائیة لا تستجیب للتطور الحاصل في 

ن الذین الحیاة الدولیة إلى ازدیاد عدد الجرائم الخطیرة العابرة للحدود ، وبقاء أخطر المجرمی

ارتكبوا أبشع الجرائم في حق الإنسانیة دون متابعة جزائیة ودون عقاب، وهو ما زاد في آلام 

=H. COURSIER, « Études sur la formation du droit humanitaire », RICR, n° 389, 1951, pp.
370-389.
3- G. STEFANI, G.LEVASSEUR et B. BOULOC, « Droit pénal général », 16ème éd, Dalloz,
Paris, 1996, pp. 45-47.
4- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Précis de droit criminel », Dalloz, Paris, 1946, p. 6.
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الضحایا وذویهم ، ومنح المجرمین ثقة وإحساسا بالأمان كونهم في منأى عن أیة ملاحقات 

جزائیة، و بالمقابل جعل مسألة البحث عن الحلول القانونیة الجدیدة للتصدي لظاهرة فرار 

.لمجرمین مهمة جدا یتوقف علیها تحقیق الأمن و السلم في العالما

فهناك بعض الأفعال التي یجرمها القانون الدولي ، ونظرا لخطورتها الاستثنائیة وامتداد 

بالمصالح المشتركة آثارها إلى عدة دول، ومساسها بالضمیر والشعور الجماعي للإنسانیة ، و 

ص الأجهزة القضائیة للدول لیشمل تلك الأفعال بغض ، تتطلب توسیع نطاق اختصاللدول

مرتكبیها ، فهي جرائم تمس القیم وجنسیتهالنظر عن مكان ارتكابها وتواجد المشتبه بهم ، 

والمبادئ الأساسیة للجماعة الدولیة التي یقع على عاتقها ضمانها واحترامها بالنظر إلى 

.الأهمیة العالمیة المرتبطة بها

مهمة ردع بعض الفئات الخطیرة من الجرائم العابرة للحدود للمجتمعات الداخلیة، لقد أوكلت    

غیر أن هذا الاهتمام كان متذبذبا حسب طبیعة المرحلة والتوجه القانوني للدول، وقد شملت 

قائمة الأفعال الماسة بالنظام العام الدولي عدة جرائم عبر التاریخ التي كانت ولازالت محل 

، غیر أنها أصبحت الیوم تتقاسم هذه المهمة مع المجتمع 5قوانین الوطنیةردع من قبل ال

الدولي الذي أخذ على عاتقه منذ نهایة القرن التاسع عشر میلادي مسؤولیة المساهمة في 

تحقیق العدالة الجنائیة ، واكتسى القانون الدولي تدریجیا بعدا جنائیا من خلال العدید من 

ا جزائیة حول قمع الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان و للقانون الوثائق التي تضمنت أحكام

الدولي الإنساني قضائیا، أین أصبح من غیر الممكن التغاضي عن الأفعال التي تكّیف على 

أنها جرائم دولیة، وبذلك تقررت مسؤولیة الفرد الجنائیة على الصعید الدولي عن بعض الجرائم 

،  سواء ارتكبت زمن السلم6تي تقوم علیها الجماعة الدولیةالتي تشكل اعتداء على الأسس ال

، أو في زمن الحرب )بالرقیق ، الإبادة الجماعیة عندما ترتكب في وقت السلمالاتجار(

).جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم إبادة الجنس البشري(

، ص 2002عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -5

 .15- 12ص 
:في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةأحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،-6

.14، ص 2006،  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 4، الطبعة)مشروع قانون نموذجي(لدستوریة و التشریعیةا تالمواءما
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جذورها في النزاعات الدولیة ، و شغلت مسألة تجد فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

القرن  ضرورة متابعة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الأفراد و المدنیین العالم منذ نهایة

بجنیف حول تنظیم 1864میلادي، أین تم توقیع اتفاقیة الصلیب الأحمر سنة التاسع عشر

توقیع عدة اتفاقیات بلاهاي حالة مرضى و جرحى الحرب البریة و الأسرى ، كما تم 

حول قوانین و أعراف الحرب التي اقتصر دورها على حظر اللجوء 1907و  1899سنتي 

إلى استخدام بعض الوسائل في الحرب كالأسلحة الفتاكة ، إلاّ أنها لم تجرم الحرب في حد 

هو حمایة المدنیین ذاتها، ولم تكیّفها على أنها جریمة دولیة ، فكل ما أشارت إلیه

والمتحاربین ، و استخدام بعض الأسلحة یشكل جریمة حرب، دون اقتران ذلك بجزاءات في 

.7حالة مخالفة الحظر أو التجریم

أدى هذا الوضع إلى انتشار النزاعات الدولیة المسلحة من خلال اللجوء إلى الحرب 

، ولعل أبرزها الحرب العالمیة الأولى وما نتج عنها كوسیلة مشروعة لتسویة الخلافات الدولیة

من مآس وجرائم في حق الإنسانیة ، وهو ما دفع دول الحلفاء إلى إعلان رغبتها في محاكمة 

.8ومعاقبة مجرمي الحرب الألمان جزائیا وعدم الاكتفاء بالجزاءات المدنیة

لإقامة قضاء جنائي دولي أول محاولة1919من معاهدة فرساي لسنة 227تعتبر المادة 

من أجل محاكمة الأشخاص المتهمین بانتهاكات قوانین وأعراف الحرب،وكرست هذه المادة 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة  للفرد، لذا استند إلیها الحلفاء المنتصرون لمحاكمة إمبراطور ألمانیا 

Guillaume(غلیوم الثانيالمنهزمة في الحرب العالمیة الأولى  II( العظمىالإهانة"بتهمة

، ورغم عدم محاكمة المتهم بسبب رفض9"للأخلاق الدولیة والسلطة المقدسة للمعاهدات

تسلیمه، إلاّ أن المحاكم العسكریة في الدول المتحالفة قامت استنادا إلى الموادهولندا

الألمان الأسرى لدیها من معاهدة فرساي بمحاكمة مجموعة من الضباط230إلى  228من 

، دار 1علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة،  الطبعةعبد االله-7

.59، ص 2008دجلة، العراق ، 
النهضة العربیة، ، دار1الطبعة مشروعاته، ،عبید، القضاء الجنائي الدولي، تاریخه، تطبیقاتهحسنین إبراهیم صالح -8

.50، ص 1977القاهرة، 
، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، الطبعة-9

 .15- 14ص 
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،ولم تتوقف جهود المجتمع10اقترفوه من أفعال مخالفة لقوانین وأعراف الحربعما

بعض الأفعال خلال الفترة ما بین الحربین العالمیتین، وتبنت عصبة الأممتجریمل الدولي

قمع الإرهاب، أما الثانیة فتتعلق اتفاقیتین، تتعلق الأولى بمنع و 1937نوفمبر16بتاریخ

جنائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابیة، غیر أنهما لم تدخلا حیّز بإنشاء محكمة

.علیهماالتصدیقالتنفیذ لعدم

لقد كانت مرحلة الحرب العالمیة الثانیة بالغة الأهمیة في مسار تكریس المسؤولیة الجنائیة 

مؤلمة والمجازر التي خلفتها من جهة، وعزم المجتمع الدولي على للفرد، نتیجة الأحداث ال

عندما كانت معاقبة مرتكبیها من جهة أخرى، و بدأ الإعداد لمحاكمة مرتكبي تلك المجازر

، وقد كللت تلك الجهود بإبرام اتفاق بین كل من فرنسا وبریطانیا وروسیا 11الحرب في أوجها

مجرمي الحرب لدول لاتهام كبار1945أوت  8دن بتاریخ المتحدة الأمریكیة في لنوالولایات

الذي حدد 12لنورمبرغالأوروبي، وألحق به میثاق للمحكمة العسكریة الدولیةالمحور

الإنسانیة، كما منه بالجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد6اختصاصها في المادة 

لمحاكمة مجرمي الحرب الیابانیین عن تم إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى

.الجرائم المقررة في میثاق محكمة نورمبرغ

المحاكمات باعتبارها محاكم عسكریة انتقامیة أقامها رغم تشكیك الكثیرین في شرعیة هذهو    

تعتبر سابقة في تاریخ القضاء الجنائي إلاّ أنها ، 13المنتصرون، ولیس لها صفة القضاء الدائم

فتحت الباب لاهتمام دولي كبیر ومطرد بقضایا حقوق الإنسان والقانون الدولي ا كمالدولي، 

فقد شكل النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ الملحق باتفاق لندن الإنساني ،

لدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، بدر الدین محمد شبل، الحمایة ا-10

.214-209، ص ص 2012عمان، 
.221-217بدر الدین محمد شبل، مرجع سابق، ص ص :حول الإعداد لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة راجع-11
.63، ص 1955كتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، عبد الحمید خمیس، جرائم الحرب و العقاب علیها، رسالة د-12
اختصاصها التشریعي ، نظامها الأساسي:سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، إنشاء المحكمة-13

حول ؛ 106، ص 2004والقضائي، وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث و المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة :أنظر،ف الانتقادات الموجهة للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغمختل

.237-235لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص 
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عقد " 15المبرم بین الحلفاء الذین تصرفوا لمصلحة كل الأمم194514أوت  08المؤرخ في 

، ووضع لها 17، و حدد ثلاثة أنواع من الجرائم الدولیة16"ئي الدولي الحاليمیلاد القانون الجنا

، كما ساهمت محاكمات نورمبرغ من الناحیة التشریعیة في وضع قواعد 18العقوبات اللازمة

.19"مبادئ نورمبرغ"قانونیة جنائیة أطلق علیها اصطلاح 

رى في مجال إنشاء محكمة رغم تأثیر ظروف الحرب الباردة التي لم تسمح بخطوة عملیة أخ

جنائیة دولیة، غیر أنه تم إبرام العدید من الاتفاقات الدولیة التي تضمنت أحكاما قضائیة 

.أسست لقضاء جنائي قائم على أساس الاختصاصین الدولي والداخلي

كان لنهایة الحرب الباردة وما صاحبها من نزاعات مسلحة تسببت في خسائر بشریة ومادیة 

وصف الفضل في تنامي الشعور بضرورة التضامن الإنساني بین مختلف مكونات تفوق كل 

المجتمع الدولي إزاء الجرائم الدولیة الخطیرة، وإدراك الدول بضرورة الدفاع عن القیم الأساسیة 

للمجتمع الدولي وحمایتها، وهو ما ساهم في إعادة طرح من جدید مسألة إقامة محكمة جنائیة 

جهود الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد إنشاء المحاكم الجنائیة الخاصة ، و انصبت 20دولیة

دائمة، وقد تكللت هذه الجهود باعتماد بیوغسلافیا ورواندا على إنشاء محكمة جنائیة دولیة

.199821روما سنة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مؤتمر

كریةیتعلق الاتفاق بمتابعة و معاقبة كبار مجرمي الحرب والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العس-14

.الدولیة لنورمبرغ

Londres, 8 août 1945, RTNU, vol. 82, p. 280, in http://www.vho.org/aaargh/fran/livres3/
jugement.pdf , pp. 17-18.

.دیباجة النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ-15

http://www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf, pp. 19-27.
16- G. WERLE, « À-propos du développement du droit international en passés substantiel », in
M. CHIAVARIO, La justice pénale internationale en passé et Avenir, Dalloz, Paris, 2003,
p. 169.

.من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ6المادة -17
.الدولیة لنورمبرغمن النظام الأساسي للمحكمة العسكریة 27إلى   24المواد من -18

19- H. DONNEDIEU De VABRES, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes
du droit, international », RCADI, T. 70, 1947-I, pp. 481-482.

، كما تم التأكید من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1947تعود فكرة إقامة محكمة جنائیة دولیة دائمة إلى سنة -20

.1948دیسمبر 9على هذه الفكرة في اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة الموقعة في 
قامت اللجنة التحضیریة التي شكلتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة جنائیة دولیة بإنهاء -21

تم تبني النظام 1998جویلیة 17ي انعقد بروما ، و بتاریخ وتقدیمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذ1994المشروع سنة 

=.2002جویلیة 1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  الذي دخل حیّز النفاذ في 



14

خطوة عملاقة نحو عولمة مكافحة الإفلات منشكل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

، كما تعتبر إحدى ركائز نظام الردع الدولي إلى جانب الآلیات والوسائل القانونیة 22العقاب

والقضائیة الأخرى الموجودة على المستوى الوطني، هدفها مكافحة أخطر الجرائم الدولیة 

.وفرض احترام أحكام القانون الدولي الجنائي

للمجتمعات الداخلیة إلى وجود مصلحة اجتماعیة رجع إسناد مهمة تحقیق العدالة الجنائیةی

مباشرة لها یتعین حمایتها جنائیا ، والمحافظة علیها ، وذلك استنادا إلى معاییر ربط محددة 

تعكس العلاقة الموجودة بین دولة القاضي وعنصر أو عدة عناصر من الواقعة محل المتابعة 

، مما یعني أن سلطة العقاب المستنبطة من القانون، وبشكل عام من الأحكام الجنائیة

.23الدستوریة، تجد أساسها في السیادة الوطنیة

لسلطات القضائیة للدولة التي ارتكبت و یمثل مبدأ الإقلیمیة الذي یمنح الاختصاص ل

و جنسیة الضحیة، على إقلیمها بمتابعة ومحاكمة مرتكبها بغض النظر عن جنسیته أالجریمة

في ، كما تختص المحاكم الداخلیة للدول الركیزة الأساسیة لنظام الردع على المستوى الداخلي

الجرائم المرتكبة خارج إقلیمها سواء من طرف رعایاها أو ضدهم استنادا إلى مبدأنظر

لمرتكبة ا كما یمنح مبدأ العینیة اختصاصا للمحاكم الجزائیة للدول على الجرائم،الشخصیة

هنا تضمن خارج إقلیمها من قبل أجانب إضرارا و مساسا بأمنها أو مصالحها الأساسیة، ومن

مختلف هذه المبادئ القائمة على وجود رابطة فعلیة بین الجریمة أو المجرم من جهة، وتطبیق 

القانون الوطني علیها من جهة أخرى ، حق الدولة في التدخل وفرض سیادتها كلما توفرت 

ط ذلك، فهي تشكل تعبیرا ومظهرا من مظاهر سیادتها على المستویین الداخلي والدولي شرو 

.حفاظا على مصالحها الخاصة

=A/49/10, Rapport de la commission du droit international sur les travaux de cinquième ses-
sion, 2 mai-22 juillet 1994, in http://legal.un.org/icl/documentation/french/A-49-10.pdf pu-
blications/yearbooks/Ybkvolumes(f)/ILC-1994-v1
22- L. CONDORELLI, La Cour pénale internationale un pas de géant », RGDIP, n°1, 1999,
pp. 7-24.
23- H. ASCENSIO, « Souveraineté et responsabilité pénale internationale », in J-P. MARGU-
ENAUD, M. MASSÉ et N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de droit, ques-
tions sur le droit, Études offertes à Claude LOMBOIS, Pulim, Paris, 2004, p. 603.
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ساهم تطور نظرة المجتمعات السیاسیة لمفهوم الجریمة الدولیة، وإدراكها، وإحساسها 

فتح بالأخطار الكبیرة التي أصبحت تهددها بسبب تطور وسائل المواصلات الذي أدى إلى

،  في ظهور وتكوین موقف ثوري في مجال 24الحدود وما صاحبه من حركة تنقل الأفراد

القانون الجنائي الدولي ، یرى من الضروري تطویر وتفعیل الآلیات الموجودة على المستوى 

، وذلك من خلال محاربة فكرة اللجوء التي شكلت 25الداخلي من أجل مكافحة الجریمة الدولیة

، وتحریر الاختصاص القضائي للمحاكم الداخلیة من أیة 26قیق فكرة العدالةعائقا أمام تح

روابط ، فرغم تطبیق الدول لاختصاصها القضائي اعتمادا على مبادئ محددة تتضمن روابط 

معینة، إلاّ أن ذلك لم یمنع مرتكبي بعض الجرائم الخطیرة من الإفلات من العقاب بسبب

، وإفلاس بعض 27الوطنیةفي مختلف التشریعاتالموجودةالاختلافات والثغرات القانونیة

الأنظمة القضائیة الداخلیة ، وارتكاب أو اشتراك الأجهزة الحكومیة في بعض الدول في 

.ارتكاب انتهاكات في حق مواطنیها

تعتبر مسألة إعمال فكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد مباشرة على المستوى الداخلي من أبرز 

المترتبة عن خصائص مفهوم الجریمة الدولیة التي تنطوي على انتهاك لأحكام القانون النتائج

الدولي كأحكام مهمتها حظر الأفعال التي تشكل مساسا بالقیم الأساسیة للجماعة الدولیة 

برمتها ، وبالتالي فهناك مصلحة عالمیة مشتركة في ردع مثل هذه الجرائم من طرف جمیع 

، و إذا كان القانون الجنائي هو قبل شيء 28مبدأ الاختصاص العالميالدول استنادا إلى 

24- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », Thèse de doctorat en droit, Universi-
té de Grenoble, Lyon, Bosc Frères & L. Riou, 1936, pp. 17-18 ; G. GUILLAUME, « La com-
pétence universelle - formes ancienne et nouvelle », Mélanges offerts à George LEVASS -
EUR, Litec, Paris, 1992, p. 31.

كل واقعة ترتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي و التي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح التي "الجریمة الدولیة هي -25

باس هشام السعدي ، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ، ع"یوفر لها ذلك القانون حمایة جنائیة

دراسة في النظریة :محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي :؛ حول تعریف الجریمة الدولیة أنظر22ص 

.18-13، ص ص 2008العامة للجریمة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 
عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في :ل مسألة منح الملجأ لمرتكبي الجرائم الدولیة أنظرحو -26

.179-175حمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ص 
27- G. GUILLAUME, « La cour internationale de justice a l’aube du XXIème siècle : Le re-
gard d’un juge », Pédone, Paris, 2003, pp. 226-227.

في  أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،:حول أسباب المحاكمة عن الجرائم الدولیة أنظر-28

.19-16المواءمات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص ص :كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
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قانونا وطنیا غایته الرئیسیة السماح لكل دولة بالدفاع عن مصالحها الخاصة المهددة بفعل 

جریمة مرتكبة على إقلیمها مهما تكن جنسیة مرتكبها أو جنسیة الضحیة ،أو بسبب جنحة أو 

ف رعایاها أو ضدهم، أو بسبب ارتكاب جرائم تهدد جنایة مرتكبة خارج إقلیمها من طر 

إن لم نقل من –، و یكون من حق 29المصالح الحیویة كالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة

تلك الدول متابعة و محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة -واجب

ارتكابها ، وجنسیة مرتكبیها أو ضحایاها الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة ، مهما یكن مكان 

.نظرا لخطورتها و مساسها بالقیم الإنسانیة المشتركة

، فهناك من یعرفه 30لا یوجد تعریف متفق علیه للاختصاص العالمي في القانون الدولي

منح صلاحیة أو أهلیة للمحاكم الجزائیة لكل الدول للنظر في جریمة ارتكبت من طرف "بأنه

الاختصاص الجنائي لمحكمة امتداد "  هأنیعرفه ب، وهناك من 31"ا كان وفي أي بلد كانفرد أی

أي عندما تقوم محكمة: كان اوطنیة إلى وقائع ارتكبت في أي مكان من العالم و من طرف أی

دون الاستناد إلى أي معیار من معاییر الارتباط العادیة بعقد اختصاصها لنظر وقائع ارتكبت 

ب ، ضد أجانب في الخارج أو في مكان غیر خاضع لأیة سیادة ، ومن ثم من طرف أجان

یكفي من الناحیة النظریة لممارسة هذا الاختصاص من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة 

.32"توقیف المتهم بالصدفة على إقلیم دولة القاضي أو وجود شكوى أو بلاغ ضده

29- G. GUILLAUME, « La compétence universelle - formes ancienne et nouvelle », op. cit.,
p. 23.
30 - Opinion dissidente du juge ad hoc Van Den Wyngaert, attaché à l’arrêt de la CIJ
dans l’Affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, CIJ. Rec., op. cit., §44, in
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/81.43.pdf ; Y. IDANI, « Fondements juridiques et ap-
plication de la compétence universelle, sources conventionnelle et coutumière, pratiques judi-
ciaires et obstacles à l’application de la compétence universelle », Éditions universitaire euro-
péennes, 2011, p. 3.
31- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Les principes modernes du droit pénal international »,
Sirey, Paris, 1928, p. 135.
32- « La compétence d’une juridiction nationale et dite "universelle" lorsqu’elle s’étend à des

actes commis par des « étrangers, à l’étranger ou dans un espace échappant à toute souverai-
neté alors même qu’aucun des critères habituellement retenus ne rattache de tels actes à l’État
dans cette juridiction relève », G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle», in H.
ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, 2ème éd, Pédone, Paris,
2012, p. 1007.

نظریة :قانون العقوبات، القسم العامتعریف الاختصاص العالمي أنظر، علي عبد القادر القهوجي،لمزید من التفصیل حول

البقیرات، العدالة ؛ عبد القادر171، ص 2000المسؤولیة الجنائیة، الجزاء الجنائي، الدار الجامعیة، لبنان، ،الجریمة

= ؛200، ص 2005معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :الجنائیة الدولیة
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تصاص العالمي في المادة الجزائیة كمبدأ الاخ"أماّ معهد القانون الدولي ، فقد عرف 

إضافي من مبادئ الاختصاص على أنه اختصاص دولة بمتابعة كل متهم ومعاقبته في حالة 

إدانته ، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة ، ودون اعتبار لوجود رابطة جنسیة إیجابیة 

، ومن هذا المنظور 33"يأو سلبیة، أو أسس أخرى للاختصاص المعترف بها في القانون الدول

هو آلیة قانونیة ثوریة تسمح لأیة دولة كانت بمحاكمة على إقلیمها "فالاختصاص العالمي 

مرتكب جریمة دولیة تعتبر خطیرة جدا ، رغم أن هذه الجریمة لم ترتكب على إقلیمها ، ولم 

الوطنیة فاختصاص الأنظمة"، وفي هذه الحالة 34"یكن لا الضحیة ولا المتهم من رعایاها

غیر محدد بالمصلحة الخاصة التي تنتهكها المخالفة ، و لكن بتوزیع أو تقسیم مهمة العقاب 

النظام على إقلیم معین ، أو الأمن أو رعایا دولة معینة، "، لیس بهدف حمایة 35"بین الدول

ولكن نظام عالمي أسمى من الدول  یتمیز بعدم تعارضه مع النظام الخاص بكل دولة، بل 

، وبالتالي فالاختصاص العالمي 36"لعكس یتشكل من مجمل تلك الأنظمة في جزء كبیر منهبا

للمحاكم الجنائیة الداخلیة قائم على أساس الخطورة الاستثنائیة للجرائم الخاضعة له ، والتي 

، ومن هنا یمكن القول أن 37تشكل مساسا خطیرا بالمصالح العلیا للجماعة الدولیة برمتها

عالمي هو واجب المحاكم الجنائیة الداخلیة للدول بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الاختصاص ال

الجرائم الدولیة الأشد خطورة بغض النظر عن مكان ارتكابها ، وبغض النظر عن جنسیتهم أو 

الضحیة، حمایة للمصالح الأساسیة المشتركة للجماعة الدولیة على غرار الجنس البشري و 

.و الأمن في العالمالكرامة الإنسانیة و السلم

:أیضاأنظر=

Y. IDANI, « Fondements juridiques et application de la compétence universelle, sources con-
ventionnelle et coutumière, pratiques judiciaires et obstacles à l’application de la compétence
universelle », op. cit., p. 3.
33- IDI., Res. Session de Cracovie, 2005, La compétence universelle en matière pénale à
l’égard du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, art, 1.
34- V. ZAKANE, « La compétence universelle des États dans le droit international contempo-
rain », AYIL, vol. 8, 2000, p. 184 ; E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge »,
in La compétence universelle, Annales de droit de Louvain, vol. 64, n°1-2, 2004, p. 83.
35- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », 2ème éd, Dalloz, Paris, 1979, p. 283.
36- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., pp. 27-28.
37- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », op. cit., pp. 19-21.
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جوستنیانقدیما ترجع جذوره إلى قانونئامبدأ الاختصاص العالمي مبدیعتبر

)Justinien(38 الذي یحدد التصرف المتخذ من طرف حكام الإمبراطوریة في المادة الجنائیة

الذي یمنح الاختصاص القضائي لمحكمة مكان ارتكاب الجریمة من جهة ، كما یمنح 

Judex(لمحكمة مكان القبض على المتهم اختصاصا  deprehensions( ،من جهة أخرى

وخلال العصر الوسیط قبل الفقه الإیطالي طبقا للتشریع المنظم للمدن الإیطالیة بتطبیق 

الاختصاص القضائي للمدینة التي یتواجد علیها المتهم استنادا إلى الذعر ولخطر على 

.39واجد المتهم في تلك المدینةالوضع و النظام العام الذي یسببه ت

كما ساهم الشراح الرومانیون في تجسید مبدأ اختصاص قاضي مكان القبض على

 سر و أكالفقیهویرى،)Justinien(جوستنیانوذلك من خلال تعلیقاتهم على قانون المتهم،

(Accurse)ب هذا الفقیه لیس له بأن قمع جریمة التشرد یستلزم قانونا خاصا، فالمتشرد حس

موطن قار أو محل إقامة معروف ، ومن ثم یجب متابعته أینما اكتشف على أساس محل 

، فقد أسس اختصاص قاضي مكان القبض (Bartole)بارتولالإقامة المفترض،  أما الفقیه 

على المتهم على أساس متابعة الجریمة أو النشاط الإجرامي في أي مكان یقوم فیه المتشرد 

الشيء المسروق، ومن ثم فارتكاب بعض الجرائم ذات الخطورة الاستثنائیة قطاع الطرق بنقلك

یشكل مصدرا لممارسة الاختصاص العالمي الذي یصبح اختصاصا عملیا بالنسبة للدولة التي 

.40ألقت القبض على المتهم

38- F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de La compétence univer-
selle des tribunaux internes à L’égard de certains Crimes et Délits », Thèse de doctorat en
droit, BU, Nantes Section Droit Économique, 1998, pp. 5-14 ; M. HENZELIN, « Le principe
de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et
juger selon le principe de l’universalité », Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 29-119 ; G.
GUIILLAUME, « La compétence universelle formes anciennes et nouvelles », op. cit., pp.
23-36 ; G. GUILLAUME, « La cour international de justice a l’aube du XXIème siècle : Le
regard d’un juge », Pédone, Paris, 2003, pp. 219-224.
39- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression universelle, ses origines
historiques, ses formes contemporaines », RDIPDPI, 1923, p. 533 ; « Le Judex deprehensi-
onis, expression latine de ce critère, vise à désigner comme compétents les tribunaux de l’État
sur le territoire duquel se trouve le délinquant présumé d’une infraction pour arrêter ce dernier
et décider de son sort », K. GACHI, « La compétence universelle », Mémoire de DEA de
droit pénal et sciences pénales (sous la direction du professeur Mayaud), Université Panthéon-
Assas, Paris II, 2000, p. 17.
40- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression universelle, ses origines
historiques, ses formes contemporaines », op. cit., p. 536.
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وحدهم إخضاع المتشردین (Covarivias)كوفارفیاسأما في إسبانیا، فیرى الفقیه 

لاختصاص قاضي مكان القبض علیهم هو من قبیل التعسف ، لذا فإن اختصاص قاضي 

مكان القبض على المتهم یشمل جمیع الجرائم الخطیرة و ذلك إما بتسلیم المتهم أو محاكمته ، 

أول من أعطى لنظریة الاختصاص العالمي القیمة (Grotius)جروسیوسویعتبر الفقیه 

، ووسع نطاق تطبیقها في الوقت الذي كانت فیه فظائع الحروب تنتهك الفلسفیة و القانونیة

يالقوانین الطبیعیة والإنسانیة في قارة أوروبا في بدایة القرن السادس عشر  ، قام 41میلاد

Societas)"جمعیة عالمیة للأفراد"بتأسیس قانون التضامن الإنساني الذي یوجد في 

generis humani لى هذه الجمعیة تشكل انتهاكا للقانون الطبیعي ، وكل جریمة ترتكب ع(

الذي یتمیّز بأنه قانون غیر مكتوب وجد قبل الإنسان و راسخ في الضمیر الإنساني، وأي 

انتهاك له یشكل مساسا بالإنسانیة، لذا فالالتزام بمتابعة أو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم التي 

الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم عن یتضمنها هذا القانون هو التزام عالمي تمارسه 

Autdedere)"محاكمةالتسلیم أو ال"طریق قاعدة  aut judicare) وإذا كانت الدولة ملزمة ،

باحترام سیادات الدول الأخرى ، وذلك بعدم إرسال أعوان مسلحین من أجل اختطاف أشخاص 

لدولة التي یتواجد المتهم على إقلیمها، متواجدین على إقلیمها، فیقع بالمقابل التزام على عاتق ا

إما اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعته قضائیا ، أو تسلیمه لدولة أخرى لمتابعته و محاكمته 

تأثیر كبیر (Grotius)جروسیوس، وقد كان لفقه 42ومعاقبته في حالة إدانته طبقا لقوانینها

ل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر سكندنافیین والألمان خلاعلى خلفائه الهولندیین والإ

الذي اعتبر مرتكبي جریمة القرصنة البحریة أعداء )Vattel(فاتیلالمیلادیین، ومنهم الفقیه 

.43للإنسانیة جمعاء

یستند الاعتراف بالاختصاص العالمي إلى عدة مبررات واقعیة، كالإزعاج الذي یحدثه 

ثمة فتطبیق الاختصاص العالمي یساهم في إلغاء تواجد المتهم على إقلیم دولة معینة، ومن

حق اللجوء للمتهمین بارتكاب جرائم فظیعة انطلاقا من فكرة الخطر الاجتماعي الذي یحدثه 

41- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Introduction à l’étude du droit pénal international »,
Sirey, Paris, 1922, p. 183.
42- F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de La compétence univer-
selle des tribunaux internes à L’égard de certains Crimes et Délits », op. cit., pp. 214-236.

،6،1988مأمون الجیرودي، مبدأ العالمیة في معرض تطبیق قانون العقوبات، مجلة المحامون، دمشق، العدد-43

 .38 ص
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، ومن ثم یشكل اختصاص قاضي مكان القبض 44تواجدهم على إقلیم دولة معینة دون عقاب

Judex)الإقلیميامتدادا للاختصاص القضائي على المتهم  Loci) تفادیا لبقاء المجرم دون ،

، 45للدولالاختصاص العالمي أساسه في فكرة المصالح الأساسیة المشتركةیجد عقاب، كما

التي یتعین علیها العمل لاحترامها، وذلك بقمع الجرائم التي تمس وتضربها، وبالتالي فممارسة 

الجماعة الدولیة ، للدفاع عن مصالح46المبدأ ترتكز أساسا على فكرة التضامن الإنساني

برمتها وحمایتها جنائیا، وفي هذا الإطار تظهر ممارسة الاختصاص العالمي من طرف 

، فالدولة إذ تمارس ولایتها المحاكم الجنائیة الداخلیة كمظهر من مظاهر ازدواج الوظیفة

فقط ، وإنما دفاعا عن القضائیة طبقا لمبدأ عالمیة الردع لیس دفاعا عن مصالحها الخاصة

.47المصالح المشتركة للجماعة الدولیة باعتبارها عونا لها

كما یجد الاختصاص العالمي مبررات وجوده في الثغرات الموجودة على المستوى الدولي 

فیما یتعلق بقمع الجرائم الدولیة ، فرغم إیجاد بعض الأجهزة ذات الطابع الجنائي كالمحاكم 

محدودة لأن مجال اختصاصها محدود نوعیا وزمنیا الجنائیة الخاصة، إلا أن فعالیتها تبقى

، أما اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فهو اختصاص مقید بإرادات الدول، إلاّ 48ومكانیا

ب /13إذا تدخل مجلس الأمن الدولي و أحال قضیة ما إلى المدعي العام طبقا لنص المادة 

اختصاصها محدود زمنیا ، و لا یسري الذي له سلطة تقدیریة في تحریك المتابعة ،  كما أن

من النظام الأساسي للمحكمة على الجرائم التي ارتكبت11بأثر رجعي طبقا لنص المادة 

.، مما یعني بقاءها دون عقاب49تاریخ دخوله حیز التنفیذ2002جویلیة 1قبل 

44
الأساسیة، دراسة في المصادر و الآلیات بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته-

.550النظریة و الممارسة العملیة، مرجع سابق، ص 
.551، ص نفس المرجع-45

46- Sur les fondements théoriques du principe, voir : H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le

système de la répression universelle, ses origines historique, ses formes contemporaines »,

op. cit., pp. 542-563.
47- F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de La compétence univers

elle des tribunaux internes à L’égard de certains Crimes et Délits », op. cit., pp. 35 -38.
هل هو خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي، مجلة :مة الجنائیة الدولیةمحمد حسن القاسمي، إنشاء المحك-48

.73-72، ص ص 2003، 1الحقوق، الكویت، العدد
.94-92نفس المرجع، ص ص -49
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ال أحكام القانون الدولي یرجع الاهتمام المتزاید للمجتمع الدولي بتوفیر فعالیة أكثر في إعم

الجنائي ، خاصة ما تعلق منها بأشد الجرائم الدولیة خطورة ، إلى یقظة الضمیر الإنساني 

والإحساس المشترك ، وإدراك حقیقة الآثار المدمرة التي تتركها هذه الجرائم على المجتمعات 

ات بین الدول البشریة التي تفوق كل وصف بسبب استخدام العنف غیر المحدود في الصراع

أو داخل الدول ، وأسفرت هذه الممارسات الإجرامیة عن إزهاق أرواح الملایین من البشر 

الأبریاء و إفناء مجموعات بشریة معینة بسبب عرقها أو دینها أو إصابتهم بعاهات مستدیمة 

رب جسیمة ، كما أدت إلى تشرید الملایین من البشر بین لاجئین ونازحین، وتعتبر جرائم الح

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة من أخطر و أفظع الجرائم التي ترتكب في حق 

الإنسانیة جمعاء لما لها من آثار وخیمة على مكونات المجتمع البشري  والسلم والأمن 

الدولي، بسبب امتدادها الواسع الذي قد یشمل عدة دول ، بل و عدة قارات ، لذا فقد خصتها 

عة الدولیة باهتمام متمیز وخاص من خلال تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الجما

.1998الدولیة سنة 

تتعدد أسباب وأسالیب ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة من قتل وتنكیل بفئات واسعة من 

بعها المواطنین والمقیمین في دولة ما، إلى القتل الجماعي على نطاق واسع تنفیذا لسیاسة یت

مستبد، ویرتبط ارتكاب الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الجنائي بصراعات نظام

إقلیمیة من أجل السیطرة على منطقة معینة كالتطهیر العرقي والدیني في البوسنة والهرسك، 

وكوسوفو التي ارتبطت تاریخیا  بالطموح نحو إقامة دولة صربیا الكبرى ، كما قد تعكس 

م الدولیة رغبة أقلیة عرقیة في احتكار السلطة  السیاسیة في  دولة ما، وهو ما یؤدي الجرائ

إلى نشوب صراعات داخلیة على أسس عرقیة أو قبلیة أو دینیة أو سیاسیة بین مواطني الدولة 

واسعة في حق بعض الفئات، وانتشار أعمال وفظائعالواحدة تكون مصحوبة غالبا بانتهاكات 

خاصة في ظل انحیاز مؤسسات الدولة إلى طرف على حساب طرف آخر، العنف الوحشیة

أو انهیار تلك المؤسسات وعدم قدرتها على السیطرة على الأوضاع الداخلیة، وتعتبر مآسي 

الحربین العالمیتین، والمجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري ، ومأساة كمبودیا 

ا یحدث حالیا في فلسطین والصومال وأفغانستان والعراق وسوریا ولیبیریا وسیرالیون ورواندا وم

.التاریخ الإنسانيوإفریقیا الوسطى نماذج مؤلمة في
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شكلت محاربة تفشي ظاهرة الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني و القانون 

لي خلال القرن العشرین التحدیات التي شغلت المجتمع الدو الدولي لحقوق الإنسان إحدى أبرز

والعشرین میلادي، كون هذه الجرائم تنطوي على مساس بالجانب و بدایة القرن الواحد

الأخلاقي للإنسانیة ، وهو الجانب الذي ساهم التطور التكنولوجي في نموه وتقویته ، وأصبح 

ذلك من من غیر المقبول لدى الضمیر الجماعي الإنساني السماح بارتكاب هذه الفظائع ، و 

خلال تعبئة وتوعیة المجتمع المدني والرسمي الدولي للحد من انتشارها ، والعمل في حالة 

ارتكابها لتطبیق القضاء الجنائي الدولي من خلال مختلف مؤسساتها على غرار الاختصاص 

.العالمي، من أجل توقیع العقاب على مرتكبیها واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع تكرارها مستقبلا

إن الصلة الوثیقة الموجودة بین موضوع الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة 

50بنظر الجرائم الدولیة الأشد خطورة التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وحمایة الإنسان والممتلكات من تلك الجرائم لدافع قوي لاختیاره والبحث فیه باعتباره أداة 

ضف إلى ذلك، ورغم الاهتمام أاهم إلى جانب الآلیات الأخرى في مكافحة اللاعقاب، تس

الواسع والمتزاید بهذا الموضوع ، سواء من طرف الهیئات الدولیة والأنظمة القانونیة الداخلیة 

والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الوطنیة والدولیة ، خاصة في ظل التطورات 

التي تتسم بكثرة و تنوع الجرائم الدولیة الخطیرة من في المجتمع الدولية والمستجدات الحاصل

جهة ، ومتطلبات تفعیل نظام الردع الدولي لها من خلال توسیع نطاق الولایة القضائیة 

الجنائیة للمحاكم الوطنیة من جهة أخرى، ومع ذلك ، لم یلق القدر الكافي من الدراسة، 

وهو ما یفسر ندرة المادة العلمیة ، خاصة المراجع باللغة العربیة والتحلیل في الدول العربیة ،

.في مكتباتنا حوله

إن تركیز دراسة الاختصاص العالمي بنظر جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم 

ضد الإنسانیة فقط راجع إلى أهمیته البالغة في القانون الجنائي الدولي كونه یشكل نقطة 

واصطدام بین عدة مبادئ قانونیة أساسیة في القانون الدولي، لأن إعماله وفقا للغرض تلاقي 

الذي وجد لأجله سوف یكرّس مبدأ العدالة الجنائیة الدولیة و یقلّص حالات الإفلات من 

العقاب ، غیر أنه وبالمقابل، قد تشكل نظریا ممارسة دولة لاختصاصها القضائي بمتابعة أو 

هناك ما یعرف بمبدأ الاختصاص العالمي المدني الخاص بالمطالبة بالتعویضات المدنیة أمام المحاكم الداخلیة عن -50

.الحالیةالناتجة عن الجرائم الدولیة، و هذا موضوع آخر لا یدخل في إطار الدراسةالأضرار 



23

جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الإبادة الجماعیة، ارتكبها محاكمة أجنبي عن

على إقلیم دولة أخرى غیر دولة القاضي تعدیا على الاختصاص القضائي لدولة مكان ارتكاب 

الجریمة و دولة جنسیة المتهم أو الضحیة، وما یترتب عن ذلك من مساس بمبدأ السیادة 

الدول ، كما أن ممارسته تشكل دخلا في الشؤون الداخلیة لتلكالمكرس في القانون الدولي ، وت

في الدولة على غرار رؤساء الدول المسئولینمساسا بمبدأ الحصانة القضائیة لكبار 

والحكومات ووزراء الخارجیة مما قد یؤدي إلى توتر العلاقات الدولیة وعدم استقرارها، وما 

.مي بین الدولیترتب عن ذلك من مساس بمبدأ التعایش السل

كما ترجع أهمیة موضوع الدراسة الحالیة إلى التطورات التي عرفها القانون الدولي والتي 

انبثقت عن الاهتمام المتزاید للدول بضرورة ردع مرتكبي هذه الجرائم ، وقبولها تطبیق 

ل الاختصاص العالمي الذي یعد دعامة أساسیة لنظام الردع العالمي لهذه الجرائم في ظ

الطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، وذلك في الحالات التي تقف أمامها 

مبادئ الاختصاص القضائي التقلیدیة عاجزة على مجابهة حالات ارتكاب جرائم دولیة 

، كفرار الجاني  51وانتهاكات القیم المشتركة و المصالح الأساسیة التي تهم الجماعة الدولیة

فیها الجریمة أو عدم قدرتها على ارتكبتخرى ، أو عدم رغبة سلطات الدولة التي إلى دولة أ

، 53، التي تهدف إلى حمایة المتهم المعني52ملاحقة الجناة، أو في حالة المحاكمات الصوریة 

أو في حالة بقاء المحكمة الجنائیة الدولیة عاجزة عن ممارسة اختصاصها بسبب عدم توفر 

.ا القضائيشروط انعقاد اختصاصه

لكل ما سبق آثرنا اختیار هذا الموضوع الراهن للبحث فیه رغم الصعوبات التي یطرحها 

-من نصوص قانونیة وأحكام قضائیة وقرارات ولوائح-عناصره شتتالتي تكمن أساسا في ت

.بین القانون الدولي والقانون الداخلي وسرعة تطورها

التي یمكن أن الاختصاص القضائي الجنائي الداخليتعالج الدراسة الحالیة أحد مبادئ 

لمكافحة -إلى جانب مختلف أدوات القضاء الجنائي الدولي الأخرى الموجودة-یعول علیها 

.176، ص 2003سعید سالم جویلي، تنفیذ القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربیة، القاهرة، -51
.19-18، ص ص 2006القاهرة،،طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربیة-52
النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة ،منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة-53

.191، ص 2006تحلیلیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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إفلات مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة من العقاب عبر 

مازالت محل جدل ونقاش كبیرین على الصعید العالم، لاسیما وأنه من المواضیع الراهنة التي 

ما هيالدولي والداخلي بسبب الرهانات المهمة المرتبطة به، وذلك من خلال بحث إشكالیة 

الأسس القانونیة لممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة بنظر 

.؟ةجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانی

، وذلك المنهج الوصفي، والتحلیلي ، والمقارنللإجابة عن هذه الإشكالیة نعتمد على 

ببحث الاعتراف بالاختصاص العالمي بنظر جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم 

، واقع القانون الدولي والتطورات التي عرفها في هذا المجالدراسة ضد الإنسانیة ، من خلال

مختلف الأحكام القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة الواردة في الوثائق الدولیة، ل و مقارنةوتحلی

الأحكام القضائیة، وبعض الأعمال الدولیة التي تؤسس لممارسة هذا الاختصاص من طرف و 

المحاكم الجنائیة الداخلیة خاصة بالنسبة للجرائم التي لم یرد بشأنها نص اتفاقي صریح یسمح 

ثم ننتقل بعد ذلك لبحث مسألة إعمال الاختصاص العالمي من طرف ،)لباب الأولا(بذلك 

بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة ، و مدى قبولها وإدماجها له في تشریعاتها الوطنیة ، وتطبیقه 

من طرف قضائها طالما أنه یعود لها الدور الفاصل في إبراز فعالیة هذه الأداة القانونیة في 

التي تشكل الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیةئماتكبي جر ملاحقة مر 

العقاب ، ونشر مفهوم عالمیة الردع نظریا عنصرا أساسیا في مسار محاربة الإفلات من

الجنائي لهذه الجرائم ، إلاّ أن واقع القانون الدولي المرتبط بشكل أساسي بإرادات الدول و واقع 

المبدأ یصطدم بصعوبات و حدود یتعین علینا لیة و موازین القوى یجعل تطبیقالعلاقات الدو 

).الباب الثاني(التطرق إلیها 
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الباب الأول

الاعتراف بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة 

.في القانون الدولي
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الباب الأول

مي للمحاكم الجنائیة الداخلیةالاعتراف بالاختصاص العال

.القانون الدولي في

انصب اهتمام القانون الدولي التقلیدي على تنظیم العلاقات بین الدول فقط، أما ما یتعلق 

فكان متروكا لسلطان الدولة وسیادتها ، غیر أن هذا الواقع بدأ یتغیر منذ الحرب ،بالفرد

تجریم مختلف انتهاكات حقوق بمسائل لتي فرضت تحدیات أخرى تتعلق العالمیة الأولى ا

، من أجل حمایة بعض الفئات من 54الإنسان و القانون الدولي الإنساني على المستوى الدولي

، ولكن 55الأشخاص والممتلكات جنائیا، واعتبار كل مساس بها جریمة دولیة تستوجب العقاب

ریم ، بل یمتد إلى وضع قاعدة التجریم موضع التطبیق دور القانون الدولي لا یقف عند التج

الفعلي بفضل الوسائل التي أصبح یمتلكها ، وذلك بمتابعة ومحاكمة المتهمین بارتكاب هذه 

.الجرائم ومعاقبتهم داخلیا

توجد حالیا عدة أدوات قضائیة للحمایة الجنائیة من الجرائم الدولیة الأشد خطورة، من بینها 

لعالمي الذي یمنح لكل قضاة العالم أهلیة متابعة ومحاكمة مرتكبیها طبقا الاختصاص ا

لقوانینهم العقابیة، بغض النظر عن مكان ارتكابها، وجنسیة الأطراف، وبهذا یعد الاختصاص 

العالمي استثناء على مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات، كما یتمیز على مبادئ الاختصاص 

كقانون خاص یطبق على حول العلاقة الموجودة بین القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني-54

:النزاعات المسلحة، أنظر

K. KHELFANE, « Fragmentation du droit international et l’ex-specialis : Ou l’interaction
entre les droits de l’homme et le droit international humanitaire à la lumière des conflits armés
contemporains », RASJEP, n°2, 2010, pp. 99-114.

:یصنف الفقه الجرائم الدولیة إلى فئتین هما-55

مثل جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد ،الجرائم التي یرتكبها أفراد بصفتهم الرسمیة كممثلین للدولة-1

.الإنسانیة

القرصنة البحریة، تزییف :و اقتصادیة، مثلالجرائم التي یرتكبها لأفراد بصفتهم الشخصیة ضد قیم و مصالح مالیة -2

delicta)"جرائم قانون الشعوب"تجار بالمخدرات التي یطلق علیها وصف الاو تجار بالرقیق العملة، الا juris

gentium) أعداء للجنس البشري"ویوصف مرتكبوها بأنهم"(hostis humani generis)لمزید من التفصیل أنظر ،:

.24-18سؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص ص عباس هشام السعدي، م
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من خلال التخفیف أو حتى )مبدأ الشخصیة و مبدأ العینیة(قلیم القضائي الأخرى العابرة  للإ

، ومن هنا یظهر الاختصاص العالمي 56إلغاء أي معیار ارتباط بین الجریمة و دولة القاضي

كمبدأ یشكل مساسا بالسیادة الوطنیة و تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول من طرف دولة 

ار الداخلي إلى الإطار الدولي القائم على أساس القاضي، مما یعني خروج المسألة من الإط

قواعد المساواة و التعایش بین الدول ، لذا یعد البحث عن الأساس في القانون الدولي لممارسة 

.هذا الاختصاص ضرورة للحفاظ على استقرار العلاقات الدولیة

البحریة في أعالي ارتبط ظهور الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بالقرصنة

البحار التي تعتبر بعد التشرد و السرقة أول جریمة طبّق علیها الاختصاص العالمي كونها 

، كما تم توسیع نطاقه تدریجیا إلى بعض الجرائم 57تقع في منطقة لا تخضع لسیادة أیة دولة

.سانیةالدولیة الخطیرة ، كجرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإن

رغم خطورة  الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمیة الأولى ، إلاّ أن المجتمع الدولي لم 

یسایر هذا الواقع بوضع القواعد القانونیة والأدوات القضائیة الكفیلة بمتابعة ومحاكمة ومعاقبة 

في اندلاع الحرب مرتكبي تلك الجرائم لتفادي تكرارها في المستقبل ، وهو ما ساهم بشكل كبیر

العالمیة الثانیة التي ارتكبت خلالها مجازر وانتهاكات جسیمة في حق الإنسانیة حركت إرادة 

ورغبة الدول في وضع حد لإفلات مرتكبیها من العقاب ، أین تم إنشاء محاكم عسكریة دولیة 

.58مؤقتة مهمتها محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة فقط

أمام صعوبة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم في تلك المرحلة، ركزت الدول إلى جانب ذلك و 

كل جهودها نحو إیجاد أدوات دائمة كفیلة بردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعدم 

السماح لمرتكبیها من الإفلات من العقاب، وتم توقیع العدید من الاتفاقیات الدولیة، منها 

56 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.
DELMAS- MARTY(dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, PUF, Paris, 2002,
p. 489.
57- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », Thèse de docto-
rat en droit, Université Paris I, 2006, pp. 294-346 ; M. ABU EL HEIJA, « La compétence
universelle : Un mécanisme pour lutter contre l’impunité », Thèse de doctorat, Université Paul
Cézanne, Aix-Marseille III, 2008, pp. 54-56 ; S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en
œuvre du principe de compétence universelle. Vers une répression sans frontières ? », Thèse
de doctorat en droit, Université Robert Schuman Strasbourg, 2008, pp. 63-67.

الذي  10المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ ، و المحكمة العسكریة للشرق الأقصى ، إلى جانب قانون الرقابة رقم -58

.أعطى اختصاصا قضائیا لمحاكم دول الحلفاء لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خلال الحرب العالمیة الثانیة
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حول حمایة بعض الفئات من الأشخاص 1949أوت  12عة في اتفاقات جنیف الأربع الموق

والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة التي نصت صراحة على الاختصاص العالمي للمحاكم 

).الفصل الأول(الجنائیة الداخلیة بنظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة 

لجماعیة كجرائم خطیرة ترتكب عادة من طرف رغم الطبیعة الخاصة لجرائم الإبادة ا

أشخاص على إقلیم دولة واحدة تنفیذا لسیاستها ، إلاّ أن اتفاقیة منع وقمع الإبادة الجماعیة 

كرست الاختصاص القضائي المانع لدولة مكان ارتكاب 1948دیسمبر 9الموقعة في 

هتمام المجتمع الدولي على الجریمة ، وهو ما یعني تكریس الإفلات من العقاب ، كما انصب ا

تجریم بعض صور الجرائم ضد الإنسانیة دون أن تحظ هذه الأخیرة باعتبارها جرائم مستقلة 

لها نظامها الخاص باتفاقیة دولیة خاصة بها تجیز ممارسة الاختصاص العالمي،  لذا وفي 

تصاص في ظل غیاب نص اتفاقي صریح یسمح للمحاكم الجنائیة الداخلیة بممارسة هذا الاخ

مواجهة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة یتعین علینا بحث مدى وجود 

تغیر أو تطور في أحكام القانون الدولي یضفي المشروعیة القانونیة على ممارسة الاختصاص 

).الفصل الثاني(العالمي بالنسبة لتلك الجرائم
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الفصل الأول

نظر جرائم الحرب فيختصاص العالمي تكریس الا

تعد جرائم الحرب من أقدم الجرائم التي عرفتها البشریة التي حاولت منذ عصور ما قبل 

، إذ مرت جرائم 59التاریخ وضع نظام قانوني لها من أجل إضفاء الطابع الإنساني علیها

ه الیوم مكتملة الأركان الحرب بعدة مراحل من التطور التاریخي قبل أن تصل إلى ما هي علی

.والشروط كإحدى الجرائم الدولیة التي تعارفت الدول على تجریمها والعقاب علیها

اقترن مفهوم جرائم الحرب الحدیث بظهور مبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین الذي 

النزاعات قانونیعتبر من أهم التطورات التي عرفتها نظریة الحرب التي أسست لمرحلة تقنین

، الذي تضمن قواعد خاصة تحكم تجریم مختلف انتهاكات ما أصبح یعرف60المسلحة

، والعقاب علیها، وقد عرف القانون الدولي الإنساني بعد 61الیوم بالقانون الدولي الإنساني

، 11قه في كولومبیا، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العددهرناندو فالنسیا فیلا ، قانون المنازعات المسلحة و تطبی-59

:؛ أنظر أیضا6، ص 1990

S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », Paris, Montchrestien, 2007, p. 22 ; G.
ABI-SAAB et R. ABI-SAAB, « Les crimes de guerre », in H. ASCENSIO , E. DECAUX, A.
PELLET, Droit international pénal, 2ème éd, Pédone, Paris, 2012, pp. 142-146.

وضعت الشریعة الإسلامیة نظریة متكاملة للحرب من حیث أسبابها و دوافعها و كیفیة سیر القتال ، و كذلك القیود "-60

القرآن الكریم (امیة في مرجعنا الأساسي التي ترد على استخدام القوة أثناء المعركة ، و نجد كل هذه التعالیم و القواعد الس

"و السنة النبویة الشریفة عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ، )

.247-240، ص ص 2008الثقافة للنشر و التوزیع، 
Jus)یشمل مفهوم قانون الحرب-61 in bello)"التي تطبق عند نشوب الحرب ، و التي "قوانین و أعراف الحرب ،

تحمل الدول الأطراف في الحرب مسؤولیة انتهاك تلك القواعد ، وهو ما یعرف بقانون لاهاي استنادا إلى اتفاقیتي لاهاي 

حول قوانین و أعراف الحرب البریة و البحریة ، التي بینت حقوق و واجبات المحاربین في ممارستهم  1907و 1899لسنة 

.لیات الحربیة ، و كذلك القیود المفروضة على وسائل القتالللعم

الذي یعنى بحمایة  1949و  1864إلى جانب هذا القانون، هناك ما یعرف بقانون جنیف استنادا إلى اتفاقات جنیف لسنة 

.بعض ضحایا النزاعات المسلحة

منذ ظهور بروتوكولي جنیف لعام -عموما-د زالتیرى بعض الدارسین لموضوع القانون الدولي الإنساني أن هذه التفرقة ق"

العدید من الأحكام المتعلقة بوسائل القتال و -بصفة خاصة–، و لاسیما بعد أن تضمن البروتوكول الملحق الأول 1977

:تشریعات، عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي الإنساني في"أسالیبه

حول التمییز بین قانون لاهاي و قانون ؛ 271، ص 2007، 4الأردن، فرنسا، بلجیكا، مجلة الحقوق، الكویت، العدد

=:جنیف، أنظر
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            زاعاتالحرب العالمیة الثانیة تطورا واهتماما متزایدا بجرائم الحرب المرتكبة في إطار الن

المسلحة الدولیة، وتم وضع القواعد القانونیة للمسؤولیة الجنائیة للفرد عن بعض الانتهاكات 

من أجل حمایة بعض الفئات من السكان والممتلكات من الأعمال الوحشیة التي 62الخطیرة

ثانیة، أین ال یقوم بها المتحاربون، خاصة بعد المجازر والدمار الذي خلقته الحرب العالمیة

اتجهت إرادات الدول نحو تعزیز وتقویة الوثائق الدولیة الموجودة المتعلقة بقانون 

التي شكلت تقدما ملحوظا 1949أوت  12الحرب ، وذلك بتوقیع اتفاقات جنیف الأربع بتاریخ 

الحمایة التي أكّد فیما یتعلق بالحمایة الجنائیة لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني ، وهي

والنظام 1977جوان 8علیها ووسعها البروتوكول الملحق الأول للاتفاقیات الموقع في

).المبحث الأول (الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

رغم أنه لم یكن ممكنا بعد الحرب العالمیة الثانیة تبني نظام ردع للانتهاكات المرتكبة في 

الداخلیة مشابه لنظام جنیف ، إلاّ أن ذلك لم یمنع حصول عدة إطار النزاعات المسلحة

تطورات مهمة في السنوات الأخیرة بالنسبة لهذه الجرائم التي تدخل ضمن المجال المحفوظ 

للدولة الذي تم اختراقه ، وذلك بالاعتراف للمحاكم الجنائیة الداخلیة لأیة دولة كانت بأهلیة 

عن  حرب أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة بغض النظرمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم

جنسیة مرتكبیها أو جنسیة الضحایا أو مكان ارتكابها و قد ترسخ هذا الاتجاه أكثر مع تبني 

حول حمایة 1954النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و البروتوكول الملحق باتفاقیة 

).المبحث الثاني (لحة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المس

=M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », L’Harmattan, Paris, 2000, pp. 47-48.

من أجل محاكمة   11945أوت  8تم إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ بموجب اتفاقیة لندن الموقعة في -62

منها  على أن الاتفاقیة لا تمس اختصاصات و سلطات أیة محكمة      6ئم الحرب ، كما نصت المادة مرتكبي جرا

وطنیة ، أو أي محكمة من محاكم الاحتلال أقیمت أو تقام في أي دولة من الدول المتحالفة أو في ألمانیا لمحاكمة مجرمي 

:الحرب ، أنظر

G. ABI-SAAB et R. ABI-SAAB, « Les crimes de guerre », in H. ASCENSIO, E. DECAUX,
A. PELLET, Droit international pénal, op. cit., p. 152.
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المبحث الأول

نظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات في الاختصاص العالمي 

.الدولیةالمسلحة

اتسمت الحروب عبر التاریخ بالقسوة و الوحشیة حتى بدت صفحات التاریخ ملطخة بدماء 

مطلقا مستمدا من الضحایا، ومع ظهور الدول اكتسبت الحرب أهمیة خاصة بوصفها حقا

، ولكن سرعان ما ظهرت الحاجة التي أملتها 63السیادة لحسم الخلافات التي تنشأ بینها

الاعتبارات الإنسانیة إلى ضرورة إحاطتها ببعض القواعد التي یتعین مراعاتها خلال تلك 

وب الصراعات ، غیر أن النظریة التقلیدیة لقانون الحرب قامت على أساس التفرقة بین الحر 

الدولیة والنزاعات المسلحة الداخلیة ، أین انصب اهتمام المجتمع الدولي على تنظیم الحرب 

الدولیة و تقییدها بمجموعة من القواعد سواء قبل شنها أو خلال قیامها ، وذلك بفرض بعض 

القواعد التي تحظر بعض الأفعال وتعاقب على ارتكابها جنائیا ، أما النزاعات المسلحة غیر 

.ولیة، فخاضعة للاختصاص المانع للدولالد

قام نظام ردع جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة على أساس المحاكم 

الجنائیة الداخلیة التي لها اختصاص عالمي بمتابعة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم بغض 

ایة الكرامة الإنسانیة لبعض النظر عن مكان ارتكابها و جنسیة المتهم أو الضحیة بهدف حم

، و المحافظة على الممتلكات، غیر أن الاعتراف بالاختصاص العالمي بنظر 64الأشخاص

والبروتوكول الملحق الأول1949جرائم الحرب ارتبط وفقا لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

ب انتهاكات معینة لأحكامها ، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بارتكا1977لسنة 

في إطار معین، فالاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة بنظر جرائم الحرب محدد في 

).المطلب الأول(الموضوع والسیاق الذي ترتكب في إطاره تلك الجرائم

مات ءالموا:في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةصلاح الدین عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب،-63

.104، ص 2006الأحمر،اللجنة الدولیة للصلیب،4الطبعة ، )مشروع قانون نموذجي(الدستوریة
:أنظر أیضا؛ 105عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص -64

A-L. VAURS CHAUMETTE, « Les Sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ? », Pédone, Paris, 2009, p. 194.
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شكلت أحكام اتفاقات جنیف الأربع سابقة قانونیة لیس فیما یتعلق بوضع قائمة واضحة 

جرائم "التي أطلق علیها في البروتوكول الأول الملحق تسمیة "ات الجسیمةالانتهاك"من 

تعتبر أول نص -وعلى خلاف النصوص الاتفاقیة السابقة واللاحقة لها-وإنما فقط ،"الحرب

اتفاقي كرّس اختصاصا عالمیا متمیّزا للمحاكم الجنائیة الداخلیة ، لذا ومن أجل الوصول

كانة الأحكام القضائیة لاتفاقیات جنیف و البروتوكول الملحق الأول ضمن إلى تحدید م

أحكام القانون الدولي العام، یتعین علینا بحث طبیعتها القانونیة التي كانت وما زالت محل 

نقاش و خلاف فقهي انعكس على موقف الأنظمة القانونیة الداخلیة كما سوف نرى لاحقا

.المطلب الثاني( (

المطلب الأول 

نظر بعض مخالفات القانون الدولي الإنساني في مجال الاختصاص العالمي 

.المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

وفي ظل غیاب أیة اتفاقیة أو محكمة -عملت الدول مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

جنائیا من أبشع الجرائم الدولیة التي ترتكبجنائیة دولیة تحمي السكان المدنیین

من أجل وضع قواعد قانونیة إجرائیة وموضوعیة لقمع مرتكبي انتهاكات -خلال الحروب

القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الثغرات القانونیة التي تضمنتها أحكام القانون 

دولة مكان ارتكابها باعتبارهاالجنائي الدولي ساریة المفعول التي كرست اختصاص

، فكانت أول خطوة عملیة 65انتهاكات تدخل ضمن المجال التشریعي و القضائي المحفوظ لها

، التي )الفرع الأول(1949في هذا الاتجاه توقیع أربع اتفاقات دولیة بجنیف لسنة 

رتكبي المخالفات الخطیرة التي تضمنتها جاءت بالتزام عام على عاتق الدول بمتابعة م

بتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة أثناء حول1906جویلیة 06فرضت اتفاقیة جنیف الموقعة في -65

من أجل قمع أعمال النهب والمعاملة السیئة للجرحى والمرضى استنادا إلى مبدأ التزام بالتشریعالمعارك على الدول 

.الإقلیمیة أو الشخصیة

حول تحسین حال الجرحى والمرضى في القوات أثناء 1929جویلیة 27من اتفاقیة جنیف الموقعة في 28أماّ المادة 

التزام على الدول المتحاربة بردع  الأعمال المرتكبة من طرف قواتها بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب المعارك فقد فرضت 

.طبقا لمبادئ الاختصاص الجنائي العادیة
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بغض النظر عن جنسیاتهم، وهو الالتزام الذي تم تأكیده بموجب أحكام البروتوكول الأول 

، كما اعترف القانون الدولي الاتفاقي بالاختصاص )الفرع الثاني(1977الملحق بها سنة 

، لیتم في )الفرع الثالث(زاعات الدولیة المسلحة العالمي في مواجهة ظاهرة الارتزاق أثناء الن

الأخیر تكریس الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة بنظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء 

).الفرع الرابع(النزاعات الدولیة المسلحة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الفرع الأول 

.1949ت جنیف الأربع لسنة الاختصاص العالمي وفقا لاتفاقا

یعود ظهور مبدأ الاختصاص العالمي بنظر جرائم الحرب إلى مرحلة ما قبل إبرام اتفاقات 

، وأدركت الدول ومنذ القرون الوسطى ضرورة معاقبة مرتكبي تلك 1949لسنة الأربعجنیف

، وقد ترسخ)أولا( الجرائم نظرا لخطورتها القصوى بغض النظر عن رابطة الإقلیمیة أو الجنسیة

هذا التوجه بعد الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته من انتهاكات في حق البشریة ، أین تم و 

على أربع1949أوت  12بمبادرة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التوقیع بتاریخ 

للمحاكم الجنائیة اتفاقات شكلت تقدما ملحوظا في مجال الاعتراف بالاختصاص العالمي 

، وقد حددت 66نظر بعض الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات الدولیة المسلحةفي الداخلیة 

، والسیاق الذي ترتكب فیه الأفعال )ثانیا(الاتفاقات المجال الموضوعي للاختصاص  العالمي

والعیني للحمایة الجنائیة، كما حددت  المجال الشخصي )ثالثا(الخاضعة لهذا الاختصاص 

).رابعا(المقررة فیها

.نظر جرائم الحربفي الجذور التاریخیة للاختصاص العالمي : أولا

ارتبط الظهور الحقیقي لمبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بالقرصنة 

:لتي ترتكب فیها هذه الجریمة، وهذا راجع إلى الظروف الخاصة ا67البحریة في أعالي البحار

66 - G. ABI-SAAB et R. ABI-SAAB, « Les crimes de guerre », in H. ASCENSIO, E.
DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, op. cit., pp. 153.

:حول التطور التاریخي للقرصنة البحریة -67

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
pp. 263-264.
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فهي جریمة عابرة للأقالیم بسبب الاعتراف بمبدأ حریة البحار و تكریس منطقة أعالي البحار 

، وبالتالي فهي جریمة ترتكب خارج المجال المحفوظ 68التي لا تخضع لأیة سیادة إقلیمیة

ى ذلك قیام للدول مما یستحیل معه إعمال الاختصاص القضائي الإقلیمي لها ، أضف إل

، وهو ما یعني عدم وجود أي مبدأ 69الدول بتجرید القراصنة و سفن القرصنة من جنسیتها

یقف عائقا أمام ممارسة الدول الأخرى لاختصاصها )الإقلیمیة أو الجنسیة(اختصاص سیادي 

القضائي بمتابعة و محاكمة مرتكبي القرصنة في أعالي البحار ، أكثر من هذا، حتى وإن 

لقراصنة إرادیا أو فعلیا عن جنسیتهم وجنسیة السفینة، فدولهم الوطنیة أو دول العلم تنازل ا

.70نادرا ما تحتج على متابعتهم ومحاكمتهم من قبل دول أخرى

ساهم الاختصاص العالمي العرفي بالنسبة للقرصنة البحریة في أعالي البحار في تبریر 

ي لها ممیزات مشابهة لها، كارتكاب أفعال وتأسیس متابعة ومحاكمة بعض الانتهاكات الت

عابرة للأقالیم من طرف أشخاص خارجین عن القانون یتصرفون ضد مصالح الجماعة الدولیة 

برمتها، وصعوبة القبض علیهم في مكان ارتكاب الجریمة ، و تم تشبیه بعض الجرائم التي 

العبید والجرائم المرتكبة یصعب تحدید مكان ارتكابها بالقرصنة البحریة، على غرار تهریب 

، غیر أن هذا التشبیه والتبریر  بدأ یتراجع مع نهایة النصف الأول من القرن 71أثناء الحروب

لمبدأ الاختصاص العالمي بنظر جرائم الحرب عن طریق "خاص"العشرین لصالح تبریر 

.الاتفاقات الدولیة

بمونتیغوباي حول قانون البحار 1982دیسمبر 10من اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في  90و  87كرست المادتین -68

.على هذا المبدأ1958من الاتفاقیة حول أعالي البحار لسنة 4حریة البحار ، كما أكدت المادة مبدأ 
69- Comme le dit le juge Moore, dans son opinion dissidente de l’affaire Lotus, « (…) par na-
ture de son acte (un pirate) a montré son intention et son pouvoir de répudier l’autorité de
l’état auquel il serait normalement soumis ». Dés lors, «le trait distinctif » de la piraterie appa-
raissant être l’indépendance de toute autorité d’état ou autre autorité équivalente ou la répu-
diation de pareille autorité », Affaire Lotus, CPJI, 7 septembre 1927, série A, opinion dissi-
dente de juge Moore, p. 71.
70-M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p. 269.

استعمال الغواصات و الغازات السامة "حول 1922فیفري 6من معاهدة واشنطن الموقعة بتاریخ 3أخضعت المادة -71

مثل –على اختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة بمتابعة و محاكمة مرتكبي انتهاكات قانون الحرب "وقت الحرب

.طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي-القراصنة

RTSN. vol. 25, p. 202.
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طبقا للقانون الدولي الاتفاقي إلى "بقانون الحرب"بقیت مسألة ملاحقة جرائم ما كان یسمى 

أواخر النصف الأول من القرن العشرین من صمیم الاختصاص المانع للمحاكم الداخلیة للدولة 

حول 1864أوت  22بتاریخ الإقلیمیة، إذ تكفي الإشارة إلى أن اتفاقیة جنیف الأولى الموقعة

م تتضمن أي نص حول قمع تحسین حالة المصابین والجرحى العسكریین في میدان الحرب ل

حول تحسین 1906جویلیة 6بتاریخ ، أما اتفاقیة جنیف الموقعة72الانتهاكات لهذه الاتفاقیة

حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في میدان القتال، فقد كان هدفها الرئیسي حمایة 

تعتبر اتفاقیة رهذا المنظو مؤسسات الإغاثة المتطوعة و شعار الصلیب الأحمر جزائیا، ومن

أول نص دولي حول قانون الحرب یضع التزاما على عاتق الدول بإدراج نصوص 1906سنة

جزائیة في تشریعاتها الوطنیة بهدف قمع أعمال النهب والمعاملات السیئة تجاه الجرحى و 

منها على أن28، و نص المادة 73المرضى طبقا لمبدأ الإقلیمیة، أو مبدأ الشخصیة الإیجابیة

لمشرعیها في حالة وجود نقص في قوانینها الجزائیة تلتزم الحكومات الموقعة باتخاذ أو اقتراح"

العسكریة، الإجراءات الضروریة لقمع في وقت الحرب، أعمال النهب والمعاملات السیئة 

المسلحة، وكذلك معاقبة انتحال  العلامات العسكریة للجرحى والمصابین من القوات 

عسفي لشعار أو علامة الصلیب الأحمر من طرف العسكریین أو الخواص غیر والاستعمال الت

".المحمیین بموجب هذه الاتفاقیة

یظهر من خلال هذا النص أن الاتفاقیة وضعت التزاما ضعیفا على عاتق الدول بالتشریع 

،  كما ألزمت الاتفاقیة الدول74دون النص على أي التزام مباشر بالقمع في حالات خاصة

بإدراج مبدأ الإقلیمیة والشخصیة الإیجابیة كأساسین لممارسة الاختصاص القضائي من طرف 

، ومع ذلك یمكن التحلل من هذا 75المحاكم الداخلیة ، دون النص على الاختصاص العالمي

من الاتفاقیة بمرور سنة على الإخطار الذي یوجه إلى المجلس 33الالتزام طبقا لنص المادة 

منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر تضمنت الاتفاقیة عشرة مواد فقط أشار إلیها الأستاذ -72

.375-372، ص ص 2008، الجامعي، الإسكندریة
.تحسین حالة المصابین و الجرحى العسكریین في میدان الحربحول من اتفاقیة 28المادة -73

74- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 276.
75- J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en compagne, Genève, CICR., vol. I, 1952,
pp. 398-399.
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على الحد من حق 1907ویسري ، ونظرا لهذه الثغرة اتفقت الدول الأطراف سنةالاتحادي الس

حول 1906اتفاقیة الدولة المتعاقدة في التخلي بإرادتها المنفردة عن التزاماتها الواردة بموجب

.76تحسین حالة الجرحى و المرضى في القوات المسلحة في میدان القتال

وقیع اتفاقیة جنیف حول تحسین حال الجرحى والمرضى بعد الحرب العالمیة الأولى تم ت

ل ، ونصت 1906من أجل تكملة اتفاقیة 77في القوات المسلحة في میدان القتا

تلتزم حكومات الأطراف السامیة "منها على حمایة شعار الصلیب الأحمر بأن 28المادة 

قتراح لمشرعیها الإجراءات  الضروریة المتعاقدة في حالة وجود نقص في تشریعاتها باتخاذ أو ا

، كما "لمنع في كل وقت الاعتداء على شعار الصلیب الأحمر أو أیة علامة أخرى مشابهة

، غیر أنها 1906من اتفاقیة 28من الاتفاقیة على الالتزام الوارد في المادة 29المادة  أكدت

ما ورد في هذه الأخیرة ، أما أضافت أن الالتزام بالقمع یشمل كل الأفعال و لیس بعضها ك

التزاما ملموسا بالقمع على عاتق -1906على خلاف اتفاقیة -فقد وضعت 30المادة 

الدول المتحاربة فقط في حالة معاینة أي انتهاك للاتفاقیة ، ولیس التزاما بالتشریع ، و نصت 

كل الذي تحدده في حالة وجود طلب من أحد المتحاربین یجب فتح تحقیق حسب الش"على أنه

الأطراف المعنیة حول أي انتهاك للاتفاقیة ؛ یجب على المتحاربین في حالة معاینة الانتهاك 

".وضع حد له وقمعه دون تأخیر

الثانیة، یمكن القول على ضوء ما سبق أن القانون الدولي الاتفاقي لما قبل الحرب العالمیة

ة الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة  س، لم یكر 78وباستثناء بعض المجالات المحدود

الداخلیة بنظر جرائم الحرب، وهذا راجع إلى اعتبار الحرب شأنا داخلیا لا یعني باقي الدول ، 

.379، ص 2008منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -76
جویلیة 27یة جنیف حول تحسین حالة الجرحى و المرضى في القوات المسلحة في میدان القتال الموقعة في اتفاق-77

1929.RTSN 118, p. 303.
أول وثیقة دولیة كرست التزام على عاتق 1929أفریل 20تعد اتفاقیة جنیف حول قمع تزویر العملة الموقعة في -78

، حول هذه 3الدول بمتابعة و معاقبة كل أجنبي موجود على إقلیم دولة ارتكب في الخارج إحدى الأفعال الواردة في المادة 

:الاتفاقیة، أنظر

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
pp. 285-286.
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وكل ما یرتبط بها یدخل ضمن المجال المحفوظ للدول المتحاربة ، غیر أن هذا الواقع لم یعد 

.لمیة الثانیةیتفق والتطورات والأحداث التي حصلت خلال الحرب العا

.نظر جرائم الحرب الدولیةفي الاعتراف الاتفاقي بالاختصاص العالمي :ثانیا

على الإنسان والمنشآت العامة )1945-1939(أدت الآثار المدمرة للحرب العالمیة الثانیة 

والخاصة إلى سرعة تحرك المجتمع الدولي و تم تبني میثاق الأمم المتحدة الذي نص في 

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال "على أن  4/2مادته 

القوة و استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة، أو على أي وجه 

، وبذلك باتت الحرب عملا دولیا غیر مشروع ، وفي "آخر لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة

لحظر الحرب ، وحمایة البشریة من ویلاتها ، أو على الأقل التخفیف من نفس الاتجاه الداعم 

نواة "انتهى بالتوقیع على اتفاقات جنیف التي تشكل 1949قسوتها، عقد مؤتمر جنیف سنة 

  :وهي79"القانون الدولي الإنساني

اتفاقیة جنیف الأولى بشأن تحسین حالة الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة-1

.المیداني ف

اتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین حالة الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات -2

.المسلحة في البحار

.اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب-3

.اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن الأفراد المدنیین وقت الحرب-4

أهم التطورات التي جاءت فرد على المستوى الدوليیعد تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة لل

بها الاتفاقات، باعتبارها أدوات أساسیة موجهة لتنظیم سلوك الدول والأفراد أطراف النزاعات 

المسلحة، بهدف التخفیف من الخسائر في الأرواح والممتلكات ، إذ وضعت قواعد إجرائیة 

فرد في حالة ارتكابه بعض انتهاكات القانون واضحة فیما یتعلق بإعمال المسؤولیة الجنائیة لل

، وذلك بفرض التزامات على عاتق الدول بالبحث وملاحقة  الأشخاص 80الدولي الإنساني

.الذین ارتكبوا أو أمروا بارتكاب إحدى تلك المخالفات ومعاقبتهم أمام محاكمها الوطنیة

.409، ص مرجع سابقمنتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، -79
ولیة التي صاغتها اتفاقات دولیة و القواعد العرفیة التي مجموعة من القواعد الد"یعرف القانون الدولي الإنساني بأنه-80

=، شریف علتم، تجریم انتهاكات"تطبق في ومن النزاع المسلح من أجل تخفیف ویلات هذا النزاع و الحد من آثاره
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.المجال الموضوعي للاختصاص العالمي-1

قانون النزاعات المسلحة، غیر أنه لیس كل 1949لسنة لأربعتشكل اتفاقات جنیف ا

الانتهاكات "انتهاك لأحكامها من قبل الأفراد یرتب المسؤولیة الجنائیة لهم ، بل ترتبها 

، والتي كیّفها صراحة البروتوكول الأول الملحق لها حول حمایة 81للاتفاقات فقط"الجسیمة

ویشترط وفقا لاجتهاد 82"جرائم حرب"بأنها 1977ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة لسنة

لتكییف الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بأنها 83المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا

یجب أن تشكل انتهاكا للقواعد التي تحمي القیم المهمة من جهة، :توفر شرطین "جسیمة"

.84وترتب أثارا خطیرة على الضحیة من جهة أخرى

الجنائیة في كتاب شریف علتم، المحكمة ، "دراسة مقارنة"،القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعي=

؛ لمزید من 365، ص2006، 4، الطبعة 4مات الدستوریة و التشریعیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرءالموا:الدولیة

؛ عبد الإله محمد360-357سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ص  رمنتص:أنظرالتفصیل 

الأردن، فرنسا، بلجیكا، :ئیة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تشریعاتالنوایسة، مخلد إرخیص الطراونة، الحمایة الجزا

.269-268مرجع سابق، ص ص 
"الانتهاكات الجسیمة"عبارة :جاء في التعلیق الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول إعداد اتفاقات جنیف أن -81

أو عبارة    "الحروب الجسیمة "ابقا فضلت استعمال عبارة السوفیاتي سالاتحادكانت موضوع نقاشات طویلة ، فمفوضیة 

لأنه اعتبر أن مثل هذه الأفعال تم تكییفها "الانتهاكات الجسیمة "، غیر أن المؤتمر في النهایة فضّل عبارة "جرائم حرب"

:، أنظر"على أنها جرائم في غالبیة التشریعات الجزائیة للدول

J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en compagne, op. cit., p. 41 ; J-Ph. LOYANT,
« Le concept de crimes de guerre en droit international », Thèse de doctorat, Université Pan-
théon-Assas, Paris II, 2010, p. 139.

82
من الدراسة التي أنجزتها اللجنة الدولیة للصلیب 156من البروتوكول الأول؛ حسب القاعدة  01الفقرة  85المادة -

:، أنظر"تشكل الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب"الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي، 

D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit international humanitaire
commises au cour des conflits armés non internationaux », in P. TAVERNIER et J-M.
HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier enjeux et défis contemporain,
Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 139.

الأفعال التي تشكل انتهاكا لقوانین و "جرائم الحرب بأنها 1946من لائحة نورمبرغ  لسنة 6من المادة ) ب(عرفت الفقرة 

قتل :المثال الجرائم الموجهة ضد السكان و الأسرى و الجرائم ضد المدن و القرى مثلأعراف الحرب ، و تشمل على سبیل 

السكان في الأقالیم المحتلة أو سوء معاملتهم أو إبعادهم ، سوء معاملة أسرى الحرب ، قتل الرهائن ، سلب الأموال العامة 

".رات الحربو الخاصة، هدم المدن و القرى دون دافع أو التخریب الذي لا تبرره ضرو 
".الجسیمةالانتهاكات"المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا أول جهاز قضائي دولي یقوم بإعمال نظامتعد-83

84- « (…) D’une part, le crime présumé doit constituer une infraction aux règles protégeant
des valeurs importantes. D’autre part, il doit entraîner des conséquences graves pour la vic-
time », TPIY, Le procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo ».Hazim Delic,=
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الانتهاكات الجسیمة للمتابعة الجنائیة أمام القضاء الداخلي استنادا إلى مبدأ یخضع مرتكبو

على غرار  ،85الاختصاص العالمي القائم على حمایة المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة

، یشمل تطبیق 1949السلم والأمن الدولي ، فطبقا لأحكام اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

نظرا لخطورتها الاستثنائیة، و لا یمكن أن "الانتهاكات الجسیمة"لعالمي فئة الاختصاص ا

، هذا لا یعني أنه لا یمكن أن تتوسع هذه القائمة إلى 86تبقى مثل تلك الانتهاكات دون عقاب

.87انتهاكات أخرى بموجب القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي

أن فكرة تحدید الانتهاكات الجسیمة في جاء في التعلیق الرسمي على اتفاقات جنیف، 

الاتفاقات ضروریة لإقامة نظام عالمیة الردع، لأن هناك انتهاكات لبعض أحكام الاتفاقات 

تشكل مخالفات بسیطة ، أو حتى أخطاء تأدیبیة ، مما یجعلها خارج نظام الردع المكرس 

را لكل شخص قد یفكر في للانتهاكات الجسیمة ، كما لاحظ أن تحدید هذه الأخیرة یشكل تحذی

.88ارتكابها ، لأنه سوف یكون محل ملاحقة قضائیة من طرف جمیع الدول

=Esad Landzo alias « Zenga »,(Celebici), aff.n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II
quater, jugement, 16 novembre1998, §1154, in http://www. un.org/icty.org/x/cases/musis/
tjug/ fr/981116.pdf
85- L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions française en matière pénale »,
Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon, Paris I, 2011, p. 261.

:؛ أنظر أیضا106عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص -86

J-E. VINUALES, « Le juge face aux crimes internationaux : Enquête sur la légitimité judi-
ciaire », Thèse de doctorat en Sciences Politiques, Institut d’Études Politiques de Paris,
2008, p. 93 ; K. DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L.
MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, 2ème éd,
Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 95.

:؛ أنظر أیضا107عباس هشام السعدي، مرجع سابق، ص-87

J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », Thèse de doctorat
en droit, Université Panthéon-Assas, Paris II, p. 147.
88- J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en compagne, op. cit., pp. 416-417 ; J. PICTET
(dir.), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des
malades , et des naufragés des forces armées sur mer, Genève, CICR., vol. II, 1959, p. 271 ; J.
PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre, Genève, CICR., vol. III, 1958, p. 661 ; J. PICTET (dir.), Commentaire : La conven-
tion de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève,
CICR., vol. IV, 1956, pp. 638-639.

في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على عامر الزمالي، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني،:أنظر أیضا

.264، ص 2006، 3، الطبعةالصعید الوطني، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، دار الكتب المصریة
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من الاتفاقیة (129و) من الاتفاقیة الثانیة(50و) من الاتفاقیة الأولى(49نصت المواد 

تتعهد الأطراف"المشتركة للاتفاقات على أن )من الاتفاقیة الرابعة(146و) الثالثة

السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على 

لهذه الاتفاقیة، المبینة الانتهاكات الجسیمةالأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى 

في المادة التالیة؛

الجسیمة أو بالأمر یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه الانتهاكات

وله، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام .باقترافها، وبتقدیمهم إلى محاكمه، أیاً كانت جنسیتهم

تشریعه، أن یسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف 

(...)".المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

نطاق تطبیق الاختصاص العالمي یشمل الانتهاكات یتضح من خلال هذا النص أن 

الجسیمة فقط، وبالتالي یتعین علینا أولا تحدید قائمة مختلف هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم 

.1949لسنة حرب وفقا لاتفاقات جنیف الأربع

هناك بعض الانتهاكات الجسیمة مشتركة بین الاتفاقات الأربع ترتكب ضد الأشخاص 

ن، ویشكل القتل العمد والتعذیب والمعاملات اللاإنسانیة بما فیها التجارب البیولوجیة المحمیی

عندما وتعمد إحداث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو الصحةوالطبیة 

ترتكب على المدنیین الموجودین في منطقة محتلة أو على أسرى الحرب أو المرضى أو 

قیما أساسیة للنظام الدولي الإنساني، والنواة الصلبة للقواعد الدنیا ، 89الجرحى أو الغرقى

.90المطبقة أثناء النزاعات المسلحة

نهب :كما أن هناك انتهاكات مشتركة للاتفاقیة الأولى والثانیة و الرابعة فقط و هي

ع كل نزع غیر مشروع وتعسفي یتم على نطاق واس"الممتلكات العمومیة و الخاصة ، أي 

من 147من الاتفاقیة الثالثة، المادة 130من الاتفاقیة الثانیة، المادة 51من الاتفاقیة الأولى، المادة 50المادة -89

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2الاتفاقیة الرابعة، و قد تم تجریم هذه الأفعال بموجب نص المادة 

.سابقالیوغوسلافیا 
90- S. PERRAKIS, « Le droit international humanitaire et ses relations avec les droits de
l’homme. Quelques considérations », in P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit in-
ternational humanitaire coutumier enjeux et défis contemporain, Bruylant, Bruxelles, 2008,
p. 127.
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؛ تخریب و نزع الأملاك غیر المبرر بضرورات عسكریة، الذي 91للأملاك دون مبرر عسكري

أحد أطراف النزاع الذي توجد تحت 92یرتكبه على نطاق واسع بصفة غیر مشروعة وتعسفیة

، وبالتالي یجوز لأطراف النزاع المسلح نزع أو تدمیر ممتلكات مدنیة 93سیطرته هذه الأملاك

، أما في غیر هذه الحالة، فالطرف الذي یقوم 94ود ضرورة عسكریة قصوىمحددة مسبقا لوج

.بذلك یكون قد ارتكب انتهاكا جسیما

إجبار أسرى :هناك انتهاكات جسیمة مشتركة بین الاتفاقیة الثالثة و الرابعة فقط و هي

لمسلحة الحرب أو الأشخاص المدنیین المحمیین رعایا العدو على الخدمة في صفوف القوات ا

، أو حرمانهم من محاكمة عادلة و منتظمة حسب ما هو وارد في الاتفاقیة الثالثة 95للعدو

.والرابعة من اتفاقات جنیف

النقل و الإبعاد القسري :أما الانتهاكات الجسیمة التي وردت في الاتفاقیة الرابعة،فتتمثل في

من الاتفاقیة الرابعة على 49دة للمدنیین؛ الحجز التعسفي و احتجاز الرهائن، و نصت الما

حالة قیام الدولة المحتلة لإقلیم ما بنقل المدنیین من ذلك :حالتین لترحیل أو نقل المدنیین هما 

الإقلیم إلى إقلیمها الأصلي، أو العكس أین یقوم المحتل بنقل أو تحویل رعایاه المدنیین من 

من هذه الاتفاقیة نجدها تجرم الحالة الأولى 147إقلیمه إلى الإقلیم الذي احتله ، بینما المادة 

فقط، وبالتالي تخرج الحالة الثانیة من فئة الانتهاكات الجسیمة ، ومن ثمة عدم خضوعها لمبدأ 

.96الاختصاص العالمي

.من الاتفاقیة الرابعة147من الاتفاقیة الثانیة، المادة 51من الاتفاقیة الأولى، المادة 50المادة -91
.من الاتفاقیة الرابعة147من الاتفاقیة الثانیة، المادة 51من الاتفاقیة الأولى، المادة 50المادة -92

93- J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre, op. cit., p. 640.

أن یكون الهجوم بداعي تحقیق التوازن، أن :یتوقف وجود حالة ضرورة عسكریة قصوى على توفر أربعة شروط هي 94-

یجب أن یحقق الهجوم تقدما فاصلا و  مى من المصالح الخاصة المعنیة،تكون المكاسب المراد تحقیقها من وراء الهجوم أس

.في النزاع، و أن لا تكون هناك وسائل أخرى لتحقیق ذلك الهدف
من الاتفاقیة الرابعة تتعلق بالمدنیین مع العلم 147من الاتفاقیة الثالثة تتعلق بأسرى الحرب، أماّ المادة 130المادة -95

اص المحمیین على الخدمة في صفوف العدو لا یشمل سوى رعایا الطرف الآخر في النزاع ، بینما أن تجریم إجبار الأشخ

.من نفس الاتفاقیة04فئة الأشخاص المحمیین تمتد إلى رعایا الدول غیر أطراف في النزاع  طبقا لنص المادة 
.من الاتفاقیة الرابعة147المادة -96
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.سیاق ارتكاب الانتهاكات الجسیمة-2

یة الداخلیة من الشروط الأساسیة لممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائ

الانتهاكات الجسیمة، أن یتم ارتكاب إحدى 1949وفقا لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

، حتى وإن المشتركة للاتفاقات2طبقا لنص المادة التي تضمنتها في إطار نزاع دولي مسلح 

ترتبط به لم ترتكب تلك الانتهاكات على الإقلیم الواقع به النزاع ، غیر أنه یجب أن 

، وبالنتیجة و حسب هذا المبدأ ، فنظام الانتهاكات الجسیمة لا یطبق في 97بصفة أساسیة

.98حالة وجود نزاع مسلح غیر دولي

أكثر المتناقضة بین شخصین أو الادعاءاتتلك :"تعرف النزاعات المسلحة الدولیة بأنها 

إلى أحكام القانون الدولي المتعلقة بتسویة من الأشخاص الدولیة، ویتطلب حلها اللجوء 

، فالنزاعات المسلحة الدولیة هي صراعات عسكریة بین القوات المسلحة 99"الدولیةالنزاعات

لدولتین أو أكثر، أي وجود حالة حرب بین دولتین أو أكثر، ولا یتطلب تطبیق القانون الدولي 

طلاق النار بین دولتین على الحدود حتى الإنساني مستوى عالیا من العنف، بل یكفي تبادل لإ

:یبدأ سریان نظام الحمایة، ویتمیز النزاع المسلح عن الحرب وفقا لقانون الشعوب من جانبین

97- TPIY, Le procureur c. Kunarac et consorts, aff. n°IT-96-23-T et IT -96 -23/1-T, arrêt du
première instance II, 22 février 2001, § 402, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/kunarac
/tjug/fr/kun-tj010222f.pdf ; TPIY, Le procureur c. Stakic, aff. n°IT-97-24-A, arrêt, 22 mars
2006, §342, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/stakic/acjug/fr/stakic-jug0660322f.pdf ; G.
et G. ABI-SAAB et R. ABI-SAAB, « Les crimes de guerre », in H. ASCENSIO, E.
DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, op. cit., pp. 155.

دفعا شكلیا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا بعدم اختصاصھا باعتبار أن نظام )Tadic(قدم دفاع المتهم-98

.النزاعات المسلحة الدولیة علىنتھاكات الجسیمة یطبق فقط الا
TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n°IT- 94 -1 chambre d’appel, arrêt relatif a l’appel de
la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, §79 in
http://www.icty.org/x/ cases/tadic/ acdec/fr/51002JN3.htm

، في "التدخلات و الثغرات و الغموض"،، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنسانيمحمود شریف بسیوني:أنظر أیضا

:؛ أنظر أیضا97للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، صكتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل 

D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M. DELMAS-
MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 491 ; K.
DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L. MOREILLON, A.
BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p. 100.

؛ أنظر 657، ص 2005عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -99

-262الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق ص ص عمر محمود المخزومي، القانون الدولي :أیضا

:لمزید من التفصیل حول مختلف الانتهاكات الجسیمة ، أنظر ؛266

J-Y. DAUTRICOURT, « La protection pénale des conventions internationales humanitaire »,
RDPC, n°2, 1954-1955, pp. 743-787.
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فمن جهة یعد شن حرب وفقا للقانون الدولي التقلیدي عملا مشروعا دولیا ، إذ یمكن لكل دولة 

كیف ذلك بأنه انتهاك للنظام الدولي، التمسك بحقها في شن الحرب ، ولا یمكن لأي كیان أن ی

أما الیوم، فشن حرب خارج أحكام میثاق الأمم المتحدة ضد أحد أعضاء الجماعة الدولیة یعد 

، ومن جهة 100المتحدةمن میثاق الأمم2الفقرة  4انتهاكا جسیما للقانون الدولي طبقا للمادة 

فأي نزاع في الوقت الراهن ،، أما أخرى، لا تقوم الحرب بمفهومها التقلیدي إلاّ بین الدول 

مسلح تشارك فیه كیانات أخرى غیر الدول على غرار الأمم المتحدة طبقا للفصل السابع من 

حركات التحرر، أو الملیشیات المسلحة ، یعد نزاعا مسلحا خاضعا لأحكام القانون المیثاق، أو

.الدولي الإنساني

جنیف الأربع شروط تطبیقها ، و نصت الفقرة المشتركة بین اتفاقات2حددت المادة 

"الأولى منها على  علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقیة في :

حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف 

، فحسب هذه الفقرة لا حاجة .)"(..السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها بحالة الحرب 

للإجراءات السابقة عن إعلان الحرب ، كما أنه لا حاجة للاعتراف بحالة الحرب لتطبیق 

اتفاقات جنیف، فهي تسري بالبدء في الأعمال العدائیة على أرض الواقع بین دولتین أو أكثر 

"النزاع المسلح" هي بعبارة أكثر شمولیة"حرب"، فاستبدال كلمة 101من الأطراف المتعاقدة

الغرض منه حسب التعلیقات المعدة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تفادي النقاشات 

نزاع "هو كل "النزاع المسلح"العقیمة حول التعریف القانوني للحرب ، فالمقصود بعبارة 

أحد ، حتى وإن عارض (...)أكثر یستدعي تدخل القوات المسلحة ینشب بین دولتین أو

تكییف حالة الحرب یخضع إلى معیار موضوعي  یتمثل في ، ف102"طرفیه حالة الحرب

100- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 78.
101- A-L. VAURS CHAUMETTE, « Les Sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ?», op. cit., p. 307..
102- J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en compagne, op. cit., p. 34 ; J. PICTET (dir.),
Commentaire : La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés , des ma-
lades, et des naufragés des forces armées sur mer, op. cit., p. 28 ; J. PICTET (dir.), Commen-
taire : La convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, op. cit., p.
29 ; J. PICTET (dir.), Commentaire : La convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, op. cit., pp. 25-26.
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، فتطبیق قانون 103الوضع على الأرض و لیس على موقف أو ما یراه أطراف النزاع

الحرب على النزاعات الدولیة المسلحة لا یتطلب اعترافا رسمیا من الدول بالأعمال العدوانیة 

، إذ یمكن أن تقرر دولة طرفا في النزاع أن هذا النزاع داخلي باعتبار العدو 104بهاالتي تقوم 

یشكل جزءا لا یتجزأ من إقلیمها ، في حین أن ذلك الكیان یتمتع بصفة الدولة حسب أحكام 

، كما أنه لیس لوجود المعارك ، و لا لمدة النزاع، ولا لعدد القتلى أو 105القانون الدولي العام

ت المسلحة المقاتلة أي دور في تحدید طبیعة النزاع المسلح ، لأن الاتفاقات جاءت عدد القوا

لحمایة الأشخاص و لیس لخدمة مصالح الدول ، و بالتالي لا یمكن قیاسها أو ربطها بعدد 

.106الضحایا أو مواقف  أطراف النزاع المسلح

ة أخرى للنزاعات المسلحة المشتركة لاتفاقیات جنیف حال2من المادة 2أضافت الفقرة 

"الاحتلال الأجنبي ، و نصت على أن الدولیة، و هي حالة  تنطبق الاتفاقیة في جمیع :

حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة ، حتى لو لم یواجه 

فیها احتلال إقلیم ، وتطبق هذه الفقرة على الحالات التي یتم "هذا الاحتلال مقاومة مسلحة 

، أمّا الحالات الأخرى 107دون الإعلان عن حالة الحرب و دون وجود أیة أعمال عدائیة

فمشمولة بأحكام الفقرة الأولى ، فاتفاقات جنیف تسري في حالة الحرب المعلنة أو نشوب نزاع 

مسلح ، ومن ثمة فالاحتلال اللاحق لأي جزء من إقلیم أحد أطراف النزاع لا یضیف أي

عنصر جدید لهذه الحالة طالما أنها تبقى خاضعة لأحكام تلك الاتفاقات، فكل احتلال تم 

المشتركة ، وبالتالي یتمتع سكان ذلك 2من المادة 1خلال الحرب یخضع لتطبیق الفقرة 

الإقلیم الخاضع لسیطرة العدو بالحمایة المقررة في الاتفاقات التي تبقى ساریة حتى و إن لم 

ول النزاع طرفاً فیها ، فالدول المتعاقدة الأطراف في النزاع  تبقى مع ذلك ملتزمة تكن إحدى د

103- K. DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L. MOREILLON,
A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p. 101.
104- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, 2ème éd,
Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 122 ; J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit
international », op. cit., p. 141.
105- K. DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L. MOREILLON,
A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p. 101.
106- J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 142
107- J. PICTET (dir.), Commentaire convention de Genève (IV) de 1949, op. cit., p. 27.
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بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخیرة 

.108أحكام الاتفاقیة وطبقتها

بین دولتین أو أكثر، بناء على ما سبق، یشترط في النزاع لكي یكون دولیا أن یحصل

ویكون مسلحا، أي استخدام القوة العسكریة لتحقیق أهداف سیاسیة و اقتصادیة وعسكریة، كما 

یشترط أن ینشأ النزاع الدولي المسلح حول مسألة دولیة سیاسیة أو تتعلق بأحكام القانون 

ع لأحكام القانون الدولي، أما إذا كان النزاع ذا طبیعة خاصة یتعلق بحالة رعایا الدول، فیخض

.109الدولي الخاص

فكل الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على كامل إقلیم طرفي النزاع

المسلح الدولي ضد الأشخاص والممتلكات المحمیة تكون خاضعة للاختصاص العالمي 

مناطق المواجهات أو للمحاكم الداخلیة، ولا یتحدد مجالها الجغرافي بأي شكل من الأشكال ب

وبالتالي، فممارسة المحاكم الجنائیة الداخلیة لاختصاصها،110أماكن حدوث الأعمال العدوانیة

، 111القضائي في متابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خاضعة لتكییف طبیعة النزاع المسلح

.شرط أن ترتكب ضد أشخاص أو ممتلكات محمیة بموجب تلك الاتفاقات

.1949المشتركة لاتفاقات جنیف لسنة 2/3المادة -108
، 1، الطبعة)في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة(ني أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنسا-109

؛ سهیل حسین الفتلاوي، جرائم الحرب و جرائم العدوان، دار الثقافة للنشر و 13، ص 2006دار النهضة العربیة، القاهرة، 

؛ منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ص21-20، ص ص 2011التوزیع، عمان، 

384-386.
110- TPIR, Le Procureur c. Semanza, aff. n° ICTR-97-20-T, Chambre de première instance,
jugement, 15 mai 2003, §§368-369, in http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc.39013.pdf ;
TPIR, Le Procureur c. Ntakirutimana, aff. n° ICTR-96-10 et ICTR-96-17, Chambre de pre-
mière instance, jugement portant condamnation, 21 février 2003, §6 ; TPIY, Le Procureur c.
Haradinaj et consorts, aff. n°IT-04-84, jugement, Chambre de première instance I, 3 avril
2008, §61, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/haradinaj /trug/fr/080403.pdf ;J. ANCELLE,
« Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in L. MOREILLON, A.
BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p. 124.
111- « Les crimes de guerre se distinguent des infractions de pur droit interne en ce qu’ils sont
déterminés par le contexte dans lequel ils sont commis-le conflit armé, ou en dépendent »,
TPIY, Le Procureur c. Kunarac et consorts, aff. n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, arrêt
chambre d’appel, 22 juin 2002, §58 ; S. BOURGON, « Le tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie : Avancées jurisprudentielles significatives », in P. TAVERNIER et
C. BURGORGUE (dir.), Un siècle de droit international Humanitaire, Bruylant, Bruxelles,
2001, pp. 106-116 ; I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit internati-
onal », op. cit., p. 460.
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(الجسیمةوالعیني للانتهاكاتلشخصيالمجال ا-3 الأشخاص والممتلكات محل:

).الحمایة الجنائیة

على التوالي من اتفاقات جنیف على شرط آخر )147و 130و 51و 50(نصت المواد 

لتطبیق الاختصاص العالمي یتمثل في ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه ضد أشخاص أو 

، وتكون 112"انتهاكات جسیمة"وجب الاتفاقات ، حتى یمكن تكییفها بأنها ممتلكات محمیة بم

، وقد حددت الاتفاقات 113خاضعة لاختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة طبقا لمبدأ العالمیة

:المجال الشخصي و العیني موضوع الحمایة الجنائیة كما یلي

:تحمي الاتفاقیة الأولى فئات متعددة من الأشخاص هي-1

وكذلك أفراد الملیشیات والوحدات جرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان، ال-أ

أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات ، المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة

المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف 

أن تتوفر الشروط التالیة في  ىإلیه علون داخل أو خارج الإقلیم الذي ینتمون النزاع و یعمل

: وهي االمشار إلیههذه الملیشیات أو الوحدات المتطوعة، بما فیها حركات المقاومة المنظمة 

، وتكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمییزهامرؤوسیهعن  مسئولأن یقودها شخص 

.الأسلحة جهراً ، وتلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتهابعد ، وتحملمن

حسب یعتبرونالتابعین لدولة محاربة الذین یقعون في أیدي العدوالمرضى إن الجرحى و 

.تجب حمایتهم114تطبق علیهم أحكام الاتفاقاتأسرى حرب و اتفاقیة جنیف الأولى 

، في كتاب "التدخلات و الثغرات و الغموض"،في للقانون الدولي الإنساني، الإطار العر شریف بسیونيمحمود-112

.98القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص 
(...)أنه "تادیش"أكدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة -113 لا یمكن المتابعة، "

من النظام الأساسي للمحكمة قد ارتكبت ضد أشخاص أو ممتلكات محمیة بموجب 2إذا كانت الجرائم الواردة في المادة  إلا

(...).اتفاقات جنیف

TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, arrêt, 15 juillet 1999,
§81, in http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf.

:لمزید من التفصیل أنظر

S. BOURGON, « Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : Avancées jurispru-
dentielles significatives », in P. TAVERNIER et C. BURGORGUE (dir.), Un siècle de droit
international Humanitaire, op. cit., pp. 116-119.

.من الاتفاقیة الأولى14المادة -114
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سلطة لا تعترف بها ولاءهم لحكومة أوأفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون -ب

جزءاً الدولة الحاجزة، والأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع

الحربیین، منها، كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین

ة بالترفیه عن العسكریین، ومتعهدي التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختص

.شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات المسلحة التي یرافقونها

وأطقم  أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجاریة-جـ

كام أحالطائرات المدنیة التابعة لأطراف النزاع ، الذین لا ینتفعون لمعاملة أفضل بمقتضى أیة

أخرى من القانون الدولي، سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء 

أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازیة، دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل وحدات 

، وبالنسبة 115مسلحة نظامیة، شریطة أن یحملوا السلاح جهراً ویراعوا قوانین الحرب وعاداتها

تنطبق علیهم هذه الاتفاقیة إلى أن تتم ، فاص المحمیین الذین یقعون في قبضة العدوللأشخ

.116إعادتهم النهائیة إلى أوطانهم

أفراد الخدمات الطبیة والموظفین المشتغلین بصفة كلیة في إدارة الوحدات والمنشآت  -د

الوطنیة للصلیب ، موظفو الجمعیات 117الطبیة، وكذلك رجال الدین الملحقین بالقوات المسلحة 

الأحمر وغیرها من جمعیات الإغاثة الطوعیة المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من 

المشار إلیهم في تلك قبل حكوماتها، الذین یستخدمون في تنفیذ المهام التي یقوم بها الموظفون

الممتلكات ، أمّا118المادة، شریطة خضوع موظفي هذه الجمعیات للقوانین واللوائح العسكریة

ةالمحمیة فتشمل المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات ، مباني 119الطبی

، ووسائل نقل الجرحى 120ومهمات ومخازن المنشآت الطبیة الثابتة التابعة للقوات المسلحة

.121والمرضى أو المهمات الطبیة

.نفس الاتفاقیةمن13المادة -115
.من نفس الاتفاقیة5المادة -116
.من نفس الاتفاقیة24المادة -117
.من نفس الاتفاقیة26المادة -118
.من نفس الاتفاقیة19المادة -119
.من نفس الاتفاقیة33المادة -120
.من نفس الاتفاقیة35المادة -121
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جرحى قیة الأولى ، أي التحمي الاتفاقیة الثانیة فئات الأشخاص الذین تحمیهم الاتفا-2

أفراد الخدمات الدینیة ، وكذلك 122لقوات المسلحة في البحارالتابعین لوالمرضى و المنكوبین 

، كما تشمل الحمایة سفن 123والطبیة وخدمات المستشفى في السفن المستشفیات وأفراد أطقمها

ن محایدة أو لبلداالمستشفیات العسكریة ، وسفن المستشفیات التابعة لجمعیات الإغاثة

یجب ، كما 124منهایستعملها أفرادجمعیات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمیاً أو

احترام وحمایة الزوارق التي تستخدم في عملیات الإنقاذ الساحلیة بواسطة الدولة أو جمعیات 

مها على هذه الإغاثة المعترف بها رسمیاً ، وكذا المنشآت الساحلیة الثابتة التي یقتصر استخدا

.125الزوارق لأداء مهامها الإنسانیة

الثالثة بحمایة أسرى الحرب الذین یقعون في قبضة الخصم من أفراد القوات تعنى الاتفاقیة-3

أفراد الملیشیات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة في المیدان، 

وعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء حركات المقاومة أفراد الملیشیات والوحدات المتط، و المسلحة

المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع و یعملون داخل أو خارج الإقلیم الذي ینتمون 

إلیه، وأفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها 

.الموجودین بالأقالیم المحتلةالدولة الحاجزة ، و كذلك أفراد القوات المسلحة 

، الذین لا یشاركون 126أما الاتفاقیة الرابعة، فهدفها حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب-4

.127بصفة مباشرة في المعارك ، أو الذین توقفوا عن القیام بذلك

1977تعتبر هذه الوثائق التي تم دعمها بعد ذلك بأحكام البروتوكول الملحق الأول لسنة 

سابقة في مجال الحمایة 1998نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لسنة وال

القضائیة الجنائیة لبعض الفئات من الأشخاص و الممتلكات، لأنه لأول تم وضع قائمة 

محددة من الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني ، كما أسست لنظام ردع 

.من الاتفاقیة الثانیة13المادة -122
.من نفس الاتفاقیة  37و  36 ادتانالم-123
.من نفس الاتفاقیة 25و 24، 22المواد -124
.من الاتفاقیة الثانیة27المادة -125
.تفاقیة الرابعةمن الا4المادة -126

127- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 92.
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معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة الدولیة عالمي الغرض منه ضمان 

.استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي

الفرع الثاني 

.1977الاختصاص العالمي وفقا لأحكام البروتوكول الملحق الأول لسنة

على الساحة الدولیة ، واندلاع العدید من النزاعات1949أدى ظهور دول جدیدة بعد سنة 

المسلحة بالمجتمع الدولي إلى التفكیر في تكییف القانون الاتفاقي التقلیدي مع متطلبات 

، وذلك من خلال إعادة فحص وتقویة القانون الذي تم وضعه 128وحقائق الحروب الراهنة

مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة الذي اعتبرته الدول حدیثة الاستقلال انعكاسا لانشغالات 

بیة ، ویتجاهل الطموحات والتطلعات المستقبلیة لهذه الدول ، خاصة بعد تحررها الدول الأور 

، وهو ما ساهم في توقیع البروتوكول الأول الملحق لاتفاقات جنیف حول 129من الاستعمار

ة ، الذي جاء بأحكام جدیدة وسعت المجال 130حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولی

یات أكّد الأمین العام للأمم المتحدة على عدم مسایرة و تكیف القانون الاتفاقي التقلیدي للنزاعات المسلحة مع تحد-128

1969تيحول حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة سنقریرینالحروب الجدیدة ، و قدّم في هذا الإطار ت

  .1970و

ONU. Doc. A/7720 (20 novembre 1969, §§133-155), ONU. Doc. A/8052 (18 septembre1970,
§§30-87).
129- XXI Conférence internationale de la Croix Rouge, Résolution XIII, Réaffirmation et dé-
veloppement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, Istanbul, 1969, repro-
duit dans le CICR., vol. 51, 1969, pp. 706-707. « Protection des populations civiles contre les
dangers indiscriminée », Vienne, 1965 ; CICR., Projets de protocoles additionnels aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR., vol. 1, 1973 ; CICR., Projets de proto-
coles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : Commentaire, Genève, vol.
2, 1973.
130- Protocole I additionnel à la convention de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux, Genève, 8juin 1977, entré en vigueur le 7 dé-
cembre 1978, RTNU, vol. 1125, p. 3.

، أنظر 1989أوت  16دولة ، انضمت الجزائر إلیه بتاریخ 173، 2014مارس 14عدد الدول الأطراف فیه إلى غایة 

:وثائق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الموقع

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/party-main-traities-htm
Sur ce protocole et ses dispositions pénales, Voy : J. DE BREUKER, « La répression des
infractions graves aux dispositions du premier protocole additionnel aux quatre conventions
de Genève du aout1949 », RDPMDG, vol. 16, 1977, pp. 497-509 ; R. KOSIRNIK, « Les pro-
tocoles de 1977. Une étape cruciale dans le développement du droit international=
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، كما وسع البروتوكول مفهوم النزاعات المسلحة ) أولا(الموضوعي للاختصاص العالمي 

).ثالثا(، والمجال الشخصي و العیني المشمول بالحمایة الجنائیة)ثانیا(الدولیة 

المجال الموضوعي للاختصاص العالمي وفقا لأحكام البروتوكول الملحق الأول :أولا

.1977لسنة 

عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بین عبّرت الأطراف السامیة المتعاقدة

الشعوب، كما رأت أنه من الضروري التأكید من جدید و العمل لتطویر الأحكام الاتفاقیة التي 

تحمي ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ، واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزیز تطبیق 

.131تلك الأحكام

من البروتوكول الأول على أن یطبق الباب الأول منه 9ونصت في هذا الإطار المادة

الخاص بتحسین حالة الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار، على جمیع أولئك الذین 

یمسهم نزاع مسلح یدخل ضمن مجال تطبیقه طبقا لنص المادة الأولى دون أي تمییز مجحف 

ن أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو یتأسس على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدی

غیر السیاسي أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة  أو المولد أو أي وضع آخر أو أیة 

معاییر أخرى مماثلة، ومن أجل تحقیق هذه الأهداف السامیة وضع البروتوكول نظاما لحمایة 

الذي تضمنته اتفاقات جنیف "الانتهاكات الجسیمة"الأشخاص والممتلكات جنائیا وكرس نظام 

.التي كیّفها البروتوكول الأول صراحة بأنها جرائم حرب1949لسنة 

تنطبق أحكام الاتفاقات المتعلقة بقمع الانتهاكات : "على أن 85/1فقد أكّدت المادة 

والانتهاكات الجسیمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسیمة لهذا 

من هذه المادة بأنه تعد الأعمال التي كیفت 2، كما أضافت الفقرة "البروتوكول"حق المل

على أنها انتهاكات جسیمة في الاتفاقات بمثابة انتهاكات جسیمة كذلك بالنسبة لهذا الملحق 

45، 44إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حمایة المواد "البروتوكول"

".البروتوكول"حق من هذا المل73و

"، فنصت على أن86أماّ المادة  تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع على :

إن قمع الانتهاكات الجسیمة یعني منح الأولویة للمحاكم ، (...)"قمع الانتهاكات الجسیمة

=humanitaire », RICR, n°827, 1997, pp. 517-541 ; J. DE PREUX, « Les protocoles addition-
nels aux conventions de Genève », RICR, n°827, 1997, pp. 507-515.

.1977الفقرة الأولى من دیباجة البروتوكول الملحق الأول لسنة -131



51

إدانته من طرف الجنائیة لدولة مكان تواجد المتهم في متابعته و محاكمته ومعاقبته إذا ثبتت

المحاكم الجنائیة الداخلیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، مع إلزام باقي الأطراف المتعاقدة 

ة "من البروتوكول على أن88/1، ونصت المادة 132الأخرى بالمساعدة القضائی تقدم :

ءات الأطراف السامیة المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المساعدة فیما یتعلق بالإجرا

الجنائیة التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسیمة لأحكام الاتفاقات أو هذا الملحق 

ئیا في الدولة التي یتواجد بها، فنصت ، أمّا إذا تعذرت متابعة المتهم قضا"(...)"البروتوكول"

تتعاون الأطراف السامیة المتعاقدة فیما بینها بالنسبة : "(...) على أن  88من المادة 2الفقرة 

لتسلیم المجرمین عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقید بالحقوق والالتزامات التي أقرتها 

، وتولي هذه الأطراف "البروتوكول"من هذا الملحق 85الاتفاقات والفقرة الأولى من المادة 

."طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضیها ما یتطلبه من اعتبار

الانتهاكات "أحكام البروتوكول الملحق الأول وسعت مفهوم بق یتضح أنعلى ضوء ما س

لیشمل العدید من المخالفات الواردة في النظام الملحق باتفاقیة لاهاي الرابعة 133"الجسیمة

المتعلقة بالقوانین و الأعراف التي تحكم سیر العملیات الحربیة ، ووسائل 1907لسنة 

.وأسالیب الحرب 

التي (11عمال التالیة، فضلاً على الانتهاكات الجسیمة المحددة في المادة تعد الأ "و 

تحظر المساس بالسلامة الجسدیة و العقلیة للأشخاص الموجودین تحت سلطة العدو، وخاصة 

"البروتوكول"بمثابة انتهاكات جسیمة لهذا الملحق )التجارب الطبیة و العلمیة و نزع الأعضاء

، وسببت "البروتوكول"خالفة للنصوص الخاصة بها في هذا الملحق إذا اقترفت عن عمد، م

جعل السكان المدنیین أو الأفراد المدنیین هدفا للهجوم؛ وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو الصحة، ك

شن هجوم عشوائي دون تمییز یصیب السكان المدنیین أو الأملاك المدنیة مع العلم أن هذا 

أو أضرارا بالأملاك  نالمدنییالأرواح أو إصابات الأشخاص الهجوم یسبب خسائر بالغة في 

ذات الطابع المدني یكون مبالغا فیه بالنظر إلى المكاسب العسكریة الملموسة المتوقعة مباشرة، 

شن هجوم على الأشغال الهندسیة أو المنشآت، مع العلم أن هذا الهجوم سوف یسبب خسائر 

132- J- Ph. LOYANT, « Le concept de crime de guerre en droit international », op. cit., p. 158.
133- D. LAGOT, « Le droit international relatif à la guerre, aux crimes contre l’humanité et au
génocide, et la justice internationale », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice interna-
tionale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 21.



52

أو أضرارا بالأملاك ذات الطابع المدني  نالمدنییص بالغة في الأرواح ، أو إصابات الأشخا

یكون مبالغا فیه بالنظر إلى المكاسب العسكریة الملموسة المتوقعة مباشرة؛ شن هجوم على 

المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح؛ اتخاذ شخص ما هدفا 

ل العلامة الممیّزة  للصلب الأحمر أو للهجوم مع العلم أنه عاجز عن القتال؛ إساءة استعما

الهلال  الأحمر أو الأسد و الشمس الأحمرین أو أیة علامة أخرى للحمایة تقرها الاتفاقات أو 

.134"البروتوكول"هذا الملحق 

قیام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها المدنیین إلى :كما تعتبر من الانتهاكات الجسیمة 

، أو ترحیل أو نقل كل أو جزء من سكان  الأراضي المحتلة داخل نطاق الإقلیم الذي تحتله

من الاتفاقیة الرابعة ؛ كل تأخیر لا مبرر له في 49تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 

إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم ؛ ممارسة التفرقة العنصریة و غیرها من 

العنصري والمعاملات اللاإنسانیة والقاسیة الأخرى القائمة على الأسالیب المبنیة على التمییز 

أساس التمییز في الجنس التي من شأنها  الحط من الكرامة الإنسانیة ؛ تعمد شن الهجمات 

على الآثار التاریخیة ، وأماكن العبادة والأعمال الفنیة والأماكن الثقافیة التي یمكن التعرف 

ثا ثقافیا أو دینیا للشعوب، و توفرت لها حمایة خاصة بمقتضى علیها بوضوح ، التي تمثل ترا

ترتیبات معینة ، وعلى سبیل المثال في إطار منظمة دولیة مختصة ، مما یؤدي إلى تدمیرها 

على نطاق واسع رغم أن هذه الممتلكات لا توجد بجوار الأهداف العسكریة ولا یستعملها

یة ؛ حرمان شخص تحمیه الاتفاقات أو مشار إلیه في الفقرة العدو لدعم مجهوداته العسكر 

جاء في ، وقد 135الثانیة من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعیة

تترتب  ـج - ب -أ 85/4أن ارتكاب الانتهاكات الواردة في المادة "التعلیق على هذه الفقرة 

غالبا ما ترتكب تنفیذا لسیاسة متبعة من طرف أحد عنه المسؤولیة الفردیة لمرتكبها رغم أنها

.136"أطراف النزاع

.من البروتوكول الملحق الأول85من المادة  3الفقرة  -134
.85من المادة  4الفقرة  -135

136- Y. SANDOZ, CH. SWINARSKI et B. ZIMMERMANN (éd.), Commentaire des proto-
coles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, CICR., 1986,
pp. 1023-1024 (Ci-après Commentaire du protocole additionnel (I) de 1977).
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من البروتوكول الأول المذكورة أعلاه إلى الانتهاكات 85من المادة 3كما أحالت الفقرة 

أي عمل أو ب(عدم المساس :والتي تشملمن البروتوكول11الجسیمة الواردة في المادة 

السلامة البدنیة والعقلیة للأشخاص الذین هم في قبضة بالصحة و )امتناع لا مبرر لهما

الخصم أو یتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأیة صورة أخرى من حریاتهم نتیجة لأحد 

، بما في ذلك تعریض "البروتوكول "الأوضاع المشار إلیها في المادة الأولى من هذا الملحق 

إجراء طبي لا تقتضیه الحالة الصحیة للشخص الأشخاص المشار إلیهم في هذه المادة لأي 

المعني ولا یتفق مع المعاییر الطبیة المرعیة التي قد یطبقها الطرف الذي یقوم بالإجراء على 

ة ؛ حظر عملیات البتر 137رعایاه المتمتعین بكامل حریتهم في الظروف الطبیة المماثل

بغیة استزراعها، إلا إذا كان لهذه والتجارب الطبیة أو العلمي واستئصال الأنسجة أو الأعضاء 

، كما 138الأعمال ما یبررها وفقاً للشروط المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة

كل عمل عمدي أو امتناع مقصود یمس بدرجة "البروتوكول "یعد انتهاكاً جسیماً لهذا الملحق 

ص الذین هم في قبضة طرف بالغة الصحة أو السلامة البدنیة أو العقلیة لأي من الأشخا

غیر الطرف الذي ینتمون إلیه و یخالف المحظورات المنصوص علیها في الفقرتین الأولى 

.139..)".(والثانیة أو لا یتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة

حسب التعلیق الرسمي على البروتوكول ، یجب أن یتصرف مرتكب إحدى هذه الأفعال

عن "معنى أن یكون تصرفه عن إدراك ووعي و إرادة ، فإضافة عبارة ، ب"بقصد جنائي"

ج  یدل على أنه لا یكون هناك انتهاك -ب 85/3للآثار المادیة للهجوم إلى المادة "معرفة

جسیم إلاّ بالعلم التام لمرتكب الفعل و تأكده من حصول النتیجة التي أرادها، فقصده أكید 

یق الخاص بالبروتوكول إلى أن القیام بفعل أو الامتناع كما أشار التعل،140ولیس احتمالي

عن طریق الإهمال ، كما لاحظ أن "انتهاك جسیم"یجب أن یكون متعمدا، و لا یمكن ارتكاب 

یعني، استثناء الأشخاص الذین لم تكتمل مؤهلاتهم العقلیة أو "العمد"اشتراط عنصر

إدراك أو وعي منهم، وبالمقابل لاحظ المتخلفین ذهنیا، أو الأشخاص الذین یتصرفون دون 

.من البروتوكول الملحق الأول11من  المادة  1الفقرة  -137
.من نفس البروتوكول11من  المادة  2الفقرة  -138
.من نفس البروتوكول11من  المادة  4الفقرة  -139

140- Commentaire du protocole additionnel (I) de 1977, op. cit., pp. 1018-1021.
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، بمعنى قبول الأخطار عن معرفة بالحالة "القصد الاحتمالي"المعلّق أنه یجب مماثلة مفهوم 

.141بالإرادة في حصول النتیجة المنتظرة

.توسیع سیاق ارتكاب جرائم الحرب الدولیة:ثانیا

ت المسلحة ذات الطابع الدولي هو النزاعا1977إن مجال تطبیق البروتوكول الأول لسنة 

على أن یسري البروتوكول على الحالات الواردة في نص1/3فقط ، إذ نصت المادة 

، وبالتالي فالبروتوكول یطبّق على حالات 1949142المشتركة لاتفاقات جنیف لسنة 2المادة 

توكول، الحرب أو أي نزاع مسلح آخر یحدث بین دولتین أو عدة دول صادقت على البرو 

حتى وإن لم یتم الاعتراف صراحة بوجود حالة حرب من طرف أحد الأطراف، كما یطبق في 

حتى وإن لم تحدث أیة معارك بین حربالاعتراف بوجود حالة أو حالة الإعلان عن الحرب

الدول، فالإعلان عن حالة الحرب غیر ضروري، فقانون النزاعات المسلحة الدولیة یطبق كما 

ة إلیه، على كل النزاعات بین دولتین أو أكثر تنطوي على تدخل للقوات سبقت الإشار 

، فالدول الأطراف ملزمة 143المسلحة، بغض النظر عن مدة النزاع و مدى وجود قتلى فیه

بحمایة الأشخاص والممتلكات طبقا لأحكام البروتوكول الإضافي الأول ، كما یطبق 

لجزئي لإقلیم دولة أخرى متعاقدة ، حتى و إن لم البروتوكول على حالات الاحتلال الكلي أو ا

یواجه هذا الاحتلال أیة مقاومة مسلحة ، و حتى و إن لم  یتم الإعلان فیها عن حالة حرب و 

.لم تكن هناك معارك

من البروتوكول الأول مفهوم النزاعات المسلحة الدولیة لیشمل حالة 1/4لقد وسّعت المادة

زاع المسلح الذي تقاوم فیه الشعوب السیطرة الاستعماریة والاحتلال رابعة أخرى من حالات الن

141- Ibid., p. 161.
"من البروتوكول الإضافي الأول على1من المادة 3تنص الفقرة -142 الذي " البروتوكول "ینطبق هذا الملحق -3:

ة على الأوضاع التي نصت علیها المادة الثانی1949 أوت 12یكمل اتفاقات جنیف لحمایة ضحایا الحرب الموقعة بتاریخ 

علاوة على الأحكام :"على  1949المشتركة لاتفاقات جنیف لسنة 2نصت المادة ، و"المشتركة فیما بین هذه الاتفاقیات

التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو 

تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات .و لم یعترف أحدها بحالة الحربأكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى ل

وإذا لم الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة،

مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیها تبقى

."المتبادلة ، كما أنها تلتزم بالاتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتها
.44أنظر أعلاه ، ص -143
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، وذلك في إطار ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرها 144الأجنبي والأنظمة العنصریة

المكرّس في میثاق الأمم المتحدة ، و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي حول العلاقات 

وراء تبني هذه یثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فالهدف منالودیة والتعاون بین الدول طبقا لم

لاتفاقات جنیف الوثائق تكملة وتوسیع الحمایة الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة طبقا

وكیان آخر مثل كحالة النزاع المسلح الدائر بین دولة"حروب التحریر الوطنیة"الأربع لتشمل 

، غیر أن 146داخلیةعتبر تقلیدیا نزاعات مسلحة، وهي حالات ت145حركات التحرر الوطنیة

التعلیق الذي أعدته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول البروتوكول الأول ، أكّد على أنه 

یجب تفسیر مفهوم حرب التحریر الوطنیة تفسیرا ضیّقا لیطبق على الحالات التي یمكن أن 

هناك نزاع مسلح یقاوم "وم إلاّ إذا كان یكون لها بعد دولي ، ومن ثم لا یمكن تطبیق هذا المفه

یكون ذلك في "، و"فیه شعب ضد السیطرة الاستعماریة أو احتلال أجنبي أو نظام عنصري

من 1من المادة 4، وبالتالي فالفقرة 147"إطار ممارسة هذا الشعب لحق تقریر مصیره

أجل ممارسة حقه و من -البروتوكول الأول تشمل كل الحالات التي یتعین فیها على شعب 

اللجوء إلى القوة العسكریة ضد الاحتلال الأجنبي أو السیطرة الاستعماریة -في تقریر مصیره

أو ضد نظام عنصري ، و بالمقابل تستثني الحالات الأخرى التي لا تتوفر على هذین 

الشرطین كحالة النزاع المسلح بین شعب و سلطته، بناء على ما تقدم فأي انتهاك جسیم 

كام البروتوكول الملحق الأول، یرتكب في إطار نزاع مسلح یقاوم فیه شعب السیطرة لأح

الاستعماریة، أو الاحتلال الأجنبي، أو النظام العنصري في إطار ممارسة حق الشعوب في 

.تقریر مصیرها، یكون خاضعا للاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة

ة و انتهاء سریان أحكامه ، ونصت الفقرة الأولى من البروتوكول الأول بدای3حددت المادة 

منذ بدایة أي من الأوضاع المشار "البروتوكول"تطبق الاتفاقات وهذا الملحق "منها على أن

من هذه المادة، فقد نصت 2أما الفقرة ، "البروتوكول"إلیها في المادة الأولى من هذا الملحق 

في إقلیم أطراف النزاع عند "البروتوكول "ملحق یتوقف تطبیق الاتفاقیات وهذا ال "على أن 

144- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 78.

من البروتوكول الملحق الأول حتى تكون خاضعة لأحكام اتفاقات جنیف 4من المادة 1وردت هذه الحالة في الفقرة -145

.1949الأربع لسنة 
146- J- Ph. LOYANT, « Le concept de crime de guerre en droit international », op. cit., p. 152.
147- Commentaire du protocole additionnel (I) de 1977), op. cit., pp. 53-54
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الإیقاف العام للعملیات العسكریة، وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهایة الاحتلال، ویستثنى 

من هاتین الحالتین حالات تلك الفئات من الأشخاص التي یتم في تاریخ لاحق تحریرها 

هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطینها، ویستمر

إلى أن یتم تحریرهم النهائي أو إعادتهم إلى "البروتوكول "الملائمة في الاتفاقات وهذا الملحق

أوطانهم أو توطینهم ، و قد جاء في التعلیق الرسمي على البروتوكول الأول أن الإیقاف العام 

من الإعلان عن هدنة عامة أو استسلام، أو في للعملیات العسكریة یمكن تحدیده مبدئیا بدایة

حالة الاحتلال الكلي لإقلیم أحد الأطراف ، مع الإیقاف الفعلي لأیة عملیات عسكریة، كما 

أشار التعلیق إلى أنه و في حالة وجود عدة دول إلى جانب هذا الطرف أو ذاك ، فالنهایة 

ام للمعارك بین المتحاربین، على الأقل العامة للعملیات العسكریة یمكن أن تكون بالتوقف الت

في ساحة حرب محددة ، كما أوضح التعلیق أن نهایة الاحتلال یمكن أن تكون ناتجة عن 

عدة عناصر من الواقع أو القانون حسب النهایة التي تكون إماّ تحریر الإقلیم أو الاندماج في 

، وفور انتهاء 148یر مصیرهادولة أو عدة دول طبقا لحق شعب أو شعوب هذا الإقلیم في تقر 

الأعمال العسكریة تبدأ عملیة المساءلة الجنائیة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في إطار ذلك 

.النزاع الدولي المسلح

.توسیع المجال الشخصي و العیني للحمایة الجنائیة:ثالثا

ارة إلیه ، هو إن الهدف من تبني البروتوكول الأول الملحق باتفاقات جنیف كما سبقت الإش

تكملة وتوسیع مجال الحمایة الجنائیة الممنوحة من طرف اتفاقات جنیف لضحایا

النزاعات المسلحة الدولیة ، وساهم البروتوكول الأول في توسیع مفهوم النزاع الدولي المسلح 

انون الحرب والذي كان نتیجة كما سبق ذكره لجهود الدول المستقلة حدیثا والتي رأت أن ق

لا یطبق على النزاعات المسلحة بین الدول فقط ، وإنما یشمل النزاعات الأخرى التي

تقاوم فیها الشعوب الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصریة في إطار حق 

.149تقریر مصیرهاالشعوب في

ول الملحق الأول في تقویة الحمایة الجنائیة أحكام البروتوكإلى جانب هذا ، فقد ساهمت 

، وذلك من خلال توسیع فئات الأشخاص 1949الواردة في اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

148- Commentaire du protocole additionnel (I) du 8 juin 1977, op. cit., pp. 67-68.
.من البروتوكول الملحق الأول 4و 3المادة الأولى الفقرة  -149
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المحمیة، لتشمل كافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، وأسرى الحرب والأشخاص 

، وكذا الجرحى ، والمرضى المشاركین في الأعمال العدائیة الذین وقعوا في قبضة الخصم

والمنكوبین في البحار التابعین للخصم ، وأفراد الهیئات الطبیة و الدینیة ، و الوحدات الطبیة 

من البروتوكول 73، كما أضافت المادة 150ووسائل النقل الطبي التي تقع تحت سیطرة الخصم

ئین بمفهوم المواثیق عدیمي الجنسیة واللاج:فئتین جدیدتین من الأشخاص المحمیین، و هما

الدولیة المتعلقة بالموضوع التي قبلتها الأطراف المعنیة ، أو بمفهوم التشریع الوطني للدولة 

، وهو ما یعطي أكثر المضیفة ، أو لدولة الإقامة الموجودین تحت سلطة أحد أطراف النزاع 

تكفل 151والنقائصفعالیة لنظام الحمایة المعتمد من قبل الاتفاقات رغم وجود بعض الثغرات

.152القضاء الدولي بإزالتها

مجال تطبیق الحمایة1977إضافة إلى هذا فقد وضّح البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

المنكوبین "و"المرضى"و" الجرحى"منه أعطت تعریفات مفصلة لمصطلحات 8العامة، فالمادة 

وكذا العدید من المفاهیم الأخرى "ینیةأفراد الهیئات الد"و" أفراد الخدمات الطبیة"و" في البحار

.المستعملة للتعبیر عن الوحدات الطبیة ، والنقل الطبي ووسائل النقل الطبي

تتجلى أهمیة هذه التعریفات المفصلة في ضمان حمایة جنائیة منسجمة وموحدة للأشخاص 

فاقات جنیف المعنیین سواء كانوا مدنیین أو عسكریین، و هو المجال الذي لم توضحه ات

من البروتوكول الأول شروط محددة حتى یمكن 85، كما وضعت المادة 1949لسنة 

الاستمرار "الاستفادة من الحمایة المقررة لهم وهو المنكوبین في البحار للجرحى، والمرضى و 

ات الدینیة  ، أما بالنسبة لأفراد الخدمات الطبیة ، وأفراد الهیئ"في الامتناع عن أي عمل عدائي

والوحدات الطبیة والنقل الطبي  ووسائل النقل الطبي، فتكون محمیة إذا كانت مخصصة 

  .45و  44المادتین -150
151- Eric David estime " qu’une lacune subsiste liée au critère de la nationalité, énoncé à
l’article 4 CG IV : en vertu de cette disposition, sont exclus de la protection les ressortissants
d’un État neutre, ceux d’un État non signataire de la convention ainsi que ceux dont l’État a
toujours une représentation diplomatique normale auprès de l’État ou ils se trouvent. Appliqué
à la lettre, ce régime implique que des actes commis à l’encontre de ressortissants d’un État
neutre ne peuvent être constitutifs d’un crime de guerre, par opposition aux mêmes actes
commis à l’encontre des ressortissants de la parties adverse au conflit ", « Principes de con-
flits armés », 4ème éd, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 664.
152 - TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, 15 juillet
1999, §163ss, in http://www. icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf.

.حد أطراف النزاع الدولي المسلحأاستبدل معیار جنسیة الشخص المدني الوارد في الاتفاقیة الرابعة بمعیار الولاء إلى 
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رتكاب أي انتهاك جسیم او بالتالي فومكلفة بنشاط محمي طبقا لأحكام البروتوكول الأول،

من الانتهاكات الواردة في اتفاقات جنیف والبروتوكول الإضافي الأول ضد أي شخص محمي 

المتهم للمتابعة الجنائیة أمام المحاكم الداخلیة بغض النظر عن مكان ارتكاب ذلك یعرّض 

الانتهاك، و بغض النظر عن جنسیة المتهم أو الضحیة استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي، 

.الذي لا یشترط أي معیار ارتباط بدولة القاضي

الفرع الثالث

.الاختصاص العالمي في مواجهة المرتزقة

دى تنامي نشاط المرتزقة في القارة الإفریقیة على وجه الخصوص خلال سنوات الستینات أ   

، 153بالمجتمع الدولي إلى التحرك من خلال عدة أجهزة دولیة من أجل الحد من هذه الظاهرة

وتعد اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة  للقضاء على الارتزاق في إفریقیا أولى الجهود الدولیة 

، قبل أن یتم تقویتها )أولا(الظاهرة التي ترتبط عادة بالنزاعات الدولیة المسلحة لتجریم هذه

).ثانیا(1989بموجب الاتفاقیة الدولیة ضد توظیف واستخدام وتمویل و تدریب المرتزقة لسنة 

.1977اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للقضاء على الارتزاق في إفریقیا لسنة : أولا 

ظاهرة قدیمة مسموح بها وتشجعها الكثیر من الدول من أجل 154اط المرتزقةیعتبر نش

، أو لزعزعة استقرار 1970–1960مكافحة حركات التحریر الوطني خاصة خلال سنوات 

من البروتوكول 47حكومات بعض الدول التي حصلت على الاستقلال ، وقد عرفت المادة 

المرتزق هو "، 1977زاعات المسلحة الدولیة لسنة الملحق الأول المتعلق بحمایة ضحایا الن

أي شخص یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح، ویشارك فعلاً 

اللائحة 1961أفریل 15لعامة للأمم المتحدة في أدى استخدام المرتزقة في الكونغو تبنت الجمعیة ا-153

 ة           الصادر 241تطالب فیها بسحب المرتزقة من الكونغو ، كما طالب مجلس الأمن بموجب اللائحة (XV)1599رقم 

.بوقف توظیف واستخدام المرتزقة في الكونغو1967نوفمبر  15في 
154- E. DAVID, « Les mercenaires en droit international (Développements récents) », RBDI,
n° 1-2, 1977, pp. 197- 237 , H. GHERARI, « Mercenariat », in H. ASCENSIO, E. DECAUX
et A. PELLET, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, pp. 467-475 ; J. TERCINET,
« Les mercenaires et le droit international », AFDI, 1997, pp. 269-293 ; T. TREVES, « La
convention de 1989 sur les mercenaires », AFDI, 1990, pp. 520-535 .
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یحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائیة، الرغبة في ومباشرة في الأعمال العدائیة، و

رف في النزاع أو نیابة عنه وعد بتعویض تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلاً من قبل ط

مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة 

ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقلیم یسیطر علیه لذلك الطرف أو ما یدفع لهم،

لأحد أطراف النزاع، و لیس موفداً في لیس عضواً في القوات المسلحة أحد أطراف النزاع، و

".مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة

أدى انتشار هذه الظاهرة في إفریقیا مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین إلى وضع 

جتماع رؤساء الدول تبنى ا1977جویلیة 3بتاریخ الآلیات الكفیلة لمنعها وقمعها، إذ 

اتفاقیة (Libreville)لبروفیلــ بوحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة 

ا ، باعتباره یشكل تهدیدا خطیرا على الاستقلال والسیادة 155القضاء على الارتزاق بإفریقی

.156والسلامة الإقلیمیة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة

یة الارتزاق بأنه جریمة ، كما استندت في تعریفها للمرتزقة بشكل كبیر على كیفت الاتفاق

، و من البروتوكول الملحق الأول لاتفاقات جنیف المذكورة أعلاه47التعریف الوارد في المادة 

یعد مرتكبا لجریمة الارتزاق الفرد أو المجموعة أو المنظمة أو الدولة والدولة -1"نصت

العنف المسلح على مسار الاستقلال الذاتي أو السلامة الإقلیمیة لدولة نفسها، وبهدف  فرض

وترقیة إیواء وتنظیم وتمویل ومساعدة وتجهیز وتدریب) أ: أخرى، القیام بإحدى الأفعال التالیة

ومساندة أو توظیف بأي شكل كان سواء كانت قوات عسكریة مشكلة كلیا أو جزئیا من 

)لیقاتل من أجل ربح شخصي أو مادي أو أي كسب آخر؛ بأشخاص لیسوا من رعایا البلد 

السماح داخل الأقالیم )التطوع ، التجنید أو محاولة التجنید في القوات المذكورة أعلاه؛ جـ

الخاضعة لسیادته ، أو في أي مكان آخر تحت سیطرته تطویر النشاطات المذكورة في الفقرة أ 

.لیة أخرى للقوات المذكورة أعلاهأو منح تسهیلات للعبور، النقل أو أیة عم

من هذه 1شخص طبیعي أو معنوي ارتكب جریمة الارتزاق كما هو محدد في الفقرة كل -2

".المادة، یعد مرتكبا لجریمة ضد السلم و الأمن في إفریقیا و یعاقب على ذلك الأساس

اتفاقیة القضاء على المرتزقة بإفریقیا التي تم تبینها في اجتماع رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة -155

.1985أفریل 22، دخلت حیز النفاذ بتاریخ 1977جویلیة 3لإفریقیة بتاریخ الوحدة ا

Doc. OUA. CM 817 (XXXIX), Annexe II. Rev. 1, pp. 1-7.
.من دیباجة الاتفاقیة 3و  1الفقرة  -156
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تتخذ " ى أن من الاتفاقیة عل6أما فیما یتعلق بالاختصاص القضائي، فقد نصت المادة 

، كما نصت "الأطراف المتعاقدة الإجراءات التشریعیة أو غیرها اللازمة للتنفیذ الفوري للاتفاقیة

أن تلتزم كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات الضروریة لمعاقبة طبقا" على  8المادة 

مة حسب المادة الأولى من الاتفاقیة كل شخص متواجد على إقلیمها ، ارتكب الجری7للمادة 

، أما "من هذه الاتفاقیة ، إذا لم تقم بتسلیمه إلى إحدى الدول التي ارتكبت المخالفة ضدها

الجریمة المحددة في المادة الأولى تعتبر جریمة من جرائم -1"، فقد نصت على 9المادة 

.ئم السیاسیةالقانون العام غیر خاضعة للتشریع الوطني الذي یمنع التسلیم بالنسبة للجرا

لا یمكن رفض طلب التسلیم إذا لم تلتزم الدولة المطلوب منها بمتابعة المتهم طبقا-2

.من الاتفاقیة الحالیة8للمادة 

عندما یقدم طلب التسلیم من الدولة الوطنیة، یجب على الدولة المطلوب منها في حالة -3

".یمة المرتكبةرفض التسلیم مباشرة المتابعات حول الجر 

یتضح من قراءة هذه المواد أن الاتفاقیة ألزمت الدول بالنص على الاختصاص العالمي 

التعاقبي في تشریعاتها لمتابعة المتهمین بارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادة 

زامي الأولى والمتواجدین على إقلیمها، كما ألزمتها صراحة بممارسة الاختصاص العالمي الإل

.157الاحتیاطي، بمعنى آخر أعطت الاتفاقیة أولویة للتسلیم على المتابعة

تجدر الملاحظة إلى أن الاتفاقیة استعملت مصطلحات تختلف عن تلك المستعملة في 

الاتفاقات الدولیة التي تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضروریة لتجریم الأفعال المرتكبة 

عبارة ..."اتخاذ الإجراءات الضروریة لمعاقبة"ستعمال مصطلح فا ،ومتابعتها، وبالتالي

یشوبها لبس وغموض، ویمكن معها القول بأن الاتفاقیة تنص على واجب الدول إدراج 

المرتزقة في قوانینها الجنائیة دون أن تكون ملزمة بممارسة اختصاصها القضائي 158نشاط

د هـ من الاتفاقیة التي نصت على أن تلتزم البن6مع المادة 8/1غیر أنه بقراءة نص المادة 

باتخاذ كل الإجراءات التشریعیة أو غیرها الضروریة للإعمال الفوري "الدول المتعاقدة 

، یمكن القول بأن الالتزام بعقد الاختصاص للفصل في الجرائم الواردة بالاتفاقیة "للاتفاقیة

157- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 483.
158- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 363.
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الإجراءات الضروریة لمعاقبة التي نصت على اتخاذ 8/1مكرس بصفة ضمنیة في المادة 

مرتكبي تلك المخالفات ، فالالتزام بمعاقبة أي شخص متهم متواجد على إقلیم الدولة المتعاقدة 

.یفترض التزاما سابقا بالتشریع الذي یسمح بعقد الاختصاص القضائي

اق شكلت من خلال النصوص السابقة أن اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لإزالة الارتز بین یت

سابقة دولیة في مجال وضع نظام جنائي للردع العالمي لهذه الظاهرة ، إلا أن فعالیة هذه 

أولا لأنها اتفاقیة جهویة تخص الدول الأعضاء في :الاتفاقیة تبقى محدودة من عدة جوانب

منظمة الوحدة الإفریقیة ، ثانیا مجال تطبیقها یضیق أكثر من خلال تطبیقها على الدول 

عاقدة أو المنظمة إلیها لاحقا ، وهو ما أدى بالدول إلى مضاعفة جهود مكافحة ظاهرة المت

الارتزاق في إطار دولي، ثالثا كل الدول الإفریقیة متخلفة حكامها لا یلتزمون بتطبیق القوانین 

الإفریقي ضعیف بضعف أعضائه ووجوده كعدمه ، و ما الاتحادو الاتفاقات الدولیة ، و 

.ل المرتزقة في الحروب الإفریقیةأكثر استعما

.1989الاتفاقیة الدولیة ضد توظیف و استعمال و تمویل و تدریب المرتزقة لسنة :ثانیا

أمام تزاید نشاط المرتزقة عبر العالم وضعف الإطار القانوني الذي یحكم و ینظم هذه

الخطر الذي " ا على الظاهرة، أصدر مجلس الأمن الدولي بعض القرارات التي أكّد من خلاله

، من أجل إدانة ممارسات 159"یمثله المرتزقة على الدول ، خاصة على الدول الصغرى منها

التي تسمح بتوظیف المرتزقة وتمویلهم من أجل تسهیل قلب 160الدول في الحالات الراهنة

حكومات الدول ، واعتبارها شكلا من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للدول 

واستقلالها ، كما عبرت الجمعیة العامة 162، وتنتهك وحدتها الإقلیمیة وسیادتها161عضاءالأ

للأمم المتحدة بأن الممارسة الرامیة إلى استخدام المرتزقة ضد حركات التحریر الوطنیة 

، وبعد أن اعتبرت 163والاستقلال عمل إجرامي ، والمرتزقة مجرمون خارجون عن القانون

159- S / RES / 419 (1977), 2novembre 1977, second considérant du préambule, S / RES / 405
(1977), 14 avril 1977.
160- S / RES/239(1967), 10 juillet 1967, S / RES / 405(1977), 14avril 1977, S / RES / 419
(1977), 2 novembre 1977.
161- S /RES / 405 (1977), 14 avril 1977, §6.
162- Projet du code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, ACDI, vol. ll. 2ème

partie, 1984, §65, p. 18.
163- A / RES / 2465 / (XXV), 20 décembre 1968, A / RES / 2548 (XXIV), 11 décembre 1969,
A / RES / 2708 (XXV), 24 octobre 1979 et A / RES /3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, A /
RES / 2625 (XXV), 24 octobre 1970.
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المتحدة الارتزاق جریمة ضد السلم والأمن الدولیین، كما أنه مثل القتل الجمعیة العامة للأمم

إجراءات فعالة "، قررت وضع164"والقرصنة  والإبادة الجماعیة ، جریمة عالمیة ضد الإنسانیة

قررت الجمعیة 165"لمنع توظیف، تدریب وتجمیع و نقل و استخدام المرتزقة على إقلیمها

، وبعد العدید من 166اصة لإعداد نص اتفاقیة حول الظاهرةإنشاء لجنة خ1980العامة سنة 

.167المناقشات تبنت الجمعیة العامة اتفاقیة مناهضة توظیف واستخدام وتدریب المرتزقة

عرفت المادة الأولى من الاتفاقیة المرتزقة وهو التعریف الوارد في البروتوكول الأول 

"و یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة"بند بـماعدا فیما یتعلق1977الإضافي لسنة 

و هي عبارة تشمل "یشارك في الأعمال العدائیة...كل شخص"عبارة ـالذي استبدل ب

:من الاتفاقیة على أن 9نصت المادة ، كما 168"غیر المباشرة"المباشرة و "المشاركة 

د اختصاصها للفصل في الجرائم المحددة تتخذ كل دولة طرف الإجراءات الضروریة لعق-1"

:في الاتفاقیة الحالیة المرتكبة 

.على إقلیمها أو على متن سفینة أو طائرة مسجلة في هذا الإقلیم)أ

أو من طرف أحد رعایاها، أو إذا رأت هذه الدولة مناسبا، من طرف عدیمي الجنسیة ) ب

.المقیمین بصفة اعتیادیة على إقلیمها

ل دولة طرف الإجراءات الضروریة لإقامة اختصاصها للفصل في الجرائم كما تتخذ ك-2

من الاتفاقیة الحالیة في حالة وجود مرتكبها على إقلیمها ولم تقم  4و 3، 2المحددة في المواد 

.من هذه المادة 1هذه الدولة بتسلیمه إلى إحدى الدول المذكورة في الفقرة 

".سة أي اختصاص جنائي طبقا للتشریع الوطنيالاتفاقیة الحالیة لا تمنع ممار -3

تلتزم الدولة الطرف التي یكتشف المتهم بارتكاب "من الاتفاقیة على أن 12كما نصت المادة 

الجریمة على إقلیمها و لم تقم بتسلیمه، دون أي استثناء ، وسواء ارتكبت الجریمة على إقلیمها 

164- Doc. ONU. A / RES / 34 / 140, 14 décembre 1979.
165- Doc. ONU. A / RES / 34 / 140, 14 décembre 1979.
166- Doc. ONU. A / RES / 35 / 48, 4 décembre 1980.

دخلت حیز النفاذ 1989دیسمبر 4، نیویورك ، و تدریب المرتزقة، تمویلو استخدام، و  الاتفاقیة الدولیة ضد توظیف،167-

.2001أكتوبر  20في 

A / RES / 44 / 34, 4 décembre 1989.
T. TREVES, « La convention de 1989 sur les mercenaires », op. cit., pp. 520-535 .

.رتزقةالمادة الأول من الاتفاقیة الدولیة ضد توظیف و استخدام و تمویل و تدریب الم-168
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تحریك الدعوى العمومیة ، حسب الإجراءات أولا ، بإحالة القضیة على سلطاتها المختصة ل

المطابق لتشریع هذه الدولة ، وتتخذ هذه السلطات قراراتها ضمن الشروط الخاصة بالجرائم 

".ذات الطابع الخطیر طبقا لتشریع الدولة

یتضح من خلال هذین النصین أن الاتفاقیة اعتمدت على مبدأ تعدد معاییر الاختصاص 

زقة باعتبار نشاطهم یتضمن خطورة استثنائیة على المجتمعات ، وحتى القضائي لقمع المرت

على مبدأ الإقلیمیة، ومبدأ العلم ومبدأ 9على الدول نفسها، ومن ثمة فقد نصت المادة 

الشخصیة السلبیة، كما تضمنت بند الحریة القضائیة بشرط ألا یتعارض مع قواعد القانون 

حول 1971مشابها للنموذج الوارد في اتفاقیة لاهاي لسنة الدولي، كما تبنت الاتفاقیة نموذجا 

التعاقبي، الاختطاف غیر المشروع للطائرات، وهو بند إلزامیة إقامة الاختصاص العالمي

.169"التسلیم أو المحاكمة"وإلزامیة ممارسته وفقا لقاعدة 

الفرع الرابع

اسي للمحكمة الجنائیة توسیع المجال الموضوعي للاختصاص العالمي بموجب النظام الأس

.الدولیة

من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة 10و  6نظام ردع الجرائم الدولیة طبقا للفقرتین یقوم 

أ من النظام نفسه بالدرجة الأولى على المحاكم /17و 1، و المادتین 170الجنائیة الدولیة

و محاكمة الأشخاص الجنائیة الداخلیة، التي احتفظت باختصاصها الأصلي في متابعة

المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم دولیة ، أما اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فیتسم 

169- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 364-365.

جویلیة 01، و دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998جویلیة 17الدولیة بتاریخ تم تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة -170

، مائة و اثنان و عشرون دولة، وقعت 2014مارس 14عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي إلى غایة .2002

ة للصلیب الأحمر، ، و لكنها لم تصادق علیها، المصدر اللجنة الدولی2000دیسمبر 28الجزائر علي اتفاقیة روما بتاریخ 

:على الموقع

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/party-main-traities-htm
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، وهو ما أملته ضرورة عملیة تتمثل في استحالة 171بالطابع التكمیلي لاختصاص محاكم الدول

، 172صاصهاقیام المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة كل مرتكبي الجرائم الدولیة الخاضعة لاخت

التي ترتكب173"بالنواة الصلبة للجرائم الدولیة"إذ لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق 

تاریخ بدء تنفیذ النظام الأساسي، كما لا یمكن للمحكمة ممارسة 2002جویلیة 1بعد 

لدول اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء تنفیذ النظام الأساسي بالنسبة ل

، وبالتالي 2002جویلیة 1، في 174التي أصبحت طرفا فیه بعد بدء سریان النظام الأساسي

، 175فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا یسري بأثر رجعي ، كما أنه مقید بإرادات الدول

فلا تستطیع المحكمة ممارسته إلا إذا أصبحت الدولة طرفا في النظام الأساسي، أو قبلت به 

، كما یمكن للدولة التي 176من النظام الأساسي5للجرائم المشار إلیها في المادة بالنسبة

أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات النظام الأساسيتصبح طرفا في 

من بدء سریان النظام الأساسي علیها، وذلك فیما یتعلق بجرائم الحرب المرتكبة على إقلیمها 

ورغم إمكانیة إحالة أیة قضیة من قبل مجلس الأمن الدولي متصرفا ،177أو من طرف رعایاها

الدولیة ، إلاّ أن هذه بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائیة

الحالة محكومة هي الأخرى بإرادات الأعضاء الدائمین للمجلس أو ما یعرف بنظام الاعتراض

ذ یمكن الاعتراض على تلك الإحالة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ، إ)الفیتو(

171- D. DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale :
Observations critiques », RIDP, n° 1-2, 2002, pp. 28-29.
172- P. BAUDOUIN, « La compétence universelle », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La
justice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, L’Harmattan, Pa-
ris, 2009, p. 38.
173 - F. LATTANZI, « Compétence de la cour pénale internationale et consentement des
États », RGDIP, n°2, 1999, p. 426.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة11المادة -174
.2-12/1المادة -175
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على اختصاص المحكمة بنظر أشد الجرائم الدولیة خطورة  5نصت المادة -176

.م الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جریمة العدوانجرائ:وموضع اهتمام المجتمع الدولي وهي
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ؛ حول التمییز الموجود في النظام الأساسي بین اختصاص 124المادة -177

:هة أخرى أنظرالمحكمة بنظر جرائم الحرب من جهة و جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیة من ج

D. DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale : Ob-
servations critiques », op. cit., pp. 35-37.
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، وحتى إذا تمت الإحالة، فذلك لا یعني فتح تحقیق تلقائي في القضیة ، بل 178الأمن الدولي

، ولتجاوز هذه الثغرات یشكل الاختصاص 179مناسباترجع للمدعي العام سلطة اتخاذ ما یراه

.180لإفلات من العقابالعالمي ضرورة عملیة لمكافحة ا

من أهم النتائج المترتبة على الطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، واجب 

المسئولینكل دولة عضو في الجماعة الدولیة أن تمارس اختصاصها القضائي الجنائي على 

ك استنادا بما فیهم مرتكبي جرائم الحرب ، حتى و إن كان ذل181عن ارتكاب الجرائم الدولیة

.إلى مبدأ الاختصاص العالمي

من نظام روما الأساسي تعدادا هائلا للأفعال و التصرفات التي تشكل 8حددت المادة لقد    

من 17الركن المادي لجرائم الحرب التي یتعین على الدول متابعتها جنائیا استنادا إلى المادة 

ح المقارنة بین القائمة التي تحتویها هذه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و توضّ 

من لائحة محكمة نورمبرغ ، و في اتفاقات جنیف الأربع 6المادة و تلك الموجودة في المادة 

والبروتوكول الأول الملحق بها ، أن عملیة تحدید المجال الموضوعي للاختصاص العالمي  

لمسلحة الدولیة قد تطورت تطورا    فیما یتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في إطار النزاعات ا

، وإلى جانب 182هائلا، و أدت إلى تقنین أوسع و أكثر تفصیلا للركن المادي لهذه الجرائم

53و  50ادتانفي الم1949لسنةالانتهاكات الجسیمة التي تضمنتها اتفاقات جنیف الأربع 

من الاتفاقیة 130، و المادة من الاتفاقیة الثانیة51و  44تانو الماد، من الاتفاقیة الأولى 

من 85و  11من الاتفاقیة الرابعة و جرائم الحرب الواردة في المادتین 147الثالثة و المادة 

أ طائفة ثانیة من الانتهاكات المرتكبة أثناء /8/2المادة ، تضمنت 183البروتوكول الثاني

:(...)النزاعات الدولیة المسلحة و التي تشكل جرائم حرب وهي 

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13المادة -178
.15/6المادة -179

180- A/RES/67/93, 14 décembre 2012, préambule.
.من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة6الفقرة  -181
أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صور جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الدولیة /8/2حددت المادة -182

، و الانتهاكات 1949أوت  12ة في الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف الأربعة الموقع:المسلحة في طائفتین هما

.الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي
.54-50، و ص ص 41-38أنظر أعلاه، ص ص -183
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الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة -2

:في النطاق الثابت للقانون الدولي وهي

تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون -

.مباشرة في العملیات الحربیة

.لا تشكل أهدافا عسكریة يمدنیة، أي المواقع التتعمد توجیه هجمات ضد مواقع -

تعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات -

مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم 

أو للمواقع المدنیة بموجب قانون المتحدة ما داموا یستخدمون الحمایة التي توفر للمدنیین 

.النزاعات المسلحة

تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن -

إصابات بین المدنیین أو إلحاق أضرار مدنیة ، أو إحداث ضرر واسع النطاق و طویل الأجل 

لى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة و شدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطه واضحا بالقیاس إ

.الملموسة المباشرة

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني لا تكون أهدافا عسكریة بأیة -

.وسیلة كانت

.قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، یكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لدیه وسیلة للدفاع-

علم العدو أو شارته العسكریة و زیه العسكري أو علم الأمم إساءة استعمال علم الهدنة أو-

المتحدة أو شاراتها و أزیائها العسكریة ، و كذلك الشعارات الممیّزة لاتفاقات جنیف مما یسفر 

.عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم

المدنیین إلى قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غیر مباشر ، بنقل أجزاء من سكانها-

الأرض التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه 

.الأرض أو خارجها

تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو -

لمرضى والجرحى شریطة العلمیة أو الخیریة، والآثار التاریخیة، والمستشفیات وأماكن تجمع ا

.أن لا تكون أهدافا عسكریة
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إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدني أو لأي نوع من -

التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا تبررها المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في 

أولئكوفاة ذلك الشخص أو المستشفى للشخص المعني ولا تجرى لصالحه وتتسبب في

.الأشخاص أو في تعریض صحتهم لخطر شدید

.قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدرا-

.إسقاط الأمان على الجمیع كالإعلان بأنه لن یبقى أحدا على قید الحیاة-

ر أو الاستیلاء مما تحتمه تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هذا التدمی-

.ضرورات الحرب

.حرمان رعایا الطرف المعادي من الحقوق و الدعاوى-

.إجبار رعایا الطرف المعادي على الاشتراك في العملیات الحربیة الموجهة ضد بلدهم-

.نهب أي بلد أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیه عنوة-

.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة-

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرها من الغازات و جمیع ما في حكمها من -

.السوائل والمواد والأجهزة

.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري-

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتها أضرارا زائدة أو آلاما -

لزوم لها، أو تكون عشوائیة بطبیعتها بالمخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، بشرط أن لا 

.تكون هذه الأسلحة و القذائف و المواد و الأسالیب الحربیة موضع حظر شامل

.الاعتداء على الكرامة الشخصیة-

على النحوالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري-

، أو التعقیم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف 7من المادة /2ف في الفقرة المعرّ 

.الجنسي یشكل انتهاكا خطیرا لاتفاقات جنیف

.استخدام الأشخاص المحمیین كدروع أثناء العملیات الحربیة-

لنقل و الأفراد من تعمد توجیه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبیة و وسائل ا-

.مستعملي الشعارات الممیّزة المبیّنة في اتفاقات جنیف طبقا للقانون الدولي

.تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانهم من المواد الأساسیة لبقائهم-
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.استخدام الأطفال دون الخامسة عشرة و تجنیدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة-

ر الركن المادي وحده لا یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة للفرد مباشرة ، بل یلزم لقیام إن تواف

، فجرائم 184جرائم الحرب و مساءلة مرتكبیها توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم و القصد 

عیین، سواء أكانوا جنودایالحرب هي في الواقع القانوني والعملي لا ترتكب إلاّ من قبل أفراد طب

أم مدنیین، رؤساء أو مرؤوسین ، حكاما أو محكومین، وبالتالي فالقصد الجنائي یؤدي دورا 

أساسیا في إسناد المسؤولیة الجنائیة سواء في إطار القانون الجزائي الداخلي أو القانون 

، فیجب أن یعلم مرتكب الجریمة بطبیعة سلوكه الذي من شأنه أن یحدث 185الجنائي الدولي

ي یریدها من ورائه ، ویكون على علم بأن الشخص أو الأشخاص المعتدى علیهم النتیجة الت

من الأشخاص المحمیین باتفاقیة أو أكثر من اتفاقات جنیف، أو یشكل سلوكه انتهاكا خطیرا 

الدولیة، ویكون على علم بالظروف للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة

عنصري العلم ، فلا یقوم الركن المعنوي إلاّ بتوافر186ع مسلح دوليالواقعیة المثبتة لوجود نزا

والإرادة الحرة لیسأل الشخص جنائیا عن أي جریمة من جرائم الحرب المرتكبة في إطار 

.187النزاعات المسلحة الدولیة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

قضائیا ثابتا في القانون الدولي یمنح اختصاصا لقد بات الیوم الاختصاص العالمي مبدأ

للمحاكم الداخلیة بنظر العدید من الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، ونظرا 

لأهمیة النصوص التي كرست هذا الاختصاص ، على الأخص تلك الواردة في اتفاقیات 

:ا القانونیة في المطلب التالي، سوف نقوم بتحلیلها و دراسة طبیعته1949جنیف لسنة 

-291مرجع سابق، ص ص عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ،-184

دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص :؛ محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي 294

  .142-111ص 
على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، الدیوان :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-185

.147، ص 2004وطني للأشغال التربویة، ال
من بین أهم الالتزامات الدولیة الناتجة عن المادة الأولى المشتركة لاتفاقات جنیف أن تقوم السلطات المختصة في -186

.الدول بتعلیم و نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بین أفراد القوات المسلحة و قوات الأمن
لمسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص و قواعد الإحالة، دار النهضة العربیة، مصر، عادل عبد االله ا-187

؛ عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة 106-105، ص ص 2002، 1الطبعة

.310-304الدولیة، مرجع سابق، ص ص 
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المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للاختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء 

النزاعات المسلحة الدولیة

و البروتوكول الملحق 1949أحدثت الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

مجال نظام الردع العالمي لجرائم الحرب المرتكبة ثورة وتغییرا جذریا في1977الأول لسنة 

لاحقة سواء كانت سابقة أوأثناء النزاعات المسلحة الدولیة الذي لم تتضمنه أیة وثیقة دولیة

لها، كونها أضفت الطابع الإلزامي والأصلي على الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة 

ضاء الجنائي الدولي لردع  الجرائم الدولیة الإجرائیة للقالداخلیة باعتباره إحدى الأدوات

،  وهو ما تم تأكیده من خلال اعتماد مبدأ أسبقیة الاختصاص )الفرع الأول(الخطیرة، 

، ناهیك عن )الفرع الثاني(الجنائي الداخلي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

.)الفرع الثالث(اكتسابه الطابع العرفي مع مرور الوقت 

الفرع الأول

.و الاحتیاطيالأصلي–الاختصاص العالمي بین الطابعین الإلزامي 

صراحة على إلزامیة ممارسة الاختصاص 1949نصت اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

العالمي بصفة أصلیة من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة بنظر الانتهاكات الجسیمة التي 

الذي تبنته أحكام البروتوكول الملحق الأول، مع بعض التعدیلات ، وهو الحكم) أولا(تضمنتها

، كما أكّدت أحكام النظام الأساسي لروما على إلزامیة و )ثانیا(التي لم تغیر طبیعته الإلزامیة 

أولویة اختصاص القضاء الجنائي الداخلي على قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر 

).ثالثا(ا جرائم الحربالجرائم التي تضمنها بما فیه

.1949الأصلي للاختصاص العالمي وفقا لاتفاقات جنیف لسنة -الطابع الإلزامي: أولا

تتمیز أحكام القضائیة للقانون الدولي الإنساني بالطابع الملزم ، و هو ما یعني أن الدول 

دولیة، ومن بین هذه ملزمة باتخاذ ما یلزم من إجراءات لإعماله داخلیا تنفیذا لالتزاماتها ال
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الإجراءات سن العقوبات المناسبة ، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة قضائیا و معاقبتهم 

م ، وهو ما یعطي فعالیة لنظام الحمایة الوارد في الاتفاقات 188في حالة ثبوت إدانته

.والبروتوكول الأول الملحق بها

ة بغرض تقویة و تفعیل اختصاص لقد تضمنت اتفاقات جنیف الأربع أحكاما جدید

قاضي مكان تواجد المتهم بارتكاب فعل یشكل جریمة حرب ، مهما تكن جنسیته أو جنسیة 

الضحیة ، ومهما یكن مكان ارتكابها تختلف عن الأحكام التي تضمنتها الاتفاقات السابقة 

من (49المواد نصت، و 189واللاحقة لها ، وذلك من خلال إضفاء الطابع الإلزامي علیه

من (146و ،)من الاتفاقیة الثالثة(129و ،)من الاتفاقیة الثانیة(50و ،)الاتفاقیة الأولى

المشتركة للاتفاقات، على واجب الدول في البحث عن مرتكبي الانتهاكات)الاتفاقیة الرابعة

مهم إلى دولة أخرى الجسیمة مهما تكن جنسیتهم ومحاكمتهم أمام محاكمها الوطنیة ، أو تسلی

، و بالتالي فأحكام اتفاقات جنیف المتعلقة 190محاكمتهم ، وهو التزام إیجابي و تلقائيمن أجل

بإعمال الاختصاص العالمي ملزمة للدول فیما یتعلق بجرائم الحرب بهدف تجنب إفلات 

ة ، و قد أكدت غرفة الاستئناف بالمحكم191المجرمین من العقاب لأجل المصلحة الإنسانیة

188- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 109 et pp. 11-112.

الأجانب الذین -1"أنه على 1929أفریل 20من اتفاقیة جنیف حول تزویر العملة الموقعة بتاریخ 9نصت المادة -189

الموجودین على إقلیم دولة یقبل تشریعها الداخلي كقاعدة 3ي المادة ارتكبوا بالخارج  إحدى الأفعال المنصوص علیها ف

.عامة ، مبدأ متابعة المخالفات المرتكبة في الخارج ، یجب معاقبتهم كما لو أن الفعل ارتكب على إقلیم هذه الدولة

هم لسبب لا علاقة له الالتزام بالمتابعة خاضع لشرط تقدیم طلب بالتسلیم و رفض البلد المطلوب منه تسلیم المت-2

:لمزید من التفصیل حول الاتفاقیة راجع ؛"بالفعل

F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., pp. 69-81 ; M. HENZEL-
IN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour
les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit., pp. 285-286 ;
G. DE LAPRADELLE, « La compétence universelle », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A.
PELLET, Droit international pénal, op. cit., p. 1010.

، مرجع سابق، )في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة(أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني -190

  .133ص 

J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 145.
إن الأطراف السامیة  "على  1949من دیباجة البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنیف لسنة 1تنص الفقرة -191

.(...)"المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بین الشعوب 

إن الدول الأطراف في هذا : " ىمن دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عل 3إلى  1كما نصت الفقرات من 

=مشتركا، و إذالنظام الأساسي،إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب و أن ثقافات الشعوب تشكل تراثا
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الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا على الطابع الإلزامي للاختصاص العالمي في نظر جرائم 

إن اتفاقات "بقولها )Tadic(تادیتشالحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة في قضیة 

جنیف وضعت الآلیة الأكثر تطورا للتنفیذ الإلزامي، قائمة على مفهوم واجب كل الدول 

"الانتهاكات الجسیمة" عن المسئولینالبحث ومحاكمة أو تسلیم الأشخاص  يالمتعاقدة ف

.192استنادا إلى الاختصاص العالمي

هناك من یرى أن اتفاقات جنیف اعتمدت على مبدأ الاختصاص العالمي من خلال قاعدة 

الي یقع لردع الانتهاكات الجسیمة أو ما یسمى بجرائم الحرب ، وبالت"التسلیم أو المحاكمة"

الأشخاص المتهمین بارتكاب مثل تلك "إما بتسلیم أو متابعة"على عاتق الدول التزام 

الانتهاكات مهما یكن مكان ارتكابها ، ومهما تكن جنسیتهم أو جنسیة الضحایا، أماّ محاكمتهم 

، إلاّ 193فهي اختیاریة ، وفي هذه الحالة یتعین على الدولة أن تباشر إجراءات تسلیم المتهمین

أن هذا التفسیر یتعارض مع الصیغة التي جاءت بها الأحكام القضائیة لهذه الاتفاقات في 

"المشتركة التي نصت صراحة على أن)146و  129، 50، 49(من المواد2الفقرة  :

باقتراف مثل هذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین

وله ، إذا فضل ذلك، ووفقاً لأحكام .دیمهم إلى محاكمه، أیاً كانت جنسیتهمباقترافها، و تق

إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف تشریعه، أن یسلمهم

(...)".المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

یقلقها أن هذا النسیج الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت ، و إذ تضع في اعتبارها أن ملایین الأطفال و النساء و =

ل القرن الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة ،الرجال قد وقعوا خلا

(...)".و إذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطیرة تهدد السلم و الأمن و الرفاه في العالم، 

مجرم " ؛111، ص 6،1996أنظر، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة

، رشید حمد العنزي، محاكمة "رب عدو للبشریة یجب محاكمته على جرائمه أمام المحاكم المختصة طبقا للقانون الدوليالح

:؛ أنظر أیضا346، ص1991، 4-1مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، الكویت، العدد

P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux internes »,
Thèse de doctorat en droit, Université d’Ottawa, canada, 2003, p. 43 et 55 ; I. FOUCHARD,
« Crime international, Entre internationalisation du Droit Pénal et pénalisation du Droit inter-
national », Thèse de doctorat en droit, Université Paris I, 2008, p. 552.
192- J-E. VINUALES, « Le juge face aux crimes internationaux : Enquête sur la légitimité
judiciaire », op. cit., p. 118 ; TPYI, Le procureur c. Dusko Tadic, Aff. n°IT-94-1, chambre
d’appel, arrêt relative à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incom-
pétence, 2 octobre 1995, §80.
193- S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence univer-
selle. Vers une répression sans frontières ? », op. cit., p. 87.
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 عت قواعدوض1949یتضح من خلال هذا النص أن اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

جاءت ملزمة للدول من أجل توسیع اختصاص محاكمها 195و فریدة من نوعها194جدیدة

الجنائیة لیمتد إلى جرائم الحرب التي نصت علیها ، وذلك من خلال إلزام الدول المتعاقدة 

إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة مناسبة على الأشخاص الذین یقترفون أو باتخاذ أي 

في قوانینها تنفیذا لالتزاماتها راف إحدى الانتهاكات الجسیمة لتلك الاتفاقاتیأمرون باقت

على الدول المتعاقدة واجب 1949لسنة ، كما فرضت اتفاقات جنیف الأربع 196التعاقدیة

ملاحقة المتهمین بارتكاب هذه الجرائم قضائیا أمام محاكمها الجنائیة على أساس مبدأ 

حول تحسین حالة الجرحى و المرضى 1906جویلیة 6عن اتفاقیة جنیف الموقعة في الأربع اتفاقات جنیفتختلف -194

منها دون النص على أي التزام مباشر بردع جرائم 28في القوات البریة التي تضمنت التزاما بالتشریع في المادة 

التي لم تدخل 1922فیفري 6ات السامة  الموقعة بتاریخ محددة،  أماّ اتفاقیة واشنطن حول استعمال الغواصات و  الغاز 

من اتفاقیة 29منها صراحة على الاختصاص العالمي الاختیاري ، كما نصت المادة 3، فقد نصت في المادة تنفیذحیّز ال

تشریع ، على الالتزام بال1929جویلیة 27جنیف حول تحسین حال الجرحى و المرضى في القوات البریة الموقعة في 

لمزید من ؛ من نفس الاتفاقیة على التزام الأطراف المتحاربة فقط بممارسة الاختصاص العالمي30بینما نصت المادة 

:المعلومات حول مختلف الاتفاقات الموقعة قبل الحرب العالمیة الثانیة أنظر

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
pp. 273-294.

اتفاقیة ، مثل 1949كل الاتفاقات الدولیة التي تعترف بالاختصاص العالمي سواء السابقة لاتفاقات جنیف لسنة -195

، أو اللاحقة لها مثل 1929جویلیة 27الجرحى و المرضى في القوات البریة الموقعة في جنیف حول تحسین حال

اتفاقات الأمم المتحدة ضد الإرهاب، قیّدت ممارسته بإدماج الأحكام القضائیة لهذه الاتفاقات بما فیها تلك المتعلقة 

تكون قد جعلت من "التسلیم أو المتابعة"بالاختصاص العالمي في قوانینها الوطنیة ، كما أنها و بتبنیها لقاعدة 

الاختصاص العالمي اختصاصا احتیاطیا تتوقف ممارسته على عدم تسلیم المتهم إلى دولة مكان ارتكاب الجریمة أو دولة 

الأخرىمن اتفاقیة طوكیو المتعلقة ببعض الأعمال 4و  3/2الجنسیة أو دولة العلم  و هذا ما نصت علیه مثلا المادة 

من اتفاقیة لاهاي حول قمع الاختطاف  7و  4و المادتین ،1963سبتمبر 14تكبة على متن الطائرات الموقعة في المر 

:لمزید من التفصیل أنظر ؛1970دیسمبر 16غیر المشروع للطائرات الموقعة في 

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
pp. 298-308.

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن  : "على 1949لسنة تفاقات جنیف الأربع لامن المواد المشتركة 1نصت الفقرة -196

شریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى تتخذ أي إجراء ت

:لمزید من التفصیل ، أنظر ؛" المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة، المبینة في المادة التالیة

« La protection pénale des conventions internationales humanitaire », Rapport présenté par
Hans-Heinrich JESCHECK au VIème Congrès de l’association internationale de droit pénal
(Rome 1953), RIDP, n°1 et 2, 1953, vol. 24, p. 21.
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طیع دولة مكان القبض على المتهم التحرر من هذا الالتزام ، و لا تست197العالميالاختصاص

هإلاّ بتسلیم المتهم إلى دولة أخرى ، فجمیع الدول الأطراف ملزمة 198ترغب في محاكمت

بالبحث عن المتهمین بارتكاب جرائم الحرب و التحقیق معهم وإحالتهم على محاكمها 

.لوطنيلمحاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وفقا لتشریعها ا

إن إعمال مبدأ الاختصاص العالمي من طرف محاكم الدول المتعاقدة طبقا لاتفاقات 

، فهو اختصاص إلزامي تمارسه الدول في حالة 199"إلزامي و غیر مشروط"جنیف الأربع  

ارتكاب جریمة حرب أثناء نزاع دولي مسلح ، فالنص المشترك لاتفاقات جنیف وإن ترك 

لة مكان القبض على المتهم لتسلیمه إلى دولة أخرى تحوز أدلة كافیة هامشا من الحریة لدو 

ضده، إلاّ أنه و بالمقابل ألزمها بمتابعته قضائیا أمام محاكمها المختصة فاستعمال عبارة 

یدل و یعبّر عن إرادة الأطراف المتعاقدة "یجوز"أو "یمكن"في النص بدل عبارة "تلتزم"

، ومن ثمة 200ختصاص العالمي و إضفاء الطابع الإلزامي علیهالصریحة في قبولها بمبدأ الا

فأي إخلال بهذا الالتزام الدولي یشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ، وبالنتیجة یمكن إثارة 

المسؤولیة الدولیة للدولة التي ارتكبت هذا الانتهاك ، فالدولة التي تقبض على المتهم بارتكاب 

لا تملك أیة حریة اختیار في إحالته أو عدم إحالته على انتهاكا جسیما لاتفاقات جنیف

محاكمها المختصة ، بل هي ملزمة بذلك ، وإن لم تكن راغبة في محاكمته أو لم تكن قادرة 

مادیا أو مؤهلة للقیام بذلك، بسبب ضعف جهازها القضائي في هذه الحالة تكون ملزمة 

كمته قضائیا ، أو إحالته إلى المحكمة بتسلیمه إمّا إلى دولة أخرى تضمن متابعته و محا

197- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 87 ; M. CYR DJIENA
WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie générale et réalité afri-
caines », op. cit., pp. 129-130 ; J. TRIBOLO , « L’articulation des compétences des juridic-
tions internes avec celles des juridictions internationales », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et
A. PELLET, Droit international pénal, 2ème éd, Pédone, Paris, 2012, p. 1045.
198- « La protection pénale des conventions internationales humanitaire », Rapport présenté
par Hans-Heinrich JESCHECK au VIème Congrès de l’association internationale de droit
pénal (Rome 1953), op. cit., pp. 33-34.

عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي الإنساني في :أنظر أیضا

.285الأردن، فرنسا، بلجیكا، مرجع سابق، ص :تشریعات
199 - I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 426 ; E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., p. 712.
200- A. ROUSSY, « Le principe de l’universalité du droit de punir comme compétence juridic-
tionnelle nationale des États », in L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI,
Droit pénal international, 2ème éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 25.
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من النظام 3و 2ب، و الفقرتین .أ-17/1و 14/1أ و /13الجنائیة الدولیة طبقا للمواد 

.201من النظام نفسه89الأساسي للمحكمة ، أو تقدیمه إلیها طبقا للمادة 

لمي بناء على ما تقدم یتضح أن هناك علاقة تكامل بین إلزامیة ممارسة الاختصاص العا

لحمایة المصالح المشتركة بین الدول من جرائم الحرب على غرار ضمان السلم و الأمن 

، وتسلیم المتهمین بارتكاب تلك الجرائم إلى دولة أخرى لمحاكمتهم في 202والرفاه في العالم

.حالة عجز دولة مكان القبض علیهم عن القیام بذلك لأي سبب كان

الأربع         ن القبض على المتهم طبقا لاتفاقات جنیفلقد تم تقویة اختصاص محاكم مكا

، ولم تعد ممارسته اختیاریة أو احتیاطیة كما كانت في المواثیق الدولیة السابقة، 1949لسنة 

بل أصبحت إلزامیة ، فإعماله غیر خاضع بتاتا لوجود طلب مسبق بالتسلیم و رفضه من 

اختصاص قاضي مكان تشریع داخلي یقبل طرف الدولة الملتمس منها، وغیر خاضع لوجود

، وهو ما 203بالنسبة للانتهاكات المرتكبة في الخارج من طرف أجانب ضد أجانبالقبض

یمیّز نظام ردع الانتهاكات الجسیمة الوارد في اتفاقات جنیف عن أحكام الاتفاقات الدولیة 

قاعدة التسلیم أو "لال السابقة و اللاحقة لها التي اعترفت بمبدأ الاختصاص العالمي من خ

التي لا تلزم الدول بمباشرة المتابعات الجنائیة إلاّ في حالة رفض الدولة التي تقبض "المحاكمة

، وهو ما یعرف بالاختصاص العالمي 204على المتهم تسلیمه إلى دولة أخرى معنیة بمحاكمته

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة90في حالة تعدد الطلبات أو تزاحمها تطبق المادة -201
  .ةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیمن دیباجة 3الفقرة  -202

203- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p.
452 ; ACDI, 1996, II, 2ème partie, p. 33 ; E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et
européen », op. cit., p. 265 .
204- CIJ, Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971
résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis), mesures
conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, CIJ Rec., 1992, op. cit., p. 69, in http://www.
icj-cij.org/docket/files/89/7212.pdf ; E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et
européen », op. cit., p. 265 .

أكّد الأستاذ شریف بسیوني على الطابع العرفي لهذه القاعدة مستندا في ذلك على العدد الهائل من الاتفاقات الدولیة -204

یعترف لقاعدة التسلیم أو المحاكمة بالطابع الآمر ، ومن ثمة فإنه یقع على عاتق الدولة التي المكرسة للقاعدة ، كما أنه

تقبض على المتهم بارتكاب جریمة دولیة خاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي التزاما قطعیا إما بتسلیمه إلى دولة أخرى، و 

.إما محاكمته طبقا لقانونها الداخلي

Ch. BASSIOUNI, Extradition: The United States Model, RIDP, 1991, p. 22.

إن عدم التزام الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بارتكاب إحدى الجرائم الخاضعة لهذه القاعدة یشكل انتهاكا لقواعد 

=:، أنظرالقانون الدولي



75

تهم بارتكاب جریمة أي واجب الدولة التي یكتشف على إقلیمها الم، 205الإلزامي الاحتیاطي

في حالة عدم تسلیمه إلى إحدى الدول التي لها 206دولیة بمحاكمته ، أو على الأقل متابعته 

اختصاص قائم على مبدأ الإقلیمیة  أو الشخصیة  أو أیة دولة أخرى ، فالطابع الإلزامي لمبدأ 

هناك غیر أنالاختصاص العالمي في هذه الحالة متوقف على شرط عدم تسلیم المتهم، 

.207اختلافا بین أحكام الاتفاقات الدولیة في طریقة إعمال هذه القاعدة

إن نظام قمع جرائم الحرب الذي تبنته الاتفاقات جدید و قائم على أساس مبدأ الاختصاص 

المحاكم الجنائیة الداخلیة تمارسه208العالمي الذي له طابع أصلي إلى جانب الطابع الإلزامي

أي نظام تدرج أو أولویة بینها، ختصاص القضائي الأخرى دون وجودمثل باقي مبادئ الا

=CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
arrêt, 20 juillet 2012, CIJ. Rec., 2012, op. cit., §§120-121, in http://www.icj-cij.org/ doc-
ket/files/144/17065.pdf.
205- F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de La compétence univer-
selle des tribunaux internes à L’égard de certains Crimes et Délits », op. cit., p. 165 et s ; E.
DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., pp. 705-712.
206- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op.cit.,
p. 303.

لاختصاص العالمي في متابعة المتهم وجود طلب بالتسلیم یقدّم إلى الدولة التي هناك اتفاقات اشترطت لممارسة ا-207

تقبض على المتهم و رفض هذه الأخیرة للطلب ، في هذه الحالة فقط تكون الدولة الرافضة لطلب التسلیم ملزمة بمتابعة 

، بینما المادة 1929العملة لسنة من اتفاقیة جنیف حول تزویر 9المتهم استنادا إلى الاختصاص العالمي طبقا للمادة 

لم تشترط لإقامة الاختصاص 1970سبتمبر16من اتفاقیة لاهاي حول الاختطاف غیر المشروع للطائرات الموقعة في 7

=العالمي بشرط وجود طلب بالتسلیم و رفضه من طرف الدولة التي تقبض أو یتواجد على إقلیمها المتهم، حیث

نظر جریمة في حالة في تتخذ على كل الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة من أجل إقامة اختصاصها :" أن على نصت=

من هذه الاتفاقیة إلى دولة معنیة بممارسة اختصاصها 8تواجد المتهم بارتكابها على إقلیمها ، ولم تقم بتسلیمه طبقا للمادة 

".طبقا للاتفاقیة

Higgins(وقد أكد القضاة -208 , Kooijmans et Buergenthal( في رأیهم الانفرادي المشترك المرتبط بقرار محكمة

نظر في على الطابع الأساسي للاختصاص العالمي 2002فیفري 14العدل الدولیة في قضیة الأمر بالقبض الصادر في 

:1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف لسنة 

« …On peut noter immédiatement qu’il s’agit d’une des premières de la règle "aut dedere aut
judicare" que l’on retrouve dans des conventions postérieures, mais l’obligation de
poursuivre est la première, ce qui la rend encore plus forte », CIJ. Rec., 2002, §30, p. 71,
in http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8135.pdf ; M. HENZELIN, « Le principe de
l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et
juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p. 351 et 353.
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مقدمة من طرف الدول التي لها علاقة مباشرة إن وجدت طلبات بالتسلیمو بمعنى آخر، حتى 

أو العینیة، ،أو الشخصیة، الإقلیمیةادئ بالقضیة أي لها اختصاص قضائي استنادا إلى مب

متهم رفض تلك الطلبات، ومحاكمته بنفسها ، وإذا فإنه یمكن لدولة مكان القبض على ال

فضلت غیر ذلك ، تقوم بتسلیمه إلى دولة أخرى تحوز أدلة كافیة ضده لمحاكمته 

ولو استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي دون التقیّد بتلك الطلبات، فلا یوجد أي نص

و إذا فضّلت غیر"، بل أكثر من ذلك فعبارة209اتفاقي یرجّح مبدأ اختصاص على آخر

الواردة في النص المشترك لاتفاقات جنیف"ذلك تسلیمه إلى الدولة التي تحوز أدلة كافیة 

تفید بما لا یدع أي مجال للشك أنه لیس )146، 129، 50، 49(المواد 1949لسنة 

.ي مادة الانتهاكات الجسیمة هناك أي أولویة بین مبادئ الاختصاص القضائي ف

إن الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة مهما تكن جنسیتهم من طرف الدولة التي 

تقبض علیهم التزام أساسي له أولویة على التسلیم الذي یبقى خاضعا إلى السلطة التقدیریة 

عنیة بملاحقته قضائیا طبقا لدولة مكان القبض على المتهم التي یمكنها تسلیمه لدولة أخرى م

لمبدأ الاختصاص الإقلیمي أو لأي مبدأ من مبادئ الاختصاص خارج الإقلیم أو الاختصاص 

بما فیها مبدأ الاختصاص العالمي، لكن بشرط أن تتوافر لدى الطرف 210المتجاوز الإقلیم

ة هذا النوع المذكور أدلة كافیة ضد هؤلاء الأشخاص، وهو ما یحقق التعاون الدولي في مكافح

من النظام 87و 86و 14/1أ ، /13، والذي تم دعمه بموجب أحكام المواد 211من الجرائم

.212الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

209- Union africaine Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC sur
le principe de compétence universelle, RBDI, n°1, 2009, p. 246.

الآلیات بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، دراسة في المصادر و-210

:؛ أنظر أیضا548النظریة و الممارسة العملیة، مرجع سابق، ص 

J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 145.
.135طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق ، ص -211
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار "محكمة الجنائیة الدولیةأ  من النظام الأساسي لل/13تنص المادة -212

إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا ) أ:(وفق لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة5إلیها في المادة 

)"(...حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 14للمادة 

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فیها أن جریمة من الجرائم " على  1/ 14تنص المادة و   

الداخلة في اختصاص المحكمة قد  ارتكبت و أن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیها إذا كان 

(...)".كاب تلك الجرائم یتعین توجیه الاتهام لشخص معین أو أكثر بارت
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من هنا یمكن القول أن تعهد الدول الأطراف في تلك الاتفاقات بممارسة الاختصاص 

"ختصاصا احتیاطیا تعاقبیا، فهو لیس ا213الجنائي العالمي جاء مطلقا من كل قید أو شرط

"، وإنما اختصاص214"اختصاص قائم على قاعدة المتابعة أو التسلیم"أو  "التسلیم أو المتابعة

، فالدول 215"أولویة المتابعة والمحاكمة على التسلیم"غیر مقیّد بشروط  قائم على "أصلي

عن  المسئولمتهم ملزمة بالبحث أولا عن المتهمین و هو التزام عملي ، ولا یشترط وجود ال

، بل 216ارتكاب الانتهاكات الجسیمة ضد الإنسانیة على إقلیم الدولة حتى تستطیع البحث عنه

یكفي حصولها على معلومات تفید بأنه موجود على إقلیمها حتى تباشر عملیة البحث، وبعد 

القبض علیه تلتزم الدولة بإحالته على محاكمها المختصة لتحریك الدعوى العمومیة 

لقوانینها، وإذا رأت غیر ذلك تقوم بتسلیمه إلى دولة أخرى معنیة بمحاكمته تحوز طبقا

، فتسلیم المتهم لدولة أخرى یأتي في المرتبة الثانیة بعد الالتزام الأصلي 217أدلة كافیة ضده

دة التي جاءت واستنادا إلى هذه الأحكام الصیغة الجدی، 218والأساسي الذي هو ملاحقته جنائیا

، 220"المتابعة والمحاكمة أو التسلیم"، أو بالأحرى 219المحاكمة أو التسلیمبها الاتفاقات هي

، منشورات جامعة "الجریمة ذات العنصر الأجنبي"زهیر الزبیدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي، -213

.471، ص 1980، 1بغداد، الطبعة
.J:، أنظر"إن الالتزام بالتسلیم یؤازر أو یساعد عالمیة الردع "-214 PICTET (1952), op. cit., p. 404

215- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 353.
216- Ibid., p. 354 ; Pour une critique de l’interprétation faite par les juridictions française, voir
B. STERN, «La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-
Yougoslavie et Rwanda », GYIL, 1997, vol. 40, p. 293.
217- Y. SANDOZY, « La mise en œuvre du droit humanitaire, in Institut Henry-Dunant (éd.)
« les dimensions internationales du droit humanitaire », op. cit., pp. 299-326, et p. 321 ;
J. PICTET (1952), op. cit., p. 411.
218- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 353 ; M. NOROUZI-VERGNOL, « Le concept de torture et mauvais traitements en droit
international », Thèse de doctorat en droit, Université Paris I, 2011, pp. 109-110.
219- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 319.

)الاتفاقیة الرابعة(146، )الاتفاقیة الثالثة(129، )الاتفاقیة الثانیة(50،  )یة الأولىالاتفاق(49طبقا للمواد -220

یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه "  1949أوت  12المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع الموقعة في 

=وله أیضاً، إذا فضل ذلك، طبقا.، أیاً كانت جنسیتهمالمخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافها، وبتقدیمهم إلى محاكمه
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بدل صیغة التسلیم أو المحاكمة التي تضمنتها كل الاتفاقات الدولیة التي اعترفت

.بالاختصاص العالمي

ول الأطراف احترامها، یتبین مما سبق أن اتفاقات جنیف تنطوي على قواعد إلزامیة على الد

وذلك بملاحقة المتهمین باقتراف جرائم الحرب موضوع الاتفاقات وتقدیمهم إلى محاكمها 

، مع ضرورة توفیر ضمانات المحاكمة العادلة، وإذا فضلت غیر 221أیا كانت جنسیتهمالوطنیة

.222ذلك،وطبقا لأحكام تشریعها فتقوم بتسلیمهم إلى دولة أخرى معنیة بمحاكمتهم

الطابع الاحتیاطي للاختصاص العالمي طبقا لأحكام البروتوكول الملحق الأول:یاثان

.1977لسنة 

على خلاف اتفاقات جنیف التي نصت على الطابع الإلزامي الأصلي لمتابعة مرتكبي 

الانتهاكات الجسیمة، بینما التسلیم له طابع اختیاري ، جاءت أحكام البروتوكول الأول

الملحق باتفاقات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، الواردة 1977لسنة 

، بنظام ردع عالمي "ردع الانتهاكات الواردة في البروتوكول"منه تحت عنوان 85في المادة 

ات المتعلقة تنطبق أحكام الاتفاق"نصت على أن85من المادة 1احتیاطي ، وإن كانت الفقرة 

بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسیمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات 

جاءت بأحكام جزائیة خاصة 86، إلاّ أن المادة "البروتوكول"الجسیمة لهذا الملحق 

طراف یجب على الأ"تختلف عن التي تضمنتها اتفاقات جنیف الأربع ، و نصت على أنه 

السامیة المتعاقدة والأطراف في النزاع ردع الانتهاكات الجسیمة و اتخاذ الإجراءات 

اللازمة لوقف كل الانتهاكات الأخرى للاتفاقات و للبروتوكول الناتجة عن امتناع مخالف 

كافیة لأحكام تشریعه، أن یسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام=

»، بینما النص باللغة الفرنسیة لا یتحدث عن التسلیم و إنما استعمل مصطلح "ضد هؤلاء الأشخاص Remettre ».
.135طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص-221
في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید عامر الزمالي، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني،-222

في مجرمي الحرب، صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة ؛  26الوطني، مرجع سابق، ص 

كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، دار الكتب 

؛ رشاد عارف السید، نظرات حول حقوق الإنسان في النزاع المسلح، المجلة 474، ص 2006، 3المصریة، الطبعة

:أنظر أیضا ؛103- 102، ص ص 1985، 41المصریة للقانون الدولي، المجلد 

E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., pp. 249-250 ;
N. DHAOUADI, « La compétence universelle entre l’évolution du droit et la réticence des
États », RTDH, 2006, pp. 203-204.
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،كما تمت تقویة الالتزام بالقمع بالتعاون في مجال تسلیم مرتكبي تلك ..."لواجب التصرف

:من نفس البروتوكول نفسه على أن88، إذ نصت المادة 223لانتهاكاتا

تقدم الأطراف السامیة المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فیما-1"

یتعلق بالإجراءات الجنائیة التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسیمة لأحكام الاتفاقات أو هذا 

".البروتوكول"الملحق 

الأطراف السامیة المتعاقدة فیما بینها بالنسبة لتسلیم المجرمین عندما تسمح تتعاون -2

الظروف بذلك ومع التقید بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقات والفقرة الأولى من

ت وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقع، "البروتوكول"من هذا الملحق 85المادة 

.المخالفة المذكورة على أراضیها ما یستأهله من اعتبار

ولا  ،ویجب أن یطبق في جمیع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إلیه الطلب-3

تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أیة معاهدة أخرى ثنائیة كانت 

."كلیاً أو جزئیاً موضوع التعاون في الشؤون الجنائیةأو جماعیة تنظم حالیاً أو مستقبلاً 

یظهر من خلال هذه النصوص أن طبیعة أحكام البروتوكول الأول تختلف بشكل طفیف 

عن تلك الواردة في اتفاقات جنیف الأربع التي وضعت التزاما أصلیا على عاتق الدول 

یأتي 224سلیم فهو إجراء اختیاريلملاحقة المتهمین بارتكاب جرائم حرب قضائیا ، أما الت

في المرتبة الثانیة خاضع للسلطة التقدیریة لدولة مكان القبض على المتهم ، وإذا كانت 

قد فرضت التزاما على الدول الأطراف بردع جرائم الحرب المرتكبةهذه الأحكام

على  -دون إلزامها– أنها و بالمقابل حثت الدول ، إلاّ 225المسلحة الدولیةأتناء النزاعات

الأخذ بعین الاعتبار طلب تسلیم المتهم المقدّم من طرف دولة مكان ارتكاب الجریمة، 

أعطت أحكام البروتوكول الأول أولویة لطلب -و على خلاف اتفاقات جنیف-و بالتالي

لة الإقلیمیة التي وقعت على إقلیمها الجریمة ، دون أن تحیط هذاطرف الدو  منالتسلیم المقدم

بضمانات تكفل تطبیق العدالة الجنائیة من خلال التحقق من حیازة هذه الدولة أدلة الإجراء

أو التأكد من وجود نظام قضائي مستقل یكفل محاكمة عادلة للمتهم، لذا كافیة ضد المتهم،

223- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 139.
224- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 459.
225- J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 160.
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Marc(الأستاذ یرى Henzelin( حكام البروتوكول الأول تضمنت تقلیصا لدور هذا أ"أن

.226"أسبقیة التسلیم على المحاكمةالمبدأ في ردع جرائم الحرب من خلال تبني قاعدة 

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائیة للبروتوكول الأول كانت محل خلاف بین الدول 

ذت عدة دول مواقف تندرج ضمن خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بجنیف ، أین اتخ

، واعتبرأسبقیة الالتزام بالمتابعة على الالتزام بالتسلیمإطار إعادة التأكید على قاعدة 

، وأنه "نظام الانتهاكات الجسیمة مرتبطا بعالمیة الاختصاص القضائي"ممثل أوكرانیا 

یجب أن یحتفظ هذا النظام بالنظریة نفسها فی" ما یتعلق باتفاقات جنیف وامتدادها في              

الجماعة الدولیة أخذت "، أما ممثل الجمهوریة العربیة السوریة فقد صرح بأن 227"البرتوكول

العبرة من الحرب العالمیة الثانیة ، وقبلت بأن لا یخضع عقاب جرائم الحرب لاختصاص 

، أما بالنسبة 228"حرب أصبح مسؤولیة دولیةمعاقبة جرائم ال"، و"محاكم المنتصر أو المهزوم

، في 229"المتهمفردع الانتهاكات یتطلب مساعدة دولیة لا یعنیها جنسیة"لممثل النرویج 

على حساب مصطلح التسلیمإننا نعطي أهمیة كبیرة لمصطلح "حین صرح ممثل كندا 

عالمي ، وذلك من  ء، لأن الأمر یتعلق بانتهاكات جسیمة، والتي من أجلها یوجد قضاالعقاب

خلال إمكانیة أن تكون هناك محاكمة طبقا لتشریع الدولة التي تقبض على المتهم دون حاجة 

ما یهم هو أن الشخص الذي ارتكب "، أما ممثل یوغسلافیا، فقد صرح بأن 230"إلى التسلیم

ه ، المهم انتهاكات جسیمة لا یمكنه الفرار من العدالة ، مهما یكن البلد الذي سوف یحاكم فی

وإذا تعذرت محاكمة المتهم في البلد الذي یوجد فیه، (...).أن یمثل أمام محكمة مختصة 

.231"فالإمكانیة الثانیة هي التسلیم

أكّد المعلق الرسمي على البروتوكولین الملحقین على تطبیق نظام عالمیة ردع 

نتهاكات الجسیمة للبروتوكولالانتهاكات الجسیمة الوارد في اتفاقات جنیف الأربع على الا

226- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 359.
227- DFAE, Actes de Conférence diplomatique de Genève sur la réaffirmation et le dévelop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », Genève, 1974-
1977, Bern, Département politique fédéral, 1978, vol. IX, n° 47, p. 37.
228- DFAE, (1978) vol. IX, n° 55, p. 38.
229- DFAE, (1978) vol. IX, n° 75, p. 42.
230- DFAE, (1978) vol. IX, n° 36, p. 167.
231- DFAE, (1978) vol. IX, n°136, pp. 186-187.
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یجب عدم "من البروتوكول إلى  أنه 1الفقرة  85الأول، و أشار فیما یتعلق بنص المادة 

استبدال نظام الردع الموجود و إنما یجب تقویته و تطویره بموجب هذه الفقرة حتى یطبق 

الانتهاكات "، و"قیاتمستقبلا لردع انتهاكات البروتوكول الأول كما یطبق على انتهاكات الاتفا

للقضاء العالمي لضمان عدم بقاء أي (...)الجسیمة لاتفاقات جنیف أو للبروتوكول خاضعة 

انتهاك دون عقاب ، لذا فمن حق و  واجب كل طرف متعاقد البحث عن الأشخاص المتهمین 

من2، أمّا فیما یتعلق بالفقرة 232"بارتكاب، أو إصدار أوامر بارتكاب انتهاك جسیم

من البروتوكول، فقد اعتبرها المعلّق تعبیر عن توافق دولي، جاءت ثمرة تقریب 88المادة 

وجهات النظر المختلفة بین الدول التي دافعت من أجل جعل تسلیم المتهم إلى الدولة التي 

ارتكبت على إقلیمها جریمة حرب القاعدة العامة، والدول التي اعترضت على إعطاء أسبقیة و 

أولویة خاصة لتلك الدولة، أي إعطاء أفضلیة للتسلیم على حساب المتابعات القضائیة، كما 

ولضمان ردع "، إذ 233"اعتبر المعلق النص الحالي احتفظ بالنظام الذي رسمته اتفاقات جنیف

أن یختار بین متابعة الشخص المتواجد على الانتهاكات الجسیمة، فحق كل طرف متعاقد

مهتم بمتابعته بقي قائما، مع مراعاة تشریع الدولة إلى طرف متعاقد آخرإقلیمه، أو منحه

.234"الاتفاقات المطبقة المطلوب منها التسلیم و باقي

من خلال ما سبق یمكن القول أن الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف الأربع والبروتوكول 

ة الداخلیة تمارسه بصفة أصلیة الأول خاضعة للاختصاص العالمي الإلزامي للمحاكم الجنائی

دون وجود لأي اعتراف بأي تدرج أو أفضلیة في التطبیق بین مختلف مبادئ الاختصاص 

، إلاّ أن البروتوكول الملحق الأول الذي احتفظ بالطابع الإلزامي للاختصاص 235القضائي

ح أولویة تتعلق بمن-لم تؤثر في الطابع الإلزامي لهذا الاختصاص-جزئیة العالمي أضاف

232- CICR, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 ; Y. SANDOZ, « La mise en œuvre du droit humanitaire, in Institut
Henry-Dunant (éd) « les dimensions internationales du droit humanitaire », op. cit., p. 1050.
233- Ibid., p. 1051.
234- Idem, p. 1053.
235- Voy : Not. J. DE BREUCKER, « La répression des crimes des infractions graves »,
op.cit., pp. 497-509 ; Opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buer-
genthal attachée à l’arrêt rendu par la CIJ dans l’Affaire relative au mandat d’arrêt du 11
avril 2000, arrêt du 14 février 2002, CIJ. Rec., 2002, §29, p. 71 ; P. GAETA, « Les règles
internationales sur les critères de compétence des juges nationaux », in A. CASSESE, et M.
DELMAS- MARTY (dir.), Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, Paris,
2002, p. 205 ; Y. JUROVICS et L. HUSSON, « Crime de guerre », in Jurisclasseur, Droit
internatio nal, n°3, fasc. 412, 2004, n°31, p. 8.



82

للاختصاص الإقلیمي في حالة ما إذا فضلت دولة مكان القبض على المتهم تسلیمه، و لقد تم 

.تقویة و دعم هذا الموقف بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكم الجنائیة الدولیة

الفرع الثاني

.أسبقیة الاختصاص العالمي على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

ظام قمع جرائم الحرب الدولیة قائما على أساس التكامل بین الاختصاص أصبح الیوم ن

الدولي الذي تمارسه المحكمة الجنائیة الدولیة، والاختصاص الجنائي للمحاكم الداخلیة، اللذان 

لهما الهدف نفسه وهو تحقیق العدالة الجنائیة من خلال متابعة ومحاكمة المتهمین بارتكاب 

عد شرطا للمحافظة على السلم كمصلحة تقلیدیة محمیة بموجب القانون جرائم دولیة و التي ت

.237، وعلى الكرامة الإنسانیة236الدولي القدیم للتعایش

اللذین تم (TPIY-TPIR)على عكس النظامین الأساسیین للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین 

متعهما بالطابع الملزم إنشائهما بموجب قرارین صادرین عن مجلس الأمن الدولي، مما یعني ت

میثاق من103و 25لجمیع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة طبقا للمادتین 

، جاء النظام 238المنظمة، ناهیك عن أسبقیة اختصاصهما على اختصاص القضاء الداخلي

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في شكل اتفاقیة دولیة لا تتعدى آثارها الدول الأطراف 

الدول،  لإرادات یها، ومن ثم فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة خاضع بالدرجة الأولىف

أن تكون الدولة :، فلا یمكن ممارسته إلاّ بتوفر شروط أولیة هي239ومحكوم بالطابع الاتفاقي

طرفا في النظام الأساسي، وترتكب الجریمة الدولیة إما على إقلیمها أو من طرف أحد رعایاها 

الشرطین، فاختصاص من النظام الأساسي للمحكمة، وفي حالة غیاب هذین12مادة طبقا لل

المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر هذه الجریمة متوقف على شرط قبول الدولة لاختصاص 

236- I. FOUCHARD, « Crime international, Entre internationalisation du Droit Pénal et pénali-
sation du Droit international », op. cit., p. 184-189.
237- Ibid., pp. 189-197.
238- J. TRIBOLO, « L’articulation des compétences des juridictions internes avec celles des
juridictions internationales », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit interna-
tional pénal, 2ème éd, Pédone, Paris, 2012, p. 1047.
239- E. DAVID, « La répression pénale internationale : L’avenir de la cour pénale internatio-
nale », in P. TRAVENIER et L. BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international
humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 186-188.
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، أو إحالة القضیة من طرف مجلس الأمن الدولي إذا كیفها على أنها تشكل 240المحكمة

في هذه الحالة یمكن للمدعي العام عدم متابعة الدعوى ، و241و الأمن الدوليتهدیدا للسلم

، إضافة إلى هذا 242الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة53/2و 17تینوفقا للماد

،  لهذا یرى بعض الفقه 243فصلاحیات مجلس الأمن الدولي مقیّدة بإرادات أعضائه الدائمین

ئم على مبدأ الإقلیمیة ولیس على أساس أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مقید وقا

، فواضح طبقا لأحكام القانون الدولي، أن للدولة التي ارتكبت على إقلیمها 244نظریة العالمیة

جریمة ما حق سیادي في متابعة مرتكبها، أو تسلیمه إذا كان أجنبیا إلى دولة لها اختصاص 

.245كبمحاكمة هذه الجریمة، أو تقدیمه إلى جهاز دولي یتولى ذل

كما أن اختصاص المحكمة محدود زمنیا ، و لا یسري بأثر رجعي طبقا لنص

تاریخ 2002جویلیة 1من النظام الأساسي على الجرائم التي ارتكبت قبل 11/1المادة 

إذا كان قبول دولة غیر طرف "أنهمن النظام الأساسي للمحكم الجنائیة الدولیة على12من المادة 3تنص الفقرة -240

جاز لتلك الدولة ، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة ، أن تقبل ،2في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 

ولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو و تتعاون الد،ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث 

:، أنظر9استثناء وفقا للباب

M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSE et NP-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de
droit, questions sur le droit, op. cit., p. 793.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اختصاص المحكمة الجنائیة 13من المادة ) ب(تنص الفقرة -241

إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها ) ب"(

، حول دور مجلس الأمن الدولي في حمایة السلم و الأمن الدولي من (...)"رائم قد ارتكبتأن جریمة أو أكثر من هذه الج

مدوس فلاح الرشیدي، آلیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر :خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أنظر

حكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة، مجلة مجلس الأمن الدولي، الم:1989الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام 

.22-18، ص  ص 2003، جوان 2الحقوق، تصدر عن جامعة الكویت العدد 
بن عامر تونسي، تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، الاقتصادیة و -242

؛ مدوس فلاح الرشیدي، مرجع سابق، آلیة 243-242و ص ص  237-236، ص ص 2008، 4السیاسیة، العدد 

مجلس الأمن الدولي، المحكمة :1989تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام 

.43-36الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة، ص ص 
.244ة الدولیة، مرجع سابق، ص بن عامر تونسي، تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائی-243

244- E. DAVID, « La répression pénale internationale : L’avenir de la cour pénale internatio-
nale », in P. TRAVENIER et L. BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international
humanitaire, op. cit., pp. 191-192 ; Ch. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal internatio-
nal », Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 234.

.53-52طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص -245
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دخوله حیز التنفیذ، وبالتالي یمكن لأیة دولة الاستفادة من الوقت الكافي وتأخیر انضمامها 

.246یه بالقدر الذي یسمح لها بتجنب متابعة الجرائم التي تعنیهاإل

یعتمد إعمال مبدأ الاختصاص العالمي على النظم القانونیة الداخلیة وأهلیتها في المتابعة 

والتحقیق والتوقیف ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الدولیة، على المساعدة القضائیة بین 

ة دولیة إلا أن المحاكم الداخلیة للدول تحتفظ باختصاصها الدول، فرغم إنشاء محكمة جنائی

، لأن إنشاء محكمة العالميالقضائي القائم على المعاییر المعروفة بما فیها مبدأ الاختصاص 

لا یعني تفویض آلي من الدول لاختصاصاتها الجنائیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة التي 

ي فاختصاصها یبقى احتیاطیا تكمیلیا لاختصاص ،247یبقى دورها تكمیلیا للقضاء الوطن

، غیر المقید وغیر المحصور، فالمحاكم الجنائیة الوطنیة 248الأصليالمحاكم الجنائیة الوطنیة

لها الأسبقیة في ممارسة اختصاصها القضائي مهما یكن المعیار المعتمد علیه في ذلك، حتى 

للمحكمة الجنائیة لم یقیّد اختصاص ، فالنظام الأساسي249ولو كان مبدأ الاختصاص العالمي

الجرائم المذكورة في النظام الأساسي وفقا المحاكم الجنائیة الداخلیة بمتابعة ومحاكمة مرتكبي

محددة، وإنما تركا المجال مفتوحا، مما یعني أن هناك اعترافا من طرف جماعة الدول لمعاییر

246- E. DAVID, « La répression pénale internationale : L’avenir de la cour pénale internatio-
nale », in P. TRAVENIER et L. BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international
humanitaire, op. cit., p. 189.

لاختصاصمن دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  على  الطابع الاحتیاطي 10أكدت الفقرة  -247

حكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذاو إذ تؤكد أن الم"أنهالمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث نصت على

بدر الدین محمد :، حول هذا الموضوع أنظر(...)"ستكون مكملة لاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیةالأساسيالنظام

صلاح ؛ 554- 553، ص ص 514شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص 

في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، 

في  ؛ أحمد أبو الوفا ، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ،475للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص 

:؛ أنظر أیضا35-34المواءمات الدستوریة و التشریعیة ، ص ص :ولیةكتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الد

D. LAGOT, « Le droit international relatif à la guerre, aux crimes contre l’humanité et au
génocide, et la justice internationale », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice interna-
tionale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 29.

:عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تشریعات-248

.291الأردن، فرنسا، بلجیكا، مرجع سابق، ص 
249- Ph. PAZARTZIS, « La répression des crimes internationaux :Justice pénale internationa-

le », op. cit., p. 81 ; J. TRIBOLO, « L’articulation des compétences des juridictions internes

avec celles des juridictions internationales », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,

Droit international pénal, op. cit., p. 1043.
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من النظام الأساسي، 5المادة في نظر الجرائم المشار إلیها في250بالاختصاص العالمي

وعلیه فمن واجب المحاكم الجنائیة الداخلیة ممارسة الاختصاص القضائي طبقا لمبدأ 

، تفادیا لتنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي الداخلي 251الاختصاص العالمي بصفة أصلیة

ائي الوطني ، ومن ثمة فنظام أولویة وأسبقیة الاختصاص الجن252والمحكمة الجنائیة الدولیة

الذي قبلته الدول برضاها یكرس ویدعم مبدأ 253على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

من خلال هیمنة الاختصاص القضائي الوطني على 254السیادة الوطنیة في المجال القضائي

الاختصاص القضائي الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب طالما كان القضاء الوطني 

ي الاضطلاع بالتزاماته القانونیة الدولیة، وهذا عكس الأنظمة الأساسیة للمحاكم قادرا، وراغبا ف

، وإذا عجز القضاء الوطني یعد 255الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا و رواندا

الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة وسیلة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب، 

اص العالمي إلى جانب المبادئ التقلیدیة والاختصاص الدولي من جهة وبذلك أصبح الاختص

250- P. BAUDOUIN, « La compétence universelle », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La

justice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 39 ; D.

VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international humani-

taire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à l’épreuve

de l’internationalisation, LGDJ, Paris, 2002, p. 283.

المحكمة الجنائیة الدولیة ، و إذ تؤكد أن "للمحكمة الجنائیة الدولیة علىدیباجة النظام الأساسي من10نصت الفقرة -

.(...)"ستكون مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیةالمنشأة بموجب هذا النظام الأساسي 
من واجب كل دولة أن و إذ تذكر بأن "للمحكمة الجنائیة الدولیة على من دیباجة النظام الأساسي 6نصت الفقرة -251

:، أنظر"(...)ولئك المسئولین عن ارتكاب جرائم دولیةتمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أ

G. DELLA MORTE, « Les frontières de La compétence de la cour pénale international : Ob-
servations critiques », RIDP, vol. 73, 2002, p. 29.

؛ 129، ص2004لنهضة العربیة، مصر، ، دار ا1شریف سید كامل، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة -252

المواءمات :في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةأحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،

:؛ أنظر أیضا60مرجع سابق، ص الدستوریة و التشریعیة،

J. TRIBOLO, « L’articulation des compétences des juridictions internes avec celles des juri-
dictions internationales », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit intern-
ational pénal, op. cit., pp. 1050-1051.
253- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., pp. 357-358.

:في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةأحمد أبو الوفا، الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،-254

.64المواءمات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص 
.235ابق، ص عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مرجع س-255
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أخرى، یشكلان العمود الفقري لنظام القمع الدولي لجرائم الحرب ، كما یشكل الاختصاص 

الجسیمة بنظر جرائم العالمي للمحاكم الداخلیة أداة أساسیة لضمان ردع فعال للانتهاكات

، بل یعتبرها 256من العقابفي مجال مكافحة الإفلاتالحرب، ومن أهم صور التعاون الدولي

البعض الأكثر تطبیقا و الأكثر واقعیة، ولا یجد المتهم ملاذا على الأرض یحمیه من أیدي 

.257في حق البشریةالقضاء العالمي لیقتص منه عن الجرائم التي ارتكبها

ختصاصات المحاكم غیر أن الجدیر بالذكر في هذا الإطار هو أنه یجب التفرقة بین ا

الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ویجب عدم الخلط بین الاختصاص القضائي 

الجنائي الدولي ومبدأ الاختصاص العالمي، فالأول هو اختصاص تمارسه المحاكم الجنائیة 

الدولیة، أما الاختصاص القضائي العالمي ، فهو اختصاص قضائي جنائي تمارسه المحاكم 

، في نظر جرائم الحرب و باقي الجرائم الدولیة التي تختص المحكمة 258ائیة الداخلیةالجن

، 259بنظرها سواء ارتكبت قبل سریان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو بعد ذلك

لم  وهنا تظهر أهمیة هذه الأداة القضائیة في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم من رعایا الدول التي

، إذا 260لم تنضم إلى اتفاقیة روما على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیلتصادق أو 

.توفرت الإرادة السیاسیة و الإمكانات لذلك

256- J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 148.
  .355و  349رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص ص -257
مدوس فلاح :نظرأاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، هناك من یستعمل عبارة الاختصاص العالمي للدلالة على اختص-258

مجلس الأمن الدولي، :1989الرشیدي، آلیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام 

:؛ أنظر أیضا73، 59المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة، مرجع سابق، ص ص 

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 32.
لیس للمحكمة اختصاص إلاّ -1":النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنهمن 11تنص المادة -259

؛)2002جویلیة 1أي بدایة  من (یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسيفیما

لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصهاتنفیذه،إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء -2

إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ هذا النظام بالنسبة  لتلك الدولة، ما لم تكن قد أصدرت إعلانا بموجب

".12من المادة 3الفقرة 
تاجر محمد، حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في غزة، المجلة الجزائریة للعلوم -260

؛ صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 166، ص 2011، 1عددالالقانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، 

.481في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص مي الحرب، بملاحقة مجر 
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یطرح نظام الأولویة مسألة تتعلق بمدى حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة من القضاء 

لمحكمة الجنائیةالوطني أمام قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة وإذا كان اختصاص ا

، فلا 262الدولي ، الذي له الأسبقیة على القضاء261الدولیة تكمیلیا لاختصاص القضاء الوطني

ینعقد الاختصاص الجنائي الدولي إلا في حالة انهیار النظام القضائي الوطني أو عدم 

ه ى مباشرة أو عدم نزاهته أو تقاعس أو عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة عل263استقلالیت

، وتعد حجیة أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الدولي إحدى 264اختصاصها القضائي

ضمانات المحاكمة العادلة ، و ذلك بعدم جواز محاكمة المتهم أكثر من مرة واحدة على الفعل 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة20و  17الواحد، وهو ما أكدت علیه المادتان 

، فمتى بدأت السلطة 265ولیة ، وإلا جاز الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوىالد

بدر الدین :للمحكمة الجنائیة الدولیة و المادة الأولى من نفس النظام؛ أنظردیباجة النظام الأساسي من 10الفقرة  -261

.553مرجع سابق، ص ،یاته الأساسیةمحمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حر 
،2001القاهرة، الشروق،نشأتها ونظامها الأساسي، دارشریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة،محمود -262

  .144ص 
263- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », Thèse de doctorat en
droit, Université Paris I, 2005, pp. 353-354.
264- Op. cit., pp. 354-356 et pp. 365-367.

ا كما یليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حالات عدم قبول الدعوى أمامه17نصت المادة -265

:، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة ما1من الدیباجة و المادة 10مع مراعاة الفقرة -1"

إذا كانت تجرى التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص علیها، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في 

  ك؛الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذل

إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها اختصاص علیها و قررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن 

القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛

محكمة إجراء محاكمة إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، و لا یكون من الجائز لل

"20من المادة 3طبقا للفقرة  (...).

"من نفس النظام فقد نصت على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین كما یلي20أما المادة  لا یجوز -1:

منصوص علیه في هذا  النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم إلا كما هو 

.كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها

كان قد سبق لذلك 5المشار إلیها في المادة لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك-2

.الشخص أن أدانته المحكمة أو برأته منها

لا یجوز  8أو  7أو  6الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظورا أیضا بموجب المادة -3

=:كمة الأخرى محاكمته أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المح
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القضائیة في ممارسة اختصاصها في التحقیق أو المحاكمة انحصر اختصاص المحكمة 

، فلا یجوز إعادة 266الجنائیة الدولیة والتزامها بحجیة الحكم الصادر من القضاء الداخلي

.267ي بعد إجراء محاكمته في القضاء الداخليمحاكمة الجاني في القضاء الدول

وعلیه فمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي هو مبدأ قضائي مستقل قائم بذاته تمارسه 

الاختصاص القضائي الدولي هو مبدأ المحاكم الداخلیة بصفة أساسیة  الهدف منه مثله مثل

مها المتهم بارتكاب جریمة إقلیتكریس مبدأ العقاب من خلال منح الدولة التي یتواجد على

دولیة خطیرة سلطة  مباشرة المتابعات و المحاكمات الجنائیة ضده ، مهما تكن جنسیته أو 

، و إذا كان الأمر كذلك هل یمكن دعم جنسیة الضحایا، و بغض النظر عن مكان ارتكابها

ائم الحرب هذا الطرح و القول بأن إلزامیة ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي في نظر جر 

.المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة تتجاوز الإطار الاتفاقي لتمتد إلى كافة الدول؟

الفرع الثالث

توسیع نطاق تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الحرب المرتكبة أثناء 

.النزاعات المسلحة الدولیة إلى الدول الغیر

القانون الدولي الاتفاقي بین الدول الأطراف فقط ، و بالتالي لا كقاعدة عامة تطبق أحكام 

حول 1969تتعدى آثارها إلى الدول الغیر إلاّ في حدود ضیّقة وضعتها اتفاقیة فیینا لسنة 

تطبیق الاتفاقیة ، یمكن توسیع نطاققانون المعاهدات، غیر أنه و استنادا إلى هذه

رب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة إلى جمیع الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الح

الدول استنادا إلى تصنیف الأحكام القضائیة الواردة في اتفاقات جنیف الأربع               

، أو القواعد ) أولا(ضمن القواعد العرفیة1977والبروتوكول الملحق الأول لسنة 1949لسنة 

لم تجر قد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو=

أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه یةبصورة تتسم بالاستقلال

".لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالةعلى نحو الظروف
:على الموقعأحمد فتحي سرور، المحكمة الجنائیة الدولیة والتشریعات الوطنیة،-266

http:// www- ahram.Org.Cg / Archive / 2002/1/3/OPINS. htm
267- G. CANIVET, « Influences croisées entre juridictions nationales et internationales »,
RSC, n° 4, 2005, p. 808.
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دول سواء كانت أطرافا أو غیر أطراف في تلك الوثائق الآمرة التي تسري في مواجهة كافة ال

).ثانیا(الدولیة

و البروتوكول الملحق الأول 1949الاستناد إلى الطابع العرفي لاتفاقات جنیف لسنة : أولا

.1977لسنة 

استثناء عن مبدأ الأثر النسبي للاتفاقات الدولیة ، یمكن أن تمنح حقوقا أو تفرض 

من اتفاقیة فیینا حول 38طبقا لنص المادة 268على الدول الغیر في بعض الحالاتالتزامات

حالة تدوین الاتفاقیة الدولیة لقواعد عرفیة طبقامثل، 1969قانون المعاهدات لسنة 

ومن ثمة ففي حالة، 1969نا لقانون المعاهدات لسنة یمن اتفاقیة فی2/1المادة لنص

م العرفیة في اتفاقات دولیة ، تصبح ملزمة لجمیع الدول حتى  خارج أيصیاغة الأحكا

أصبحت تتمتع 1949أوت  12، فأحكام اتفاقات جنیف الأربع المؤرخة في 269إطار اتفاقي

، 271، هذا إلى جانب الطابع العرفي الذي اكتسبته مع مرور الوقت270بالطابع العالميالیوم

في مواجهة انتهاكات یها الأحكام المتعلقة بمبدأ الاختصاص العالميومن ثمة فأحكامها بما ف

، كونها تستمد 272القانون الدولي العرفي المدّون قابلة للتطبیق على الجماعة الدولیة برمتها

268- P-M. DUPPUY, « Grands textes de droit international public », Dalloz, Paris, 1996, XIIT
877, p. 226 ; Voir aussi : J. COMBACAU et S. SûR, Droit international public, 5ème éd,
Montchrestien, Paris, 2001, pp. 154-155.
269- Ibid., p. 90 ; Voir aussi : CIJ, Affaire. Plateau continental de la mer du Nord (RFA c.
Pays Bas et RFA c. Danemark), arrêt du 20 février 1969, CIJ. Rec., 1969, §§72-74, in
http://www. icj-cij.org/docket/files/51/5560.pdf

اصر بوغزالة، إسكندري أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام، المدخل و المعاهدات الدولیة، دار الفجر محمد ن:أنظر

.202-201، ص ص1998للنشر و التوزیع، القاهرة ، 
270- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 76 ; A/RES/67/93, 14 décembre 2012, p. 1.
271- CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 8 juil-
let 1996, CIJ. Rec., 1996, §§78-82, in http://www.icj-cij.org/docket/files/93/7406.pdf ; J-Ph.
LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 140 ; J-M.
HENCKAERTS, « Importance actuelle du droit coutumier », in P. TRAVENIER et L.
BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles,
2001, p. 21.

في كتاب القانون الدولي صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، :أنظر أیضا 

؛ إدواردو 457الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، مرجع سابق، ص 

.134، ص 1999تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بمقتضى القانون الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، غریبي، 
272- M. HENZELIN,« Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p.
354 ; Sur la notion de communauté internationale, voir : N. QUOC DINH, P. DALLIER, =
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، فالمصدر المباشر للإلزام بالنسبة للدول غیر 273قوتها الملزمة من العرف، ولیس من الاتفاقیة

م اتفاقیة دولیة بتقنین مبادئ عامة أو أعراف دولیة ، لیس الاتفاقیة في المتعاقدة في حالة قیا

، كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات الجسیمة 274حد ذاتها بل تلك الأحكام العامة السابقة لها

للقانون الدولي الإنساني التي تشكل انعكاسا للعرف الدولي الذي یربط جمیع الدول ، الأطراف 

.275وثائق القانون الدولي الإنسانيو غیر الأطراف في

بناء على ما تقدم یمكن القول أن الأساس القانوني للالتزام بممارسة الاختصاص العالمي 

، إذ 276اتفاقي عرفي:في مواجهة جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة مزدوج

غیر أطراف في الاتفاقات، أن یتعین على جمیع الدول دون استثناء سواء كانت أطرافا أو 

، بل یجب 277تقوم بمتابعة و محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لیس مواطني الدول المتعاقدة فقط

أیضا ، لأن الاختصاص العالمي بنظر جرائم ممارسته ضد مواطني الدول غیر الأطراف

ة المتهم الحرب تعني ممارسة الاختصاص القضائي الجنائي دون الأخذ بعین الاعتبار لجنسی

الدولیة، أو دولة بارتكاب جریمة دولیة، سواء كان من مواطني دولة طرف في الاتفاقیة

=A. PELLET, « Droit international public », 7ème éd., LGDJ, Paris, 2002, pp. 401ss ; I.
FOUCHARD, « Crime international, Entre internationalisation du droit pénal et pénalisation
du droit international », op. cit., p. 552.

.202، ص2004، دار النهضة العربیة، القاهرة ،4أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة-273
274- « Le fait que les principes susmentionnés, et reconnus comme tels, sont codifiés ou incor-
porés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu’il cessent d’exister et de
s’appliquer en tant que principes de droit coutumier, mémé à l’égard de pays qui sont parties
auxdites conventions », CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, (Nicaragua c. États- Unis), arrêt du 26 novembre 1984, (compétence), CIJ.
Rec., 1984, §73, in http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6484.pdf

 .58ص  ،2005مبادئ القانون الدولي العام،الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد بوسلطان، : رأنظ
، مرجع سابق، )في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة(أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني -275

رمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص ص؛ رشید حمد العنزي، محاكمة مج 90-89 ص ص

341-342.

M. MAHOUVE, « La répression des violations du droit international humanitaire au niveau
national et international », RDIDC, 3ème trimestre, 2005, p. 232.
276- E. DAVID, « L’exercice de la compétence universelle en Belgique dans le cas de Sahara
Occidental », RBDI, n°1, 2010, p. 39.
277- TPIY, Le procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n° IT-95-14, arrêt du 18 juillet 1997, in
http://www.un.org/icty.org/x/cases/blaskic/acdec/fr/71029JT3.pdf.
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ر م278من الغی ، بمعنى آخر، إن ممارسة 279، وبغض النظر عن مكان ارتكاب جرائمه

الاختصاص العالمي في حالة تقنین الاتفاقیة الدولیة لعرف دولي یعترف بمبدأ العالمیة لا 

را على مواطني الدول الأطراف، وعلى جرائم الحرب التي ارتكبت على أقالیمها یكون قاص

، ومكان 280فحسب ، وإنما اختصاصا عاما بقطع النظر عن جنسیة مرتكبي هذه الجرائم

ارتكابها، فكل الحالات التي لا تندرج تحت أحكام المواد المشتركة المتعلقة بالاختصاص 

یعمل فیها بالقانون الدولي العرفي، كما هو الشأن في 1949العالمي لاتفاقات جنیف لسنة 

حالة النزاع الذي یحصل بین أطراف متحاربة لم یكن أي منهم طرفا في الاتفاقیة التي انتهكت 

أحكامها، أو عند قیام نزاع بین متحاربین لم ینضم طرف منهم إلى اتفاقات جنیف

قبل دولة طرف في نزاع دولي مسلح تطبیق أحكام، أو في الحالات التي لا ت1949لسنة 

.281تلك الاتفاقات

في قضیة 1986جوان 27أكّدت محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر بتاریخ 

أن جزءا كبیرا من أحكام "النشاطات العسكریة و شبه العسكریة في نیكاراغوا و ضدها ، 

، 282"، وبالتالي یجب على كل الدول احترامهاالقانون الدولي الإنساني هي تعبیر عن العرف 

كما أكدت المحكمة في رأیها الاستشاري المتعلق بمشروعیة التهدید باستخدام الأسلحة النوویة 

على واجب الدول باحترام القواعد الأساسیة التي 1996جویلیة 8و استخدامها الصادر في 

"تحظر انتهاك القانون الدولي الإنساني بقولها ك عدد كبیر من قواعد القانون الإنساني هنا:

278- K. RANDALL, Universal jurisdiction under international law, TLR, vol. 66 n°4, March
1988, p. 821: (…) The multilateral Conventions do not purport to limit their application of
offense committed by national of parties".

، في القانون "التدخلات و الثغرات و الغموض"،، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنسانيمحمود شریف بسیوني-279

:؛ أنظر أیضا475دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص ،الدولي الإنساني

L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions françaises en matière pénale »,op.
cit., p. 271.

شریف ؛ صلاح الدین عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب، في كتاب474، مرجع سابق، ص محمود شریف بسیوني-280

ولیة للصلیب ، اللجنة الد4الطبعة ،)مشروع قانون نموذجي(مات الدستوریة ءالموا:المحكمة الجنائیة الدوليعلتم،

.141، ص 2006الأحمر، 
، مرجع سابق، ص "الجریمة ذات العنصر الأجنبي"زهیر الزبیدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي، -281

  .474-473ص  
282- CIJ, Affaire des Activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni-
caragua c. États Unis), arrêt (fond), 27 juin 1986, CIJ. Rec., 1986, §118, in http://www.icj-
cij.org/docket/files/70/6502.pdf
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المطبقة أثناء النزاعات المسلحة قواعد أساسیة لاحترام الإنسان والاعتبارات الجوهریة التي 

عنها، الاتفاقیة التي تعبرتفرضها على كل الدول، سواء صادقت أو لم تصادق على الوثائق

، ومن ثمة فأي انتهاك لها 283"رقمبادئ للقانون الدولي العرفي غیر قابلة للخ"فهي تشكل

طبقا للقانون الدولي الإنساني، فهي ملزمة باحترام التزاماتها"یرتب المسؤولیة الدولیة للدولة 

، كما اعتبرت المحكمة أنه 284"وبالنتیجة هي مسئولة عن الأفعال المخالفة للقانون الدولي

على الأسلحة 1977لسنة یجب عدم التوسع حول مسألة تطبیق البروتوكول الملحق الأول

لأن كل الدول ملزمة بأحكام البروتوكول التي تعكس القانون العرفي الذي كان "النوویة 

الذي أعید التأكید علیه في المادة الأولى (Mertens)"مارتنز"موجودا من قبل ، مثل شرط 

لقة ، مما یعني أن مجال تطبیق هذه الأحكام بما فیها تلك المتع285"من البروتوكول

بالاختصاص العالمي یمتد إلى كل الدول الأخرى غیر الأطراف في الاتفاقات والبروتوكول 

لأن إعمال المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الانتهاكات الجسیمة معترف به في القانون

كام أح"باحترام و كفالة  احترام "، و هو التزام ناتج عن الالتزام العام 286الدولي العرفي

.القانون الدولي الإنساني الوارد في المادة الأولى المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع

لا یوجد أي شك بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة في كون اتفاقات جنیف الأربع إذا    

ول فالد" ، وبالنتیجة "تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي الملزم لكل الدول"1949لسنة 

هذه " كفالة احترام" و" باحترام "ملزمة طبقا لنص المادة الأولى المشتركة لاتفاقات جنیف ، 

283- CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juil-
let 1996, CIJ. Rec., 1996(I), §75 et 84.
284- CIJ, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelles requête : 2002)
(R.D.C./Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt du 3 février 2006, CIJ. Rec., 2006, §127,
in http://www.icj-cij.org/docket/files/126/10434.pdf ; Dans le même sens, CIJ, Application de
la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégo-
vine/Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, CIJ. Rec., 2007, §148, in http://www.
icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf

و حتى "أنه حول قوانین و أعراف الحرب على 1907الوارد في دیباجة اتفاقیة لاهاي لسنة "مارتنز"ینص بند -285

تحت ربین یظلونصدور تقنین كامل لقوانین الحرب ، فإن الدول المتعاقدة ترى الفرصة مناسبة لإعلان أن السكان و المتحا

حمایة و سلطان قواعد و مبادئ قانون الأمم المؤسسة على العادات المستقرة بین الشعوب المتمدنة و قوانین الإنسانیة و 

:؛ أنظر أیضا"مقتضیات الضمیر العام

CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet
1996, CIJ. Rec., 1996, (I), §75 et 84.
286- J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, « Droit international humanitaire coutu-
mier », Volume I : Règles, Bruylant, Bruxelles, 2006, (Règle 151), pp. 727-733.
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، لأن مثل هذا الالتزام لیس ناتجا عن الاتفاقات نفسها فقط، "في كل الظروف"الاتفاقات 

ولكن من المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني أیضا، والتي تشكل الاتفاقات تعبیرا 

، وتم تطبیقه أمام المحاكم الجنائیة لدول الحلفاء لمحاكمة المجرمین 287"سوسا عنهامح

.288النازیین  حتى قبل توقیع اتفاقات جنیف الأربع

إن تمتع بعض القواعد العرفیة بالطابع الاتفاقي لا یفقدها استقلالیتها و تطبیقها كقاعدة 

تبقى ملزمة بالأحكام العرفیة الواردة في -بما فیها الدول الأطراف–عرفیة ، فجمیع الدول 

فتدوین أو إدراج الأحكام المعترف بها "الاتفاقیات الدولیة حتى في حالة الانسحاب منها، 

كمبادئ قانونیة في الاتفاقات متعددة الأطراف لا یعني زوالها أو توقفها عن التطبیق كمبادئ 

فلا یوجد داعي "، 289"ي تلك الاتفاقاتللقانون العرفي ، حتى في مواجهة الدول الأطراف ف

للقول أنه عندما یتكون القانون الدولي العرفي من  قواعد مطابقة لتلك الموجودة في القانون 

، فالتحفظ على بعض أحكام اتفاقیة 290"الاتفاقي، فیحل محله ولا یصبح له أي وجود مستقل

ة العرفیة المطابقة أو المشابهة  لتلك متعددة الأطراف لا یعني بتاتا استبعاد كل القواعد القانونی

الأحكام الاتفاقیة ، و استنادا إلى هذا رفضت محكمة العدل الدولیة اعتراض الولایات المتحدة 

، هذا 291على النزاع لوجود تحفظات علیها1949الأمریكیة على بتطبیق اتفاقات جنیف لسنة 

من اتفاقیة فیینا حول قانون 43الموقف الصریح لمحكمة العدل الدولیة یتفق مع نص المادة

287- CIJ, Affaire des Activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni-
caragua c. États Unis), arrêt (fond), CIJ. Rec., 1986, §220 ; M. HENZELIN, « Le principe de
l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et
juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p. 354 ; « il n’est […] plus hasardeux de
prétendre que l’obligation de sanctionner les infractions graves aux quatre conventions
de Genève de 1949 possède aujourd’hui, à coté de sa base conventionnelle, également un
fondement coutumier », C. TOMUSCHAT, « La cristallisation coutumière », in H.
ASCENSION, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000,
p. 28.
288- La Cour constitutionnelle colombienne a notamment affirmé récemment la portée coutu-
mière tant des conventions de Genève de 1949 que des deux protocoles (jugement C-574/92,
non publié, section B2C du 28 octobre 1992 et jugement C-225/95 non publié, section VD du
18 mai 1995). Ces jugements sont cités dans le jugement Furundzija, TPIY, Chambre de pre-
mière instance, 10 décembre 1998, aff. n° IT-95-17/1-T-10, §137, in http://www.un.org/ ic-
ty.org/ x/cases/furundzija/tjug/fr/fur-tj981210f.pdf.
289- CIJ, Affaire des Activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni-
caragua c. États Unis), arrêt (fond), CIJ. Rec., 1986, §73.
290- Ibid., §177.
291- Idem.
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لا یمس بأي شكل "التي تنص على أن انسحاب أحد أطراف الاتفاقیة 1969المعاهدات لسنة 

من الأشكال بواجب الدولة في تنفیذ أي التزام وارد في الاتفاقیة الخاضعة له بموجب أحكام 

".القانون الدولي بغض النظر عن تلك الاتفاقیة

.J(جون بیكتات1949سمي على اتفاقات جنیف الأربع لسنة یرى المعلق الر  Pictet(

وبسبب طابعها الأساسي والقیم السامیة التي تدافع عنها ، و نظرا لقدمها و امتدادها في "أنه 

العالم ، یمكن التأكید الیوم على أن الالتزامات الواردة في اتفاقات جنیف و اتفاقات لاهاي 

ما هو إلاّ تأكید "، فالقانون الدولي الإنساني في مجمله "ت مطلقة، أصبحت التزاما(...)

"، وهو ما یسمح لنا "لقواعد عرفیة أكثر أقدمیه ، تم تطویرها و استكمالها أثناء عملیة التدوین

، الذي كان ساري المفعول 292"باعتبار هذه المواثیق الكبرى للإنسانیة ككاشفة للقانون العرفي

اتفاقیة دولیة حول الموضوع ، و قد أكّدت في هذا الإطار محكمة العدل قبل اعتماد أیة 

من الواضح أن البحث عن "الدولیة في قضیة الجرف القاري بین لیبیا و مالطا، على أنه 

"، وبالتالي"محتوى القانون الدولي العرفي یتم في الممارسة الفعلیة و الشعور بالإلزام للدول

متعددة الأطراف دور مهم تؤدیه في تسجیل وتعریف القواعد الناتجة یمكن أن یكون للاتفاقات 

، بشروط أربعة وضعتها المحكمة في قضیة أخرى ، فحتى 293"عن العرف وحتى تطویرها

بالطابع الوضعي "یجب أن تتمتع القاعدة الاتفاقیة :یمكن بلورة عرف بالطریق الاتفاقي 

"، و یجب أن تكون الاتفاقیة موضوعا"انونویمكنها أن تشكل أساسا لقاعدة عامة في الق

للدول المعنیة ، و یجب أن یتطابق ممارسة الدول أو إعمال الدول "لانضمام واسع و تمثیلي 

الدول للاتفاقیة مع القاعدة المعنیة ، وأخیرا یجب أن لا یكون النص محل تحفظات من قبل

.1949لسنة ت جنیف الأربع، وهذه الشروط تنطبق في مجملها على اتفاقا294المصادقة

إضافة إلى ما سبق لا أحد ینكر الیوم الطابع العالمي الذي أصبحت تتمتع به اتفاقات

بسبب الانضمام الواسع لها 1977لسنة والبروتوكول الملحق الأول1949لسنة جنیف الأربع

292- J. PICTET, « Développement et principes de droit international humanitaire », Pédone,
Paris, 1983, p. 107.
293- CIJ, affaire Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt, 3 juin 1985,
CIJ. Rec., 1985, §27, in http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6414.pdf
294- CIJ, Affaire Plateau continental de la mer du Nord (RFA c. Pays Bas et RFA c. Dane-
mark), arrêt du 20 février 1969, CIJ. Rec., 1969, §§72-74.
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، 296هادولة عضو في منظمة الأمم المتحدة صادقت علی195،  فهناك 295طرف الدولمن

مما یدل على قبول أحكامها بما فیها تلك المتعلقة بممارسة الاختصاص العالمي في نظر 

، وتعبیرا واضحا عن رغبة الدول في جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الدولیة المسلحة

إعطاء الأحكام التي جاءت بها تلك الاتفاقات بعدا عالمیا ، كما أن الانضمام الواسع لها 

عن موقف قانوني والشعور بالإلزام من قبل جماعة الدول الذي تمت تقویته من خلال یكشف

، ویمكن القول من 297ممارسة بعض الدول لاختصاصها العالمي في مواجهة جرائم الحرب

خلاله أن الالتزام بمتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني طبقا لمبدأ 

ا بالطابع العرفي ، فكل الدول ملزمة طبقا للقانون العرفي بمحاكمة أو تسلیم العالمیة یتمتع حالی

الأطراف  -، و بالتالي فالدول298عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيالمسئولین

منضمة إلى الاتفاقات -حتى الدول الكبرى-تتسم قواعد القانون الدولي الإنساني بالعالمیة لأن معظم دول العالم"-295

، "الدولیة، و بالتالي فإن المجتمع الدولي كله قد قبل و رضي بهذه الاتفاقاتالدولیة التي تعد من مصادر هذا القانون 

:؛ أنظر أیضا362منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 

S. JADALI-ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence universelle.
Vers une répression sans frontières ? », op. cit., p. 87, « Étant donné la portée quasi univer-
selle des conventions de Genève de 1949, la compétence universelle est donc applicable à la
communauté des États dans son ensemble ».

حرب التحریر الوطنیة  من طرف الحكومة المؤقتة انضمت إلیها الجزائر خلال ؛2014مارس 14إلى غایة -296

:أنظر وثائق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الموقع ؛1960جوان 20للجمهوریة الجزائریة بتاریخ 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/party-main-traities-htm
عن جرائم رفیق ساریقأدانت المحكمة العلیا في الدانمرك  المتهم 1994نوفمبر 15بموجب قرارها الصادر بتاریخ -297

سنوات سجن ، حول 8بكرواتیا و عقابا له الحكم علیه بـ )Dretelj(حرب ارتكبها ضد ثلاثة عشر شخص في معتقل  

:ممارسة المحاكم الوطنیة للاختصاص الجنائي العالمي بنظر جرائم الحرب، أنظر

R. MAISON, « Les premiers cas d’application des dispositions pénales des conventions
de Genève par les juridictions internes », EJIL, n°2, 1995, pp. 266-273 ; L. REYDAMS,
« Universal jurisdiction : International and Municipal Légal Perspectives », op. cit., pp. 155-
156 ; L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions française en matière pénale »,
op. cit., pp. 273-274.
298- TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n° IT-95-14, Chambre d’appel, arrêt relatif à
la requête de la république de Croatie au fin d’examen de la décision de la chambre de pre-
mière instance II rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997, §29, le TPIY considéré
que « [l]es juridictions nationales des États de L’ex- Yougoslavie, comme celles de tout
États, sont tenus par le droit coutumier de juger ou extrader les personnes présumées respon-
sables de violations graves de droit international humanitaire ». Ce caractère coutumier des
dispositions des conventions de Genève de 1949 a été réaffirmé par la CIJ dans son avis con-
sultatif relatif à la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé,
avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec., 1996, §79 : « [c]est sans doute parce qu’un grand
règles du droit humanitaire dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de=
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لأن أحكام ،ملزمة بتطبیقه ، و سواء كانت أطرافا في نزاع دولي مسلح أو لا-و غیر الأطراف

ام كاشفة و معبرة عن القانون الدولي العرفي واجب التطبیق على كل الاتفاقات هي أحك

الدول ، كما أن غالبیة المبادئ الجدیدة التي وردت في الاتفاقات أصبحت منذ دخولها حیز 

التنفیذ جزءا مكملا للعرف الدولي ، وبعبارة أخرى، لا تشكل اتفاقیات جنیف التزامات اتفاقیة 

، و إنما كل دول العالم ملزمة بالقواعد 299ن الدول الموقعة علیها فقط متبادلة تطبق فیما بی

الموضوعیة والآلیات الإجرائیة الواردة فیها، كما یتضمن البروتوكول الأول مبادئ تشكل هي 

، أي ملزمة لجمیع 300الأخرى جزءا مكملا للعرف الدولي ، مما یجعلها ذات تطبیق عالمي

.301یهاالدول سواء وقعت أو لم توقع عل

لعل أبرز النتائج المترتبة على اعتبار أحكام اتفاقات جنیف و البروتوكول الأول أحكاما 

عرفیة هي وجوب تنفیذ الالتزامات الواردة بها بما فیها تلك المتعلقة بإعمال الاختصاص 

و قد  العالمي من طرف المحاكم الداخلیة في حالة ارتكاب جریمة حرب مهما تكن الظروف،

=la personne humaine et pour des "considérations élémentaires d’humanité " (…) que la con-
vention VI de La Hay et les conventions de Genève ont bénéficiers d’une large adhésion des
États. Ces règles fondamentales s’impose d’ailleurs à tout les États, qu’ils aient ou non ratifier
les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes in-
transgressibles du droit international coutumier » ; voir aussi le § 82 : « [l]a large codification
du droit humanitaire et l’étendue de l’adhésion aux traités qui en ont résulté , ainsi que le fait
que les clauses dénonciation continues dans les instruments de codification n’ont jamais été
utilisés, ont permis à la communauté internationale de disposer d’un corps de règles conven-
tionnelles qui étaient déjà devenues coutumières dans leur grande majorité et qui correspon-
daient aux principes humanitaires les plus universellement reconnus. Ces règles indiquent ce
que sont les conduites et comportements normalement attendus des États ». Voy également
l’opinion séparée du juge Abi-Saab dans l’arrêt Tadic (compétence), TPIY, Chambre d’appel,
2 octobre 1995, aff. n° IT-94-1-AR72, III partie, in http://www.icty.org/ x/ cases/ tadic/acdec/
fr/51002723.htm ; l’opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergen-
thal, attachée à l’arrêt rendue par la CIJ dans l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril
2000, 14 février 2002, CIJ. Rec., 2002, §46, p. 76 ; Opinion dissidente du juge Van den Wyn-
gaert attaché au même arrêt, op. cit., §54, p. 170 ; C. TOMUSCHAT, « La cristallisation cou-
tumière », in H. ASCENSION, E. DECAUX ET A. PELLET, Droit international pénal, op.

cit., p. 28 ;Voir aussi : les jugements de La Cour constitutionnelle colombienne (jugement C -

574/92, non publié, section B2C du 28 octobre 1992 et jugement C-225/95 non publié, section
VD du18 mai 1995). La Cour a notamment affirmé la portée coutumière tant des conventions
de Genève de 1949 que des deux protocoles. Ces jugements sont cités dans le jugement
Furundzija, TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, aff. n° IT-95-17/1-T-
10, §137.
299- J- Ph. LOYANT, « Le concept de crime de guerre en droit international », op. cit., p. 140.
300- Ibid., 151.
301- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et Européenne», op. cit., p. 1066.
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لا یكون للانسحاب أي أثر على الالتزامات التي یجب أن " ه الاتفاقات صراحة على أننصت 

تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة 

.302"بین الأمم المتمدنة، ومن القوانین الإنسانیة ، وما یملیه الضمیر العام

یمكن دعم تعمیم مبدأ إلزامیة ممارسة الاختصاص العالمي بالاستناد إضافة إلى هذا،  

إلى میثاق الأمم المتحدة الذي قبلته جمیع الدول بكل إرادة و حریة و الذي وضع من بین 

أهدافه السامیة حفظ السلم و الأمن الدولي ، فالتطور الذي أحرزته العلاقات فیما بین الأمم 

جعل الاعتراف بوجود شبه نظام عام دولي ضرورة ملحة، و الذي منذ الحرب العالمیة الثانیة 

تصعب بدونه حمایة المصلحة العلیا المشتركة لجمیع الدول، و أولها حفظ السلم والأمن 

الدولي من خلال مبادئ التعایش السلمي، و انطلاقا من هذا المفهوم أكّد القضاء الدولي على 

جماعة الدولیة وحمایتها، بما في ذلك توفیر الحمایة ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة لل

الجنائیة للإنسانیة من شبح الجرائم الدولیة الأشد خطورة التي تفتك بكیان هذه الجماعة و تهز 

.304قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها، و تعد هذه القواعد الجوهریة و الأساسیة303استقرارها

من 158الثالثة، المادة من الاتفاقیة142الثانیة، المادة ةمن الاتفاقی62من الاتفاقیة الأولى، المادة 63المادة -302

:، أنظرالاتفاقیة الرابعة

A. BIAD, « La Cour internationale de justice et le droit international humanitaire, une l’ex-

specialis revisitée par le juge », Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 39.

حول بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 1993فیفري 22الصادر في 808من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1الفقرة -303

.لیوغوسلافیا سابقا

.حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا1994نوفمبر 8الصادر في955من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1الفقرة 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن دیباجة 4الفقرة 
                في   1986و  1969تم تكریس مفهوم هذه الفئة من القواعد في اتفاقیتي فیینا حول قانون المعاهدات لسنة -304

"منهما على53تنص المادة، و 71و  64، 53المواد  ها تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرام:

تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام ، ولأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون

الدولي العام، كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولیة في مجموعها ، ویعترف بها باعتبارها قاعدة لا یجوز الإخلال بها، 

:، أنظر"القواعد الآمرة"حول مفهوم ، "ن تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ذات الصفةولا یمك

محمد  ناصر :؛ أنظر أیضا111أحمد أبو الوفا، القانون الدولي و العلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص

:؛ أنظر أیضا184قانون الدولي العام، مرجع سابق، صبوغزالة، أحمد اسكندري، ال

G. ROBLEDO, « Le Jus Cogens international : Sa genèse, sa nature, ses Fonction », RCADI,
1982, pp. 17-217 ; M. VIRALY, « réflexions sur le "Jus Cogens », AFDI, 1966, pp. 5-29 ; P.
WEIL, « Vers une normativité relative en droit international », RGDIP, 1982, (86), p. 647 ;=
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Erga(لي في مواجهة الكافةالاستناد إلى مبدأ الالتزام الدو :ثانیا Omnes.(

تندرج أحكام القانون الدولي الإنساني ضمن طائفة القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق 

ا من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات60،و هو ما أكّدت علیه المادة 305على مخالفته

الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات ، فبعد أن نصت عن إمكانیة التحلل من1969لسنة 

متعددة الأطراف في حالة إخلال أحد الأطراف بها، أكّدت على أنه یستثنى من ذلك 

النصوص المتعلقة بحمایة الشخصیة الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني ، و لعل أهم 

نساني الاختصاص الوسائل الضامنة لتلك الحمایة و الواردة في اتفاقات القانون الدولي الإ

العالمي المعترف به للقضاء الداخلي لمتابعة و محاكمة مرتكبي الانتهاكات في حق الإنسانیة 

أثناء النزاعات المسلحة ، لذلك لا ینبغي أن ینحصر مباشرة الاختصاص القضائي في نظر 

جرائم الحرب بدولة دون دولة أخرى ، فطبیعة جرائم الحرب كجرائم تنطوي على خطورة 

استثنائیة وتشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولي جعلتها تشكل جزءا من القواعد الآمرة، لذا یمكن 

للدول وطبقا لقواعد القانون الدولي العام أن تمارس الاختصاص العالمي ضد مرتكبي جرائم 

.306حرب رعایا الدول الغیر بالاستناد إلى مفهوم القواعد الآمرة

أساسیة و تسمو عن غیرها "من القیم التي تجسدها باعتبارها قیما تأتي قوة القواعد الآمرة

فعالیة لمفهوم الجماعة "یمنح "درعا للإنسانیة"، و یعتبر نظام القواعد الآمرة "من القیم الأخرى

على الدول 308"فهناك بعض قواعد القانون الدولي الإنساني تفرض التزامات آمرة"، 307"الدولیة

دي القاعدة الآمرة وظیفتها القانونیة كقاعدة ملزمة للجمیع و لا یجوز والأفراد ، و حتى تؤ 

=I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisa-
tion du droit international », op. cit., pp. 198-206.

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام مرجع سابق، ص :الآمرة راجع أیضاحول صعوبة تعریف و تحدید القواعد-

.229-225 ص
305- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés, op. cit., p. 107 et 113.

دة، ؛ منتصر سعید حمو 100رشاد عارف السید، نظرات حول حقوق الإنسان في النزاع المسلح، مرجع سابق، ص -306

:؛  أنظر أیضا362القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 

Troisième Rapport de Sir Gérald FITZMAURICE sur le « droit des traités », ACDI, 1958,

p. 42.

307- M. BEDJAOUI, « L’humanité en quête de paix et de développement », RCADI, vol. 324,
2004, p. 499.
308- Rapport de la CDI. Sur les travaux de sa 32ème session, (5 mai-25 juillet1980), Doc.
ONU. A/35/10, §28.
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یجب أن تتقاسم أهم المكونات الأساسیة للجماعة الدولیة "مخالفتها تحت أي ظرف كان 

نائیة الدولیة لیوغوسلافیا ج، وهو ما أكدته المحكمة ال309"الاعتقاد بالطابع الآمر لها

الذي اتهم بارتكاب انتهاكات لقوانین و أعراف –)Furundzija(جا زیفیورنسابقا في قضیة 

، وهو الموقف الذي عبرت 310"حظر التعذیب أصبح من القواعد الآمرة"بقولها أن –الحرب 

في قضیة ملاحقة أو 2012جویلیة 20عنه محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر في 

Hissène(حسان هبريتسلیم  Habré(311كا و السنغالبین بلجی.

كما تبنت محكمة العدل الدولیة موقفا في هذا الاتجاه في رأیها الاستشاري حول شرعیة 

للقانون الدولي "المبادئ الرئیسیة"التهدید أو استعمال الأسلحة النوویة، إذ اعتبرت المحكمة 

لدول سواء تفرض على جمیع ا"التي "القواعد الأساسیة"الإنساني  أصبحت تتمتع بطابع 

صادقت أو لم تصادق على المواثیق الدولیة الاتفاقیة المتعلقة بها ، لأنها تعتبر من مبادئ 

(Bedjaoui)بجاوي، وقد اعتبر القاضي 312"القانون الدولي العرفي التي لا یجوز خرقها 

ي الت"أنه لا یوجد شك  في كون معظم مبادئ و قواعد القانون الإنساني"في رأیه الراجح 

"بالغیر قابلة للخرق"كیفتها المحكمة  ، و في هذا السیاق 313"تشكل جزءا من القواعد الآمرة"

أن أحكام القانون الدولي الإنساني تدخل في نظام ")Weermantry(ویرامنتريیرى القاضي 

القواعد الآمرة ، لأنها قواعد أساسیة ذات طابع إنساني ، والتي لا یمكن مخالفتها دون 

، وقد اعتبر 314"س بالاعتبارات الأساسیة للإنسانیة التي تهدف إلى ضمان حمایتها المسا

هذه الاعتبارات الأساسیة للإنسانیة عاملا محددا یسمح لنا بتصنیف القواعد التي لها البعض

309- R. AGO, « Droit des traités à la lumière de la convention de vienne .Introduction »,
RCADI, III, t 134, 1971, p. 323.
310- TPIY, Le procureur c. Furundzija, aff. n° IT-95-17, Chambre de première instance, arrêt
du 10 décembre 1998, §§153 et s ; La Chambre des Lordes britannique dans son jugement du
24 mars 1999/ en l’affaire Pinochet ainsi que la CEDH. Dans son arrêt AL-Adsani c. Royau-
me-Uni du 21 novembre 2001 (CEDH., AL- Adsani c .Royaume- Uni, 2001, XI, §61, pp. 101-
102,) avaient adopté une position identique, in http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/
search. aspx?i=001-64442.
311- CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, arrêt du 20 juillet
2012, CIJ. Rec., 2012, §99.
312- CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, CIJ. Rec.,
1996, §79.
313- CIJ. Rec., 1996 (I), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consul-
tatif, déclaration du Président Bedjaoui, in http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7498. pdf
314- Ibid., opinion dissident du juge Weermantry, p. 496, in http://www.icj-cij.org/ docket/
files/ 95/7520.pdf
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، مثل القواعد الإجرائیة المتعلقة بحمایة 315طابع آمر من بین قواعد القانون الدولي الإنساني

الأربع        وأسرى الحرب ومختلف الفئات الأخرى التي تضمنتها اتفاقات جنیفالمدنیین 

.من الانتهاكات الجسیمة التي تضمنتها1977والبروتوكول الأول الملحق لسنة 1949لسنة 

إن إضفاء الطابع الآمر على قواعد القانون الدولي الإنساني شدید الصلة بفكرة اعتبار 

لالتزامات في مواجهة الكافة بسبب طابعها الأساسي ، وإذا كانت صفة هذه القواعد من ا

القواعد الآمرة في دراستنا الحالیة ترتبط بطبیعة جرائم الحرب باعتبارها جرائم ذات خطورة 

استثنائیة ، فاحترام هذه القواعد یدخل ضمن مفهوم الالتزامات الدولیة في مواجهة الكافة 

، و التي تعتبر أداة ضروریة فعالة 316لآمر على هذه الجرائم الناتجة عن إضفاء الطابع ا

للمحافظة على النظام العام الدولي ، رغم أنه لا یمكن إحصاء جمیع قواعد القانون الدولي 

ذات الطابع الآمر، إلا أن هذه القواعد لها علاقة مشتركة كونها قواعد عالمیة موجهة لجمیع 

، ورغم عدم وجود قائمة لهذه القواعد ، 317م العام الدوليلنظااالدول و خاصة باعتبارات تمس 

وضعت خصیصا لحمایةغیر أن ذلك لا یمنع الیوم من اعتبار بعض القواعد القانونیة آمرة ،

المصالح و القیّم المشتركة للجماعة الدولیة ، ولما كانت المصالح المشتركة للجماعة الدولیة 

العالمي في متابعة ومحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم تشكل مبررا للاعتراف بمبدأ الاختصاص 

، فإنه یمكن بناء على هذا رفع القواعد القانونیة الإجرائیة الخاصة بردع هذه 318الحرب

الجرائم التي تشكل اعتداء على المصلحة العالمیة إلى صف القواعد الآمرة أو القطعیة التي لا 

.319دوليیجوز مخالفتها باعتبارها قواعد للقانون ال

315- A. BIAD, « La Cour internationale de justice et le droit international humanitaire-une
l’ex-specialis revisitée par un juge », op. cit., p. 55.
316- Ch. BASSIOUNI, « Réprimer les crimes internationaux : Jus Cogens et obligation Erga
Omnes », RICR, 1997, pp. 29-55.
317- A-L. VAURS CHAUMETTE, « Les sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ? », op. cit., p. 201.

طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع :حول الأسس الفلسفیة و القانونیة للاختصاص العالمي أنظر-318

الأساسیة، مرجع ؛ بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته 127-115سابق، ص ص 

.551-549سابق، ص ص 
، 1984، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 6محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، الطبعة -319

 .256 ص
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، فإنه یقع على عاتقها جمیعا 320بما أن القاعدة الآمرة ملزمة ومفروضة على جمیع الدول

دون استثناء واجب ممارسة الاختصاص العالمي ضد المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم الدولیة 

كة ، وإلاّ اعتبرت الدولة منته321الخاضعة لمبدأ العالمیة بسبب الاعتداء على القواعد الأساسیة

نظرا على أنه و هناوعلیه یمكن التأكید، 322لالتزام دولي تترتب علیه مسؤولیتها الدولیة

حمایتها جنائیا فقد احتلت 1949لسنة لأهمیة المصالح والحقوق التي تستهدف اتفاقات جنیف

طراف الأالساریة في مواجهة كافة الدول، بما فیها الدول غیر 323قواعدها مرتبة القواعد الآمرة

على أساس مبدأ الالتزامات في مواجهة الكافة الملقى على عاتق جمیع ي الاتفاقات ف

، ولكون الاتفاقات الدولیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي اتفاقات موجهة لقمع 324الدول

الجماعة الدولیة، هذه الجرائم تشكل تهدیدا ومساسا الجرائم الدولیة الفظیعة في نظر

، ومن ثمة یكون من مصلحة كل دولة و الجماعة الدولیة برمتها متابعة 325یةبالمصلحة العالم

ومحاكمة ومعاقبة مرتكبیها بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسیة المتهم أو الضحایا نظرا 

.لخطورتها الجسیمة

تتعهد الأطراف " على أن 1949ت جنیف لسنة اوقد أكّدت المادة الأولى المشتركة لاتفاق

، ویرى بعض "میة المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة و تكفل احترامها في جمیع الأحوالالسا

التزاما عاما یشمل جمیع الدول سواء كانت مشتركة أو "الالتزام بكفالة الاحترام " الفقهاء أن 

لي غیر مشتركة في النزاع المسلح للمساهمة بدور فعّال في كفالة الامتثال لقواعد القانون الدو 

الإنساني من جانب  جمیع المعنیین ،  بل و تلزمها بالتصدّي لما یقع من انتهاكات لذلك 

، فجمیع الدول لها مصلحة في تجسید دعوى عمومیة على المستوى الدولي ضد 326القانون

320- P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit international ? », op. cit., p. 29.
321- K. RANDALL, « Universal jurisdiction under international law », op. cit., pp. 831-832.

من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة عن الفعل الدولي غیر المشروع، 42-41مكرر و المادتین 26المادة-322

.2001أوت  10-یلیةجو 2جوان و 1-أفریل23جنیف، ،53لجنة القانون الدولي ، الجمعیة العامة، الدورة 
323- M. NOROUZI-VERGNOL, « Le concept de torture et mauvais traitements en droit inter-
national », op. cit., p. 290.

:؛ أنظر أیضا 317محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص-324

Ch. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal international », op, cit., p. 81.
325- Restatement of the law third, vol. I, op. cit., §40, p. 254 ; P-M. DUPUY, « Les considéra-
tions élémentaires d’humanité dans la jurisprudence de la cour internationale de justice »,
Mélanges en l’honneur de Nicolas VALTICOS, Pédone, Paris, 1999, p. 117.
326- A. BIAD, « La Cour internationale de justice et le droit international humanitaire-une
l’ex-specialis revisitée par le juge », op. cit., p. 58.
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، 327مجرمي الحرب استنادا لمبدأ العالمیة من أجل فرض احترام القانون الدولي الإنساني

لتزام باحترام القانون الدولي الإنساني إیقاف مجرمي الحرب و محاكمتهم أو وبالتالي یشمل الا

.328تسلیمهم إلى دول معنیة بمحاكمتهم ، أو سن تشریعات یقتضیها القانون الدولي الإنساني

وسبقت الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولیة أكّدت في رأیها الاستشاري المتعلق بمشروعیة 

على أن   79في الفقرة  1996جویلیة 8سلحة النوویة الصادر في التهدید أو استخدام الأ

هناك عددا كبیرا جدا من قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبیق أثناء النزاع المسلّح "

یوجب على جمیع الدول احترام هذه القواعد الأساسیة ، سواء "إلى الحد الذي "أساسیة جدّا

، وهو الموقف الذي أكّدت علیه المحكمة 329"ادقت علیها أو لم تصادق علیهاأكانت قد ص

قواعد " بقولها أن 2000جانفي 14الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في حكمها الصادر في 

القانون الدولي الإنساني لا تفرض ، بحكم طابعها المطلق ، التزامات متبادلة بین الدول ، أي 

ها دولة قبل دولة أخرى ، و إنما بالأحرى تفرض التزامات تجاه المجتمع الدولي التزامات تتحمّل

برمته ، و یترتب على ذلك أن كل عضو فیه له  مصلحة قانونیة في احترام هذه القواعد، وله 

.330"من ثم حق قانوني في المطالبة باحترام هذه الالتزامات

 و اعترافا دولیا صریحا  بالاختصاص یتضح على ضوء الأحكام السابقة ، أن هناك قبولا

العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة في نظر جرائم الحرب ، و هو اختصاص یشكل إلى جانب 

،الإنساني الجنائيالاختصاص الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة حجر الزاویة للقانون الدولي

ف القانوني السابق لطبیعة غیر أن ممارسة هذا الاختصاص و كقاعدة عامة، خاضعة للتكیی

النزاع المسلح ، فوحدها جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة تكون محل 

متابعة و محاكمة طبقا لنظام عالمیة الردع الجنائي ، غیر أنه و مع تزاید عدد النزاعات 

327- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés, op. cit., p. 629.
في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید مر الزمالي، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني،عا-328

.257الوطني، مرجع سابق، ص 
329- CIJ. Rec., 1996 (I), Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consul-
tatif, §79.
330- TPIY. Notamment. Affaire Le Procureur c. Zoran Kupesic et al, Chambre de première
instance, jugement du 14 janvier 2000, IT-95-16, §52, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/
kupreskic /tjug/fr/kup-tj000114f.pdf ; Voir à ce sujet : F. HARHOFF, « La consécration de la
notion de Jus Cogens dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux », in P.
TAVERNIER (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise
en place de la Cour pénale internationale, Bruylant, Bruxelles, Coll. du CREDHO, 2004,
pp. 65-80.
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اة الدولیة وما خلفته التي أصبحت السمة الغالبة في الحی1949المسلحة غیر الدولیة منذ سنة 

من جرائم حرب تفوق في فظاعتها و بشاعتها جرائم الحرب المرتكبة في إطار النزاعات 

المسلحة الدولیة ، بدأ التفكیر جدیا في ضرورة إحاطة هذه النزاعات المسلحة الداخلیة بشئ 

.، و الحد منهاو التنظیم من أجل حمایة ضحایاهامن الاهتمام
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المبحث الثاني

نحو توسیع مجال تطبیق الاختصاص العالمي إلى جرائم الحرب المرتكبة 

.أثناء النزاعات  المسلحة غیر الدولیة

ینصرف اصطلاح النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى تلك النزاعات التي لیست لها صفة 

اصر أجنبیة بین السلطة دولیة ، والتي تحدث داخل دولة دون أن تتضمن عنصرا أو عن

، و بحسب الأصل 331القائمة من جانب، و جماعة من الثوار أو المتمردین من جانب آخر

العام تعتبر هذه النزاعات من صمیم المسائل المدرجة في إطار المجال المحفوظ للدولة، 

، وفي332ویطبق القانون الداخلي لتلك الدولة على ما یثور من نزاعات داخل حدود إقلیمها

حالة تدخل دولة من الغیر أو كیانات شبه عسكریة تابعة لدولة أخرى في النزاع المسلح كأن 

تنظم إلى الثوار أو تصبح طرفا ثالثا في النزاع المسلح، ویترتب على ذلك تغییر في طابعه 

لیصبح نزاعا دولیا خاضعا لنظام ردع الانتهاكات الجسیمة الوارد في أحكام اتفاقات جنیف 

، الذي لم یكن قابلا للتطبیق على جرائم الحرب المرتكبة أثناء 333وكول الملحق الأول والبروت

، 2003صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة، -331

  . 80 ص
332 - Ch. ROUSSEAU, « Le droit des conflits armé », Pédone, Paris, 1983, pp. 2 ss ; J.
ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in L.
MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 118.
333- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, arrêt, 15 juillet

1999, §§88-92, in http://www. icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf.

في القانون الدولي و في الشریعة (أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني :لمزید من التفصیل أنظر

التدخلات "، ؛ محمود شریف بسیوني، الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي12-11، مرجع سابق، ص  ص )الإسلامیة

دلیل للتطبیق على ،ي كتاب بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  القانون الدولي الإنساني،  مقال ف"و الثغرات و الغموض

؛ عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة 97الصعید الوطني، مرجع سابق، ص

  ؛ 83 الدولیة، مرجع سابق، ص

K. DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L. MOREILLON, A.
BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p.10 ; A-L. VARUS
CHAUMETTE, « Les sujets du droit international pénal. Vers une nouvelle définition de la
personnalité juridique internationale ? », op. cit., pp. 307-308.
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النزاعات المسلحة الداخلیة، ، فالالتزامات المرتبطة بإقامة مسؤولیة جنائیة دولیة لمرتكبي 

.334"بعض الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لا تطبق إلاّ في حالة النزاع المسلح الدولي

حدوث العدید من النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي و ما خلفته من انتهاكات أدى    

جسیمة للقانون الدولي الإنساني تهز الضمیر الإنساني إلى تنامي الاهتمام الدولي بتلك 

، وتم تكریس بعض قواعد الحمایة القانونیة لبعض ضحایا تلك النزاعات بموجب 335النزاعات

، كما ساهمت بعض 1977و البروتوكول الملحق الثاني لسنة1949اتفاقات جنیف لسنة 

الهیئات الدولیة في ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب جرائم الحرب في 

، لیصل إلى المرحلة الحالیة مع إزالة التمییز )المطلب الأول(النزاعات غیر المسلحة الدولیة 

المسلحة الدولیة ، أین أصبح من غیر المقبول التذرع بالسیادة بین هذه النزاعات و النزاعات 

الوطنیة لارتكاب أفظع و أبشع الجرائم في حق الإنسانیة ، وتبلور هذا الاتجاه الحدیث في 

القانون الدولي لصالح الاعتراف بالاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الحرب المرتكبة أثناء 

).المطلب الثاني(النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

المطلب الأول 

.تطور نظام قمع الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

رأینا فیما سبق أن قانون النزاعات المسلحة قام على أساس التفرقة بین الحروب الدولیة 

لاّ أن هذا الوضع والنزاعات المسلحة الداخلیة الخاضعة للاختصاص القضائي المانع للدول ، إ

شهدا تطورا ملحوظا ، نظرا لخطورة هذه النزاعات و ما ینتج عنها من جرائم بشعة ، مما 

334- Cité par Th. GRADITZKY, « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit
international humanitaire applicable en situation de conflits non international », RICR, n° 829,
1998, p. 33.

زاعات المسلحة التي تشارك فیها كیانات أخرى غیر الدول في تزاید مستمر ، و هذا اعتبر معهد القانون الدولي أن الن-335

ضرار و الآلام التي تتسبب فیها النزاعات الداخلیة لى الأإراجع إلى عدة أسباب ، إثنیة و دینیة و عرقیة ، كما أشار المعهد 

تطبیق القانون الدولي الإنساني وحقوق "ي حول من دیباجة لائحة معهد القانون الدول 4و  3للمدنیین ، أنظر الفقرتین 

،1999أوت  25، دورة برلین في "الإنسان الأساسیة في النزاعات المسلحة التي یكون من بین أطرافها كیانات غیر الدول

:على الموقع

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1999-ber-03-fr.PDF
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استدعى تدخل القانون الدولي من أجل حمایة بعض الفئات من الأشخاص خلال تلك 

، إلاّ أنه ونظرا 1949النزاعات ، وتم تنظیمها قانونیا لأول مرة في اتفاقات جنیف لسنة 

الذي  1977النظام الذي كرسته تلك الاتفاقات، تم تبني البروتوكول الثاني لسنة لضعف 

وضع خصیصا لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، غیر أن أحكامه لم تكن في 

، و هو ما دفع )الفرع الأول(مستوى التحدي الذي تفرضه الآثار المدمرة لتلك النزاعات 

).الفرع الثالث(المطالبة بتبني نظام أكثر فعالیة ببعض الهیئات الدولیة إلى

الفرع الأول

.على النزاعات المسلحة غیر الدولیة"الانتهاكات الجسیمة"استبعاد تطبیق نظام 

باعتبارها نزاعات تثور -إلى وقت قریب كانت تعتبر النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

ائل الداخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة من المس-داخل حدود إقلیم دولة واحدة

الإقلیمیة، و لا یجوز لباقي الدول ، و المنظمات الدولیة التدخل فیها ، و إلاّ شكل ذلك انتهاكا 

لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول و مبدأ المساواة في السیادة ، غیر أنه و نظرا 

یز بها هذه النزاعات ، و ما یترتب عنها من ضحایا للانتهاكات الخطیرة التي أصبحت تتم

.وتدمیر، قبلت الدول تنظیمها بموجب نصوص دولیة

إن استقراء إخضاع النزاعات المسلحة غیر الدولیة لقدر من التنظیم مر بمرحلتین 

التي وضعت بعض 1949المشتركة في اتفاقات جنیف لسنة 3بدایة بإدراج المادة :أساسیتین

، كما تم دعم هذا النظام بموجب ) أولا(اعد القانونیة لحمایة بعض ضحایا تلك النزاعات القو 

الملحق باتفاقات جنیف حول ضحایا النزاعات المسلحة 1977أحكام البرتوكول الثاني لسنة 

).ثانیا(غیر الدولیة الذي وسّع المجال الموضوعي و الشخصي لتلك الحمایة

.1949لسنة الأربعالدولیة وفقا لاتفاقات جنیفالنزاعات المسلحة غیر: أولا

استقر القانون الدولي العام  بعد الحرب العالمیة الثانیة على كفالة قدر من التنظیم الدولي 

بعینها من صور تلك النزاعات ، هي الحروب الأهلیة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة لصور

ي یأخذ بمناسبتها النزاع المسلح طابعا دمویا بین والثورات الداخلیة و التمرد العسكري الت

السلطة القائمة و المتمردین، و تترتب عنه آثار تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدولة الواحدة ، وهو 
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ما یفترض تدخل القانون الدولي الإنساني لضمان كفالة الحد الأدنى من المتطلبات

إذ أصبحت النزاعات التي تضرب الوحدة الداخلیة و السلم الإنسانیة ، ومعالجة بعض آثارها ،

على قدر من التنظیم الدولي بمختلف صورها 1949سنة منذ336الاجتماعي داخل الدولة

الأكثر عنفا و دمویة ، أما أعمال الشغب و التظاهر، فلا ینطبق علیها وصف النزاعات 

عندما 1945اعات بدأ قبل ذلك سنة ، بل و هناك من یرى تنظیم هذه النز 337المسلحة الداخلیة

تم إدراج الجرائم ضد الإنسانیة في النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ من 

لا تطبق إلاّ على "جرائم الحرب "أجل تخفیف القید الذي كان سائدا في ذلك الوقت و هو أن 

تكب من طرف أحد أطراف النزاع النزاعات ذات الطابع الدولي، و ذلك بتغطیة الأفعال التي تر 

ضد مواطنیه أو ضد عدیمي الجنسیة، وهي الأفعال التي تشكل عادة جرائم حرب إذا ما 

.338ارتكبت ضد رعایا دولة عدو

تتعدد صور النزاعات المسلحة ، فهناك الحروب الأهلیة التي تعد أكثر النزاعات الداخلیة 

جة لما تخلفه هذه النزاعات من قتل ودمار، عدها اتساعا في الوقت الحاضر و أقساها،  و نتی

المجتمع الدولي مشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني ، وأخضعتها اتفاقات جنیف الأربع 

، من خلال النص 339إلى الحد الأدنى من المقتضیات الإنسانیة1949أوت  12في  وقعةالم

ذي شكل تطورا أساسیا بالنسبة لقانون لمادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنیف الا علیها في

الثانیة، حینما كانت معاملة الدولة للثوار الحرب الذي كان ساري المفعول قبل الحرب العالمیة

، إذ یعتبر أول نص 340مسألة خاضعة لاختصاصها القضائي المانع الذي یكرس سیادتها

الطابع غیر الدولي دون أن اتفاقي یتم تبنیه في القانون الدولي حول النزاعات المسلحة ذات 

، وقبلت 341تقف سیادات الدول عائقا في سبیل تحقیق حمایة قانونیة لضحایا تلك النزاعات

الدول الأطراف بإرادتها الالتزام باحترام حد أدنى من الحقوق بهدف ضمان حمایة لضحایا 

.39-30، ص ص 2011لحرب و جرائم العدوان، مرجع سابق، سهیل حسین الفتلاوي، جرائم ا-336
337- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., pp. 81-82.
338- G. ABI-SAAB et R. ABI-SAAB, « Les crimes de guerre », op. cit., p. 153.

حازم محمد علتم، قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة، في كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على -339

.215، ص 2006، دار الكتب المصریة، 3الصعید الوطني، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، الطبعة 
.164مة الدولیة، مرجع سابق، ص عباس هشام السعدي، مسئولیة الفرد الجنائیة عن الجری-340
  .132ص  نفس المرجع،-341
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و " مخالفات"ا المشتركة بأنه3جمیع النزاعات المسلحة من بعض الأفعال التي كیفتها المادة 

"، كما یلي342لیست انتهاكات جسیمة في حالة قیام نزاع مسلح لیست له صفة دولیة على :

أرض أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یتعین على كل طرف في النزاع مراعاة الحد الأدنى 

:من القواعد الآتیة 

عمال العدائیة ، بما یعامل في جمیع الأحوال الأشخاص الذین لیس لهم دور إیجابي في الأ

فیهم أفراد القوات المسلحة الذین سلموا سلاحهم أو أبعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجرح 

أو الأسر أو أي سبب آخر معاملة إنسانیة ، دون أن یكون للعنصر أو اللون أو الدّین أو 

هذا الغرض تعتبر النسب أو الثروة ، أو ما شابه ذلك ، أي تأثیر سلبي على هذه المعاملة ،و ل

الأعمال الآتیة محظورة، و تبقى معتبرة كذلك، في أي وقت و في أي مكان بالنسبة 

:للأشخاص المذكورین أعلاه

أعمال العنف ضد الحیاة و حرمة الجسد، و على الأخص القتل بكل أنواعه، بتر  -أ

ى الكرامة الاعتداء عل-أخذ الرهائن؛ ج-الأعضاء، و المعاملة القاسیة و التعذیب؛ ب

إصدار أحكام و تنفیذ عقوبات -الشخصیة ، و على الأخص التحقیر و المعاملة المزریة؛ د

دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة بصفة قانونیة تكفل جمیع الضمانات القضائیة التي 

تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لا غنى عنها؛

ة إنسانیة محایدة، كاللجنة الدولیة یجمع الجرحى و المرضى و یعتني بهم، و یجوز لهیئ

.للصلیب الأحمر أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع

وعلى الدول أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة لتنفیذ كل أو بعض 

.الأحكام الأخرى الخاصة بهذه الاتفاقیة

".طراف النزاع و لیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأ

إن النزاعات المسلحة غیر الدولیة هي مواجهات مسلحة تحدث داخل حدود دولة واحدة، 

، غیر 343بین السلطة القائمة من جانب ، و جماعة من الثوار أو المتمردین من جانب آخر

، في كتاب "التدخلات و الثغرات و الغموض"،، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنسانيمحمود شریف بسیوني-342

.97القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق ، ص 
دلیل للتطبیق على الإنساني،في كتاب القانون الدولي الدولیة،زاعات المسلحة غیر قانون النعلتم،حازم محمد -343

 .209ص  سابق،مرجع الوطني،الصعید 
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ه أنه یشترط لتطبیق هذا الحكم ضرورة استیفاء النزاع المسلح لطابع العمومیة في حجمه ومدا

الجغرافي من جهة ، و ضرورة وجود تنظیم شبه عسكري داخل المجموعات الثوریة مع وجود 

قیادة و تسلسل في الرتب بما یساعد على فرض أحكام القانون الدولي الإنساني من جهة 

، كما یجب أن یصل النزاع إلى حد أدنى من القوة و الشّدة في العملیات 344أخرى

، أو 346لاق النار كما یحدث في النزاعات الدولیة المسلحةتبادلا لإط، و لیس345العسكریة

حدوث تظاهرات أو اضطرابات داخلیة أو أعمال شغب في صورها المسلحة التي لا تهدد 

.الوحدة الوطنیة في الدولة 

ببعض المبادئ في صیاغة 1949لسنة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع3جاءت المادة 

ا الأدنى من الحمایة التي یتعین على طرفي النزاع المسلح ، لضمان الحد347عامة جد

الالتزام بها ، و مؤدى هذه القواعد الحظر العام دون تمییز على )المتمردین والحكومة القائمة(

أساس  العنصر أو اللون أو الدین أو الجنس أو النسب أو الثروة أو غیرها لأعمال العنف 

ة الدولیة التي كفلتها المادة الثالثة تشمل الأشخاص الذین المذكورة أعلاه، غیر أن هذه الحمای

فقط ، بما فیهم أفراد القوات المسلحة الذین سلموا لیس لهم دور إیجابي في الأعمال العدائیة

.سلاحهم أو أبعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الأسر أو أي سبب آخر

الأشخاص الذین لم یبعدوا عن مسرح القتال لا تشمل3إن الحمایة التي قررتها المادة 

، كما أنها عجزت عن كفالة 3من المادة1تحت وطأة أي من الظروف الواردة في الفقرة 

الحمایة الدولیة للمتمردین في حروب العصابات و الثوار الذین لم تتوفر فیهم الشروط المذكورة 

اهن نزاعات داخلیة تشنها أعلاه ، فمعظم النزاعات المسلحة القائمة في الوقت الر 

جماعات خاصة تفتقر إلى بنیة قیادیة واضحة، و هي لیست مدربة على الاشتباكات و لا 

خالیة من أیة تعرف مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني،  كما أن هذه المادة جاءت

.165عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص -344
345- M. VEUTHEY, « La Croix- Rouge et les conflits armés non internationaux », RICR,
n° 682 (1970), p. 479 ; voir même auteur, « Guérilla et droit humanitaire », CICR, Genève,
1983, p. 24 et ss.
346- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 127.

.257عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق، ص -347
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تحقق میدانیا من ال من خلال فرض الرقابة الدولیة اللازمة بهدف348تكفل تطبیقهاضمانات

وجود نزاع مسلح داخلي على إقلیم الدولة من جهة ، والتحقق من تنفیذ حكومات الدول التي 

حدثت فیها نزاعات مسلحة والمتمردین لالتزاماتهم الدولیة في هذا المجال من جهة أخرى، 

راهیة أضف إلى ذلك، و رغم أن هذه النزاعات تتسم على الدوام بدرجة أكبر من القسوة و الك

، إلاّ أن 349عما اتسمت به الحروب الدولیة، و بعضها یشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولي

، أو وسائل قانونیة عملیة لردع 350المشتركة لم تتضمن أیة أحكام ذات طابع جنائي3المادة 

الجرائم التي ترتكب خلال تلك النزاعات قضائیا، و هذا راجع إلى غیاب قضاء جنائي دولي 

الفترة وموقف الدول الرافض لیس للاعتراف بالاختصاص العالمي في نظر جرائم في تلك

، وإنما رفضها حتى 351الحرب التي ترتكب داخلیا بحجة التدخل في شؤونها الداخلیة فقط

تطبیق المادة الثالثة المشتركة من أجل تقدیم الخدمات لأطراف النزاع كما حدث مع الثورة 

، غیر أن هذا الوضع 352فضت فرنسا تطبیقها إلاّ في وقت متأخرالتحریریة بالجزائر، أین ر 

.أخذ یتغیر مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین

توسیع مجال المخالفات المرتكبة في إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة بموجب :ثانیا

.1977البروتوكول الملحق الثاني لسنة 

الاضطرابات الداخلیة ، و عجز أحكام اتفاقات جنیف مع تزاید الحروب الأهلیة و مختلف

عن تغطیة كل الآثار المترتبة عن هذه النزاعات التي تسببت في 1949لسنةالأربع

، ظهرت الحاجة إلى ضرورة تكملة نص353وقوع معظم الضحایا منذ الحرب العالمیة الثانیة

نون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على حازم محمد علتم، قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة، في كتاب القا-348

.217الصعید الوطني، مرجع سابق، ص 
دیتریش شیندلر، أهمیة اتفاقات جنیف بالنسبة للعالم المعاصر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد -349

.22، ص1999عام 
350- Y. SANDOZ, « Mise en œuvre du droit international humanitaire », in Les démentions
internationales du droit humanitaire, op. cit., p. 325.
351- K. DUPASQUIER, « Les violations des conventions de Genève », in L. MOREILLON,
A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit., p. 102.

.167ي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص عباس هشام السعد-352
عدد النزاعات الداخلیة ، و التي نتج عنها 250یوجد ما یقارب 2006منذ الحرب العالمیة الثانیة و إلى غایة سنة -353

التدخلات"،ني الدوليملیون قتیل، محمود شریف بسیوني، الإطار العرفي للقانون الإنسا170خسائر بشریة قدرت بـ 

:، أنظرالأربع؛ لمزید من التفصیل حول الجهود الدولیة لدعم اتفاقات جنیف 101، مرجع سابق، ص "والثغرات و الغموض

.465-457منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ص 
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ف الأربع بأحكام إضافیة لتغطیة بعض حالات النزاعات المشترك لاتفاقات جنی3المادة 

دفع اللجنة الدولیة ، وهو ما 354الداخلیة المسلحة التي ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة

للصلیب الأحمر للعمل من أجل تطویر تلك القواعد الدولیة من أجل إضفاء المزید من 

بروتوكولا ثانیا 1977جوان 8ل بتاریخ ووقعت الدو الحمایة الدولیة لأطراف تلك النزاعات ، 

.355لاتفاقات جنیف خصص لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

المقصود 1977على خلاف اتفاقات جنیف ، حدد البروتوكول الملحق الثاني لسنة 

"بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة كما یلي یسري هذا البروتوكول الذي یطور و یكمّل -1:

دون أن یعدل الشروط 1949أوت  12لمادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنیف المبرمة في ا

الراهنة لتطبیقها ، في مواجهة كل النزاعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من 

المتعلق بحمایة 1949أوت  12البروتوكول الملحق الأول لاتفاقیات جنیف المبرمة في 

لمسلحة الدولیة  ،  التي تحدث على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة ضحایا النزاعات ا

بین قواته المسلحة و قوات مسلحة منشقة ، أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى ، تمارس تحت 

قیادة مسئولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكّنها القیام بعملیات عسكریة متواصلة 

.ذ هذا البروتوكولومنسقة ، و الاضطلاع بتنفی

الشغب یسري هذا البروتوكول في مواجهة حالات الاضطرابات و التوتر الداخلیة مثللا  -2

وأعمال العنف العرضیة و غیرها من العمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد 

.356"نزاعات مسلحة

قات جنیف على عدة ضمانات أساسیة كما نصت أحكام البروتوكول الملحق الثاني لاتفا

یكون لجمیع الأشخاص الذین لا یشتركون لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و 

سواء قیدت حریتهم أم لم –بصورة مباشرة أو الذین یكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائیة

عائرهم الدینیة، ویجب الحق في أن یحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لش–تقید

354- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines», op. cit., p. 80.

دولة ، 167، 2014مارس 14عدد الدول الأطراف فیه إلى غایة ،1978دیسمبر 7بتاریخ تنفیذدخل حیز ال-355

  :ع، أنظر وثائق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الموق1989ماي 16انضمت الجزائر إلیه بتاریخ 

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/party-main-traities-htm
.المادة الأولى من البروتوكول الثاني-356
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أن یعاملوا في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون أي تمییز مجحف، مع حظر الأمر بعدم 

.357إبقاء أحد من أولئك الأشخاص على قید الحیاة

نص البروتوكول على العدید من الأعمال المحظورة التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة 

كالاعتداء على حیاة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم :غیر الدولیة في كل زمان و مكان

البدنیة أو العقلیة ولاسیما القتل والمعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویه أو أیة صورة من صور 

العقوبات البدنیة ؛ الجزاءات الجنائیة ؛ أخذ الرهائن ؛ أعمال الإرهاب ؛ انتهاك الكرامة 

الإنسان والاغتصاب والإكراه لحاطة من كرامةواالشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینة 

على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحیاء ؛ الرق وتجارة الرقیق بجمیع صورها ؛ السلب 

.358والنهب ؛ التهدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة

خصصت أحكام البروتوكول الثاني حمایة خاصة لبعض الفئات من الأشخاص، مثل 

لنساء، وفرضت على الدول واجب توفیر الرعایة والمعونة للأطفال بقدر ما الأطفال و ا

یحتاجون إلیه، وبصفة خاصة ، یجب أن یتلقى هؤلاء الأطفال التعلیم، بما في ذلك التربیة 

الدینیة والخلقیة تحقیقاً لرغبات آبائهم أو أولیاء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم، مع 

راءات اللازمة المناسبة لتسهیل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة ضرورة اتخاذ جمیع الإج

مؤقت كما لا یجوز تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا 

یجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائیة، و في حالة اشتراكهم في الأعمال العدائیة 

ة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة تظل الحمایة الخاصبصورة مباشرة

ساریة إذا ألقي القبض علیهم، كما یجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، إذا اقتضى الأمر 

لإجلائهم مؤقتا عن المنطقة التي تدور فیها الأعمال العدائیة إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد، 

لامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدین كلما كان عن سمسئولونأشخاص  رافقهمعلى أن ی

.359بصفة أساسیة عن رعایتهم قانوناً أو عرفاً المسئولینممكناً أو بموافقة الأشخاص 

من البروتوكول فقد نصت على فئة أخرى من الأشخاص الواجب حمایتهم 5أماّ المــادة 

لذین قیدت حریتهم، لأسباب تتعلق الأشخاص ا:أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة و هم

.4من المادة  1الفقرة  -357
.4من المادة  2الفقرة  -358
.4من المادة  3الفقرة  -359
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بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین مع ضرورة توفیر حمایة خاصة للجرحى 

، أما باقي الأشخاص الآخرین ممن قیدت حریتهم بأیة صورة لأسباب 360والمرضى و النساء

الفقرتین (لرابعةتتعلق بالنزاع المسلح تجب معاملتهم معاملة إنسانیة وفقاً لأحكام المادة ا

، و في جمیع الحالات یتعین اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان )د ، و الثانیة ب -جـ-الأولى أ

.361سلامة الأشخاص الذین تقرر إطلاق سراحهم

كما كرست أحكام البروتوكول الملحق الثاني مختلف الضمانات المرتبطة بالمحاكمات  

ع المسلح ، كعدم جواز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة والعقوبات الجنائیة التي ترتبط بالنزا

عقوبة حیال أي شخص تثبت إدانته في جریمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر 

فیها الضمانات الأساسیة للاستقلال والحیاد، مع تمكین الأشخاص المدانین و تنبیههم بطرق 

وء إلیها والمدد التي یجوز له خلالها الطعن القضائیة وغیرها من الإجراءات التي یحق له اللج

أن یتخذها ، كما لا یجوز أن یصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذین هم دون الثامنة 

عشرة وقت ارتكاب الجریمة ، كما لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام على الحوامل أو أمهات 

.362صغار الأطفال

المرضى والمنكوبین في البحار سواء وفرض البروتوكول بعض الواجبات لحمایة الجرحى و 

، و حدد واجبات الأطراف المتنازعة اتجاه أفراد 363شاركوا أم لم یشاركوا في النزاع المسلح

،كما تضمن البروتوكول عدة أحكام تتعلق بحمایة السكان 364الخدمات الطبیة وأفراد الهیئات 

كان المدنیون والأشخاص المدنیون المدنیین أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، ویتمتع الس

بحمایة عامة من الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة ، إذ لا یجوز أن یكون السكان 

المدنیون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنیون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهدید 

تجویع المدنیین كأسلوب ، كما یحظر365به الرامیة أساساً إلى بث الذعر بین السكان المدنیین

.5المادة -360
.5من المادة  3الفقرة  -361
.6المادة -362
 .8و  7المادتین -363
  .12و  11و  10المواد -364
.13المادة -365
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، كما لا یجوز ترحیلهم لأسباب تتصل بالنزاع، 366من أسالیب القتال بأي شكل من الأشكال 

ما لم یتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة ، كما لا یجوز 

.367إرغام الأفراد المدنیین على النزوح عن أراضیهم لأسباب تتصل بالنزاع

ى جانب حمایة مختلف فئات الأشخاص المذكورة أعلاه تضمن البروتوكول الملحق إل   

الثاني حمایة للممتلكات مثل حمایة الأشغال الهندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة من 

أي هجوم عسكري  إذا كان من شأن هذا الهجوم أن یتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب 

، و حمایة الممتلكات الثقافیة وأماكن العبادة التي تشكل 368یینخسائر فادحة بین السكان المدن

، وذلك دون 369التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ، واستخدامها في دعم المجهود الحربي

الإخلال بأحكام اتفاقیة لاهاي بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح المبرمة

.1954ماي 14بتاریخ 

المشتركة 3لم تتضمنها المادة –یتضح من خلال ما سبق أن هناك شروطا إضافیة أخرى 

یجب توفرها في النزاع المسلح غیر الدولي حتى یمكن تطبیق أحكام -بین اتفاقات جنیف

البروتوكول الملحق الثاني علیه ، إذ إلى جانب استیفاء النزاع لشرط العمومیة و امتداده على 

إقلیم الدولة ، و لمقتضیات التنظیم ، نصت المادة الأولى من البروتوكول نطاق واسع من

سیطرة المجموعات الثوریة على جزء :الثاني على شرطین آخرین للنزاع الداخلي هما

من الإقلیم بما یسمح لهم بتنظیم صفوفهم و القیام بهجمات متواصلة و منسقة ضد

، ویتعلق النزاع بالمواجهات ، والاضطلاع بتنفیذ هذا البروتوكولالقوات الحكومیة 

بین الحكومة من جهة  و قوات مسلحة  منشقة، أو جماعات أخرى نظامیة مسلحة المسلحة

، و لا یؤثر التدخل غیر المباشر لدول أخرى إلى جانب إحدى المجموعات 370من جهة ثانیة

على العملیات العسكریة "السیطرة الفعلیة"سلح إلاّ إذا كانت لها المسلحة في طبیعة النزاع الم

، تؤكّد وجود علاقة تبعیة للدولة و تنسیق 371و شبه العسكریة التي تقوم بها تلك المجموعات

.13لمادة ا -366
.17المادة -367
.15المادة -368
.16المادة -369
.485منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -370

371- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT- 94 -1, chambre de première instance. II,
jugement 7 mai 1997, §535, in http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf; =
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معها أو تقدیم مساعدة على تخطیط النشاطات العسكریة ، و توجیه تعلیمات واضحة و 

، أما التمویل و الدعم الذي یقدمه بعض الأفراد 372باشرة لارتكاب الأفعال غیر المشروعةم

الذین یتصرفون كأجهزة للدولة،فغیر كاف لإقحامها قانونا في النزاع ، إلاّ إذا كانوا یتصرفون 

.374و تحت سیطرتها الشاملة373لحسابها

كما یشترط في النزاع غیر الدولي وجود حد أدنى من القوة و الشدّة فیه ، لذا فقد استثنت 

المادة الأولى من البروتوكول الثاني الملحق حالات الاضطرابات الداخلیة ، أین تستخدم الدولة 

القوة المسلحة لإعادة النظام و المحافظة علیه دون وجود نزاع مسلح بمعنى الكلمة ، والتوترات 

تدخل الداخلیة أین یتم استخدام القوة بدافع وقائي من أجل المحافظة على الأمن العام ، لا 

.ضمن مجال تطبیق الاتفاقات لأن المواجهات فیها لا تصل إلى درجة النزاع المسلح

من البروتوكول الثاني وسّع المجال المادي لأحكام اتفاقات جنیف إلى 2رغم أن نص المادة 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، إلاّ أنه استثنى منها النزاعات التي تحدث داخل دولة ما بین 

موعات ثوریة مختلفة فیما بینها ، إلاّ في حالة ما إذا كانت إحدى هذه المجموعات تعمل مج

.375تحت سیطرة الحكومة

إن توفر الشروط المذكورة أعلاه یترتب علیه مباشرة تطبیق كل القواعد الواردة في 

لمجموعات البروتوكول الملحق الثاني ، ویقع على كافة أطراف النزاع سواء كانت الحكومة أو ا

الثوریة احترامها  و العمل لاحترامها ، و ما یلاحظ في هذا الإطار أن أحكام هذا البروتوكول 

المشتركة بین اتفاقات جنیف المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات 3مثلها مثل أحكام المادة 

لجنائیة المسلحة غیر الدولیة لا تتضمن أیة قاعدة مماثلة للحكم المشترك المتعلق بالحمایة ا

من الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة ، بمعنى 

.آخر خلو البروتوكول الثاني من أیة ضمانات تكفل احترامه و تطبیقه على المستوى الدولي

=TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, arrêt, 15 juillet
1999, §§116-144.
372- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT- 94 -1, chambre de première instance. II,
jugement 7 mai 1997, §588 et 598.
373- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, arrêt, 15 juillet
1999, §84.
374- Ibid., §131.
375- CIJ, Affaire des activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-
ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) arrêt, 27 juin 1986, CIJ. Rec., 1986, §115 ; TPIY, Le

procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre d’appel, arrêt, 15 juillet 1999, §122 ss.
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1954لسنة واتفاقیة لاهايالأربعقد یعتبر البعض وجود المواد الواردة في اتفاقات جنیف 

حول "الأحكام العامة"ضمن-التي تجرم الانتهاكات الجسیمة-حول حمایة الممتلكات الثقافیة 

تنفیذ هذه الاتفاقات التي تضمنت نصوصا تضع حمایة أدنى لضحایا الحروب والممتلكات 

یعني أن الأفعال التي تشكل انتهاكات جسیمة -الثقافیة في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وأینما -دولي أو داخلي–ا للأحكام العامة معاقب علیها مهما تكن طبیعة النزاع المسلح طبق

تطبق على مجمل الوثیقة المعنیة دون تمییز بین المادة التي "الأحكام العامة"ارتكبت، لأن 

التفسیر یصطدم بأحكام تطبق على النزاعات المسلحة الداخلیة و الأحكام الأخرى، إلاّ أن هذا

، 376المشتركة لاتفاقات جنیف3المادة بروتوكول الملحق الثاني التي جاءت لتطور وتكملال

والتي لم تجرم انتهاكات الأحكام الواردة فیها، مما یعني رفض الدول تكییف أو رفع تلك 

لرفض الدول الاعتراف بوجود  يویرجع السبب الرئیس، 377الانتهاكات إلى مرتبة جرائم الحرب

ارتكابها في إطار النزاعات الداخلیة كما في النزاعات الدولیة ، هو اعتبار جرائم حرب یمكن 

تلك النزاعات هي شؤون داخلیة ، یتم تسویتها داخلیا، لأن الاعتراف بإمكانیة ارتكاب جرائم 

حرب في إطار نزاع داخلي تترتب عنه نتائج غیر مرغوب فیها تمس سیادات الدول مباشرة، 

ائي المحفوظ لها، ولعل أبرز تلك النتائج إمكانیة متابعة رعایا دولة وبالمجال القضائي الجن

مكان حدوث النزاع المسلح من مرتكبي جرائم الحرب وتعرضهم للمساءلة الجنائیة أمام 

المحاكم الجنائیة لدولة أخرى استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي، لذا بقي مفهوم جرائم 

.378الدولیةات المسلحةالحرب ولعدة عقود مرتبطا بالنزاع

توسیع نظام ردع 1977ولا في سنة 1949من المتفق علیه أنه لم یكن ممكنا لا في سنة 

الانتهاكات الجسیمة إلى النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،  إذ خارج إطار النزاعات المسلحة 

الدولة الداخلیة الدولیة فأي توسیع لیشمل النزاعات المسلحة الداخلیة یشكل تدخلا في شؤون 

بسیادتها ، و قد أكّدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ومساسا

أن عنصر النزاع المسلح الدولي المرتبط عادة "بقولها ، (Tadic)تادیتشهذا في قضیة 

اص العالمي بالأحكام المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف هو مجال إعمال الاختص

.1977من البروتوكول الملحق الثاني لسنة 1من المادة  1الفقرة  -376
377- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 754.
378- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 131.
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الإلزامي الوارد في تلك الأحكام ، فشرط النزاع المسلح الدولي شكل قیدا ضروریا لنظام 

الانتهاكات الجسیمة ، لأن الاختصاص العالمي الإلزامي یشكل تدخلا في مجال سیادات 

اختصاصا قضائیا الدول ، فالدول الأطراف في اتفاقیات جنیف لم ترد منح محاكم دول أخرى

انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة ، خاصة في نظر

، وهو ما جعل بعض القانونیین 379"الاختصاص العالمي الملزم لنظام الانتهاكات الجسیمة 

هذا التبریر غیر أخلاقي ، و لا یعبر عن منطق صحیح و مشروع في معالجة "یرون أن 

، ومن الصعب رؤیة المحاكم الداخلیة غیر مختصة 380"ي النزاعات الداخلیةالفظائع المرتكبة ف

بحجة السیادة، وإذا كان القانون العالميفي نظر مثل هذه الفظائع على أساس الاختصاص

الدولي والنزاع غیر الدولي، فجرائم الدولي الإنساني مازال یعرف التفرقة بین النزاع المسلح

.381ر كلا النوعین من النزاعات المسلحةالحرب یمكن أن تقع في إطا

إلى جانب هذه المواقف الفقهیة المتقدمة في مجال تطبیق نظام ردع جرائم الحرب المرتكبة 

أثناء النزاعات المسلحة على مختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني مهما تكن طبیعة 

الأخرى المهمة في هذا المجال النزاع المسلح ، دولي أو داخلي ، هناك العدید من العناصر

یتعین علینا فحصها ، فعدم تغطیة نظام الردع الوارد في اتفاقات جنیف لانتهاكات قانون 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة من جهة ، و عدم وجود أیة حمایة جنائیة لضحایا هذه 

ا إلى البحث النزاعات في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقات جنیف من جهة أخرى  یدفعن

ومن خلال بعض العناصر عن مدى وجود قاعدة عرفیة تجرّم هذه الانتهاكات و تسمح للدول 

.382بملاحقة مرتكبیها جنائیا كجرائم حرب استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي

379- TPIY, Le procureur c . Dusko Tadic, aff. n° IT – 94 -1 chambre d’appel, arrêt relatif a
l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995,
§80.

.167عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص -380

« There is no truly justification and no truly persuasive legal reason, for treating perpetrators
of internal conflicts more leniently than those engaged in international wars », T. MERON, «
International Criminalization of Internal Atrocities », AJIL, n° 3, 1995, p. 561.

، مرجع سابق، )في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة(أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني -381

في كتاب القانون الدولي لاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، ص ؛15ص 

.457الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص
و بغض النظر عن الاتفاقیات الدولیة ، تنشئ قوانین"في هذا الإطار فقد أكّدت محاكمات نورمبرغ على أنه -382

=الحرب  من الأعراف التي تطور بشأنها اعتراف عالمي، من أراء الفقه و القانونیین، و من اجتهاد المحاكم العسكریة،
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الفرع الثاني

  .ةموقف بعض الهیئات الدولیة من الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولی

أدت كثرة النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي حدثت مع نهایة القرن العشرین و التي 

إلى دعم الاتجاه الفقهي الحدیث في القانون الدولي 383تسببت في عدد كبیر من الضحایا

الإنساني الداعي إلى توسیع مجال تطبیق نظام ردع جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات 

لمسلحة القائم على أساس عالمیة الاختصاص القضائي الجنائي إلى الانتهاكات الدولیة ا

، و قد كان للعدید من الهیئات الدولیة المتخصصة الدور 384المرتكبة أثناء تلك النزاعات

، و الذي تم تأكیده من خلال أحكام القضاء ) أولا( البارز في تقویة و دعم هذا الاتجاه 

).ثانیا(الجنائي الدولي 

.موقف بعض الهیئات الدولیة العامة: أولا

ساهمت بعض الهیئات الدولیة في دعم الموقف الداعي إلى توسیع المجال الموضوعي 

للاختصاص العالمي لیشمل جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي 

القانون الدولي، و لجنة لجنة:طغت على الساحة الدولیة ، ومن بین هذه الهیئات نذكر 

.حقوق الإنسان، و معهد القانون الدولي ، و مجلس الأمن الدولي

.موقف مجلس الأمن الدولي-1

تشكل النزاعات المسلحة غیر الدولیة في الوقت الراهن أكبر تهدید للسلم و الأمن الدولي 

ة بشكل مباشر في تلك بسبب امتداد آثارها إلى الدول المجاورة ، حتى و إن لم تكن متورط

النزاعات إلاّ أنها تتحمل عبء اللاجئین ، و التبعات الاقتصادیة و العسكریة كامتداد 

و عادة ما تقوم الاتفاقات بالكشف  فقط و توضیح مبادئ قانون غیر ثابت، یتكیف مع احتیاجات العالم المتغیر، فهو=

".عولالقانون الساریة المف

Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International de Nurem-
berg (14 novembre 1945 -1er octobre 1946), 1949, vol. I, p. 295.
383- J. DUGARD, « Combler la lacune entre droits de l’homme et droit humanitaire : la puni-
tion des délinquant, RICR, n° 831, 1998, pp. 477-486 ; T. GRADITZKY, « La responsabilité
pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire applicable en situation de
conflits non international », op. cit., pp. 29-57.

في كتاب ، "دراسة مقارنة"،ات القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعيشریف علتم، تجریم انتهاك-384

.369مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، صءالموا:شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
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، أضف إلى ذلك تطرح هذه النزاعات مسألة أخلاقیة بسبب 385المواجهات إلى داخل حدودها

ما یترتب عنها من انتهاكات جسیمة تفوق كل وصف ضد المدنیین خاصة منهم الأطفال 

اء، إذ لا یعقل أن یبقى العالم یتابع عملیات القتل و الإبادة التي تحدث ، و یمتنع عن والنس

.التدخل بحجة المساس بالسیادة

دفع هذا الواقع مجلس الأمن الدولي إلى التدخل و إصدار العدید من القرارات بدایة من 

ني المرتكبة في إطار ، التي أدان من خلالها انتهاكات القانون الدولي الإنسا1990سنة 

، كما أكّد على 386النزاعات المسلحة الداخلیة و اعتبرها تشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولي

ا أن هذه  ، فرغم387المسؤولیة الفردیة لمرتكبي تلك الانتهاكات وضرورة ملاحقة مرتكبیه

خلیة، إلا أنها القرارات لم تشر صراحة إلى جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدا

في رفع  تعبّر بشكل صریح عن موقف المجلس كهیئة دولیة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي

، واستبعادها 388الدولي بعض الانتهاكات المرتكبة في إطار النزاعات الداخلیة إلى المستوى

من الاختصاص المانع للقضاء الوطني ، فرغم معارضة بعض الأجهزة والهیئات الدولیة 

، إلاّ 389قرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن الانتهاكات المرتكبة في إطار نزاع داخليلإ

ق للسكان المدنیین أنه یمكن أن یشكل النقل الواسع النطا1997جوان 19صرح رئیس مجلس الأمن الدولي بتاریخ -385

,S/PREST/1997/34.في النزاعات تهدیدا للسلم و الأمن الدولي 19 juin 1997
.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1992ماي 30الصادر في 757من القرار رقم  5و  4الفقرتین -386
من 1حول الحالة في البوسنة و الهرسك ؛ الفقرة 1992جویلیة 13الصادر في 764من القرار رقم  10الفقرة  -387

دیسمبر 3الصادر في  794القرار رقم  من5حول نفس الحالة ؛ الفقرة  1992أوت  13الصادر في  771القرار رقم 

الة في البوسنة حول الح1993مارس 26الصادر في 814من القرار رقم 13حول الوضع في الصومال؛ الفقرة 1992

حول الوضع في 2014جانفي 28الصادر في 2134من القرار رقم 21من الدیباجة و الفقرة 16و الهرسك؛ الفقرة 

2014جانفي 30الصادر في 2136من القرار رقم 6من الدیباجة و الفقرة  14و  12و  11إفریقیا الوسطى؛ الفقرات 

.حول نفس المسألة
388- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non-internationaux », in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 131.

حكمة دولیة لیوغوسلافیا سابقا إلى حول إنشاء م1993لم یشیر التقریر الذي أعدّه الأمین العام للأمم المتحدة سنة -389

.Doc.أي حكم قابل للتطبیق على الانتهاكات المرتكبة في إطار النزاعات الداخلیة ONU S/25704 (1993), ؛ .41§

حسب أحكام اتفاقات جنیف و البروتوكول الإضافي "على أنه و 1995كما أكّدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سنة 

مات المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي بعض انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتعلق فقط الأول ، فإن الالتزا

".بحالات النزاعات المسلحة الدولیة
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أن مجلس الأمن الدولي أصدر بعض القرارات من أجل التحقیق في الانتهاكات الجسیمة 

دون تمییز بین الانتهاكات المرتكبة 390للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في یوغوسلافیا سابقا

، و قد تأكد هذا التوجه الجدید لجماعة الدول ممثلة في مجلس الأمن 391أو بعد تقسیمهاقبل

الدولي نحو إلغاء التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات المسلحة غیر الدولیة مع 

، ولأول مرة في التاریخ القانوني تمنح الأمم392إنشاء المجلس للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

"الجسیمة تالانتهاكا«نظر المتحدة اختصاصا قضائیا جنائیا لمحكمة جنائیة دولیة في 

، و هو ما یعد تعبیرا 393المشتركة لاتفاقات جنیف و البروتوكول الملحق الثاني3للمادة 

صریحا عن الاتجاه الدولي الجدید نحو توسیع مجال الحمایة الجنائیة لیشمل ضحایا النزاعات 

.سلحة غیر الدولیة الذي تأكد لاحقا من خلال أحكام القضاء الجنائيالم

وأكد مجلس الأمن الدولي هذا التعبیر الصریح أكّد علیه المجلس من خلال بعض القرارات 

التي أصدرها حدیثا، أین أشار إلى أهمیة اتفاقات جنیف و البرتوكولین الملحقین              

نیة لحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة بغض النظر عن بها، باعتبارها أسس قانو 

طبیعتها ، كما ذكّر بتجریم جرائم الحرب بموجب الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة 

الخاصة و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و مبدأ التكامل كسند لمهمة المحاكم 

لعقاب، و هو ما یعني إعادة التأكید على أولویة القضاء الإفلات من االوطنیة في مكافحة

، و ضرورة متابعة مرتكبي جرائم 394الجنائي الداخلي على قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة

من طرف المحاكم -بغض النظر عن طبیعة النزاع المسلح المرتكبة في إطاره-الحرب 

390- Commission d’experts chargés de mettre en évidence « Les violation graves du droit in-
ternational humanitaire dont on aurait la preuve qu’elles ont été commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie », Rés. 780 du 6 octobre 1992, §2 ; S/Rés. 787 du 16 novembre 1992, §7.
391- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 755.
392- Doc. ONU. S/RES /955(1994), 8 novembre 1994, pp. 9-10.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا4المادة -393
394- Doc. ONU. S / RES / 1265 (1999), 17 septembre 1999, 4ème et 6ème considérants du préa-
mbule ; Doc. ONU. S / RES /1894(2009), 11 novembre 2009, §12 ;

:أنظر أیضا

,2010S/PRST/2010/25نوفمبر 22تصریح رئیس مجلس الأمن الدولي المؤرخ في - p. 2.

,2014S/PRST/2014/3فیفري 12تصریح رئیس مجلس الأمن الدولي المؤرخ في - p. 2.
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الاختصاص القضائي بما فیها الجنائیة الداخلیة استنادا إلى أي معیار من معاییر 

.الاختصاص العالمي

كما أصدر مجلس الأمن الدولي بعد ذلك عدة قرارات أدان من خلالها الهجمات المرتكبة 

ضد السكان المدنیین خاصة منهم النساء و الأطفال، و اللاجئین و الأجانب و جنود السلام ، 

القتل و الاغتصاب و أعمال العنف و كذا انتهاكات حقوق الإنسان كالاختفاء القسري و

، كما أعاد التأكید على وجوب إحالة 395الجنسي و استخدام الأطفال كجنود التي تركب داخلیا

مرتكبي تلك الانتهاكات ، خاصة  أن بعضها یشكل جرائم بطبیعتها وفقا للنظام الأساسي 

ة ة في وضع حد على واجب كل الدول أعضاء الأمم المتحد396للمحكمة الجنائیة الدولی

للإفلات من العقاب و التحقیق في الهجمات على السكان المدنیین و جرائم الحرب خاصة 

.397تلك المرتكبة ضد الأطفال

.موقف الهیئات العلمیة الدولیة-2

تعتبر لجنة القانون الدولي أول هیئة عالجت مسألة تجریم الأفعال المحظورة بموجب 

قات جنیف عند تبنیها للقراءة الأولیة لمشروع قانون الجرائم ضد المشتركة بین اتفا3المادة 

سواء ارتكبت أثناء "جرائم حرب ذات خطورة استثنائیة "باعتبارها 398سلم و أمن الإنسانیة

من 1/4النزاعات المسلحة الدولیة  أو النزاعات المسلحة غیر الدولیة المشار إلیها في المادة 

المشتركة لاتفاقات جنیف، و قد تم التأكّید على هذا 3المادة البروتوكول الملحق الأول و 

العدید من "الطرح عند التبني النهائي للمشروع في قراءته الثانیة ، أین تم تجریم 

"انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة التي لیس لها طابع دولي

:على ما یلي 1996من المشروع لسنة 8، ونصت المادة 399"حربجرائم "على أساس أنها 

، تقوم الدولة الطرف التي یكتشف دون الإخلال باختصاص محكمة جنائیة دولیة"

إما20أو  19، 18، 17على إقلیمها متهم بارتكاب جریمة من الجرائم الواردة في المواد 

395- Doc. ONU. S / RES /1975 (2011), 30 mars 2011, §5 ; Doc. ONU. S / RES / 2078 (2012),
28 novembre 2012, 6ème considérant du préambule.
396- Doc. ONU. S /RES /2136(2014), 30 janvier 2014, §6.
397- Ibid., §12 ; Doc. ONU. S / RES /2143(2014), 7 mars 2014, §12.
398- Article 22 du Projet de Code, Rapport de la CDI, 1991, doc.ONU, A/46/10, p. 295.

.1996الفقرتین حـ، خـ   من مشروع المدونة لسنة 20المادة -399



122

عما اقترفه من جرائم حرب أثناء النزاعات المسلحة التي لیس لها 400"هبتسلیمه أو متابعت

طابع دولي، ومن هنا نستنتج أن النظام الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي لردع هذه الجرائم 

.401"التسلیم أو المحاكمة"هو قاعدة 

دولیة والنزاعات لقد تم دعم هذا الاتجاه الرامي إلى إزالة الحدود بین النزاعات المسلحة ال

فیما یخص آلیات ردع وقمع الانتهاكات الجسیمة المرتكبة في إطار هذه 402المسلحة الداخلیة

الأخیرة من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما لها من وزن قانوني و تمثیلي 

لإنسان حول وضعیة حقوق ا"أصدرت لائحة 1999أفریل 6على الساحة الدولیة ، و بتاریخ 

، أین اعترفت صراحة بالاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة في"في دولة سیرالیون

نظر جرائم الحرب بغض النظر عن طبیعة النزاع المسلح المرتكبة في إطاره، و في هذا 

احتجاز الرهائن كل المتمردین و القوات في سیرالیون، على أن"الإطار  ذكرت اللجنة 

والاغتیالات والتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة للأشخاص الذین لا یشاركون في

انتهاكات "المعارك المرتكبة في النزاعات المسلحة بما فیها التي لیس لها طابع دولي تشكل 

خاص للقانون الدولي الإنساني ، و بالتالي یجب على كل الدول البحث عن الأش"جسیمة

الذین ارتكبوا أو تلقوا أمرا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، وإحالة هؤلاء الأشخاص على 

.403"محاكمها مهما تكن جنسیتهم

تطبیق "ببرلین حول 1999كما أشار معهد القانون الدولي في اللائحة التي تبناها في سنة 

ات المسلحة التي تشارك فیها القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان الأساسیة في النزاع

–إلى أن القانون الدولي واجب التطبیق على هذه النزاعات یتضمن"كیانات غیر تابعة للدول

، والبروتوكول الثاني 1949لسنة الأربعإلى جانب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنیف

عرفي حول سیر ، و مختلف قواعد و مبادئ القانون الدولي ال1977الملحق بها لسنة

400- ACDI, vol. II, 2ème partie, chapitre II, 1996, p. 28.
دون المساس باختصاص " على  1996نسانیة لسنة من مشروع مدونة الجرائم ضد سلم وأمن الإ8نصت المادة -401

، 17محكمة جنائیة دولیة، الدولة التي تكتشف على إقلیمها المتهم بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المواد، 

"إما تسلم أو تتابع هذا المتهم 20، 19، 18

ACDI, vol. II, 2ème partie, chapitre ll, 1996, p. 28.
402- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 30.
403- Doc. ONU. ELOSOC, Commission des droits de l’homme, Résolution 1999/1, « situation
des droit de l’homme en Sierra Leone », 6 avril 1999, §2.
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الأعمال العدوانیة  وحمایة المدنیین ، و مبادئ و قواعد القانون الدولي الضامنة للحقوق 

الأساسیة  للإنسان و مبادئ القانون الدولي الناتجة عن تواتر الاستعمال ، و مبادئ الإنسانیة 

لحرب و مبادئ و قواعد القانون الدولي المطبقة على جرائم ا-و مقتضیات الضمیر العام

یمكن للدولة التي یتواجد على إقلیمها "، و بالتالي 404الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة الجماعیة

شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني أثناء نزاع مسلح غیر دولي 

، كما أكد المعهد على موقفه هذا من خلال اللائحة405"أن تتابعه و تحیله على محاكمها

الاختصاص الجنائي "حول 2005أوت  26في  (Cracovie) كراكوفيالتي تبناها في دورة 

العالمي بالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، ونصت على 

یجوز ممارسة الاختصاص العالمي في حالة الجرائم الدولیة التي یعترف لها القانون "أنه

هذا الاختصاص، على غرار جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم الإنسانیة الدولي بمثل

حول حمایة ضحایا الحرب، أو الانتهاكات 1949والانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف لسنة 

.406"الخطیرة الأخرى للقانون الإنساني المرتكبة أثناء النزاع المسلح الدولي أو غیر الدولي

في تطویر أحكام القانون الجنائي الإنساني الخاص بالنزاعات ئي القضاء الجنادور : ثانیا

.غیر الدولیةالمسلحة 

بدأت تتشكل أثناء الحرب العالمیة الثانیة حركة داخل المجتمع الدولي بوضوح واع وأعمق 

بضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة لقوانین الحرب وأعرافها، وأدت الجرائم الفظیعة 

تكبت إلى إبرام اتفاقات بین دول الحلفاء ، و تشكیل المحكمتین الدولیتین العسكریتین التي ار 

لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة الذین لم تكن لانتهاكاتهم "لنورمبرغ وطوكیو بعد ذلك

مواقع جغرافیة معینة سواء كانوا متهمین كأفراد أو بوصفهم أعضاء في منظمات وجماعات أو 

من میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ 6تضمنت المادة ، و قد407"ن معابالصفتی

تطبیق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسیة في النزاعات "لائحة معهد القانون الدولي حول من 4المادة -404

:، على الموقع1999أوت  25، دورة برلین في "المسلحة التي یكون من بین أطرافها كیانات غیر الدول

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1999-ber-03-fr.PDF
.من نفس اللائحة 8الفقرة  -405
الاختصاص العالمي في المادة الجزائیة بالنسبة لجریمة الإبادة، الجرائم ضد "هد القانون الدولي حول معلائحة -406

:، على الموقع2005أوت  26، 17، كراكوفي، اللجنة "الإنسانیة وجرائم الحرب

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005-kra-03-fr.pdf
 .1945أوت  08حقة وعقاب كبار مجرمي الحرب من المحور الأوروبي  المبرم بتاریخ من اتفاق لندن لملا1المادة -407
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مهما یكن موقعه عن جرائم الحرب التي 408الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

تشمل مختلف الانتهاكات لقوانین و أعراف الحرب ، وقد أكّدت المحكمة العسكریة الدولیة 

النازیین مرتكبي الفظائع خلال المسئولینت من أجل متابعة و معاقبة لنورمبرغ التي أنشأ

التي كانت موجودة -و بغض النظر عن الاتفاقات الدولیة"الحرب العالمیة الثانیة ، على أنه 

فقوانین الحرب تنتج عن -آنذاك و الموجّهة أساسا لتنظیم حالات النزاعات المسلحة الدولیة 

میا ، وآراء الفقهاء، واجتهاد المحاكم   العسكریة ، وهي قوانین مرنة الأعراف المعترف بها عال

تتكیف باستمرار مع حاجات عالم متغیر، وغالبا ما تعبّر الاتفاقات وتوضّح المبادئ القانونیة 

.409"ساریة المفعول

لقد أفرزت محاكمات نورمبرغ و طوكیو العدید من المبادئ القضائیة التي أسهمت بشكل 

ي بدایة تشكیل العمود الفقري للقانون الدولي الجنائي بإقرار المسؤولیة الجنائیة للفرد مباشر ف

، 411، و التي تم تعزیزها فیما بعد بعدة وثائق و قرارات دولیة410عن انتهاكات القانون الدولي

.مع العلم أن المحكمتین لم تقوما بالتمییز بین النزاعات المسلحة 

408- « Pour la première fois, les crimes de guerre, crimes contre la paix et les crimes contre
l’humanité sont expressément prévus et définis dans leurs élément constitutifs par un texte
conventionnel », N. QUOC DINH, P. DALLIER et A. PELLET, « Droit international pu-
blic », LGDJ, Paris, 1999, p. 676.
409- Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international de Nurem-
berg, (14 novembre 1945-1 octobre 1946), 1949, vol. I, p. 233.
410- Statut, acte d’accusation et jugement reproduits, in Procès des grands criminels de guerre

devant le tribunal Militaire International de Nuremberg (14 novembre 1945- 1er octobre1946),
textes officiels en langue Française, in http://www.vho.org/aaargh/fran/ livres3/jugement.pdf

:أنظر أیضا

H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du
droit pénal international », RCADI, 1947 I, p. 481.

:دولیة المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد راجعحول مختلف القرارات ال-411

فنوح االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولویات القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیة، المكتبة 

ة الجنائیة لحقوق ؛ بدر محمد شبل، الحمایة الدولی153-89، ص ص 2001القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

-192دراسة في المصدر و الآلیات النظریة و الممارسة العملیة، مرجع سابق، ص ص  -الإنسان و حریاته الأساسیة

:؛ أنظر أیضا298

S. PERRAKIS, « Le droit international humanitaire et ses relations avec les droit de l’homme.
Quelques considérations », in P. TRAVENIER et J-M. HENCKAERTS (dir.), Droit interna-
tional humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain, op. cit., pp. 140-142.
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ف و البروتوكول الملحق الثاني عن توفیر الحمایة اللازمة أمام عجز أحكام اتفاقات جنی

لضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة ، خاصة بعد نشوب النزاع المسلح في یوغوسلافیا سابقا 

و رواندا أواخر القرن الماضي و ما خلفته من جرائم بشعة، ظهرت الحاجة إلى تبني أحكام 

النزاعات ، و ذلك من خلال إعمال المسؤولیة أخرى تمنح حمایة أكثر فعالیة لضحایا تلك

الجنائیة للفرد عن الانتهاكات التي ترتكب في إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، وتم 

إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة مهمتها ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ، وهو ما ساهم 

لمبدأ الاختصاص العالمي كأداة إلى حد كبیر في تبني بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة 

.قضائیة لوضع حد لإفلات مجرمي النزاعات المسلحة الداخلیة من العقاب

كما ساهم إنشاء المحكمتین في بلورة و دعم الاتجاه الحدیث في القانون الدولي الرامي 

إلى تطبیق الاختصاص العالمي على الانتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر

الدولیة، وتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أحكاما تجرّم انتهاكات 

، والتي 412المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع و للبروتوكول الثاني الملحق بها

تلتزم یجب على أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة احترامها، وفي حالة الإخلال بها

المتعاقدة بمتابعة و محاكمة المتهم أمام محاكمها أو تسلیمه إلى دولة معنیة تطلب الدول

، رغم أن الأحكام الاتفاقیة الخاصة بالنزاعات المسلحة الداخلیة لا تعترف صراحة 413ذلك

، كما أن النظام 414بالاختصاص العالمي لقمع الانتهاكات المرتكبة في إطار هذه النزاعات

لتجریم الانتهاكات جنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا لم یتضمن أیة إشارةالأساسي للمحكمة ال

اختصاصها في ردع المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة،إلا أن المحكمة أكّدت على

.تلك النزاعاتبعض انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في إطار

محكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا وفي أولى القضایا التي طرحت على ال

فیها، تطرقت المحكمة إلى مسألة اختصاصها في نظر الانتهاكات المرتكبة في إطار للنظر

، )Tadic(تادیتشنزاع مسلح داخلي ، ورفضت الدفع بعدم الاختصاص الذي قدمه دفاع 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على تجریم المساس بالحیاة أو السلامة 4نصت المادة -412

.س بكرامة الأشخاص، و عدم احترام الضمانات القضائیة الأساسیةالجسدیة، المسا
413- TPIR, Le procureur c. Akayesu, Jugement, aff. n° 96-4-ICTR, 2 septembre 1998, §§616-
617, in http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc.15223.pdf
414- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1, Chambre de première instance I, 2
octobre 1995, §45 ss et 71 ss.
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إطار النزاع الداخلي الذي حدث في مؤكّدة على اختصاصها في نظر الأفعال المرتكبة في 

من 2، كما اعتبرت المحكمة أنه إذا كانت المادة 415یوغوسلافیا سابقا باعتبارها جرائم حرب

من النظام نفسه 3نظامها الأساسي تطبق على الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف ، فالمادة 

جمیع انتهاكات القانون الدولي تطبق على "انتهاكات قوانین و أعراف الحرب"والمتعلقة بـ 

من النظام 5أو  4أو  2الواردة في المادة "الانتهاكات الجسیمة "الإنساني الأخرى غیر

، و رغم 416الأساسي ، سواء ارتكبت تلك الانتهاكات في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي

على المخالفات "الانتهاكات الجسیمة"تأكید غرفة الاستئناف على عدم قابلیة تطبیق نظام 

، إلا أنها و بالمقابل أكدت على أن 417المرتكبة في إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

موقفها هذا لا یتفق و ممارسة الدول الحدیثة ، كما لا یتفق مع غالبیة فقه حقوق الإنسان "

، 418"الذي یعمل لمحو العدید من عناصر الاختلاف بین الحروب الدولیة والحروب الأهلیة

جرائم وسّعت مجال ردعهناك بعض الدول تبنت تشریعات"كما أشارت المحكمة إلى أن 

الحرب لیشمل تلك المرتكبة في إطار نزاع داخلي مثل القانون البلجیكي الصادر

و  1949حول قمع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف لسنة 1993جوان 16بتاریخ 

، الذي منح اختصاصا 419"الملحقین بهذه الاتفاقات1977ول و الثاني لسنة البروتوكولین الأ

عالمیا للقضاء البلجیكي في نظر كل الانتهاكات التي نص علیها القانون بغض النظر عن 

.السیاق الذي ارتكبت فیه

415- Ibid., §79.
416- Idem., §89 ; aussi §134 et 136.
417- Ibidem., §83.
418 - Ibid ; Les juges de l’affaire Blaskic ont précisé que la définition du "conflit armé"
« s’appliquait à tous les conflits, qu’ils soient internationaux ou internes », TPIY, Le procu-
reur c. Tihomir Blaskic, aff. n°IT-95-14-, Jugement, Chambre de première instance I,
3 mars 2000.

:هناك بعض جرائم الحرب لا ترتكب إلاّ في إطار النزاعات المسلحة الدولیة مثل الإبعاد و النقل القسري للسكان، أنظر

TPIY, Le procureur c. Naletilic et Martinovic, aff. n°IT-98-34, arrêt, Chambre d’appel, 3 mai
2006, §116 et 117, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/ naletilic-martinovic//acjug/fr/0605
03.pdf
419- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, §102 et 129 ; A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN
DEN WIJNGAERT et J. VERHAEGEN, « Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative
à la répression des infractions graves au droit international humanitaire », RDPC, 1994,
p. 1132 ss.
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القانون الدولي العرفي یفرض مسؤولیة جنائیة بالنسبة "كما أكدت المحكمة على أن 

المشتركة لاتفاقات جنیف التي جاءت بمبادئ وقواعد عامة 3كات الجسیمة للمادة للانتها

أخرى حول حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة ، وحول المساس ببعض المبادئ 

، وحسب دائرة 420"والقواعد الأساسیة المتعلقة بوسائل أسالیب المعركة في النزاعات المدنیة 

المشتركة، والغرض 3ى السیاق التاریخي لتحریر نص المادة الاستئناف التي اعتمدت عل

والهدف منها، واستنادا إلى نیة بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي  و بعض السوابق              

من نظامها الأساسي في نظر الانتهاكات 3الدولیة،  فالمحكمة مختصة طبقا لنص المادة 

ي إطار نزاع مسلح دولي ، أو نزاع مسلح غیر الواردة في قرار الإحالة سواء ارتكبت ف

فالقانون الدولي العرفي المتمم ببعض المبادئ و القواعد العامة حول حمایة "، 421دولي

ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة یفرض مسؤولیة جنائیة عن انتهاك أحكام المادة الثالثة 

تعلقة بوسائل وأسالیب المعركة في المشتركة، والمساس ببعض المبادئ و القواعد الأساسیة الم

ودعما لهذا الموقف أشارت الدائرة إلى التصریح الوارد في بیان 422"النزاعات الداخلیة

من 2أن الأحكام المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة للمادة "الحكومة الأمریكیة الذي جاء فیه 

طبق على النزاعات المسلحة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ت

، كما أشارت غرفة الاستئناف 423"غیر الدولیة كما تطبق على النزاعات ذات الطابع الدولي

للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا إلى أنه یجب عدم التقلیل من شأن هذا 

ها إشارة إلى التصریح الصادر عن عضو دائم بمجلس الأمن الدولي و الذي یشكل حسب رأی

بدایة حدوث تغییر في مواقف الدول ، فدعم هذا التصریح بمواقف دولیة أخرى سواء كانت 

صادرة عن دول أو منظمات دولیة سوف یؤدي حتما إلى إحداث تغییر في القانون العرفي 

420- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §134 ; Voir à ce sujet : S. BOURGON, « Le
tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : Avancées jurisprudentielles significa-
tives », in P. TAVERNIER et C. BURGORGUE (dir.), Un siècle de droit international Hu-
manitaire, op. cit., p. 122-124.
421- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §§100-101, §§110-112, §§119-122,§105,
125, 129,133, 136,137.
422- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §§128-134 ; TPIY, Le procureur c. Zejnil
Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic, Esad Landzo alias « Zenga », (Celebi-
ci), aff. n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II quater, jugement, 16 novembre
1998, §316.
423- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §83.
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، و في هذا الاتجاه أكّد القاضي         424"الانتهاكات الجسیمة"القائم المتعلق بنطاق نظام 

و انطلاقا "في رأیه المنفصل المرفق بقرار غرفة الاتهام على أنه )Abi-Saab(أبي صعب

، رغم أن 2مما جاء في القرار نفسه من حجج قویة یمكن الدفع في اتجاه تطبیق نص المادة 

الفعل المجرم ارتكب في إطار نزاع مسلح داخلي ، لا یمكن إنكار الطرح التقلیدي المنبثق عن 

لا یطبق على النزاعات المسلحة "الانتهاكات الجسیمة "فسیر اتفاقات جنیف بأن نظام ت

الداخلیة، لكن لا یمكن بالمقابل التقلیل من قیمة رأي الأقلیة على أساس النصوص وتفسیرها 

.425"الحرفي فقط

 على(Celebici)سلبیتشي وأكدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة 

"الجسیمةالانتهاكات"یجب الاعتراف طبقا للقانون العرفي ، بأن نظام "موقف الأقلیة بقولها 

، وأجابت المحكمة 426"أن یتوسع لیشمل النزاعات المسلحة الداخلیة1949استطاع منذ 

صراحة حول السؤال المتعلق بمدى إمكانیة تكییف جرائم التعذیب و غیره من ضروب 

القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر المعاملة أو العقوبة 

الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة برتیع"الدولیة ، كانتهاكات جسیمة، بقولها

هو معاملة البشر، فلا یمكن "مبدأ أساسي في اتفاقیات جنیف"المشتركة لاتفاقات جنیف عن 

الانتهاكات الواردة في المادة خلال النزاعات الداخلیة من الناحیة المنطقیة معاملة مرتكبي 

.427"بطریقة أكثر رأفة من أولئك الذین ارتكبوا الأفعال نفسها أثناء النزاعات الدولیة

لشرح و توضیح تطور التفسیر التقلیدي لمفهوم الانتهاكات الجسیمة ، أشار القاضي              

ممارسة الدول و الشعور بالإلزام -1:احتمالین مع تفضیل الاحتمال الأولإلى  أبي صعب

من قبل الدول الأطراف في اتفاقات جنیف التي أدت إلى تبني تفسیر آخر یدرج النزاعات 

الاتجاه الوضعي الحدیث وضع -2المسلحة غیر الدولیة في نظام الانتهاكات الجسیمة ؛ 

فاقات جنیف ، توسع نظام الانتهاكات الجسیمة إلى النزاعات قاعدة عرفیة جدیدة احتیاطیة لات"

424- Ibid.
425- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, opinion séparée du juge Abi-Saab, jointe à l’arrêt,
point IV : « Les infractions graves dans les conflits armés internes », p. 6.
426- TPIY, Le procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic, Esad
Landzo alias « Zenga », (Celebici), aff. n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II qua-
ter, jugement, 16 novembre1998, §202.
427- Ibid., §300 et 317.
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، كما أكّدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا على هذا الاتجاه الحدیث 428"الداخلیة

یمكن ارتكاب جرائم حرب أثناء النزاعات "، بقولها (Hadzihasanovic)صراحة في قضیة 

.429"المسلحة غیر الدولیة

قول "ل هذه الاجتهادات القضائیة التي وضعها قضاة دولیون مهمتهم یتضح من خلا

، أن هناك تطورا واضحا 430، و التعبیر عن ممارسة الدول و لو بطریقة غیر مباشرة"القانون

للقانون الدولي الجنائي العرفي في مجال تجریم بعض الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات 

مت تقویته من خلال ممارسة بعض الأنظمة القانونیة المسلحة غیر الدولیة، و الذي ت

الداخلیة، و جاء هذا التطور نتیجة للأحداث و المجازر التي ارتكبت في یوغوسلافیا سابقا 

إلى  )Tadic(تادیتشورواندا، وأشارت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة 

یة تبین بأن الدول متفقة على تجریم الانتهاكات هناك العدید من عناصر الممارسة الدول" أن 

، كما 431والقواعد العرفیة المتعلقة بالنزاعات الداخلیة ، وتوسیع اختصاص محاكمها الوطنیة

حول القانون 2005أشارت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في دراستها التي قامت بها سنة 

تبنت تشریعات تضمنت أحكاما تجرّم  دولة 70الدولي الإنساني العرفي إلى وجود أكثر من 

، وكان موقف بعض 432بعض الانتهاكات التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الأنظمة القانونیة الداخلیة متقدما في هذا المجال ، أین اعتمدت نصوصا تشریعیة وأحكاما 

سلحة غیر الدولیة، بل المرتكبة أثناء النزاعات الم"جرائم الحرب "وقرارات قضائیة تجرّم 

428- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, opinion séparée du juge Abi-Saab, jointe à l’arrêt,
point IV : « Les infractions graves dans les conflits armés internes », p. 7.
429- Dans son arrêt du 16 juillet 2003 en l’affaire «Le procureur c. Enver Hadzihasanovic», la
chambre d’appel du TPIY a conclu à l’unanimité que le droit international coutumier recon-
naissait que des crimes de guerre pouvaient être commis à l’occasion d’un conflit armé non
international », TPIY, Chambre d’appel, Le procureur c. Enver Hadzihasanovic, décision
relative à l’exception d’incompétence (responsabilité du supérieur hiérarchique), aff. n° IT-
01-47-AR72, arrêt du16 juillet 2003, §§10-31, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/hadzih
asanovc-kubura/acdec/fr/030716.htm
430- L. CONDORELLI, « La place de la coutume dans la justice pénale internationale au re-
gard, en particulier du TPIY et du TPIR », in P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit
international humanitaire coutumier enjeux et défis contemporain, Bruylant, Bruxelles, 2008,
p. 196.
431- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §§130-131.
432- D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit international humani-
taire commises au cour des conflits armés non internationaux », in P. TAVERNIER et J-M.
HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier enjeux et défis contemporain, op.
cit., p. 142.
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، وهذا من أجل سد 433وتكرّس بصفة صریحة و واضحة الاختصاص العالمي في نظرها

الفراغ الموجود في القانون الدولي الاتفاقي حول مسألة تجریم جرائم الحرب  المرتكبة أثناء 

.434.النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، عن طریق القانون العرفي

على النزاعات "الوطنیة على تطبیق نظام الانتهاكات الجسیمة وأكدت بعض التشریعات

المسلحة بصفة عامة مهما تكن طبیعتها دولیة أو داخلیة ، و في هذا الإطار أصدرت بلجیكا 

الأربع الموقعة المتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف 1993جوان 16قانون 

الذي نص صراحة في 1977435جوان 8والثاني وللبروتوكول الأول1949أوت  12بتاریخ 

على تكییف بعض انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة "الانتهاكات الجسیمة "باب 

تخضع لاختصاص 436"جرائم للقانون الدولي"خلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة على أنها 

السیاق نفسه نص القانون ، وفي437القضاء البلجیكي استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي

الجنائي العسكري لسویسرا على اختصاص المحاكم العسكریة بمتابعة ومحاكمة مرتكبي 

انتهاكات قوانین وأعراف الحرب على أساس الاختصاص العالمي حتى وإن ارتكبت تلك 

، كما أكد القضاء الداخلي 438في إطار نزاع مسلح داخلي لم تكن سویسرا معنیة بهالأفعال

الواردة في اتفاقات جنیف"الاتجاه نحو تطبیق الأحكام المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة  على

على الانتهاكات المرتكبة في إطار النزاعات الداخلیة ، و في هذا الإطار 1949لسنة الأربع 

أمرا بإحالة أربعة 2000جوان 27أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء بروكسل بتاریخ 

حكما 2001جوان 8التي أصدرت بتاریخ بروكسیلـ حكمة الجنایات برواندیین أمام م

قضى بإدانة المتهمین عن جرائم حرب ارتكبوها خلال الأحداث المأسویة التي حدثت برواندا

433- T. GRADITZKY, « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit interna-
tional humanitaire application en situation de conflit non international», op. cit., pp. 29-57.

"عن النظام العرفي لجرائم الحرب في النزاعات الداخلیة )Condorelli(عبر الأستاذ -434 "عرف بسرعة فائقة:

(coutume-grande vitesse)أنظر ،:

L. CONDORELLI, « La place de la coutume dans la justice pénale internationale au regard,
en particulier du TPIY et du TPIR », in P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit in-
ternational humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain, op. cit., pp. 198-199.
435- Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions de Ge-
nève du 12 aout 1949 et aux protocoles additionnels à ces conventions.

.1993جوان 16المادة الأولى من القانون البلجیكي الصادر في -436
.القانوننفس من 7المادة -437
.فس القانونمن ن1المادة -438
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في إطار نزاع داخلي بین القوات الحكومیة وقوات منشقة ومجموعات مسلحة 1994سنة 

، و تحكم سیطرتها على جزء من إقلیم رواندا تسمح لها بالقیام مسئولةمنظمة تحت قیادة 

بعملیات عسكریة مستمرة ومركزة طبقا  لأحكام البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقات جنیف

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر 1949أوت  12الموقعة بتاریخالأربع

ت محكمة الاستئناف العسكریة بسویسرا النزاع ، وفي قضیة أخرى وبعد أن كیف439الدولیة

دولي ، قضت باختصاصها في نظر الجرائم التي ارتكبها أحد الرواندي بأنه نزاع مسلح غیر

المشتركة والبروتوكول الثاني المتعلق 3إلى اتفاقات جنیف والمادة الرواندیین استنادا

لسویسریة في هذه القضیة باختصاصها الدولیة، وقد اعترفت المحاكم ابالنزاعات المسلحة غیر

المشتركة لاتفاقات 3إلى الاختصاص العالمي بالنسبة للانتهاكات المادة ا القضائي استناد

نمركیة العلیا على اختصاص ا، كما أكدت المحكمة الد440جنیف ولأحكام البروتوكول الثاني

Rafik(ریقرفیق سانمركي في نظر الجرائم التي أرتكبها الكرواتي االقضاء الد Sarik(  في

التي "الانتهاكات المرتكبة ضد قانون الشعوب في حالة النزاع المسلح"من القانون المدرجة تحت عنوان 108المادة -439

نصت في فقرتها الأولى على الانتهاكات المرتكبة في إطار النزاعات الأخرى للاتفاقات تنص على مجال تطبیق أوسع، 

المشتركة على أنه یشمل جمیع النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو داخلیة، 3واستنادا إلى هذا فقد  نص المادة

من القانون الجنائي العسكري فإن مجال تطبیقه یشمل جمیع انتهاكات القانون الدولي  1الفقرة  9واستنادا إلى نص المادة 

.كبت فیهالإنساني مهما كان ارتكابها ومهما كانت مرتكبها ومهما كان الإطار الذي ارت

حیث أدانت المحكمة ،2001جوان 8–العاصمة –قرار محكمة الجنایات للمقاطعة الإداریة لبروكسل :أیضا:أنظر-

1949المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة )3،50،130،147(المتهمین عن الانتهاكات الواردة في المواد

من البروتوكول الثاني 4/2، والمادة 2/1من البروتوكول الأول والمادة  2و1فقرة  85الانتهاكات التي نصت علیها المادة 

:، أنظر1977لسنة 

Affaire des « Quatre de Butare », Cour d’Assise de l’Arrondissement Administratif de
Bruxelles, arrêt du 8 juin 2001, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/2011/07/ ar-
ret-8-juin-2001.pdf
440- Tribunal Militaire d’appel Suisse, Niyonteze c. Public Procureur, audience du 15 au 26
mai, arrêt du 26 mai 2000, p. 29, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/en-suisse/
2011/08/niyonteze-tribunal-militaire-dappel-la-26-mai-2000.pdf

یةمن اتفاق 146 ادةمن البروتوكول والم4المشتركة لاتفاقات جنیف والمادة 3أدانت المحكمة المتهم على أساس المادة 

المشتركة 03، وقد أیدت محكمة النقض السویسریة الأساس القانوني لقرار المحكمة المادة 1949لسنةرابعةال جنیف

.من البروتوكول4لاتفاقات جنیف والمادة 

Tribunal Militaire de cassation, affaire Niyonteze v. Public Procureur, arrêt du 27 avril 2001,
pp. 9 -10, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/en-suisse/2011/08/niyonteze-tribun-
al-militaire-decassation-27-avril-2001.pdf ; Sur cette affaire voir : L. REYDAMS, « Niyonteze
v. Public Procureur. Tribunal militaire de cassation (Switzerland), 27 April 2001 », AJIL,
n°1, 2002, p. 231.
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لاتفاقات "على أساس الأحكام المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة 1993أوت  5بتاریخ البوسنة

بغض النظر عن طبیعة النزاع المسلح ، وحسب المحكمة الجنائیة 1949جنیف لسنة 

فهذا الحكم كشف و أظهر أن هناك بعض المحاكم "الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا 

سواء كان النزاع "الانتهاكات الجسمیة "وطنیة تثبت موقفا یتعلق بإمكانیة تطبیق نظام ال

االمسلح دولیا كنیسفیش، و في السیاق نفسه تجدر الإشارة إلى قضیة 441أو داخلی

(knesevic) التي اتهم فیها بارتكاب عدة 1997و 1995المحاكم الهولندیة بین سنتي مامأ ،

، وعقدت المحاكم الهولندیة 1949442المشتركة لاتفاقات جنیف لسنة03انتهاكات للمادة 

1952من قانون 8اختصاصها القضائي استنادا إلى الاختصاص العالمي طبقا للمادة 

المتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء الحرب الذي نص على انتهاكات قوانین وأعراف الحرب التي 

.443ةترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولی

المطلب الثاني

تكریس الاختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات 

.المسلحة غیر الدولیة

ترجع فكرة إنشاء جهاز قضائي دولي مهمته متابعة الأفراد المتهمین بارتكاب جرائم دولیة 

العالمیة الثانیة أمام إلى الحرب العالمیة الأولى لكنها فشلت، ثم تلتها محاكمات الحرب

المحاكم العسكریة الدولیة التي كانت محل انتقاد شدید ، لكن هذا لم یمنع الأمم المتحدة من 

الاستمرار في جهودها الرامیة إلى تنظیم النزاعات المسلحة غیر الدولیة خاصة مع انتشارها 

یك عن الآثار الوخیمة في العالمي ، أین أصبحت تشكل السمة الغالبة للنزاعات المسلحة، ناه

على الإنسان و الممتلكات الناتجة عنها ، و قد تكللت تلك الجهود بتوقیع اتفاقیة روما

التي تضمنت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و التي تعد 1998جویلیة 17في

441- TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, aff. n°IT-94-1 chambre d’appel, appel de la défense
concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, §83.

).ھـ(، ) جـ(، )ب(1فقرة 3المادة -442
443- J. KLEFFNER, « Droit néerlandais », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.),
Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris, 2002, pp. 227-238.
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كبة أثناء النزاعات المسلحة أول وثیقة دولیة نصت صراحة على تجریم بعض الانتهاكات المرت

، كما ساهم البروتوكول الملحق للاتفاقیة الدولیة حول حمایة )الفرع الأول(غیر الدولیة 

في ترسیخ الاختصاص العالمي بنظر بعض الانتهاكات 1999الممتلكات الثقافیة لسنة 

).الفرع الثاني(المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

ول الفرع الأ 

.الاعتراف بجرائم الحرب الداخلیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

النظام ، تم تبني444بعد عدة عقود من الأعمال التحضیریة ، و التقاریر و المفاوضات

في هذا الإطار لیس مجمل المناقشات التي یهمالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،  و ما 

ا الموضوع، و إنما التركیز على الأعمال المنجزة في المرحلة التحضیریة حول دارت حول هذ

).ثانیا(، و أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)أولا(مفهوم جرائم الحرب 

.المسلحة غیر الدولیةالمفاوضات حول جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات : أولا

ول تجریم الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة وجدت الخلافات الفقهیة ح

، واقترحت 1998مجالا آخرا لها عند مناقشة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

بعض الدول خاصة الصین و الهند عدم تطبیق نظام ردع جرائم الحرب المرتكبة أثناء 

م المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بینما النزاعات المسلحة الدولیة على الجرائ

تبنى الاتجاه الغالب توسیع نطاق تطبیق هذا النظام لیشمل الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات 

المسلحة غیر الدولیة ، و قد دعم هذا موقفه بالسوابق القانونیة الموجودة  المتمثلة في النظام 

الدولیة الخاصة برواندا ، و قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الخاصة بیوغوسلافیا سابقا ، و بحجج واقعیة تتمثل في كثرة و قسوة النزاعات المسلحة 

الداخلیة ، و هو ما أدى في الأخیر إلى إدراج جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة 

.ة الجنائیة الدولیةالداخلیة في النظام الأساسي للمحكم

ص بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق،-444

 .322-187ص 
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استخدمت اللجنة الخاصة بدراسة و تحلیل المشروع الأول الذي أعدته وقدمته لجنة 

كمفهوم "جرائم الحرب"حول المحكمة الجنائیة الدولیة ، تسمیة 1994القانون الدولي سنة 

أوسع من تسمیة الانتهاكات الجسیمة لقوانین و أعراف الحرب التي استخدمتها لجنة

ي أولى في طریق توحید نظام ، هذا الاختیار اعتبره البعض مرحلة445القانون الدول

.المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة دون تمییز بین النزاعین الدولي و الداخلي446جرائم الحرب

إدماج أو :أماّ المسألة المهمة الثانیة التي كانت محل مفاوضات و نقاشات حادة، فهي

عدم إدماج القواعد المطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة في تعریف جرائم              

الحرب، وهي المسألة التي حظیت في النهایة بتأیید غالبیة الدول ، غیر أنه أضیفت إلى هذه 

المسائل مسألة أخرى لا تقل أهمیة ، و هي تحدید القواعد واجبة التطبیق في حال ة اعتماد              

على الانتهاكات المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلیة، و رأت "جرائم الحرب"مصطلح 

بعض الدول بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة بأنه یجب تبني القواعد المنبثقة عن نص

كام تعكس القانون معتبرین هذه الأح1949لسنة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع3المادة 

، و بالمقابل قدمت كل من نیوزیلندا و سویسرا اقتراحا آخرا 447الدولي العرفي في  هذا المجال

یقضي باعتماد القواعد التي تضمنها البروتوكول الثاني الملحق باتفاقات جنیف، وبعض قواعد 

.448القانون الدولي الإنساني الأخرى

و قدّمت 1997ر اجتمعت بعض الدول ببون سنة أمام هذا الاختلاف في وجهات النظ

مشروع تعریف لجرائم الحرب ینص على أنه یمكن ارتكاب جرائم حرب أثناء نزاع مسلح 

المشتركة لاتفاقات جنیف، و بعض أحكام البروتوكول 3داخلي في حالة انتهاك أحكام المادة

كذا الأحكام الخاصة بسیر منه ، و 4الثاني الملحق بهذه الاتفاقات ، و بالأخص المادة 

.1907الأعمال الحربیة الواردة في اتفاقیة لاهاي لسنة 

445- Rapport du comité ad hoc pour l’établissement d’une cour pénale internationale, 50ème

Session de l’Assemblé générale, A/50/225 (1995).
446 - J. ANCELLE, Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux, in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, « Droit pénal international », op.
cit., p. 139.
447- Proposition des États Unis, A/AC.249/1997/WG.1/DP.2,14 Février 1997.
448- Proposition de la Nouvelle Zélande et de la Suisse, A/AC. 249/1997/WG. 1/DP.2, 14 Fé-
vrier 1997.
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النزاعات المسلحة غیر الدولیة في النظام الأساسي أثناءجرائم الحرب المرتكبة :ثانیا

.للمحكمة الجنائیة الدولیة

رببعد مفاوضات طویلة و شاقة توصلت الدول إلى الاتفاق حول تعریف جرائم الح

هـ من النظام الأساسي -ـج/8/2التي تقع أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تضمنت قائمة تشمل العدید من الانتهاكات التي صنّفت إلى

:طائفتین هما

في النطاق الثابت  ةحة غیر الدولیالنزاعات المسلأثناءالانتهاكات الواقعة -1

.للقانون الدولي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على جرائم معنیة  ـج/8/2نصت المادة 

اعتبرت بمثابة جرائم حرب تقع عند نشوب النزاع المسلح غیر ذي الطابع الدولي ، ونص 

طا مفترضا واحدا ، ثم نصت الفقرة الفرعیة هـ على جرائم محددة واشرط لها جمیعا شر 4على 

جریمة ثم أوردت الفقرة 12عدة جرائم أخرى تقع إبان النزاع المسلح غیر الدولي وعددتها في

استثناء من تطبیق هذه الجرائم على بعض الحالات ، وقد أوردت 8الفرعیة هـ من المادة 

(تعریفا للنزاع المسلح غیر الدولي  المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد المنازعات:

صراع مسلح متطاول الأجل بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین 

د من النظام الأساسي حالات الاضطرابات /8/2، وقد استبعدت المادة )2(هذه الجماعات

و المتقطعة وغیرها من والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أ

، )1(الأعمال ذات الطبیعة المماثلة من طائفة النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

:ونتعرض إلى جرائم الحرب التي تقع إبان النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وهي 

تشكل جرائم وهي الأفعال التي :المشتركة بین اتفاقات جنیف3الانتهاكات الجسیمة للمادة 

حرب حال ارتكابها في إطار المنازعات المسلحة غیر الدولیة والمتمثلة في الأفعال المرتكبة 

ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات 

المسلحة الذین ألقوا سلاحهم وأولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض أو 

المشتركة 3/1، وهي الأفعال المتضمنة في المادة 449ابة أو الاحتجاز لأي سبب آخرالإص

:في اتفاقات جنیف الأربع ، وهذه الأفعال هي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ـج/8/2المادة -449
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وهذه الأفعال وفق البند الأول من الفقرة الفرعیة ج :استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص 

استعمال العنف ضد الحیاة : ى من النظام الأساسي التي نصت عل8من المادة 2من الفقرة 

والأشخاص، وخاصة القتل بجمیع أنواعه والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب، وقد حددت 

القتل :اللجنة التحضیریة في تقسیمها لأركان هذه الجرائم هذه الجریمة إلى أربع جرائم هي 

ى الكرامة الشخصیة، وخاصة العمد والتشویه البدني والمعاملة القاسیة والتعذیب و الاعتداء عل

المعاملة المهنیة والحاطة بالكرامة وأخذ الرهائن وإصدار حكم أو تنفیذ حكم الإعدام دون 

.ضمانات إجرائیة

الانتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على الحرب غیر الدولیة في النطاق -2

.الثابت للقانون الدولي

للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر هي تلك الانتهاكات الخطیرة

الدولیة ، والتي تشكل جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة حال توافر 

الهجوم على المدنیین ؛ تعمد توجیه هجمات ضد المباني و المواد :أركانها الخاصة وهي 

اد من مستعملي الشعارات الممیزة في اتفاقات والوحدات الطبیة ووسائل النقل الطبي والأفر 

جنیف؛  تعمد شن هجمات الهجوم على موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو 

مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم 

نیة و التعلیمیة أو الفنیة المتحدة ؛ تعمد شن هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدی

أو العلمیة أو الخیریة ، و الآثار التاریخیة و المستشفیات و أماكن تجمع المرضى و

الجرحى ، شریطة ألا تكون أهدافا عسكریة ؛ نهب البلدات حتى و إن تم الاستیلاء علیها           

لى البغاء أو الحمل القسري؛ استخدام عنوة ؛ الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي و الإكراه ع

الأطفال أو تجنیدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة ؛ إصدار أوامر بعدم بقاء أي شخص 

على قید الحیاة ؛ القتل أو الإصابة غدرا ؛ إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف 

لمعالجة الطبیة ؛ تدمیر آخر للتشویه البدني وإجراء التجارب الطبیة والعلمیة التي لا تبررها ا

.450ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها

.هـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/8/2المادة -450
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.التطورات المنبثقة عن نظام روما:ثالثا

رغم أن الأفعال المجرّمة المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة أقل عددا من تلك 

رحلة مهمة في المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، إلاّ أن تبني النظام روما یشكّل م

.مسار تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

أكبر و أهم تجدید جاءت به أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دون منازع هو 

ني في النزاعات أنه لأول مرة یتم الاعتراف بوجود انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنسا

الداخلیة ، بل وصفها صراحة بأنها جرائم حرب بموجب اتفاقیة دولیة لاقت شبه إجماع 

وتم تبنیها من قبل مائة و عشرین دولة شاركت في المؤتمر الدبلوماسي الذي ،عالمي علیها

ونالحدیث للقانالاتجاهعقد بروما ، و بالنتیجة فهي تعبّر عن موقف المجتمع الدولي من 

النظام هما كانت الأجهزة الدولیة الوحیدة التي تقبل هذا1998، وإلى سنة 451الدولي العام

المحكمتان الجنائیتان الدولیتان لیوغوسلافیا سابقا و رواندا ، اللتان حدد اختصاصاتهما من 

واعد المتعلقة بالنزاعات الناحیة الجغرافیة و الزمنیة و النوعیة، وبالتالي فقبول الدول بإدراج الق

–الذي كان یقتصر على النزاعات الدولیة دون غیرها-الداخلیة في تعریف جرائم الحرب 

، 452یشكّل تطورا في مسار تجریم الانتهاكات المرتكبة في إطار النزاعات المسلحة الداخلیة

اختصاص خاصة مع تكریس مبدأ أولویة اختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة على ،وردعها

.المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر تلك الجرائم

من نظام روما و یتعلق بتعریف النزاعات 8هناك تطور آخر مهم جاءت به المادة 

المسلحة الداخلیة، و كما سبقت الإشارة إلیه آنفا فمن بین أهم الصعوبات التي ظهرت 

مسألة معرفة ما إذا كانت الانتهاكات الواردة في أثناء المفاوضات حول هذا النص كانت 

المشتركة من اتفاقات جنیف الأربع هي وحدها من یجب إدماجها في تعریف جرائم 3المادة 

الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الداخلیة ، أم أن التعریف یشمل الانتهاكات الواردة في 

وضات هي اعتماد طائفتین من الانتهاكات البروتوكول الثاني الملحق ، و قد كانت نتیجة المفا

"التي تشكل جرائم حرب مرتكبة خلال النزاعات المسلحة غیر الدولیة الانتهاكات الجسیمة :

451- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 469.
452- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in L.
MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 140.
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ج ، والانتهاكات الجسیمة /8/2المشتركة بین اتفاقات جنیف طبقا لنص المادة 3للمادة 

غیر الدولیة طبقا لنص الأخرى لقوانین و أعراف الحرب الساریة على النزاعات المسلحة

، و علیه فهذه الفئة الثانیة یفترض أنها تشمل الانتهاكات المنبثقة عن "هـ /8/2المادة 

البروتوكول الثاني الملحق المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي یختلف 

لك النزاعات في من البروتوكول نفسه عن التعریف الوارد لت1تعریفها الوارد في المادة 

ي من نظام روما التي تحدد مجال تطبیق الفقرة ه، من المادة نفسها، ونصت /8/2المادة 

یطبق على النزاعات المسلحة الممتدة على إقلیم الدولة بین حكومة هذه الدولة "على أنه 

تعریف جاء أوسع ، وبالتالي فهذا ال"فیما بین مجموعات مسلحة منظمةومجموعات منظمة، أو 

من البروتوكول الثاني الملحق التي حصرت النزاعات المسلحة 1من التعریف الوارد في المادة 

الداخلیة في التي تحدث بین حكومة الدولة و مجموعات ثوریة، أماّ النزاعات المسلحة بین 

.453قالثاني الملحمجموعات ثوریة منظمة، فقد استثنتها المادة الأولى من البروتوكول

إضافة إلى ما سبق ، فقد تضمن نظام روما تجدیدا و تطورا آخرا ، ویتضح من خلال 

من نظام روما أن الفئة المقصودة لیست الانتهاكات الواردة في 8/2الفقرة هـ من المادة 

البروتوكول الثاني الملحق فقط ، و إنما تعني الأحكام العرفیة المتعلقة بوسائل و أسالیب 

طبقة كقاعدة عامة على النزاعات المسلحة الدولیة ، و كانت المحكمة الجنائیة الحرب الم

الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا قد أكّدت على قابلیة بعض هذه القواعد للتطبیق على 

.454الحروب الأهلیة

احتفظ نظام روما بالشروط الأخرى الواردة في البروتوكول الثاني الملحق الواجب توفرها 

طبیق نظام جرائم الحرب على الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لت

والمتعلقة أساس بضرورة امتداد النزاع على إقلیم الدولة ، أي استیفائه لشرط العمومیة ، ووجود 

تنظیم للمجموعات المسلحة ، و حد أدنى من الشدة في المعارك، مما یعني استثناء حالات 

رابات و التوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب و العنف المنفردة أو المتقطعة و غیرها الاضط

.455من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة من طائفة النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

453- Ibid., p. 141.
454- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, op. cit., §119 ss.

.د من نظام روما/8/2المادة -455
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ساهم نظام روما في توسیع مفهوم جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات الداخلیة من عدة 

:ه و بالمقابل تضمن ثغرات و نقائص تتمثل فيجوانب، غیر أن

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8تشكل الصیغة التي جاءت بها المادة 

تراجعا فیما یتعلق بتعریف جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالمقارنة 

الدولیتین لیوغوسلافیا سابقا و رواندا، وهذا مع النظامین الأساسیین للمحكمتین الجنائیتین

، بمعنى آخر أن قائمة 456من نظام روما8یرجع إلى الطابع المانع الذي اعتمدته المادة 

ة ، إلاّ أنها جاءت على سبیل   457الانتهاكات وإن كانت طویلة و واضحة بدقة متناهی

اد بإضافة جرائم أخرى لتلك الحصر، ولم تمنح لقضاة المحكمة الجنائیة أیة إمكانیة للاجته

القائمة ، و هذا على خلاف ما كان علیه الأمر أمام المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

.سابقا و رواندا

إضافة إلى ذلك، و بمقارنة بسیطة بین قائمة جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة 

سلحة غیر الدولیة ، یتضح أن الأفعال المعتبرة جرائم الدولیة و تلك المرتكبة أثناء النزاعات الم

حرب المرتكبة في النزاعات الداخلیة أقل من تلك المتعلقة بالنزاعات الدولیة ، وهذا راجع إلى 

التقسیم الواضح بین فئتي النزاعات المسلحة ، وهو ما یؤدي إلى تطبیق نظامین مختلفین مع 

.الجنائیة الدولیةمن طرف المحكمةحمایة أقل لضحایا النزاعات الداخلیة 

یجب التذكیر أن هذه النقائص و الثغرات ، تعني بالدرجة الأولى المحكمة الجنائیة الدولیة 

من 17التي تبقى جهازا قضائیا دولیا تكمیلیا احتیاطیا للمحاكم الداخلیة طبقا لنص المادة 

صاص أصلي من خلال سلطاتها نظام روما ، وهذا یعني أنه بإمكان الدول التي لها اخت

من نظام روما 17التشریعیة والقضائیة  أن تتفادى هذه النقائص ، كما أنه و استنادا للمادة 

التي منحت الأولویة للمحاكم الجنائیة الداخلیة على المحكمة الجنائیة الدولیة في متابعة 

داخلیة ، یمكن للمحاكم ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن طبیعتها الدولیة أو ال

الجنائیة الداخلیة أن تمارس اختصاصها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في إطار نزاع 

من النظام الأساسي 3، بینما جاءت صیغة المادة :"الأفعال التالیة"من نظام روما صیغة 8استعملت المادة -456

تتمثل "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بصیغة 4بقا و المادة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سا

...".هذه الانتهاكات على سبیل المثال
457- J. ANCELLE, « Les crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux », in
L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI, Droit pénal international, op. cit.,
p. 140.
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مسلح داخلي استنادا إلى الاختصاص العالمي ، أي مهما یكن مكان ارتكاب الجرائم ومهما 

.تكن جنسیة المتهم أو الضحایا  من جهة أخرى

الفرع الثاني

ئي العالمي في نظر جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة ترسیخ الاختصاص الجنا

غیر الدولیة

أدى التدمیر الواسع للمعالم التاریخیة خلال الحرب العالمیة الثانیة إلى ظهور عدة مبادرات 

بهدف حمایة تلك الممتلكات، وقامت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة 

)UNESCO( بإعداد اتفاقیة لاهاي حول حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة 1954سنة

، كما تم إبرام البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقیة الذي یشكل مرحلة )أولا(النزاع المسلح 

مهمة في ترسیخ الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بنظر جرائم الحرب دون 

).نیاثا(تمییز بین النزاعات المسلحة

.1954اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح لسنة : أولا

ممثلا للدول 56تم عقد مؤتمر لاهاي بحضور 1954ماي 14أفریل إلى 21بتاریخ 

، وقد عبر 458انتهى بتبني اتفاقیة دولیة حول حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح 

ي دیباجة الاتفاقیة على مسؤولیة الجماعة الدولیة تجاه حمایة الممتلكات المجتمعون صراحة ف

.459"مساسا بالتراث الثقافي للإنسانیة جمعاء"الثقافیة من الانتهاكات كونها تشكل 

ومن خلال الاطلاع على أحكام الاتفاقیة یتضح أنها حاولت إیجاد توازن بین الضرورات 

  إلا  ، ونصت الاتفاقیة على منح الهجوم على الممتلكات الثقافیةالعسكریة والمتطلبات الإنسانیة

أوت  7في  تنفیذ، دخلت حیز ال1954ماي 14لاهاي،اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح،-458

1956RTNU, vol. 249, 1956, p. 215 .

:حول الاتفاقیة 

J. DE BREUCKER, « Pour les vingt ans de la convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la
protection des biens culturelles », RBDI, n°2, 1975, pp. 525-547.

.الفقرة الثانیة من الدیباجة-459
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، كما حثت 461دون إعطاء أیّة توضیحات أخرى460"ضرورة عسكریة قاطعة "في حالة وجود 

الاتفاقیة الأطراف المتعاقدة على الوقایة ومنع أیّة سرقة أو نهب أو تحویل للممتلكات الثقافیة 

ضد الموظفین القائمین على حمایة هذه الممتلكات وكل شكل من أشكال التهدید الموجهة

قمع المساس ، كما تضمنت الاتفاقیة أحكاما حول462والتي تشكل أعمالا قابلة للعقاب 

منها على 28بالممتلكات الثقافیة والذي یقع على مسؤولیة الأطراف المتعاقدة ، ونصت المادة 

الجنائي ، كل الإجراءات م قانونهاتتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة في إطار نظا "أن 

الضروریة من أجل البحث والعقاب جزائیا أو تأدیبیا الأشخاص مهما تكن جنسیتهم الذین 

".بارتكاب إحدى المخالفات التي نصت علیها الاتفاقیة  واأمر أو ارتكبوا 

ردیة في یتضح جلیا من خلال هذا النص أن الاتفاقیة كرست مبدأ المسؤولیة الجنائیة الف

حالة ارتكاب إحدى المخالفات التي نصت علیها الاتفاقیة إضرارا بالممتلكات الثقافیة ، إلا أنها 

دون تحدید أو "باتخاذ كل الإجراءات الضروریة"بالمقابل جاءت بالتزام عام على عاتق الدول 

، وأدى هذا تعریف لهذه الإجراءات ودون تحدید لقائمة المخالفات والعقوبات المناسبة لها 

الوضع إلى إعطاء عدة تفسیرات مختلفة لأحكام الاتفاقیة بسبب عدم تحدیدها بصفة واضحة 

لأشكال وطرقا لقمع الجنائي للمخالفات المرتكبة ، فلا یوجد في الاتفاقیة أي توضح مكمل 

م جاء بالتزا28حول الالتزام بمتابعة ومعاقبة مرتكبي المخالفات أو تسلیمهم ، فنص المادة 

.عام بالبحث والعقاب دون تحدید للآلیات وطرق ذلك

من الاتفاقیة جاء بالاختصاص 28أمام هذا الغموض، رأى البعض بأن نص المادة 

الإقلیمي باعتباره وضع التزاما على الدول بتبني الإجراءات التشریعیة لتجریم في قوانینها 

ة المتهمین بارتكاب المخالفات على إقلیمها الداخلیة المخالفات الواردة في الاتفاقات ومتابع

على أنها "مهما تكن جنسیته "، و في المقابل فسر البعض عبارة 463مهما تكن جنسیتهم

اعتراف بواجب الدول الأطراف في إدراج مبدأ الاختصاص العالمي في أنظمتها 

.اقیةمن الاتف4المادة -460
3-52/2لقد تم لاحقا التخلي عن هذا الطرح في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الذي نص في المادة -461

على منح 53كما نصت المادة .على أن الأهداف العسكریة المحددة هي وحدها التي یمكن أن یكون موضوع هجوم

.عمال العسكریةالمساس بالممتلكات الثقافیة أو باستخدامها خلال الأ
.من الثقافیة4/3المادة -462

463- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,p. 357.
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، الرامیة 1954قیة لاهاي لسنة ، هو تفسیر منطقي یتفق مع أهداف اتفا464القانونیة الداخلیة

إلى قمع المخالفات المرتكبة ضد الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة بغض النظر عن 

جنسیة مرتكبیها أو مكان ارتكابها ، وذلك بفرض التزام على عاتق الدول الأطراف بالبحث 

دولة التي یفترض أنها توفر ومتابعة الأشخاص المتهمین بارتكاب تلك المخالفات خارج إقلیم ال

حمایة جنائیة لممتلكاتها الثقافیة في نظامها القانوني ، وأي مساس بها یترتب عنه مسؤولیة، 

جنائیة أما الممتلكات الثقافیة الواقعة خارج إقلیم الدولة، فتكون ملزمة بالبحث عن مرتكبي 

تهم ومعاقبتهم في حالة من الاتفاقیة ومتابعتهم ومحاكم28المخالفات ضدها حسب المادة 

.إدانتهم مهما تكن جنسیتهم

البرتوكول الملحق الثاني الإضافي لاتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة      :ثانیا

.1999لسنة 

شهد مسار الحمایة الجنائیة للتراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة تطورا متصاعدا منذ 

ني العدید من الوثائق الدولیة ، ونص البروتوكول الأول ، وذلك من خلال تب1954سنة 

صراحة على المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي 1977الإضافي لاتفاقات جنیف لسنة 

التي تكیف بأنها "الانتهاكات الجسیمة"المخالفات ضد الممتلكات الثقافیة، وصنفها ضمن فئة 

لتاریخیة ، وأعمال الفن أو أماكن العبادة التي جرائم حرب ، كالهجمات المتعمدة ضد المعالم ا

تشكل تراثا ثقافیا أو روحیا للشعوب المحمیة بحمایة خاصة بموجب اتفاق خاص مثلا في 

، وبالتالي فإدراج بعض المخالفات المرتكبة ضد الممتلكات 465"إطار منظمة دولیة مختصة

الإضافي یترتب علیه التزام على حسب البروتوكول الأول"الانتهاكات الجسیمة"الثقافیة ضمن 

عاتق الدول بقمع هذه الانتهاكات بغض النظر عن مكان ارتكابها و جنسیة الفاعل على 

.أساس مبدأ الاختصاص العالمي ، شرط أن ترتكب في إطار نزاع دولي مسلح

كما أدى المساس المنظم بالممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة خلال سنوات 

لتسعینات إلى ظهور ثغرات قانونیة في نظام القمع الذي تبنته الوثائق القانونیة الدولیة ساریة ا

أو البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقات 1954المفعول، سواء كانت اتفاقیة لاهاي لسنة 

، و التي ترجع أساسا إلى مجال تطبیقها الذي لا یغطي سوى النزاعات 1977جنیف لسنة 

464- J. TOMAN, « La protection des biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la
convention de la Haye du 14 mai 1954 », Unesco, Paris, 1994, p. 319.

.1977من البروتوكول الأول لسنة 85المادة من 4الفقرة  -465
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ات الطابع الدولي ، في حین أن غالبیة النزاعات المسلحة التي طبعت تلك الفترة المسلحة ذ

كانت نزاعات غیر دولیة، إذ بعد الأحداث التي وقعت في یوغوسلافیا سابقا ، خاصة بعد هدم 

، وهو ما اعتبرته Dubrovnik(466(دوبرفنیكوقصف مدینة (Mostar)موستارجسر 

وسلافیا سابقا، بأنه لا یشكل هجوما ضد التاریخ وتراث المنطقة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغ

، وتحرك المجتمع الدولي ممثلا 467"فقط، ولكنه هجوم ضد التراث الثقافي للإنسانیة أیضا 

في منظمة الأمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة من أجل تقویة وسائل حمایة الممتلكات 

انتهى بتبني 1999مارس 26إلى  14مؤتمر لاهاي من الثقافیة ، و قد كللت جهوده بعقد 

الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة  1954البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیة لاهاي لسنة 

.468في حالة النزاع المسلح

تضمن البروتوكول أحكاما جدیدة تعبر عن التطور الذي عرفه القانون الدولي الإنساني 

، فلأول مرة یتم وضع نصوص قانونیة جنائیة مفصلة في هذا 469جنائيوالقانون الدولي ال

التي لم 1954الموضوع بهدف تكملة وتقویة حمایة الممتلكات الثقافیة المكرسة في اتفاقیة 

، و قد أكدت هذه النصوص المسؤولیة 470تتضمن سوى أحكام عامة حول مسألة العقاب

انتهاك جسیم لاتفاقات "ممتلكات الثقافیة بأنه لقد صنفت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا المساس بال-466

.د من نظامها الأساسي/2استنادا إلى المادة "جنیف 
467- TPIY, Le procureur c. Miodrag jokic, aff. n° IT-01-42/1 -5, chambre de première ins-
tance, jugement portant condamnation, 18 mars 2004, §§45-56, in http://www.un.org/icty.
org/x/cases/miodrag-jokic/tjug/fr/jok-sj040318f.pdf.

یة في حالات النزاع المسلح ، لاهاي  حول حمایة الممتلكات الثقاف1954البرتوكول الإضافي لاتفاقیة لاهاي لسنة -468

، سبعة 2014مارس 14، عدد الدول الأطراف فیه إلى غایة 2004مارس 9، دخل حیز النفاذ في 1999مارس 26

:و ستون دولة ، لم تنظم بعد إلیه الجزائر؛ أنظر وثائق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الموقع

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/party-main-traities-htm
:حول ھذا البروتوكول أنظر

G. MARHIC, « Le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection
des biens culturelles en cas de conflit armé », in P. TRAVENIER et L. BURGORGUE-
LARSEN, Un siècle de droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 43-
54 ; V. MAINETTI, « De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armés : L’entrée en vigueur du deuxième protocole relatif à la convention de La
Haye de 1954 », RICR, n° 854, 2004, pp. 337 -366.
469- TPIY, Le Procureur c. Miodrag jokic, §51.

فاقیة من أكبر عدد ممكن من لم یكن ممكنا في تلك الفترة توسیع الاختصاص القضائي للدول حتى یتم توقیع الات-470

=:الدول، لمزید من التفصیل أنظر
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الممتلكات الثقافیة من جهة ، كما أسست هذه الجنائیة الفردیة لمرتكبي بعض الانتهاكات ضد

الأحكام لنظام ردع جنائي یجاري ما یجد من تطورات في القانون الدولي،و یكرس رغبة 

الأطراف المتعاقدة في إقامة نظام معزز لحمایة ممتلكات ثقافیة معینة على وجه التحدید، 

لرابع من البرتوكول ، أحكاما ، وتضمن الفصل ا471وذلك بتزویدها بأداة قانونیة تمكنها ذلك

، من أجل مكافحة الإفلات من "المسؤولیة الجنائیة والاختصاص"ردعیة مفصلة تحت عنوان

العقاب عن طریق مباشرة المتابعات الجنائیة ضد مرتكبي الانتهاكات على الممتلكات الثقافیة 

دا و تقدما ملحوظا في ، و هو ما شكل تجدی472أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة

.مسار الحمایة الجنائیة لتلك الممتلكات

اعتمد البروتوكول الإضافي من الناحیة الشكلیة الصیاغة التي اعتمدتها اتفاقات جنیف 

"الانتهاكات الجسیمة"، ومیز بین 1977و البروتوكول الملحق الأول لها لسنة1949لسنة 

21ا جنائیا ، و باقي المخالفات الأخرى الواردة في المادة المعاقب علیه15الواردة في المادة 

الخاضعة للعقوبات الإداریة و التأدیبیة ، وفیما یتعلق بالمجال الموضوعي للانتهاكات 

في جانب كبیر منها لتحدید قائمتها على أحكام النظام  "أ"الفقرة  15الجسیمة، استندت المادة 

أعمال الهجوم على الممتلكات الثقافیة :التي تشملالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

المشمولة بحمایة معززة ؛ استخدام الممتلكات الثقافیة المشمولة بحمایة معززة، أو استخدام 

جوارها المباشر في دعم العملیات العسكریة ؛ إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافیة 

لاستیلاء علیها؛ استهداف ممتلكات ثقافیة محمیة بموجب الاتفاقیة و هذا البروتوكول أو ا

محمیة بموجب الاتفاقیة و هذا البروتوكول، بالهجوم؛ ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو 

.تخریب لممتلكات ثقافیة محمیة بموجب الاتفاقیة

د أما فیما یخص الوسائل القانونیة التي تكفل الحمایة الجنائیة لبعض الممتلكات الثقافیة،  فق

حث البروتوكول الدول على اتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لتجریم الأفعال التي تشكل 

، غیر أنه وفیما یتعلق 473مساسا بها في قوانینها الداخلیة ، وعقابها بعقوبات جنائیة مناسبة

=G. MARHIC, « Le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection
des biens culturelles en cas de conflit armé », in P. TRAVENIER et L. BURGORGUE-
LARSEN, Un siècle de droit international humanitaire, op. cit., p. 53.

.من دیباجة البروتوكول4و 3و  1الفقرات  -471
.من البروتوكول22/1المادة -472

.من البرتوكول15من المادة  2الفقرة  473-
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بالاختصاص القضائي بمتابعة مرتكبي تلك الانتهاكات، جاء البروتوكول بنظام غیر موحد، 

بین الانتهاكات التي یمكن أن تخضع للاختصاص العالمي، و تلك الخاضعة لقواعد ومیّز 

الاختصاص التقلیدیة ، فتطبیق مبادئ الاختصاص القضائي یختلف حسب المخالفة المرتكبة، 

دون الإخلال بأحكام :"على ما یلي "الاختصاص القضائي"تحت عنوان 16ونصت المادة 

لتدابیر التشریعیة اللازمة لإنشاء ولایتها القضائیة على الجرائم تتخذ كل دولة طرف ا2الفقرة 

:الحالات التالیة 15المنصوص علیها في المادة 

عندما ترتكب جریمة كهذه على إقلیم هذه الدولة؛ ) أ

عندما یكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة؛) ب

15من المادة )جـ(و ) ب(و ) أ(ة في حالة الجرائم المنصوص علیها في الفقرات الفرعی) ـج

عندما یكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها؛

.من الاتفاقیة 28وفیما یتعلق بممارسة الولایة القضائیة ودون الإخلال بالمادة -2

لا یستبعد هذا البروتوكول تحمّل المسؤولیة الجنائیة الفردیة أو ممارسة الولایة القضائیة ) أ

الوطني أو القانون الدولي ممكن التطبیق، كما لا ینال ممارسة الولایة بموجب القانون

القضائیة بموجب القانون الدولي العرفي؛

باستثناء الحالة الدولة التي یمكن أن تقبل دولة لیست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه ) ب

ي دولة لیست طرفا في ، فأفراد القوات المسلحة و مواطن3من المادة 2وتطبیقها وفقا للفقرتین 

هذا البروتوكول، باستثناء مواطنیها الذین یخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا 

البروتوكول لا یتحملون مسؤولیة جنائیة فردیة بموجب هذا البروتوكول ، كما لا یفرض هذا 

."البروتوكول التزاما بإنشاء ولایة قضائیة على أمثال هؤلاء الأشخاص و لا تسلیمهم

من البروتوكول على إلزامیة ممارسة الاختصاص العالمي التعاقبي 17كما نصت المادة 

یعمد الطرف الذي یوجد على أرضه الشخص الذي یدعى ارتكابه جریمة منصوص "بقولها 

، إذا لم یسلم ذلك الشخص، إلى عرض 15من المادة )جـ(و ) ب(و ) أ(علیها في الفقرات 

ناء كان و دون تأخیر لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض القضیة، دون أي استث

المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي ، أو في حالة انطباقها وفقا للقواعد ذات 

.الصلة في القانون الدولي  "(...)
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یتضح من خلال هذه النصوص أن هناك تمییزا بین الانتهاكات الجسیمة في الخضوع 

ع الجنائي للمساس بالممتلكات الثقافیة، لأن بند إلزامیة ممارسة الاختصاص لنظام الرد

، بل یشمل الانتهاكات الثلاثة 474لا یطبق على جمیع تلك الانتهاكاتالعالمي التعاقبي

جـ ، و من ثم یجب على الدولة الطرف التي یتواجد على -ب-أ/15/1الواردة في نص المادة 

ها متابعته قضائیا أو تسلیمه، أما باقي الانتهاكات الجسیمة إقلیمها المتهم بارتكاب إحدا

و البروتوكول 1954الهجوم على الممتلكات الثقافیة المحمیة بموجب اتفاقیة :الأخرى وهي

الحالي ، سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخریب تلك الممتلكات ، فالدول الأطراف غیر ملزمة 

حالة ما إذا ارتكبت على إقلیمها ، أو كان مرتكبها بعقد اختصاصها القضائي لقمعها، إلا في

یحمل جنسیتها، فالدولة غیر ملزمة بممارسة اختصاصها القضائي على أساس الاختصاص 

العالمي التعاقبي ، إذا تم ارتكاب المخالفة خارج إقلیمها من طرف أجنبي ، غیر أنه واستنادا 

یمكن لهذه الدولة ممارسة اختصاصها ،16من المادة 2من الفقرة ) أ(إلى أحكام البند 

.475القضائي على أساس الاختصاص العالمي الاختیاري إذا كان المتهم موجودا على إقلیمها

كما جاءت أحكام البروتوكول بتمییز بین الانتهاكات الجسیمة الخاضعة للاختصاص 

في الفقرتین الفرعیتین العالمي، إذ یشترط لممارسة هذا الاختصاص بالنسبة للانتهاكات الواردة

طبقا لنص "حمایة معززة "أن تكون الممتلكات الثقافیة مشمولة بـ 15من المادة ) ب(و ) أ(

التي لا )جـ(، على خلاف الانتهاكات الواردة في الفقرة الفرعیة 476من البروتوكول10المادة 

.تخضع لهذا الشرط 

16المادة من1روتوكول ، فنصت الفقرةأما بالنسبة للنطاق الشخصي لتطبیق أحكام الب

على الآثار النسبیة لأحكام البروتوكول التي تنحصر في الدول الأطراف طبقا للمبدأ العام 

على حكم یعفي 16من المادة 2من الفقرة ) ب(، كما نص البند "العقد شریعة المتعاقدین"

.بروتوكولمن ال17المادة-474
475- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 479.

:شروط لوضع الممتلكات الثقافیة تحت الحمایة المعززة وهي ةمن البروتوكول ثلاث10حددت المادة -476

النسبة إلى البشریة؛أن تكون تراثا ثقافیا على أكبر جانب من الأهمیة ب-1

أن تكون محمیة بتدابیر قانونیة و إداریة مناسبة على الصعید الوطني و تعترف لها بقیمتها الثقافیة و التاریخیة -2

الاستثنائیة و تكفل لها أعلى مستوى من الحمایة؛

مر مراقبتها أن لا تستخدم لأغراض عسكریة أو كدرع لوقایة مواقع عسكریة ، و أن یصدر الطرف الذي یتولى أ-3

.إعلانا یؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو
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اف في البروتوكول من أیة مسؤولیة جنائیة مواطني وأفراد القوات المسلحة للدول غیر الأطر 

فردیة، كما لا یفرض أي التزام على الدول بإنشاء الولایة القضائیة علیهم ولا تسلیمهم، وبالتالي 

لا یطبق على مواطني تلك الدول 15/1فنظام الاختصاص العالمي الإلزامي الوارد في المادة 

.حالة ما إذا قبلته تلك الدول وطبقتهفي حالة ارتكابهم لانتهاكات جسیمة، ماعدا في 

إن إدراج هذا الحكم ، و إن كان یؤدي إلى الحد من المجال الشخصي للاختصاص 

العالمي، و یحصر تطبیقه في مواطني الدول الأطراف باستثناء مواطني الدول غیر الأطراف 

من 1الفقرة(ن الذین یخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف، إلاّ أنه و بقراءة هذین النصی

،  16المادة من2من الفقرة ) أ(مع البند )من المادة نفسها2من الفقرة ) ب(والبند 16المادة 

یمكن القول بأنه یحق لهذه الدول ممارسة الاختصاص العالمي في نظر الانتهاكات الجسیمة 

–ة الدول لا یوجد أي مانع لممارس"، إذ )2-15/1لأحكام البروتوكول الواردة في المادة 

اختصاصها القضائي استنادا إلى قانونها الداخلي، -الأطراف و غیر الأطراف في البروتوكول

،477"أو إلى أیة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي بما فیها قواعد القانون الدولي العرفي

.1954من اتفاقیة لاهاي لسنة 28وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 

صراحة 1999روتوكول الملحق الثاني لاتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة لسنة لقد كرّس الب

مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لفئة الانتهاكات الجسیمة التي تضمنها و المرتكبة أثناء

عكس  -1999النزاعات المسلحة مهما تكن طبیعتها سواء كانت دولیة أو داخلیة، فبروتوكول 

لم یشترط لممارسة -1977و البروتوكول الأول الملحق بها لسنة اتفاقات جنیف الأربع 

الاختصاص العالمي ارتكاب إحدى الانتهاكات الجسیمة في إطار أو سیاق نزاع مسلح

دولي ، بل یمتد تطبیقه لیشمل الانتهاكات الجسیمة المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر 

حمایة الممتلكات الثقافیة لا لاختصاص العالمي من أجلالدولیة ، ومن هنا إذا كان تطبیق ا

لطبیعة النزاعات المسلحة عندما یخضع لطبیعة النزاع المسلح ، فالأولى ألا یخضع تطبیقه

.یتعلق الأمر بحمایة الأشخاص من فظاعة الجرائم المرتكبة في إطارها 

477- G. MARHIC, « Le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protec-
tion des bien culturels en cas de conflit armé », in P. TAVERNIER et C. BURGORGUE
(dir.), Un siècle de droit international Humanitaire, op. cit., p. 54 : « cette référence au droit
coutumier inscrit le nouveau régime dans le champ des principes juridiques largement sujets à
interprétation ».
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بعة المتهمین من على ضوء ما سبق یمكن القول أن هناك بعض الدول كرست حق متا

غیر مواطنیها بارتكاب في الخارج انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني المطبق على 

النزاعات الداخلیة ، إلا أنه یبقى من الصعب القول ، والتأكد من وجود التزام في القانون 

اعات المسلحة الدولي بالمتابعة لعدم وجود نظام خاص بالانتهاكات الجسیمة المرتكبة أثناء النز 

الداخلیة ، كما یكون من الصعب القول بوجود قاعدة قانونیة تلتزم بموجبها الدول بممارسة 

الاختصاص العالمي على الانتهاكات الجسیمة لقانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة، و هذا 

، غیر أن هذا راجع إلى الحالة الراهنة للقانون العرفي ، و بالتحدید لممارسة الدول غیر الثابتة

لا یمنع دعم الاتجاه الرامي إلى تغلیب طبیعة الأفعال المرتكبة على الطبیعة القانونیة للنزاع 

ائع ، وذلك بالاعتراف بالاختصاص ظالذي ارتكبت في إطاره من أجل حمایة الإنسانیة من الف

، "جسیمة"العالمي بالنسبة لبعض الانتهاكات الدولیة، خاصة منها تلك التي تكیف بأنها 

التي وضعت التزاما 1949استنادا إلى نص المادة الأولى المشتركة لاتفاقات جنیف لسنة 

باحترام و  كفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جمیع "على عاتق الدول الأطراف 

بغض النظر عن الطبیعة الدولیة أو الداخلیة للنزاع المسلح الذي ارتكبت في إطاره " الظروف

تهاكات القانون الدولي الإنساني ، و بالتالي فممارسة محاكم الدول لاختصاصها القضائي ان

باحترام و  كفالة احترام "على أساس الاختصاص العالمي یدخل ضمن إطار التزام الدول   

، هذا الالتزام الذي أكدت محكمة العدل الدولیة "القانون الدولي الإنساني في جمیع الظروف

.478وضدهانیكارغواعرفیة في قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في طبیعته ال

لقد أصبحت الیوم العدید من الأفعال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة تشكل 

جرائم حرب خاضعة للاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة ، بعدما كانت جزءا لا 

حول 1998في إطار تبني اتفاقیة روما لسنة -للدول التي عبرت یتجزأ من المجال المحفوظ

المحكمة الجنائیة الدولیة و البروتوكول الملحق باتفاقیة لاهاي حول حمایة الممتلكات الثقافیة 

478- CIJ. Activités militaires, et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua.
États-Unis), arrêt (fond). 27 juin 1986, CIJ. Rec., 1986, §220. « (…) Une telle obligation ne
découle pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généreux du droit
humanitaire droit les convections ne sont que l’expression concrète » ; Sur cette affaire voir.
A. BIAD, « L’apport au droit international humanitaire de l’avis de la CIJ sur la licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », in P. TAVERNIER et C. BURGORGUE (dir.),
Un siècle de droit international Humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 55-74 spc,
pp. 64-65.
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عن سیادتها و إرادتها و رغبتها الصریحة في التصدي لظاهرة الإفلات -1999لسنة 

ك بإخراج تلك الجرائم من المجال الداخلي إلى المجال العالمي ، و ، و ذل479من العقاب

بالتالي ومن أجل الحد من النزاعات المسلحة الداخلیة التي أصبحت تشكل أكبر تهدید 

للإنسان والسلم والأمن الدولي یجب على كل الدول ملاحقة و معاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا 

.480الاختصاص العالميطبقا لمبدأإثناءهاانتهاكات جسیمة 

موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات :ثالثا

.المسلحة الداخلیة

أصدر المؤتمر الدولي السادس و العشرون للصلیب الأحمر و الهلال الأحمر المنعقد 

من الخبراء الحكومیین تفویضا لمجموعة1995دیسمبر 7و 3بجنیف المنعقد في الفترة بین 

حول القانون الدولي الإنساني العرفي المطبق على النزاعات المسلحة "من أجل إعداد دراسة 

، بعد استشارة الخبراء الحكومیین و خبراء المنظمات الدولیة ، و إعداد "الدولیة و غیر الدولیة

تزامن هذا التفویض ، و قد481تقریر عن ذلك یقدم إلى الدول و المنظمات الدولیة المختصة

مع صدور قرار غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا حول قضیة 

الذي اعترف بوجود  قانون دولي إنساني عرفي 1995أكتوبر 2بتاریخ )Tadic(تادیتش 

.482قابل للتطبیق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة

قاعدة عرفیة من قواعد القانونئة و واحد و ستونماتضمنت الدراسة التي أنجزت 

ي تطبق على النزاعات المسلحة غیر قانونیة قاعدة  13، من بینها 483الدولي الإنسان

، كمبدأ التمییز بین المدنیین و المقاتلین ، وعدم توجیه الهجمات إلاّ ضد484فقط الدولیة

479- D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit international humani-
taire commises au cour des conflits armés non internationaux », in P. TAVERNIER et J-M.
HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain,
op. cit., p. 148.
480- M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire : Théorie
générale et réalité africaines », op. cit., p. 130 et pp. 136-137.

دیسمبر 7إلى 3المؤتمر الدولي السادس و العشرون للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر المنعقد بجنیف بتاریخ تقریر-481

.146، ص 1995
482- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT- 94 -1 chambre d’appel, appel de la dé-
fense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, §119.
483- J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, « Droit international humanitaire coutu-
mier », Bruylant, Bruxelles, 2006, Volume I : Règles, 878p.
484- Op. cit., pp. 198-212.
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، 486المدنیینلتهدید بهدف زرع الرعب وسط السكان، وحظر أعمال العنف و ا485المقاتلین

وواجب حمایة الأشخاص المدنیین من الهجمات إلاّ في حالة مشاركتهم بصفة مباشرة في 

، وكذلك واجب احترام التمییز بین الممتلكات ذات 487المعارك وخلال فترة مشاركتهم فقط

تي یمكن وحدها أن تكون، مع واجب تحدیدها ، و ال488الطابع المدني والأهداف العسكریة

، و الهجمات التي قد 490وحظر الهجمات دون تمییز أو حظر قصف المناطق489محل هجوم

تؤدي إلى خسائر في أرواح المدنیین ، أو جروح أو أضرار مبالغ فیها بالنظر إلى النتائج 

، 492بالهجوم، مع أخذ الاحتیاطات اللازمة عند القیام491العسكریة المتوخاة من الهجوم

، كما تضمنت الدراسة قواعد تحظر مهاجمة الأشخاص493حتیاطات لمواجهة آثار الهجماتوا

، حظر 496، و استعمال تجویع المدنیین كوسیلة حرب495، و حظر النهب494خارج المعارك

مهاجمة أو تدمیر أو الاستیلاء أو جعل الممتلكات الضروریة لمعیشة السكان المدنیین غیر

.498الاستخدام غیر المشروع للعلامات الممیزة لاتفاقات جنیف، مع حظر 497قابلة للاستعمال

یتضح من خلال هذه القواعد الموضوعیة، أن هناك قبولا من طرف الدول لتطبیق

أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولیة على النزاعات

و الوسائل المستعملة في الحروب الدولیة محرم استعمالها المسلحة غیر الدولیة ، فالأسالیب 

داخلیا ، فلا یعقل أن تقبل الدول حظر أسالیب ووسائل حرب ضد عدو أجنبي و تلجأ إلیها 

.من الدراسة1من البروتوكول الأول؛ القاعدة 48المادة -485
.من الدراسة2من البروتوكول الأول ؛ القاعدة 51/2المادة -486
.من الدراسة6من البروتوكول الأول؛ القاعدة 3-51/1المادة -487
.من الدراسة7من البروتوكول الأول؛ القاعدة  52/2و  48المادة -488
.من الدراسة8من البروتوكول الأول؛ القاعدة 52/2المادة -489
.من الدراسة13-11روتوكول الأول؛ القواعد من من الب 5و  4/ 51المادة -490
.من الدراسة14من البروتوكول الأول؛ القاعدة 51/5المادة -491
.من الدراسة21-15من البروتوكول الأول؛ القواعد من 57المادة -492
.من الدراسة24-22من البروتوكول الأول؛ القواعد من 58المادة -493
.من الدراسة47الأول؛ القاعدة من البروتوكول 41المادة -494
.من الدراسة52من الاتفاقیة الرابعة القاعدة 33المادة -495
.من الدراسة53من البروتوكول الأول؛ القاعدة 54/1المادة -496
.من الدراسة54من البروتوكول الأول؛ القاعدة 54/1المادة -497
.من الدراسة59و  58من البروتوكول الأول؛ القاعدتان 38المادة -498
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، فالقانون الدولي الإنساني قائم على أساس مبدأ المساواة في تطبیق أحكامه 499ضد رعایاها

فالانتهاكات "، و من ثم 500اع المسلحعلى كل المقاتلین بغض النظر عن طبیعة النز 

هذه القاعدة " ، و قد أوضح التعلیق بأن "الجسیمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب

.501"عرفیة قابلة للتطبیق على النزاعات المسلحة سواء كانت دولیة أو داخلیة

ي نصت على حق الت157و فیما یتعلق بالجانب الإجرائي فقد تضمنت الدراسة القاعدة 

في منح محاكمها الوطنیة اختصاصا عالمیا في مادة جرائم الحرب -و لیس واجبا–الدول 

، و هي قاعدة عرفیة من قواعد القانون الدولي 502المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

أكدتها الممارسة الدولیة ، و تضاف إلى أسس الاختصاص القضائي الأخرى في المادة 

التي تلزم الدول بالتحقیق 158جنائیة ، و لحسن تنفیذ هذه القاعدة تضمنت الدراسة القاعدة ال

499- F. BUGNION, « Le droit international humanitaire coutumier et les conflits armés non
internationaux », in P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit international humani-
taire coutumier : enjeux et défis contemporain, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 186 ; « De fait,
des considérations élémentaires d’humanité et de bon sens rendent absurde le fait que les
États puissent employer des armes prohibées dans des conflits armés internationaux quand ils
essaient de réprimer une rébellion de leur propres citoyens sur leur propres territoire. Ce qui
est inhumain et de par conséquent interdit dans les conflits internationaux ne peut pas être
considéré comme humain et admissible dans les conflits civils », TPIY, Le Procureur c. Dus-
ko Tadic, aff. n° IT- 94 -1 chambre d’appel, appel de la défense concernant l’exception préju-
dicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, §119.
500- « Lorsque les insurgés réussissent à prendre le contrôle d’une partie du territoire national
et à mener une véritable guerre contre les autorités légales, devient rapidement difficile de
leur nier une certaine capacité juridique internationale. La reconnaissance de belligérance
permet de leur attribuer la personnalité internationale d’un gouvernement "de fait" local(…)
L’ordre juridique mis en place par l’organisation insurrectionnelle opposable aux sujets de
droit international et justifie que soit engagée la responsabilité international des autorités in-
surgées lorsqu’ elle triomphent du gouvernement légal », P. DALLIER et A. PELLET ,
« Droit international public », 7ème éd, LGDJ, Paris, 2002, p. 569 ; « En vertu du droit inter-
national coutumier, les insurgés et les belligérants sont également sujets de droits et de de-
voirs» , in P. GUGGENHEIM, « Traité de droit international public, Genève », Librairie
Georg & Cie, vol. I, 1ère éd, 1953, pp. 202-208 ; Dans son arrêt du 2 octobre 1995 en l’affaire
«Le Procureur c. Dusko Tadic », la chambre d’appel du TPIY a conclu que « la responsabilité
pénale individuelle était engagée par des violations du droit des conflits armés , que ces vio-
lations aient été commises dans des conflits armés internes ou internationaux », aff. n° IT-94
-1 chambre d’appel, appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence,
2 octobre 1995, §§128-136.
501- D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit international humani-
taire commises au cour des conflits armés non internationaux », in P. TAVERNIER et J-M.
HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain,
op. cit., p. 139.
502- J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD- BECK, « Droit international humanitaire cou-
tumier », op. cit., p. 801.
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حول جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة بغض النظر عن طبیعتها وملاحقة 

الجنائي، كما مرتكبیها مهما یكن الأساس القضائي المستند إلیه في ممارسة الاختصاص

الدول بالتعاون فیما بینها من أجل تسهیل إجراء التحقیقات اللازمة حول 161ألزمت القاعدة 

.503تلك الجرائم و ملاحقة مرتكبیها

إذا یمكن القول أن هناك الیوم قبولا واضحا لدى الجماعة الدولیة بضرورة متابعة و معاقبة 

العالمي ، وهو مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لقانون النزاعات المسلحة طبقا لمبدأ الاختصاص

، ومن خلال إعماله فعلیا 504ما یتضح من خلال تكریسه في العدید من التشریعات الوطنیة

.505من طرف القضاء الوطني

یتضح على ضوء ما سبق أن القانون الدولي العام لم یعد قانونا ینظم العلاقات بین 

یم الاختصاص المانع للدول، الدول ، بل تعدى ذلك ، إلى التدخل في مسائل هي من صم

وذلك من خلال الاهتمام بحمایة الأفراد جنائیا ، أین بدأ یضع بعض القواعد الموضوعیة التي 

تجرم بعض الأفعال التي تشكل مساسا بالإنسان و الممتلكات ، كما وضع القواعد الإجرائیة 

لمبادئ التقلیدیة التي لتنظیم الاختصاص الجنائي للمحاكم الداخلیة القائم على مجموعة من ا

تعكس وجود رابطة بین الجریمة و دولة القاضي ، وفي خطوة جریئة، ونظرا للخطورة 

الاستثنائیة لبعض الجرائم الدولیة باعتبارها جرائم تمس الكرامة الإنسانیة وتهدد السلم والأمن 

503- Ibid., p. 821.

، )168الفقرة ( ، أذربیجان ) 165الفقرة ( ، أسترالیا ) 198و  196الفقرة (  المانیقوانین كل من أأنظر مثلا 504-

الفقرة ( ، كولومبیا ) 178-177الفقرة ( ، كندا ) 172الفقرة ( ، بلجیكا ) 171الفقرة ( ، بیلاروسیا) 169الفقرة (دیش بنغلا

،  الولایات المتحدة الأمریكیة ) 188الفقرة ( ، الإكوادور) 189الفقرة ( ، السلفادور) 182الفقرة ( ، كوستاریكا )180

، )165الفقرة ( ، النیجر) 208الفقرة ( ، اللكسمبورغ) 195الفقرة ( ، فرنسا) 190فقرة ال( ، إثیوبیا) 242الفقرة ) (التعذیب(

، )231الفقرة ( ، السوید) 228الفقرة ( ، سلوفینیا) 240إلى 238الفقرة من (، المملكة المتحدة)217نیوزیلندا الفقرة 

:، أشار إلیها ) 234الفقرة ( ، طاجاكستان) 232الفقرة ( سویسرا

J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD- BECK, « Droit international humanitaire coutu-
mier », op. cit., p. 802 ;Voy. M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit internatio-
nal humanitaire : Théorie générale et réalité africaines », op. cit., p. 19.
505- Ibid., Australie, Cour suprême, affaire Polykhovich (par. 247) ; Belgique, Cour de cassa-
tion, affaire des quatre de Butare (par. 249) ; Canada, Cour d’appel de l’Ottawa, affaire Finta
(par. 250) ; France, Cour d’appel, affaire Munyeshyaka (par. 253) ; Pays-Bas, Cour spéciale
de cassation, affaire Ahlbrecht (par. 262) ; Pays-Bas, Cour spéciale de cassation, affaire Ro-
hrig et autres (par. 263) ; Pays-Bas, Cour suprême, affaire Knesevi (par. 264) ; Royaume-Uni,
Cour suprême, Cour d’appel, affaire Sawoniuk ( par. 271) ; États-Unis, Cour d’appel, affaire
Demjanjuk( par. 273) ; Suisse, Tribunal militaire de Lausanne, affaire Grabez (par. 267) et
Niyonteze (par. 269).
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دة في وضع الدولي من جهة ، و تنامي التضامن الإنساني ،  بدأت جماعة الدول ذات السیا

قواعد دولیة تمنح اختصاصا قضائیا ثوریا لمحاكمها في نظر تلك الجرائم بغض النظر عن 

.مكان ارتكابها و جنسیة المتهم أو الضحیة

فقد تمیزت مرحلة ما قبل الحربین العالمیتین بإبرام بعض الاتفاقات الدولیة حول قانون 

سوى التزام بالتشریع في المادة الجنائیة ، من الحرب التي لم تضع على عاتق الدول المتعاقدة

أجل ردع بعض الأفعال ، فقد حثت هذه الاتفاقات الدول على تنظیم اختصاصها القضائي، 

دون فرض  أي التزام  بمتابعة أو محاكمة مرتكبي تلك الأفعال أو تسلیمهم ، غیر أنه و نظرا 

ة على الإنسانیة ترسخ الاعتقاد لدى المجتمع للآثار الوخیمة التي خلفتها الحرب العالمیة الثانی

الدولي بضرورة تقویة نظام ردع بعض الأفعال الخطیرة المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة ، و 

ذلك من خلال وضع ترتیب جدید للاختصاص القضائي للدول قائم على أساس الاعتراف 

لحرب المرتكبة أثناء النزاعات بالاختصاص العالمي الملزم للمحاكم الداخلیة في نظر جرائم ا

المسلحة  بغض النظر عن طبیعتها ، و قد تأكّد ذلك من خلال توقیع عدة اتفاقات دولیة 

عامة و خاصة عبرت من خلالها الدول عن إرادتها في رفض منح اللجوء لمرتكبي تلك 

كان مهما تكن جنسیتهم أو جنسیة الضحایا ، و مهما یكن م-الجرائم ، و ذلك بإحالتهم 

.أمام محاكمها الوطنیة لیحاكموا طبقا للقانون-ارتكاب تلك الجرائم

لم یتوقف تطور القانون الدولي فیما یتعلق بالاعتراف بالاختصاص العالمي عند جرائم 

الحرب ، بل امتد مجال تطبیقه في السنوات الأخیرة إلى جرائم أخرى لا تقل خطورة عنها ، و 

لات ، على غرار جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة ، ربما تفوقها في بعض الحا

.التي بدأت شیئا فشیئا تخرج من المجال المحفوظ للدولة
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لفصل الثانيا

في نظر جرائم الإبادة  الجماعیة و الجرائم بالاختصاص العالميالاعتراف

ضد الإنسانیة

لعالمیة الثانیة طائفة جدیدة من الجرائم الفظیعة اكتشف المجتمع الدولي مع نهایة الحرب ا

التي ارتكبت أثناء تلك الحرب التي تركت جروحا عمیقة فیه و هزت الضمیر الإنساني ، و قد 

الذي كان في غالبیته نتیجة 506"مظهرا من مظاهر الإجرام العام"شكلت هذه الفئة الجدیدة 

عیة بصفتهم الرسمیة ، مثل رؤساء لمشاریع و مخططات تم إعدادها من طرف أشخاص طبی

الدول و الحكومات من أجل القضاء على بعض الفئات من الأشخاص ، وتضمن النظام 

الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ إلى جانب جرائم الحرب و الجرائم ضد السلم ، 

جریمة إبادة الجنس تبني اتفاقیة دولیة لمنع و قمع 1948الجرائم ضد الإنسانیة ، كما تم سنة 

البشري باعتبارها جریمة من جرائم قانون الشعوب ، ورغم مرور أكثر من ثلاثة وستین سنة 

على دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ إلاّ أن الأمم المتحدة لم تستطع الوفاء بوعدها بعدم العودة 

، یكفي التذكیر في أبدا لهذه الجریمة ، التي تكررت منذ ذلك التاریخ إلى یومنا هذا عدة مرات

هذا الإطار بالمجازر التي حدثت في یوغوسلافیا سابقا ضد المسلمین و رواندا، وما یحدث 

.الیوم في إفریقیا الوسطى و غزة بفلسطین

إن استمرار المجتمع الدولي في الوجود و التعایش یستلزم حمایة الإنسانیة من جرائم الإبادة 

، و ذلك من خلال فرض قواعد تجرّم الأفعال التي 507انیةالجماعیة و الجرائم ضد الإنس

تشكل مساسا بتلك المصالح ، و وضع القواعد الإجرائیة الفعالة التي تكفل ملاحقة و معاقبة 

.مرتكبیها جنائیا سواء على المستوى الدولي أو الداخلي

تریه بعض الثغرات رأینا فیما سبق أن القضاء الجنائي الدولي ، سواء المؤقت أو الدائم تع

التي قد تؤدي إلى إفلات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة من العقاب  

506- H. DONNEDIEU DE VABRES, « De la piraterie au génocide…les nouvelles modalités
de la répression universelle », in Le droit privé français au milieu du XXe siècle, Études of-
fertes à Georges RIPERT, LGDJ, Paris, 1950, I, p. 252.
507- A-L. VARUS- CHAUMETTE, « Les Sujet du droit international pénal : Vers une nou-
velle définition de la personnalité juridique internationale?», op. cit., p. 198.
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وراجع إلى الحدود الزمنیة و المكانیة لاختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

لاختصاص بیوغوسلافیا سابقا و رواندا ، كما أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تكمیلي ل

القضائي الجنائي الأصلي الذي احتفظت به الدول ، مما یعني أن ردع هذه الجرائم قائم أساسا 

مبادئ الاختصاص "على القضاء الجنائي الداخلي ، غیر أن اعتماده على ما یعرف بـــــ  

تكاب قد یؤثر سلبا على مسار تحقیق العدالة الجنائیة ، نظرا لارتباط ار "القضائي التقلیدیة 

هذه الجرائم عادة بالهیئات الرسمیة في الدول، و ما یشكل هذا العامل من إعاقة لمباشرة 

التحقیقات و الملاحقات الجنائیة ضد من یمثلون هذه المؤسسات ، و هو ما یفسر تفشي 

ظاهرة الإفلات من العقاب التي أصبحت في بعض الدول سیاسة تبنتها السلطة الحاكمة 

و فئة معینة من رعایاها من الملاحقة القضائیة ، و من هنا ظهرت الحاجة لحمایة رعایاها أ

إلى ضرورة مراجعة و تقویة النصوص الدولیة ساریة المفعول و تفسیرها بما یتفق و أغراض 

.و أهداف القانون الجنائي الدولي

قاب غیر انطلاقا من هذا فالبحث عن آلیة جدیدة ، وحلول قانونیة أخرى لتكریس فكرة الع

التي وضعت مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، لتمكین الدول من ملاحقة مرتكبي هذه 

الجرائم دون اشتراط وجود أي معیار ربط سواء كان إقلیمیا أو شخصیا أو عینیا، یشكل 

ضرورة ملحة للحفاظ على الكرامة و حتى الوجود الإنساني ، الذي یشكل الغایة النهائیة لكل 

.انونينظام ق

إن ملاحقة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة 

طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي دون سند قانوني دولي یشكل أكبر تحد و عائق للقاضي 

الوطني ، وإن كان المشرع الوطني هو المختص في سد هذا النقص ، إلاّ أن مسألة توزیع 

قضائیة بین الدول تطرح بحدة خاصة أمام صمت القانون الدولي الاتفاقي في الاختصاصات ال

هذا المجال ، وهو ما یدفعنا إلى التساؤل حول مدى وجود عرف دولي یلزم أو یجیز على 

الأقل ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة بالنسبة لجرائم إبادة 

، ثم بعد ذلك )المبحث الأول(عالجها القانون الدولي الاتفاقي الجنس البشري كجرائم مستقلة

ننتقل إلى البحث عن مدى وجود عرف دولي یلزم أو یجیز للدول ممارسة الاختصاص 

الجنائي العالمي بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة مع غیاب أي نص اتفاقي عام ینظم هذه 

).المبحث الثاني(الجرائم 
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المبحث الأول 

.راف بالاختصاص العالمي في نظر جرائم الإبادة الجماعیةالاعت

شكلت جریمة الإبادة الجماعیة إحدى أخطر و أبشع الجرائم التي عرفتها البشریة على مر 

التاریخ، خاصة خلال الحرب العالمیة الثانیة ، وهو ما استدعى اهتمام المجتمع الدولي

تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اللائحة1946ر دیسمب11بها ، إذ و بتاریخ 

التي تضمنت إعلانا باعتبار الإبادة الجماعیة جریمة دولیة لتعارضها مع روح )96/1(رقم 

أقرت  8194دیسمبر 9و أهداف الأمم المتحدة ، و یستنكرها الضمیر الإنساني ، و بتاریخ 

معاقبة جریمة إبادة  الجنس البشري، والتي أصبحت  منفذة العامة اتفاقیة منع و الجمعیة

.1951508جانفي 12اعتبارا من تاریخ 

هذه           لم تستجیب أحكام اتفاقیة منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة لتطلعات ضحایا

الجریمة، خاصة أنها كرست نظام ردع قائم على أساس اختصاص قاضي مكان ارتكاب 

المطلب (1998سنة صاص القضاء الجنائي الدولي الذي لم ینشأ إلاالجریمة ، و اخت

، ولم یتوقف ارتكاب هذه الجریمة بل استمر و زادت حدته خاصة مع نهایة القرن )الأول

، و بالموازاة مع هذا ، لم تتوقف جهود المجتمع الدولي الرامیة عند میلاديالواحد والعشرین

حكام القانونیة والقضائیة الخاصة بهذه الجریمة من أجل هذا الحد بل واصل العمل لتطویر الأ

تكریس استقلالیة هذه الفئة من الجرائم وإخراجها من المجال المحفوظ للدولة و حمایة البشریة 

).المطلب الثاني(منها من خلال تقویة نظام الردع الخاص بها 

،1951جانفي 12بتاریخ تنفیذ، دخلت حیز ال1948دیسمبر 9اتفاقیة منع و قمع الإبادة الجماعیة ، -508

RTNU, vol. 78, p. 277.

:، المصدر1963أكتوبر31الجزائر بتاریخ دولة، انضمت إلیها144عدد الدول الأطراف 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg-no=IV-1&chapter=4&
lang=fr
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المطلب الأول

.ة الجماعیةتكریس الاختصاص الإقلیمي لقمع جرائم الإباد

جریمة الإبادة الجماعیة أو جریمة إبادة الجنس البشري أو جرائم إبادة الجنس كلها 

مصطلحات و تعبیرات لمعنى واحد أو مجموعة أفعال واحدة ، تهدف إلى القضاء كلیا أو 

جزئیا على مجموعة معینة و استئصالها من بقعة محددة أو استئصال صنف معین من البشر 

رافییل لمكینهو الأستاذ "الإبادة "، و أول من استعمل مصطلح 509من الشعوبأو شعب 

(Rafael Lemkin) و ارتبط 1944510سنة "حكم المحور في أوربا المحتلة"في كتابه ،

ظهور هذا المفهوم بشكل رسمي لأول مرة مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة كصورة من صور 

من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة 6علیها المادة الجرائم ضد الإنسانیة التي نصت

، لذا اعتبرها البعض صورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة، غیر أن هذا 511الدولیة لنورمبرغ

الخلط بین الجریمتین بدأ یتلاشى مع إبرام اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة

تصبح بعد ذلك جریمة مستقلة خاضعة لاختصاص قاضي ، ل)الفرع الأول(1948سنة 

.)الفرع الثاني(مكان ارتكابها

الفرع الأول

.الإبادة الجماعیةجرائممفهوم 

تعتبر جریمة الإبادة الجماعیة من أخطر الجرائم الدولیة التي تهز ضمیر الإنسانیة لما 

ملیون شخص وهو 170ل أكثر من تخلفه من آثار مروعة ، فقد تسببت هذه الجریمة في مقت

، فمن كمبودیا إلى 512رقم یفوق عدد ضحایا الحروب التي دارت رحاها في القرن العشرین

،  دار الفكر الجامعي، مصر، 1عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، الطبعة -509

.12، ص 2006
510- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle un mécanisme pour lutter contre l’imp-
unité », op. cit., p. 67.
511- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 40.

الموائمات الدستوریة و التشریعیة، :دولیةمحمد ماهر عبد الواحد، الإبادة الجماعیة، في كتاب المحكمة الجنائیة ال-512

.68مرجع سابق ، ص 
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یوغوسلافیا ، و من بورما إلى كشمیر و صولا إلى رواندا و العراق و إفریقیا الوسطى تضرب 

، و قد شكلت اتفاقیة هذه الجریمة أشخاصا أبریاء ، لا لسبب إلاّ لأنهم ینتمون إلى فئة معینة

منع و معاقبة هذه الجریمة أول وثیقة دولیة میزت الإبادة الجماعیة عن الجرائم ضد الإنسانیة 

).ثانیا(، أو الأركان المكونة لها) أولا( سواء في تعریفها

.الإبادة الجماعیةجرائمتعریف : أولا

ة الثانیة ضد بعض           أدت المجازر التي ارتكبها النازیون خلال الحرب العالمی

ة إلى تحرك المجتمع الدولي للبحث عن 513الأقلیات ، خاصة الأقلیات الدینیة و العرقی

الوسائل القانونیة الممكنة للحیلولة دون وقوع مثل هذه الجریمة في المستقبل ، و قرر 

ولیة لمحاكمة القادة النازیین الحلفاء في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة إنشاء محكمة عسكریة د

عما ارتكبوه من جرائم في حق البشریة ، وتم تشكیل تلك المحكمة بموجب اتفاق لندن

من النظام الأساسي للمحكمة على انعقاد اختصاص 6، ونصت المادة 1945أوت  8بتاریخ

"و الجرائم ضد الإنسانیة ، وتضمنت المحكمة في نظر الجرائم ضد السلام  وجرائم الحرب

كصورة من صورها التي 514"الاضطهاد القائم على أسس سیاسیة أو عنصریة أو دینیة

.515شكلت أساسا لتوجیه الاتهام بالإبادة الجماعیة للقادة النازیین

1946دیسمبر11أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد محاكمات نورمبرغ بتاریخ 

إن إبادة الجنس هي إنكار حق الوجود لجماعة بشریة "التي جاء فیها 96رقم اللائحة 

بأكملها ، كالقتل الذي یمثل إنكار حق الشخص في الحیاة ، هذا الإنكار لحق الوجود یتنافى 

مع الضمیر العام ، و یصیب الإنسان بأضرار جسیمة ، سواء من ناحیة الثقافة أو الأمور 

تساهم بها هذه الجماعة البشریة ، الأمر الذي لا یتفق و القانون الأخلاقي و الأخرى التي

المتهم بقتل ستة ملایین یهودي أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، و المجازر المرتكبة في أدولف آیخمان تعتبر قضیة-513

مین في یوغسلافیا و الإبادة الجماعیة التي تعرض لها المسلالتي خلفت أكثر من ملیونین ضحیة ،1994رواندا سنة 

مثلة عن ضد المسلمین من أبرز الأالمجازر التي ترتكب حالیا في إفریقیا الوسطى ، و1995و  1992سابقا بین عامي 

.التي حدثت و تحدث في العالمجرائم الإبادة الجماعیة 
جانفي 19أنشئت في من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى التي5من المادة  3الفقرة  -514

الاضطهاد القائم فقط على أسس سیاسیة أو عنصریة مع إغفال "نصت ضمن صور الجرائم ضد الإنسانیة على 1946

.النظام الأساسي للمحكمة لنورمبرغمن 6الأساس الدیني الوارد في المادة 
.72شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص -515
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، و بهذا النص تقررت الصفة الدولیة لجریمة إبادة الجنس 516"روح الأمم المتحدة و مقاصدها

مهما تكن دوافع مرتكبها و مهما یكن مكان ارتكابها، كما عهدت الجمعیة العامة للأمم 

إعداد الترتیبات اللازمة لإعداد مشروع اتفاقیة الاجتماعيو  قتصاديالاالمتحدة إلى المجلس 

دولیة بشأن الجریمة ، و بعد أن تم إعدادها طرحت على أعضاء الأمم المتحدة الذین وافقوا 

.1948دیسمبر 9علیها بالإجماع بتاریخ 

مقتضى القانون جریمة إبادة الجنس البشري هي جریمة دولیة ب"أن  الاتفاقیةجاء في دیباجة 

، كما نصت المادة "الدولي  تتنافى مع روح الأمم المتحدة و أهدافها ، و یدینها العالم المتمدن

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعیة، سواء ارتكبت "الأولى من الاتفاقیة على أن

لدول باتخاذ التدابیر في السلم أو أثناء الحرب، وهي جریمة بمقتضى القانون الدولي، و تتعهد ا

، و جوهر جریمة الإبادة ینحصر في إنكار حق الوجود "اللازمة لمنع ارتكابها و العقاب علیها

، و 517لمجموعة بشریة بأكملها أو لجزء منها لأسباب معینة قد تكون دینیة أو عرقیة أو وطنیة

السلم كما ، ترتكب في زمن518تكیف جریمة الإبادة جریمة ضمن فئة جرائم قانون الشعوب

ضد رعایا الدولة أو ضد عدیمي ، وقد تقع بوسائل مادیة أو معنویة519ترتكب في وقت الحرب

الجنسیة و اللاجئین و رعایا الدول الأجنبیة ، فهي جریمة مشتركة بین القانون الدولي 

.الإنساني لما ترتكب وقت الحرب، القانون الدولي لحقوق الإنسان لما ترتكب وقت السلم

ف جریمة الإبادة الجماعیة بأنها أشد الجرائم الدولیة جسامة و خطورة و بأنها     توص

، تجد مصدرها في العرف الدولي،  مما یجعل الأحكام المتعلقة بها ملزمة "جریمة الجرائم"

516- Resolution 96(I) A, Doc. ONU. A/64/Add, I. n°189.
517- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., pp. 40 et 45.

تعد جریمة القرصنة و جرائم الحرب أقدم جرائم قانون الشعوب التي تشكل مساسا بالمصالح و القیم الحیویة للجماعة -518

:الدولیة برمتها، أنظر

.14-12السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص ص عباس هشام
تقر الدول المتعاقدة من "على أنه 1948اتفاقیة منع جریمة الإبادة و المعاقبة علیها لسنة  نصت المادة الأولى من -519

في زمن الحرب ، تعد جریمة في نظر القانون جدید أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس سواء ارتكابها في زمن السلم أو 

الإبادة جریمة لمنع و معاقبة 1948، إذ و قبل تبني اتفاقیة "الدولي ، وتتعهد باتخاذ التدابیر لمنع ارتكابها والعقاب علیها 

ادة في زمن الجماعیة ، لم تتضمن الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة العسكریة لنورمبرغ و طوكیو أي منع لجریمة الإب

:السلم؛ أنظر أیضا

CIJ, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt du
11 juillet 1996, op. cit, note 30, in http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7348.pdf
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، و من الملفت للنظر أن 520الاتفاقیةلجمیع الدول بما فیها الدول غیر المصادقة على 

، وحددت المادة الثانیة المقصود من 1948اعیة جاء موجزا في اتفاقیة تعریف الإبادة الجم

، الاتفاقیةفي هذه " الإبادة الجماعیة ، كما حصرت الأفعال التي تدخل في تكوینها كما یلي 

تعني الإبادة الجماعیة أیا من الأفعال التالیة ، المرتكبة عن قصد القضاء الكلي أو الجزئي 

:عرقیة أو عنصریة أو دینیة بصفتها هذه على جماعة قومیة  أو

قتل أعضاء من الجماعة ، وإلحاق أذى جسدي أو معنوي جسیم بأعضاء هذه الجماعة ، أو 

إخضاعها عمدا إلى ظروف معیشیة من شأنها القضاء علیها مادیا كلیا أو جزئیا ، اتخاذ 

را من جماعة إلى وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة ، نقل الصغار قس

".جماعة أخرى

:فقد حددت صور جریمة الإبادة فیما یليالاتفاقیةأما المادة الثالثة من 

.إبادة الجنس البشري-

.أو التآمر على ارتكاب إبادة الجنس البشريالاتفاق-

.التحریض المباشر و العلني على ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري-

.فیهاالاشتراكیمة إبادة الجنس البشري أو الشروع في ارتكاب جر -

ا والنظام 521تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابق

، و كذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 522الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

، كما كرّست 1948لثانیة من اتفاقیة تعریف الإبادة الجماعیة الوارد في المادة ا523الدولیة

المبدأ الذي استقر علیه في 1948اتفاقیة منع جریمة الإبادة و المعاقبة علیها لسنة 

الاعتدادمحاكمات نورمبرغ الذي نص علیه نظام المحكمة الجنائیة الدولیة القاضي بعدم 

لجریمة ، بمعنى آخر بالصفة الرسمیة أو العسكریة للإعفاء من العقوبة لمن ارتكب هذه ا

، و بالتالي فكل 524فالصفة الرسمیة و العسكریة لیست مبررا لحصانة مرتكبي هذه الجریمة

مات الدستوریة و التشریعیة، ءالموا:في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد ماهر، جریمة الإبادة،-520

.75مرجع سابق، ص 
.یة الخاصة بیوغوسلافیا سابقاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولمن4المادة -521
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندامن 2المادة -522
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن 6المادة -523
.1948من اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة لسنة 4المادة -524
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من یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة یعاقب سواء كان من الحكام أو الموظفین أو الأفراد 

ممثلین العادیین ، و هو ما یتفق و طبیعة هذه الجریمة الخطیرة التي ترتكب عادة من قبل ال

السامین للدول  ، لذا فقد كیفها مشروع مواد المسؤولیة الدولیة للدول الذي أعدته لجنة القانون 

باعتبارها جریمة دولیة إلى     الدولي على أنه یمكن إسناد جریمة إبادة الجنس البشري

ة ، غیر أن هذا التكییف لا یمكن أن یفسر على أنه تكریس للمسؤولیة الجنائیة  525الدول

.526للدولة ، بل یعتبر عملا دولیا غیر مشروع خاضع لنظام مسؤولیة أكثر تشدیدا

الركن المادي المتمثل في ارتكاب فعل :یشترط لقیام جریمة الإبادة توفر ركنیین أساسیین هما 

.، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي 2من الأفعال الواردة في المادة 

.الإبادة الجماعیةجرائمأركان : ثانیا

تقوم جریمة إبادة الجنس البشري على ركنین هما الركن المادي والركن المعنوي أو ما 

.یعرف بالقصد الجنائي 

الركن المادي-1

:یتبین من نص المادة الثانیة من الاتفاقیة أنها قسمت الركن المادي إلى قسمین

ة تؤدي إلى  ینمع ةمعیشیفسي أو الإخضاع لظروف كالاعتداء الن:فهناك الإبادة المعنویة 

الغایة نفسها، نقل الصغار قسرا من جماعة لأخرى تختلف في اللغة والعادات والتقالید عن 

.جماعتهم الأولى

:أما الإبادة المادیة، فتشمل خمس صور هي

ضمن هي الطریقة الشائعة في جریمة الإبادة الجماعیة والتي ت:527قتل أفراد الجماعة-1

للجاني التخلص من الجماعة العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة أو الثقافیة المراد القضاء علیها 

من خلال قتل أفرادها جمیعا أو معظمهم دون تمیز بین الرجال والنساء ، والصغار والكبار، 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذه6من المادة ) أ(وقد نصت الفقرة 

525- Reproduit, in, Annuaire de la CDI, 1976, vol. II, 2ème partie, pp. 269-270.
526 - A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 63.

القتل المرتكب بغرض "قانون العقوبات لرواندا بأنه فت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا القتل طبقا لما ورد في كیّ -527

."إحداث الموت

TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, aff. n° ICTR-96-13-T, chambre de première instance I,
jugement, 27 janvier 2000, §155, in http://www.unictr.org/portals/0/Case/French/MUSEMA-
96-13/gugement/000127-fr.pdf
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والمتمثلة 528الواردة في المیثاق التكمیلي لنظام المحكمةبها الصورة ضمن الأركان الخاصة 

قیام مرتكب الجریمة بقتل شخص أو أكثر ، ویكون الشخص أو الأشخاص منتمین إلى : في 

جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة ، وینوي مرتكب الجریمة القضاء على تلك 

یة أو الإثنیة أو العرقیة كلیا أو جزئیا بصفتها تلك ، ویصدر هذا التصرف في الجماعة القوم

سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو من شأن التصرف أن یحدث بحد 

".ذاته إهلاكا للجماعة 

یهدف فعل القتل في هذه الصورة إلى الاستئصال المادي للجماعة المجني علیها ، وهو 

، إذ 529أیة أفعال مادیة كانت تؤدي إلى القضاء على الجماعة بصفة كلیة أو جزئیةیتحقق ب

یجب أن یقع فعل القتل على أشخاص ینتمون إلى جماعة قومیة مثلما حدث في رواندا أین تم 

إبادة قومیة مثلما حدث في رواندا أین تم إبادة العدید من السكان المدنیین المنتمین إلى قبیلة 

إبادة المسلمین من قبل القوات الصربیة أثناء النزاع الذي دار في الفترة الممتدة التونسي ، و 

.530بالبوسنة والهرسك1995و 1992بین عامي 

، و تنصرف هذه الصورة إلى 531إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة-2

معنویا ، و قد تؤثر كافة الأفعال المادیة و المعنویة التي تؤثر على سلامة البدن مادیا أو 

على القوى العقلیة للمجني علیه و تحدث له أضرارا جسیمة ، كتقیید المجني علیه وتعذبیه 

تعذیبا وحشیا یؤدي إلى إحداث عاهة مستدیمة كبتر أحد أطرافه أو تشویه جسده أو التسبب له 

.532بالجنون أو الأمراض العصبیة

الجنسي أو المعاملة اللاإنسانیة أو القاسیة تشمل هذه الصورة أفعال الاغتصاب أو العنفو   

528- Op. cit., p. 74.
على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-529

.75، صسابق
الحرب في البوسنة والهرسك ترجمة ربى النحاس، الشركة الأهلیة للطباعة والنشر جرائم تقریر لجنة هلسنكي،-530

.وما بعدها 20، ص1996والتوزیع، دمشق،
فقرة ب من اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة 6فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أما المادة 6المادة -531

.م على أفراد الجماعة  جسمانیا أو نفسیاالإبادة فنصت على الاعتداء الجسی
على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-532

:؛ أنظر أیضا76سابق، ص 

A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit., pp. 74-76.
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، وحتى تقوم جریمة الإبادة في هذه الصورة لا بد أن یكون المجني علیه أو533ینةأو المه

المجني علیهم یخالفون الجاني في القومیة أو العرق أو الدین أو المذهب الإثني أو

الخطیر بالسلامة البدنیة أو الإیدیولوجي، و تقوم هذه الجریمة حتى و إن لم یكن المساس 

.534العقلیة دائما أو غیر قابل للشفاء

الجماعة عمدا إلى ظروف معیشیة من شأنها القضاء علیها كلیا أو جزئیا، مثل إخضاع -3

و الخدمات      حرمان الجماعة من الموارد الأساسیة التي لا غنى عنها للبقاء كالأغذیة

، فإخضاع الجماعة إلى ظروف معیشیة 535ساكنهمالطبیة ، و طرد أفراد الجماعة من م

.536قاسیة الهدف منه القضاء علیها ببطء بصفة كلیة أو جزئیة

تتمثل الصورة الرابعة من صور الركن المادي لجریمة إبادة الجنس البشري حسب-4

من النظام 6ادة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع وقمع جریمة الإبادة ،التي تقابلها الم2ادة الم

منع التناسل داخل هذهالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة أو

حتى القضاء على التناسل، ومن أبرز الجماعة، فهناك وسائل یمكن أن تؤدي إلى تقلیص أو

تعقیممنع الإنجاب داخل جماعة معنیة،أمثلة التدابیر التي من شأنها إعاقة التناسل أو

النساء ، إكراه537الزواج إصدار قوانین تمنعالرجال و النساء و الفصل بین الرجال والنساء، أو

.538على الإجهاض،أو تطعیمهن بعقاقیر و أدویة تؤدي إلى العقم

؛ أنظر 209مرجع سابق، هامش ص محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها، تطورها التاریخي،-533

.32-31جنة هلسنكي ، ص ص تقریر ل:أیضا
534- TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, aff. n° ICTR-96-13-T, chambre de première ins-
tance I, jugement, 27 janvier 2000, §156 .

:؛ أنظر أیضا209مرجع سابق، ص ،المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها، تطورها التاریخيمحمود شریف بسیوني،-535

A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit., pp. 76-78.
536- TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, §157.

مرضى بأمراض عقلیة أو وراثیة وهو ما ألمانیا قانونین ، الأول یحرّم الزواج من ال تأصدر 1935أكتوبر 18بتاریخ -537

الذي یمنع الزواج بین الیهود و الألمان، محمد سلیم غزوي، "قانون حمایة رعایا الرایخ "  و، "بقانون حمایة الدّم"یسمى

:؛ أنظر أیضا23-22، ص ص 1986، 2جریمة إبادة الجنس البشري ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، الطبعة 

TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, §158 ; A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le
crime de génocide revisité », in K. BOUSTANYet D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit.,
pp. 74-76.

سابق، ع القوانین الوطنیة، مرجعلى ضوء القانون الدولي الجنائي و:القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیةعبد-538

  .77ص 
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من بین الأفعال التي تشكل الركن المادي لجریمة إبادة الجنس البشري نجد نقل الأطفال -5

من اتفاقیة الأمم 2لى جماعة أخرى ، وهو ما نصت علیه المادة قسرا أو عنوة من جماعة إ

من النظام الأساسي للمحكمة 6، والمادة 1948المتحدة لمنع وقمع جریمة الإبادة لسنة 

الذي شارك في مراجعة النظام محمود شریف بسیونيالجنائیة الدولیة ، وأكدّ الأستاذ 

لیس "قسرا"أو" عنوة "المقصود بمصطلح "الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن 

استعمال القوة البدنیة فقط ، وإنما یشمل التهدید باستخدامها أو القسر الناشئ عن الخوف أو 

العنف أو الإكراه ، و الاحتجاز والقمع النفسي ، وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني 

.540على قبول الإبعاد، من أجل حملهم 539"أو الأشخاص أو استغلال بیئة قسریة

إن الأعمال التي تشكل الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة لا تستلزم بالضرورة أن 

تفضي إلى قتل أعضاء الجماعة أو أن تتسبب في قتلهم، فالتسبب بالأذى الجسدي أو العقلي 

رتكب كجزء الخطیر و منع الإنجاب و نقل الأطفال عنوة تعتبر أعمال إبادة جماعیة عندما ت

من سیاسة تهدف إلى تدمیر وجود الجماعة ، كما یعاقب على التخطیط للإبادة والتحریض 

علیها مباشرة و علنا حتى قبل البدء في تنفیذها ، كما یعاقب على التآمر ومحاولة ارتكاب 

.541تراك فیهالاشالإبادة الجماعیة و ا

.الركن المعنوي-2

من أخطر الجرائم الدولیة الواردة في قوانین العقوبات یمكن تصنیف الإبادة الجماعیة ض

، تتطلب لقیامها القصد الجنائي ، أي النیة الإجرامیة لتحقیقها باعتبارها من الجرائم 542الوطنیة

Dol(العمدیة ، غیر أنه یشترط إلى جانب القصد العام ، القصد الخاص spécial(543  ،

؛ أنظر 210مرجع سابق، هامش ص ،محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها، تطورها التاریخي-539

:أیضا

A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit., p. 79.
540- TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, op. cit., §159.

مات الدستوریة و التشریعیة، ءالموا:في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد ماهر، جریمة الإبادة،-541

.81مرجع سابق، ص 
542 - A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit., p. 84.
543- TPIR, Le procureur c. kayishema et Ruzindana, aff. n°ICTR-95-1-T, jugement du 21 mai

1999, op. cit., §88 ; Selon le TPIR, « (…) Le dol spécial d’un crime est l’intention précise,
requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait clairement cherché=
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، ویجب أن یتجاوز القصد الجنائي ارتكاب فعل 544وهو اتجاه نیة الجاني نحو تحقیق الإفناء

القتل أو إحداث معاناة جسدیة أو عقلیة إلى القضاء على جماعة قومیة أو عرفیة أو إثنیة أو 

، وهو الشرط الذي نصت علیه المادة الثانیة من 545دینیة معینة كلیا أو جزئیا بصفتها تلك

ملحق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، و1948اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة لسنة 

، فلا یمكن إدانة شخص 546الدولیة ، مما یجعل الإبادة الجماعیة في قمة هرم الجرائم الدولیة

بقصد خاص یتمثل في 2عن جریمة الإبادة الجماعیة ما لم ترتكب الأفعال الواردة في المادة 

لفعل على فرد واحد أو مجموعة من القضاء كلیا أو جزئیا على جماعة محمیة و لو ارتكب ا

الأفراد التابعین لتلك الجماعة طالما أن اختیارهم لم یكن بسبب هویتهم الشخصیة ، و لكن 

.547و العرقي أو الدینيأبسبب انتمائهم الوطني أو الإثني 

یتمیز القصد الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة بالعلاقة الموجودة بین النتیجة المادیة 

قة و ذكاء المجرم ، ومن ثم یكون من الصعب ، إن لم نقل من المستحیل إثباته ، لذا المحق

وفي غیاب اعترافات للمتهم ، یمكن اللجوء إلى تصریحاته و أوامره و أفعاله ، كما یمكن 

استنتاج القصد الخاص من السیاق العام الذي ارتكبت فیه أعمال الإبادة الجماعیة ، وللقاضي 

، وإذا ما توفر ذلك القصد ، تحققت جریمة إبادة الجنس البشري 548ریة في ذلكالسلطة التقدی

=à provoquer le résultat incriminé… », TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, op. cit., §164 ;
TPIR, Le procureur c. Mikaeli Muhimana, aff. n°ICTR-95-1B-T, jugement, 28 avril 2005,
§495, in http://www.unictr.org/portals/0/Case/French/MUHIMA- NA-95-1B/Muhima na-
jugement-280405.pdf.

؛ أنظر 290ات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان، المقدم:لمزید من التفصیل أنظر

:أیضا

W-A. SCHABAS, « Le génocide », in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET, Droit
international pénal, 2ème éd, Pédone, Paris, 2012, p. 126.

محمود شریف ؛ 242، ص 1978، 1لكویت، الطبعة عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة ا-544

، في كتاب القانون الدولي الإنساني، "التدخلات و الثغرات و الغموض"،، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنسانيبسیوني

.93دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق ، ص 
545- « (…) Le dol spécial du crime de génocide réside dans "l’intention de détruire, en tout ou

en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel"…», TPIR, Le procu-
reur c. Alfred Musema, op. cit., §164 ; Voy : S. ZAPPALA, « La justice pénale internatio-
nale », op. cit., p. 42.
546- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 45.
547- TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, §165.
548- Ibid., §§ 166-167 ; TPIR, Le procureur c. Mikaeli Muhimana, op. cit., §496. =
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بغض النظر عن العوامل التي ساعدت على ارتكابها أو البواعث التي أدت إلیها فلا یكون 

.550أو صفاتهم549ذلك سببا للإعفاء من العقوبة ، و بغض النظر عن عدد الضحایا

على شخص أو عدة الاعتداءإبادة جماعیة إذ تم یتوقف تكییف فعل معین على أنه جریمة

أشخاص معینین بسبب انتمائهم إلى جماعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة، و بالتالي 

.فتحدید هذه الجماعات یسمح  بتكییف الأفعال المرتكبة ضدها أو ضد أفرادها

ة قائمة على أساس حاولت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا إعطاء تعارف لكل جماع

، غیر أنه لم یتم اعتمادها لاحقا من طرف المحكمة ، وأعلنت غرفة الدرجة 551الانتماء إلیها

أنه لا توجد في الوقت الراهن تعارف واضحة، "(Musema)الأولى بالمحكمة في قضیة 

لتلك المفاهیم ، و من ثم یجب أن یوضح كل مفهوم على ضوء "معترف بها عموما و دولیا

اق سیاسي و اجتماعي و ثقافي معین ، خاصة أن مفهوم الانتماء إلى جماعة ما مفهوم سی

شخصي أكثر منه موضوعي، لأنه یجب على مرتكب الإبادة الجماعیة أن یبحث عن 

، و لما كان كذلك  فهو غیر كاف 552الضحیة التي تنتمي إلى الجماعة المراد القضاء علیها

مات الدستوریة و ءالموا:تم، المحكمة الجنائیة الدولیةفي كتاب شریف علمحمد ماهر، جریمة الإبادة،:أنظر أیضا=

 ؛78التشریعیة، مرجع سابق، ص 

E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 858.
549- W-A. SCHABAS, « Le génocide », in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET,
Droit international pénal, op. cit., p. 127.
550- CIJ, Affaire relatif à l’application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt, 26 février 2007, CIJ.
Rec., 2007, §200.

جماعات الوطنیة و الإثنیة و العرقیة و الدینیة على التوالي في الفقرات لرواندا العرفت المحكمة الجنائیة الدولیة -551

:كما یلي(Akayesu)وز أكاییفي قضیة 1998سبتمبر 2من حكمها الصادر بتاریخ 515إلى  - 512من 

«Un groupe national est représenté par un ensemble de personnes considérées comme parta-
geant un lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à une réciprocité de droits et
de devoirs ».
Le groupe ethnique est un « groupe dont les membres partagent une lange ou une culture ».
Le groupe racial est un groupe « fondé sur les traits physiques héréditaires, souvent identifiés
à une région géographique, indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, nationaux
ou religieux ».
Le groupe religieux est un groupe « constitué de membres qui partagent la même religion,

confession ou pratique de culte ».

TPIR, Le Procureur c. Akayesu Jean-Paul, Jugement, aff. n° ICTR-96-4, jugement, 2 sep-
tembre 1998, §512-515, in http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc.15223.pdf
552- TPIR, Le procureur c. Alfred Musema, §161.
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ةبحد ذاته لتحدید الجماعات المسته ، لذا فقد تم استبعاد الجماعات السیاسیة و 553دف

الاقتصادیة من اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة بسبب عدم ثباتها و تحركها لأن 

الانتماء إلیها یكون بالإرادة المنفردة للشخص ، و هو ما دفع المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 

.554إلى حمایة الجماعات المتمیزة بثباتها النسبي و دوامهاإلى التأكید على أن الاتفاقیة تهدف

.تمییز جرائم الإبادة الجماعیة عن بعض الجرائم الدولیة المشابهة لها:ثالثا

یقتضي تحدید جریمة الإبادة الجماعیة تمییزها عن باقي الجرائم المشابهة لها خاصة منها 

.یر العرقيالجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب و التطه

.جرائم الإبادة الجماعیة عن الجرائم ضد الإنسانیةتمییز -1

سبقت الإشارة إلى أن ظهور الإبادة الجماعیة ارتبط بالجرائم ضد الإنسانیة ، كما أن 

الجریمتین تتقاسمان بعض الأركان المادیة ، كقتل أعضاء في جماعة إثنیة أو دینیة الذي 

لذا تعتبر تقلیدیا الإبادة ضد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة ، یمكن تكییفه على أنه جریمة

الجماعیة إحدى الصور الخاصة للجرائم ضد الإنسانیة، وهو ما أكد علیه القضاء الدولي 

الجرائم ضد الإنسانیة وكذا القانون الدولي أكد على الطابع العرفي لحظر"الجنائي، معتبرا 

، إذا تشترك الجرائم 555"لإبادة الجماعیة  و التمییز العنصريا :مظهریها الأكثر شناعة وهما

ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة في الخطورة القصوى ، فهي انتهاكات جسیمة 

تصدمان بصفة خاصة ضمیر "، كونهما 556بطبیعتها ، تنطوي على خطورة ممیزة

ا جریمة الإبادة الجماعیة شكلا من ، بل اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواند557"الإنسانیة

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي "، عندما ترتكب في 558الإنسانیةأشكال الجرائم ضد

553- Ibid., §162.
554- Idem., §162.
555- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n°IT-94-1, jugement, 7 mai 1997, §622, in
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf
556- TPIR, Le procureur c. Joseph Serugendo, aff. n° ICTR-05-84-I, chambre de première ins-
tance I, jugement, 12 juin 2006, §46, in http://www.unictr.org/portals/0/Case/French/SERU
GENDO-120606.pdf
557- TPIR, Le procureur c. Jean Kambanda, aff. n°IT- 97- 235, chambre de première instance
I, jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, §14, in http://www.unictr.org/portals/
0/Case/French/KAMBANDA-97-23- pleaded%20guilty/jk.pdf
558- TPIR, Le procureur c. kayishema et Ruzindana, op. cit., §88 ; Voy : J. GRAVEN, « Les
crimes contre l’humanité », RCADI, 1950, vol. I, tome 76, p. 478.
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الصورة الأكثر جسامة ، بل اعتبرها البعض559موجّه ضد السكان المدنیین و عن علم بالهجوم

.560من بین الجرائم ضد الإنسانیة

ب شروطا أخرى إضافة إلى الشروط التقلیدیة لتكییف غیر أن جریمة الإبادة الجماعیة تتطل

"، و المتمثل في 561الجرائم ضد الإنسانیة ، وهو القصد الجنائي الخاص الذي یمیزها عنها

من 7، بینما اشترطت المادة 562"قصد القضاء جزئیا أو كلیا على جماعة بشریة بصفتها هذه

روط لتكییف الأفعال الواردة بها على أنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثلاثة ش

ارتكاب الفعل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، ویوجه هذا :جرائم ضد الإنسانیة هي 

، كما یمكن أن تتضمن 563العلم بالسیاق الذي ارتكبت فیهالهجوم ضد السكان المدنیین مع 

یة كالاسترقاق والتعذیب، على الجرائم ضد الإنسانیة أفعالا لا تكیف على أنها إبادة جماع

عكس من ذلك الإبادة الجماعیة محددة بدقة بالنسبة للأفعال المجرمة التي ترتكب بغرض 

.564القضاء على مجموعة معینة بصفتها تلك

و بالتالي فالقانون الدولي الراهن یمیّز بین الجریمتین ، فلكل واحدة منهما نظامها الخاص، 

من أجل تمییزها عن الجرائم 1948ع و معاقبة الإبادة الجماعیة سنة فقد تم تبني اتفاقیة من

ضد الإنسانیة ، كما تم تبني تعریف خاص بجریمة الإبادة الجماعیة في الأنظمة الأساسیة 

,TPIY)للمحكمة الجنائیة الدولیة  TPIR et CPI).

.جرائم الإبادة الجماعیة عن جرائم الحربتمییز -2

المسئولینبمحاكمة الأشخاص "TPIY-TPIR)(جنائیة الدولیة الخاصة تختص المحاكم ال

عن ارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني ، و تعتبر جرائم الإبادة الجماعیة إحدى 

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدول الإنساني الذي یشكل مجموعة من القواعد القانونیة المطبقة 

.الدولیة  أو الداخلیة على النزاعات المسلحة

.ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة- 7/1ة الماد-559
560- C. LE BRIS, « L’humanité » saisie par le droit international », LGDJ, Paris, 2012, p. 269.
561- TPIR, Le procureur c. kayishema et Ruzindana, op. cit., §89.

:، أنظر أیضا1948ادة الجماعیة لسنة بة جریمة الإبقمن اتفاقیة منع ومعا2المادة -562

TPIR, Le procureur c. kayishema et Ruzindana, op. cit., §91.
563- CIJ, Affaire relatif à l’application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, arrêt du 26 février 2007, §188.
564- Ibid., §193.
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توسع مجال تطبیق قاعدة تجریم الإبادة الجماعیة في القانون الدولي لیشمل إلى جانب 

النزاعات المسلحة ، حمایة مجموعات بشریة محددة من الانتهاكات المرتكبة  وقت             

أو حالة الضحایا، ، و عكس جرائم الحرب لم تعد هناك أهمیة للطابع المدني أو لجنسیة مالسل

فسواء كانوا مرضى أو جرحى أو أسرى أو أحرارا ، أو مشاركین أو غیر مشاركین في 

العملیات العسكریة ، فأحكام القانون الدولي المتعلقة بمنع و معاقبة جریمة الإبادة  الجماعیة 

لیب و ، و بالتالي لا شأن لها بالأسا565هدفها حمایة مجموعات محددة من السكان من الزوال

.الوسائل المستخدمة أثناء النزاعات المسلحة التي تدخل ضمن مجال القانون الدولي الإنساني

إن العناصر المكونة لجریمة الإبادة الجماعیة غیر خاضعة لشروط تطبیق القانون الدولي 

غالبا الإنساني ، غیر أنه قدا ترتكب هذه الجریمة خلال النزاعات المسلحة ، كما أن مرتكبیها 

، بالإضافة إلى هذا فممارسة 566ما یدفعون بحجة العمل العسكري للتغطیة و تبریر جرائمهم

المحاكم الجنائیة الدولیة أثبتت أنه لا یوجد أي مانع في تكییف فعل معین بأنه جریمة حرب و 

، فتجریم الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب یعبّر عن رفض واستنكار 567جریمة إبادة جماعیة

ماعة الدولیة لهذه الجرائم الخطیرة ، التي تستهدف القضاء على جماعات بشریة محددة، الج

أو ترفض المبادئ الأساسیة للإنسانیة المنظمة للنزاعات المسلحة ، فجرائم الحرب وجرائم 

تهدد السلم و الأمن ورفاهیة "، و"تهز بعمق الضمیر الإنساني"الإبادة الجماعیة جرائم 

، وهو ما 568، وبالتالي فالحمایة من هذه الجرائم والمعاقبة علیها یتطلب تعاونا دولیا "العالم

یعني أنه رغم وجود اختلاف بین المفهومین ، إلاّ أن هناك ترابطا وتداخلا بینهما یستدعي 

.ضرورة التنسیق بین الدول و تكثیف الجهود للحد من هذه الجرائم

565- TPIR, Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. n°IT-96-4-T, Chambre de première ins-
tance I, jugement, 2 septembre 1998, §469.
566- Ibid., §112 et §§127-128.
567- Idem., §469.

،تقریر الخبیرة المستقلةالدولیة؛ أنظر أیضاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیةالفقرة الثالثة من دیباجة 568-

(Mme Diane Orentlicher), Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
61ème session, 18 février 2005, E/CN.4/2005/102/add.1, point 17. B. p. 6.
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.عیة عن التطهیر العرقيجرائم الإبادة الجماتمییز -3

التطهیر المنهجي القائم على أساس معاییر عرقیة "، بأنه "التطهیر العرقي"یعرف 

إقصاء مجموعة عرقیة "، أو 569"لإجبار السكان المدنیین على مغادرة الإقلیم الذي یعیشون فیه

للجمعیة ، أما بالنسبة570"من طرف مجموعة عرقیة أخرى تمارس الرقابة على إقلیم معین

العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن ، فإنهما یعتمدان في تقریر حالات التطهیر العرقي على 

بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، لاسیما منها التهجیر القسري 

ء ، الاستیلا572، القتل على نطاق واسع571للمدنیین ، و حرمانهم من حقوق الإقامة و التملك 

، وجود أماكن 574،الحجز و الاغتصاب المنظم للنساء على نطاق واسع573على إقلیم بالقوة

، كما حدد القضاء الجنائي الدولي الأفعال التي تشكل تطهیرا عرقیا 575للاعتقال و الاحتجاز

كالقتل و الاغتصاب الجنسي و التحرش الجنسي و تدمیر المعالم الثقافیة  و إطلاق النار 

.576ى المدنالعشوائي عل

على  1992دیسمبر 18الصادرة في 47أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اللائحة رقم 

، و هو ما یعني وجود 577"التطهیر العرقي یشكل صورة من صور إبادة الجنس البشري" أن 

569- Situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, Sixième rapport,
Doc. ONU. CS, E/CN.4/1994/110 du 21 février1994, §283. Situation des droits de l’homme
dans le territoire de l’ex-Yougoslavie.
570- Troisième rapport, Doc. ONU. A/47/666-24809 du 17 novembre 1992 : « La situation en
Bosnie-Herzégovine ».
571- Doc. ONU. CS S/RES /779 (1992) du 6octobre 1993, 4e alinéa du préambule. Croatie
572- Doc. ONU. CS S/RES/780 (1992) du 6 octobre 1993, 4e alinéa du préambule. Ex- Répu-
blique de Macédoine ; Doc.ONU, CS S/RES /808 (1993) du 22février 1993, 6 e alinéa du
préambule. Tribunal Ex-Yougoslavie.
573- Doc. ONU. CS S/RES /819 (1993) du 16 avril 1993, 6e alinéa du préambule. La situation
en Bosnie-Herzégovine.
574- Doc. ONU. CS S/RES /827 (1993) du 25 mai 1993, 3e alinéa du préambule.
575- Doc. ONU. AG A/RES /47/121 du 18 décembre 1992, 9e alinéa du préambule. La situa-
tion en Bosnie-Herzégovine.
576- TPIY, Le procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Mladic, aff. n° I-95-5/18-1, Examen
des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve,
11 juillet 1996, op. cit., note 57, §§60-64, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/karadzic/tdec/
fr/960711.pdf
577- Doc. ONU. AG A/RES /47/121 du 18 décembre 1992, 9e alinéa du préambule. La situa-
tion en Bosnie-Herzégovine ; Doc. off. NU.CES E/CN.4/sub.2/RES/1993/8 du20aout 1993
(répression du crime de génocide), 5ème alinéa du préambule ; Voy : A-M. LA ROSA et S.
VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K. BOUSTANY et D. DORMOY
(dir.), Génocide (s), op. cit., p. 69.
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تقارب بین المفهومین ،فالأفعال التي تشكل سیاسة التطهیر العرقي تتمیز بالعنف الجسدي و 

نوي الموجّه ضد جماعة عرقیة محددة ، كالقتل و المجازر الجماعیة وانتهاكات حقوق المع

الإنسان و القانون الدولي الإنساني التي تسبب في أضرار جسیمة للسلامة الجسدیة أو العقلیة 

.578لأعضاء تلك الجماعة  ، یمكن أن تدخل في تكوین جریمة إبادة الجنس البشري

نائي للتطهیر العرقي هو عبارة عن فرضیة خاصة للقصد الجنائي أضف إلى ذلك فالقصد الج

، و "القضاء على جماعة عرقیة موجودة على إقلیم محدد"لإبادة الجنس البشري ، فهدفها هو 

نیة القضاء بصفة كلیة أو جزئیة على جماعة وطنیة ، أو إثنیة ، أو "هو قصد یدخل ضمن 

ز جریمة إبادة الجنس البشري ، غیر أن ما یمیز التي تمیّ "عرقیة أو دینیة بوصفها هذا 

التطهیر العرقي عن الإبادة الجماعیة هو النطاق الإقلیمي و الهدف ، و یجب أن یرتكب 

، بهدف تطهیره من 579موجودة على ذلك الإقلیم"جماعة إثنیة"الفعل داخل إقلیم محدد ضد 

ف بعض الأفعال التي تهز تلك الجماعة، فمفهوم التطهیر العرقي یقتصر دوره على وص

الضمیر الإنساني و السیاسة المتبعة في ارتكابها ، ولا یرقى لیكون جریمة مستقلة في القانون 

الدولي ، بل أن هذه الأفعال یتم تكییفها استنادا إلى إحدى الجرائم الدولیة الموجودة ، كجرائم 

.نیةالإبادة الجماعیة ، أو جرائم الحرب ، أو الجرائم ضد الإنسا

تستلزم الطبیعة الخاصة لجرائم الإبادة الجماعیة المرتبطة بالخطورة الاستثنائیة التي تنطوي 

علیها ، و بمكان ارتكابها و صفة مرتكبیها، البحث عن مدى وجود اعتراف في القانون الدولي 

.بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة في نظر هذه الجریمة

  ي الفرع الثان

.أدوات قمع جرائم الإبادة الجماعیة

التي شهدها العالم أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، انصب اهتمام المجتمع الفظائعبعد 

الدولي على وضع آلیات لمنع تكرار تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبیها ، ولعل من بین الجرائم 

جنس البشري التي ارتكبتها ألمانیا التي شغلت اهتماما خاصا من طرف الدول جرائم إبادة ال

578 - A-M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, « Le crime de génocide revisité », in K.
BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide (s), op. cit., p. 69.
579 - Ibid., p. 70.
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، هذا الاهتمام تجسد من خلال تبني اتفاقیة منع و معاقبة هذه 580أثناء الحرب العالمیة الثانیة

.1948الجرائم سنة 

عرفت مرحلة إعداد الاتفاقیة نقاشات مهمة بین مفوضي الدول  حول مختلف المسائل التي 

ائم الإبادة الجماعیة، و جدوى و أهمیة الاعتراف بمبدأ ضمنتها ، أبرزها مسألة أشكال قمع جر 

الاختصاص العالمي الذي كان محل اعتراضات و اختلافات كبیرة بین الدول ، و نظرا 

لأهمیة المسألة كونها تعكس مواقف الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة من الاختصاص 

و مختلف مواقف و آراء الدول أثناء العالمي، یتعین علینا فحص الأعمال التحضیریة للاتفاقیة

).ثانیا(، قبل تحلیل الأحكام القضائیة التي جاءت بها الاتفاقیة )أولا( مرحلة إعدادها

موقف الدول من الاختصاص العالمي أثناء إعداد اتفاقیة منع و معاقبة جریمة : أولا

.الإبادة الجماعیة

اقفها حول مسألة نظام الردع الواجب اعتماده في اتفاقیة تعددت اقتراحات الدول و تباینت مو 

منع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري ، بین مؤید لتوسیع نطاق الولایة القضائیة للمحاكم 

.الداخلیة لنظر تلك الجرائم المرتكبة خارج الإقلیم من طرف أجانب، و بین معارض لذلك

أن یتم قمع و معاقبة "جمعیة العامة للأمم المتحدة فقد اقترحت العربیة السعودیة على ال

أعمال الإبادة الجماعیة من طرف جمیع الدول بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسیة 

، كما نص المشروع الأولي للاتفاقیة الذي أعده فرع حقوق الإنسان التابع 581(...)"مرتكبها

رافاییل فقهاء القانون الجنائي الدولي ، للأمانة العامة للأمم المتحدة ، و المشكل أساسا من 

Rafael)لمكین  Lemkin)و دونادیو دو فابرس(Donnedieu De Vabres)و بیلا

(Pella) صراحة في المادة السادسة منه على مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم ،

ف المتعاقدة السامیة تلتزم الأطرا"الإبادة الجماعیة باعتبارها من جرائم قانون الشعوب بقوله 

الموجودین على إقلیم خاضع لرقابتها مهما بمعاقبة مرتكبي الأفعال الواردة في الاتفاقیة الحالیة 

.582"تكن جنسیتهم ، أو مكان ارتكاب الجریمة

یجد الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم إبادة الجنس البشري تبریره حسب مناصري هذا 

جرائم ترتكب من طرف سلطات الدولة نفسها، أو على الأقل بعلمها، الاتجاه ، في كون هذه ال

.237عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مرجع سابق، ص -580
581- Doc. ONU. E/C.6/86 (1946), Article IV.
582- Doc. ONU. E/447 (1947), Article IIV, pp. 5-13 ; p. 11.
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والحالة هذه فالمحاكم الجنائیة الداخلیة لتلك الدولة لا یمكنها متابعة أو معاقبة مرتكبیها، لأنه 

ردع هذه  ، لذا و من أجل ضمان نجاعة نظام583إذا ما قامت بذلك فإنها سوف تدین نفسها

حاكم الداخلیة للدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بالاختصاص الجرائم یتعین الاعتراف للم

القضائي بغض النظر عن مدى وجود معیار یربط هذه الجرائم بدولة القاضي، فتصنیف جرائم 

.584إبادة الجنس البشري كجرائم لقانون الشعوب یترتب عنه خضوعها لنظام ردع عالمي

قبل بعض الدول ، التي رأت أن  الاختصاص اصطدم هذا الاقتراح بمعارضة و رفض من

العالمي غیر مقبول لمخالفته مبادئ القانون الدولي ساریة المفعول ، لأن محاكمة جریمة 

مرتكبة في الخارج من طرف أجانب یشكل تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول ، و تعدیا على 

السوفیاتي الاتحادثل ، وصرح مم585اختصاصها القضائي ، و بالنتیجة مساسا بسیادتها 

أنه لا یمكن استثناء قضایا إبادة الجنس البشري من مبدأ الاختصاص الإقلیمي "سابقا، 

، كما عارضت للسبب ذاته، كل "لمحاكم الدول ، لأن ذلك لا یتطابق و مبدأ السیادة الوطنیة

سبة لجرائم من الولایات المتحدة الأمریكیة و فنزویلا الاعتراف بالاختصاص العالمي بالن

، بالإضافة إلى هذا فارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري غالبا ما تترتب 586الإبادة الجماعیة

علیه مسؤولیة الدولة التي ارتكبت على إقلیمها الجریمة ، ومن ثمة فالاعتراف بالاختصاص 

بة و الحكم العالمي بالنسبة لهذه الجریمة ، یجعل للمحاكم الجنائیة للدول الأجنبیة سلطة الرقا

على تصرفات حكومة تلك الدولة ، وهو ما یتعارض مع مبدأ آخر من مبادئ القانون الدولي 

، فإعمال الاختصاص العالمي 587"الدولیةمبدأ المجاملة"التي تحكم العلاقات الدولیة ألا وهو 

583- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., pp. 367-368
et pp. 452-453.
584- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 520.
585- Doc. ONU, Assemblée générale, sixième Commission, seconde session, A/401, A /401
Add .1-Add. 3, 1947, p. 234.
586- Le délégué du Venezuela fit pour sa part valoir qu’une telle reconnaissance imposerait un
sacrifice trop important pour la souveraineté national qui « result in serious danger to Mem-
bers and wound national feeling that are still over-sensitive. In the course of time, it is propa-
ble that future solution of this type will be found; but they may be premature in the present
phase of international life and politics and liable to cause friction, differences anddisputes
between States, wich might be more dangerous to the cause of common peace and harmony
than the very crimes wich is intended to suppress », Doc. ONU, Assemblée générale, sixième
Commission, seconde session, A / 401, A / 401Add .1-Add. 3, 1947, p. 234.
587- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 520.
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ن ضد موظفي الدولة لاسیما منهم السامین یؤدي إلى خلق توتر في العلاقات الدولیة ، و م

.ثم المساس بمبدأ التعایش السلمي بین الدول

انطلاقا من الاعتبارات القانونیة و السیاسیة التي ذكرناها ، شكل النص المتعلق بإنشاء 

محكمة جنائیة دولیة لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة حلا توافقیا بین مناصري 

جاء تقریر اللجنة الخاصة بجرائم الإبادة الاختصاص العالمي ومناصري مبدأ الإقلیمیة ، و قد

الجماعیة موضحا أسباب استبعاد مبدأ الاختصاص العالمي من المشروع النهائي لاتفاقیة منع 

:و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري بهذه العبارات

أحد أعضاء اللجنة ، صرح أنه كان مؤیدا لعدم ترك حق ردع جریمة إبادة الجنس البشري "

كم الدول التي ارتكبت علیها فقط، غیر أنه اعترض على مبدأ القمع العالمي في حالة لمحا

ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ، لأنه حسب قوله لیست جمیع محاكم العالم تمنح الضمانات 

معاملة النساء(نفسها، و من هنا ، وعلى خلاف بعض الجرائم الواردة في اتفاقات دولیة

سیاسیة، تتداخل في جریمة إبادة الجنس البشري اعتبارات،)تزویر النقود و تجارة المخدرات و 

من مشروع الاتفاقیة ، و من هنا یخشى 6رغم أنها لیست جریمة سیاسیة طبقا لنص المادة 

أن تمارس المحاكم الوطنیة عند تطبیق مبدأ الردع العالمي عدالة انتقائیة و تعسفیة بالنسبة 

فقد اقترح هذا الممثل النص على محكمة دولیة ، أین یمكن للدول إحالة للأجانب ، و بالنتیجة 

.588"إلیها مرتكبي الإبادة الجماعیة في الخارج الذین تقبض علیهم ولا ترید تسلیمهم

تم في النهایة  تغلیب اقتراح النص على إنشاء محكمة جنائیة دولیة من طرف                

هاللجنة الخاصة في المشروع مر  ، و استبعد مبدأ 589فق بملاحظات بعض الدول علی

588- Extrait du rapport du Comité spécial établi pour l’élaboration de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide reproduit in ECOSOC, Commission des
droit de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, Étude sur la question de la prévention et la répression du crime de
génocide, préparé par M. Nicoldèm Ruhashyankiko, Rapporteur spécial, 31ème session,
E/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978, §192, p. 49.
COMMISSION AD HOC sur le génocide, Rapport de la commission et projet de Convention
rédigé par la Commission, Doc. ONU, E/ 794, 24 mai 1948, pp. 32-33.

شار الأمین العام للجنة الخاصة لإعداد اتفاقیة منع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري إلى تعلیقات أربعة دول أ -589

على نص المادة السادسة من المشروع، ، فقد اقترحت الولایات المتحدة الأمریكیة أن ردع الجریمة من طرف محاكم دولة 

=تحاد السوفیاتي سابقا فقد اعترضیخضع لموافقة هذه الأخیرة ، أما الاأخرى غیر تلك التي وقعت الجریمة علیها یجب أن 
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العالمي الذي تضمنه المشروع الأولي لأمانة اللجنة الخاصة ، وأخذ الاختصاص

واختصاص )مبدأ الإقلیمیة(بالاختصاص التنافسي لمحاكم دولة مكان ارتكاب الجریمة 

.590محكمة جنائیة دولیة تنشئ مستقبلا 

على اللجنة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة ، استؤنفت بعد إحالة مشروع الاتفاقیة 

من جدید النقاشات المتعلقة بقمع جریمة إبادة الجنس البشري ، وتلقت اللجنة العدید من 

، بینها التعدیل الذي قدمه ممثل الجمهوریة 591التعدیلات التي قدمت من طرف الدول

السادسة من مشروع أمانة اللجنة الخاصة الإسلامیة الإیرانیة من أجل تكملة نص المادة

بإعداد الاتفاقیة، و الذي یقضي بإدراج الاختصاص العالمي تحت شكل أقل تشددا ، و ذلك 

إحالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة على محاكم أخرى غیر "من خلال الاعتراف بإمكانیة 

حت الفرصة لسلطات هذه الدول محاكم الدولة التي ارتكبت على أقالیمها الأفعال ، كلما سم

.592"بالقبض علیهم ، شرط أن لا یتم تقدیم طلب بتسلیمهم

یرمي مضمون الاقتراح الذي قدمه ممثل إیران لتعدیل المادة السادسة من مشروع الاتفاقیة 

، "التسلیم أولا والمحاكمة ثانیا"إلى الاعتراف بالاختصاص العالمي الاحتیاطي ، طبقا لمبدأ  

ولة التي تقبض على المتهم على إقلیمها یجب علیها تسلیمه ، و لا یمكنها محاكمته إلاّ فالد

إذا لم تتقدم الدولة التي لها اختصاص طبقا لمبدأ الإقلیمیة، أي الدولة التي ارتكبت على 

أراضیها الجریمة بطلب بتسلیمه ، و بالتالي ففي حالة وجود طلب بالتسلیم من طرف هذه  

لإجراء التسلیم أولویة على محاكمة المتهم ، و إلاّ تحل محاكم دولة مكان القبض الدولة یكون

على المتهم محل محاكم دولة مكان ارتكاب الجریمة ، و من هنا فالاعتراف بالاختصاص 

كلیة عن أیة إشارة للاختصاص العالمي في الاتفاقیة ، و قد عبّرت هولندا عن تأییدها لحصر الاختصاص القضائي في =

  :  ظر مبدأ الإقلیمیة ، وحدها تایلاندا أیدت النص على مبدأ الاختصاص العالمي في الاتفاقیة ، أن

W-A. SCHABAS, « Genocide in International Law », Cambridge University Press, 2000,
p. 355.
590- COMMISSION AD HOC sur le génocide, ibid., p.29.

:حول مختلف هذه التعدیلات أنظر-591

W-A. SCHABAS, « Genocide in International Law », op. cit., pp. 357-360.
592- Doc. ONU, docs. Officiels de l’assemblée générale, 3ème session, 1ère partie. Sixième
Commission, annexes. aux comptes rendus analytiques des séances, pp. 20- 21, in ECOSOC ,
Commission des droit de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités, Étude sur la question de la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, préparé par M. Nicoldèm Ruhashyankiko, Rapporteur spécial, 31e

session/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978 §194, p. 50.
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التي فإذا رغبت الدولة"العالمي الاحتیاطي لا یشكل أي تعارض مع مبدأ سیادات الدول 

إلیها، یمها في محاكمته أمام محاكمها ، فما علیها إلاّ طلب تسلیمهارتكبت  الجریمة على إقل

، یشكل هذا تخلیا ضمنیا عن حقها )عدم تقدیم طلب بالتسلیم(و في حالة عدم اهتمامها بذلك 

.593"في المحاكمة

نمرك و هایتي او البرازیل و الدأسترالیامثل رغم مساندة العدید من الدول لهذا الاقتراح

، فقد اعتبر مندوب الولایات 595،إلاّ أنه لقي معارضة شدیدة من قبل القوى الكبرى594والهند

، "الأكثر خطورة ورفضا"المتحدة الأمریكیة الاختصاص العالمي من بین مبادئ الاختصاص 

بلاده تعارض بشدة تطبیق مبدأ العالمیة بالنسبة لجریمة إبادة الجنس "و أضاف أن 

السوفیاتي، فقد لاحظ من جهته أنه إذا كان الاختصاص العالمي الاتحاد، أماّ 596"البشري

مقبولا و مبررا بالنسبة للمخالفات التي لا تطرح بشأنها مسألة الحدود الدولیة ، مثل القرصنة 

في أعالي البحار باعتبارها منطقة غیر خاضعة لاختصاص أیة دولة ، أو عندما یصعب 

طبیق مبادئ الاختصاص الجنائي التقلیدیة ، مما تحدید مكان ارتكاب المخالفة ، ویصعب ت

یؤدي إلى تنازع سلبي في الاختصاص ، إلاّ أنه لا یمكن تطبیق الاختصاص العالمي بشأن 

جریمة إبادة الجنس البشري طالما أنه لا توجد صعوبات أو استحالة في تحدید مكان ارتكابها 

الي فالاعتراف بالاختصاص العالمي وبالنتیجة الدولة المختصة بمتابعتها قضائیا ، وبالت

للمحاكم الأجنبیة یكون غیر مبرر، و صعب التطبیق بسبب رفض الدول الإقلیمیة التعاون مع 

، و هو موقف 597دولة القاضي فیما یتعلق بالشهود و جمع الأدلة الضروریة لمحاكمة المتهم 

عارضه مع مبدأ المملكة المتحدة التي اعترضت على الاعتراف بالاختصاص العالمي لت

، أما فرنسا، فلم 598الإقلیمیة الذي تعتمد علیه المحاكم البریطانیة لإقامة اختصاصها الجنائي

تبد حماسة لتكریس الاختصاص العالمي، غیر أنها بالمقابل أیّدت إنشاء محكمة جنائیة دولیة 

593- Doc. ONU, amendement A/C.6/218, pp. 394-396.
.اقترحت هذه الدول أن یشمل من لهم حق تقدیم طلب تسلیم المتهم إلى جانب الدولة الإقلیمیة دولة جنسیة المتهم-594

595- W-A. SCHABAS, « Genocide in International Law », op. cit., p. 355-360.
596- Doc. ONU, docs. Officiels de l’assemblée générale, 3ème session, sixième Commission,
97,98 et 100ème séance, p. 399.
597- Ibid., p. 403.
598- ECOSOC, Commission des droit de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les me-
sures discriminatoires et de la protection des minorités, Étude sur la question de la prévention
et la répression du crime de génocide, préparé par M. Nicoldèm Ruhashyankiko, Rapporteur
spécial, 31e session/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978, §206, p. 55.
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تعدیل الذي ، أمام مختلف هذه المواقف المعارضة لل599للنظر في جرائم إبادة الجنس البشري

تقدمت به إیران لإدراج الاختصاص العالمي ضمن بنود الاتفاقیة، تم رفض المقترح بأغلبیة 

:لعدة أسباب أهمها600دول امتنعت عن التصویت10أصوات و 6صوتا ضد 29ساحقة 

سیادة مبدأ إقلیمیة الردع المرتبط أساسا بسیادات الدول ، و عدم وجود اعتراف عام 

.لمي كمبدأ قضائي عابر للحدودبالاختصاص العا

یتضح من خلال فحص الأعمال التحضیریة لاتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة أن 

الدول رفضت قبول الاختصاص العالمي ، لأنه قد یؤدي إلى صرف النظر عن إنشاء محكمة 

لق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ، لهذا تم  تبني الاقتراح المتع

جنائیة دولیة كحل توافقي حول النظام المناسب لردعها بین الرأي الداعي إلى الاختصاص 

.601الإقلیمي المانع و الرأي الداعي إلى الاعتراف بالاختصاص العالمي

.1948نظام الردع الذي تبنته اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة لسنة :ثانیا

الحل 1948من اتفاقیة منع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري لسنة 6عكس نص المادة 

التوافقي الذي توصلت إلیه الدول في مرحلة  إعداد الاتفاقیة ، وكرّست اختصاصا تنافسیا بین 

دولة مكان ارتكاب الجریمة واختصاص محكمة جنائیة دولیة تنشئ مستقبلا، مستبعدة بذلك 

، و ذلك 602بدأ الجنسیة ، أو مبدأ الاختصاص  العالميأي تدخل قضائي استنادا إلى م

یحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو أي فعل من :"بالنص على أنه

الأفعال المنصوص علیها في المادة الثالثة من الاتفاقیة إلى المحاكم المختصة في الدولة التي 

جنائیة دولیة تكون مختصة بنظره وذلك بالنسبة ارتكب الفعل على أراضیها ، أو إلى محكمة

".إلى الدول الأطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الاختصاص

یتضح من خلال هذا النص أن نظام الردع المعتمد نظام تعاقبي تنافسي قائم على أساس 

دولي الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الجنائیة لدولة مكان وقوع الجریمة، و الاختصاص ال

.الاختیاري المشروط لمحكمة جنائیة دولیة، دون وجود أيّ نظام أولویة بین الاختصاصین

599- W-A. SCHABAS, « Genocide in International law », op. cit., p. 356.
600- Doc. ONU, docs. Officiels de l’assemblée générale, 3ème session, sixième Commission
1ère partie, 100ème séance, p. 406.
601- W-A. SCHABAS, « Génocide in International Law », op. cit., p. 368 et 548.
602- W-A. SCHABAS, « Le génocide », in H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit
international pénal, op. cit., pp. 136-137.
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غیر أنه و بسبب غیاب محكمة جنائیة دولیة مختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم إبادة 

و دخولها حیز التنفیذ  1998الجنس البشري منذ تاریخ إبرام الاتفاقیة إلى تاریخ إنشائها سنة 

، انحصر النظام التعاقبي الذي كرسته اتفاقیة منع و معاقبة جریمة2002یلیة جو 1في 

إبادة الجنس في الاختصاص الإقلیمي فقط ، هذا ما یجعلنا نقول أن نظام القمع الذي تبنته 

الاتفاقیة غیر فعال نظرا للعلاقة الوطیدة الموجودة بین جرائم إبادة الجنس البشري 

دولة القاضي المختص إقلیمیا، فأیة ملاحقة أو محاكمة لمرتكبي هذه الجرائم وسلطات

أن تقوم "، من أجل تقنین إفلات المجرمین من العقاب ، إذ لا یتصور 603تكون صوریة

حكومة دولة ارتكب أعوانها إبادة جماعیة على إقلیمها أو إقلیم دولة أخرى القیام بملاحقتهم     

، والنتیجة 604نه غالبا ما ترتكب الجریمة من طرف الحكومات أو بتواطؤ منهاقضائیا ، لأ

الوحیدة لذلك هي واجب هذه الحكومات في متابعة نفسها ، فمن الناحیة الواقعیة یستفید 

، وهو ما 605(...)"مرتكبو جرائم القتل على نطاق واسع من حمایة تلك الحكومات نفسها 

نص "نع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري بأنه أدى بالبعض إلى وصف اتفاقیة م

، فالمحاكمات التي 607"ممارسة دبلوماسیة معیبة بنفاق عمیق"، من أجل 606"تجمیلي بحت

".عفوا مقننا"تمت مثلا في رواندا من طرف المحاكم الشعبیة كانت محاكمات صوریة  و 

لم  1948لجنس البشري الذي تبنته اتفاقیة أمام هذه الحقائق، فنظام ردع جرائم إبادة ا

كلود لمبواوحسب ، بل  صدر میتا أصلا ، و هذا ما جعل الأستاذ 608یصبح رسالة میتة

(Claude Lombois) یمكن تعویض أكبر المساوئ الناتجة عن إسناد مهمة قمع "یقول أنه

603- E. DAVID, « Aspects juridiques de la responsabilité des différents acteurs dans les évé-
nements du Rwanda (avril-juillet 1994) », in K. BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Géno-
cide (s), Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 472-476 ; S. ZAPPALA, « La justice pénale interna-
tionale », op. cit., p. 41.

.یتطلب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة إمكانات بشریة ووسائل مادیة و معنویة ضخمة لا تملكها سوى الحكومات-604
605- ECOSOC, Commission des droit de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les me-
sures discriminatoires et de la protection des minorités, Version révisée et mis à jour de
l’étude sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide, établit par M.
WHITAKER, Trente-huitième session E/CN.4/Sub.2/1985/6 , 2 juillet 1985 §76, p. 43.
606- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », op. cit., p. 65.
607- A. CASSESE, « La communauté é international et le génocide », in Le droit international
au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel VIRELY, Pédone,
Paris, 1991, pp. 184-185.
608- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 525.
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و ذلك باستعمال -صحیح أنه ضعیف و نظري–جرائم إبادة الجنس البشري للأنظمة الداخلیة 

.609الاختصاص العالمي

تجدر الملاحظة إلى أن كل من جرائم إبادة الجنس البشري و الانتهاكات الجسیمة الواردة 

و الجرائم ضد الإنسانیة تشترك في خاصیة هي أنها ترتكب 1949في اتفاقیات جنیف لسنة 

نسبة إلیها یختلف، و من هنا عادة من طرف أعوان الدولة ، غیر أن نظام الردع المعتمد بال

ما هي الأسباب التي دفعت الدول إلى رفض و بشدة مبدأ عالمیة :فالتساؤل المطروح هو 

، مع العلم أنه سنة بعد ذلك ، أقرت الدول مبدأ 1948ردع جرائم إبادة الجنس البشري سنة 

  .؟ 1949الاختصاص العالمي الإلزامي في اتفاقات جنیف الأربع سنة 

ن تفسیر هذا الاختلاف بین النظامین في كون ارتكاب إحدى الانتهاكات یمك

الجسیمة، غالبا ما یتضمن عنصرا دولیا یتمثل في اختلاف جنسیة مرتكب الانتهاك عن 

جنسیة الضحیة ، فالأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف تتفق و طبیعة النزاعات المسلحة التي 

أماّ جرائم الإبادة الجماعیة فغالبا ما ترتكب من طرف أعوان الدولة ،610تمتد إلى دول أخرى

، غیر أن هذا التفسیر لا یجیب عن حالات ارتكاب جرائم 611داخل حدودها و ضد مواطنیها

الإبادة الجماعیة العابرة لإقلیم دولة واحدة ، كما أنه لا یتفق و طبیعة هذه الجرائم الخطیرة 

ائج وخیمة أكثر من تلك الناتجة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون التي یمكن أن تكون لها نت

.الدولي الإنساني

رغم المحاولات العدیدة من أجل إدخال تعدیلات على الاتفاقیة أو إضافة ملحق لها یتضمن 

الاعتراف بالاختصاص العالمي ، إلا أنها كلها باءت بالفشل ، و لم تعدل الاتفاقیة إلى یومنا 

یر أن هذا لا یمنعنا من القول أن تبني الاتفاقیة في حد ذاته یعد إنجازا تم بموجبه هذا ، غ

اختراق المجال المحفوظ للدول ، و وضع الأسس الأولى لإقامة نظام ردع جنائي عالمي یتفق 

والمستجدات الحاصلة على الساحة الدولیة و متطلبات القضاء الجنائي الدولي ، وهو ما أكدته 

.للاحقةالتطورات ا

609- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », op. cit., p. 66.
610- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle. Une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », RGDIP, n° 4, 2002, p. 848.
611- L. REYDAMS, « Universal Jurisdiction : International and Municipal Legal Perspectiv-
es», op. cit., p. 56.
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المطلب الثاني

نظر جرائم الإبادة الجماعیةفي قبول الاختصاص العالمي 

.في  القانون الدولي الراهن

واضح أن القانون الدولي الاتفاقي لا یعترف بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة 

إلى  - ا سبق ذكرهكم–الداخلیة بالنسبة لجرائم إبادة الجنس البشري، وهذا بطبیعة الحال راجع 

الاعتراضات العدیدة التي أبدتها الدول لهذا المبدأ خلال مناقشة مشروع اتفاقیة منع وقمع 

جریمة الإبادة من طرف اللجنة السادسة للأمم المتحدة ، وبالتالي لا یمكن استنتاج وجود 

: وفي نظر هذه الجریمة، فالسؤال المطروح ه1948اختصاص عالمي اتفاقي أو عرفي سنة 

هل یمكن تجاوز القانون الاتفاقي الذي أعد منذ أكثر من ستین سنة بواسطة قاعدة جدیدة من 

قواعد القانون الدولي العرفي التي تلزم الدول بممارسة الاختصاص العالمي في مواجهة 

  .؟" جریمة الجرائم"مرتكبي 

ئیة الداخلیة بجرائم أمام غیاب اعتراف اتفاقي صریح بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنا

1948الإبادة الجماعیة ، ظهر اتجاه فقهي و قضائي یدعو إلى ضرورة إعادة تفسیر اتفاقیة 

بما یتفق و التطورات الحدیثة التي عرفتها الساحة الدولیة لاسیما منها تنامي ظاهرة ارتكاب 

یة ذات الصلة هذا ، و قد عززت العدید من الوثائق الدول)الفرع الأول(هذه الجرائم الخطیرة

الطرح و التوجه نحو الاعتراف للمحاكم الجنائیة للدول بممارسة الاختصاص  الجنائي العالمي 

).الفرع الثاني(بالنسبة لهذه الجرائم 

الفرع الأول 

ضرورة توسیع تفسیر المادة السادسة من اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة 

.1948لسنة 

عن  1948عجز نظام الردع الذي تبنته اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة أمام 

تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة لضحایا هذه الجرائم، رأى بعض القانونیین ضرورة البحث عن 

من الاتفاقیة ، و ذلك من خلال 6حل  یسمح بتجاوز العراقیل التي وضعتها الدول في المادة 
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ع لمضمونها یتفق و موضوع و غرض الاتفاقیة في منع جرائم الإبادة إعطاء تفسیر واس

ا ، لأن قاعدة 612الجماعیة و توفیر أوسع حمایة جنائیة ممكنة للإنسانیة من شبحه

من طرف محكمة الداخلیة الاختصاص الإقلیمي لا تضمن محاكمة عادلة في حالة النزاعات 

ة میة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ، في حالة امتناع الدولة الإقلی613مستقلة ونزیه

الموجودین على إقلیمها ، أو امتناعها عن تقدیم طلب بتسلیمهم إلى الدولة التي یتواجدون 

.فیها، وهو ما یؤدي إلى بقائهم في منأى عن أیة ملاحقة قضائیة

منع و قمع إن تحدید الاختصاص القضائي في الدولة الإقلیمیة ، یعني إفراغ اتفاقیة

، و قد طرحت هذه المسألة لأول مرة أمام 614و مداها فائدتها منجریمة الإبادة الجماعیة

المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعیة خلال (Eichmann)آیخمانمحكمة القدس في قضیة 

من 6الحرب العالمیة الثانیة، أین طالب دفاعه بالتطبیق الحرفي و الضیّق لنص المادة 

الأمم "المتهم ، معتبرا  على 1948ة جریمة إبادة الجنس البشري لسنة منع ومعاقباتفاقیة

المتحدة لم تكرس الاختصاص العالمي لمحاكم الدول بنظر جرائم الإبادة الجماعیة، و أمام 

عدم وجود محكمة جنائیة دولیة ، فالمحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هي محكمة الدولة التي 

، و بالتالي كیف یمكن لإسرائیل محاكمة متهم بارتكاب جریمة ارتكبت على إقلیمها الجریمة

.615"إبادة جماعیة؟

من اتفاقیة منع 6غیر أن المحاكم الإسرائیلیة رأت من جانبها أن نیة محرري المادة 

ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لم تتجه أبدا نحو تحدید الاختصاص القضائي في محاكم 

على  6فمن الواضح أن اعتماد المادة "لجریمة على إقلیمها فقط ، الدولة التي ارتكبت ا

612- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., pp. 44-45.
613- M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSÉ et N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de
droit, questions sur le droit , op. cit., p. 792.
614- « Si on laisse de coté le renvoi de l’accusé devant une « cour criminelle internationale »,
on constate que l’article limite la compétence des États parties à la Convention au territoire ou
le fait a été commis. La convention se limiterait-elle donc à ne prévoir qu’une compétence
territoriale. Ce serait priver la convention d’une grande partie de sa portée et de son utilité »,
E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 872 ; « Le système de répres-
sion institué par la Convention sur le génocide s’étant révélé quasi inopérant dans la pra-
tique », I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 527.
615- Attorney General of Israel v .Eichmann, Jerusalem District Court, 12 December 1961,
ILR, vol. 36, §20, p. 34.
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، و قد 616"الاختصاص الإقلیمي لم یكن مانعا، و إنما كان إلى اختصاص محكمة دولیة

تم إدراجه في تقریر اللجنة السادسة للجمعیة 6استندت المحكمة إلى نص توضیحي للمادة 

:العامة للأمم المتحدة، الذي جاء فیه

، هو واجب الدولة التي ارتكبت على إقلیمها 6المقصود من الجزء الأول من المادة إن "

، بحق كل دولة في إحالة أيّ من رعایاها على الأخصالإبادة الجماعیة ، و عدم المساس  

من الاتفاقیة لا یعني 6، فالتحدید الوارد في المادة 617"ارتكب أفعالا في الخارج أمام محاكمها

ى لا تستطیع متابعة الجریمة ، و كل ما في الأمر أنها تمنح أولویة لمحاكم دولة أن دولا أخر 

.618مكان ارتكاب الجریمة ، و لكنها لا تستبعد اختصاص دول أخرى

رغم أن النص یعترف لدولة جنسیة المتهم بالاختصاص القضائي طبقا لمبدأ الشخصیة 

من 6لإسرائیلیة أنه یؤیّد تفسیرها للمادة الإیجابیة فقط ، و مع هذا فقد اعتبرت المحكمة ا

في النص یعني وجود مبادئ أخرى للاختصاص "على الأخص"الاتفاقیة ، فاستعمال عبارة 

، و رغم أن هذا التفسیر لا یتمتع بمصداقیة 619القضائي بما فیها مبدأ الاختصاص العالمي

جعة ما قبلها من وثائق ، و مع ذلك هناك من اعتبره سابقة تستوجب مرا620قانونیة كبیرة 

، و هو موقف لا تؤیّده الأعمال التحضیریة للاتفاقیة 621حول ردع جرائم إبادة الجنس البشري

التي عبّرت من خلالها الدول عن رفضها القاطع لإدراج مبدأ الاختصاص العالمي في بنود 

بإعلانات الاتفاقیة ، بل أكثر من ذلك فهناك بعض الدول أرفقت تصدیقها على الاتفاقیة

616- Ibid., §§ 24-25, pp. 38-39.
617- « Ce que la première partie de l’art.VI vise, c’est l’obligation de l’État sur le territoire
duquel des actes de génocide ont été commis. C’est ainsi notamment qu’elle n’affecte pas le
droit de tout État de traduire devant ses propres tribunaux l’un quelconque de ses ressortis-
sants en raison d’actes commis hors de son territoire » Doc. ONU. A/760 et Corr.2, §24, note
1 , in ECOSOC, Commission des droit de l’homme, Sous-commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Étude sur la question de la préven-
tion et la répression du crime de génocide , préparé par M. Nicoldèm Ruhashyankiko, Rappor-
teur spécial, 3e session/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978, §212, p. 57 ;
618- S. GLASER, « Droit international pénal conventionnel », Bruylant, Bruxelles, 1970, p.
108 ; S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 41.
619- Attorney General of Israel v. Eichmann, Jerusalem District Court, 12 December 1961,
ILR, vol. 36, §23, p. 37.

الذي تم إدراجه في تقریر اللجنة السادسة للجمعیة العامة دون اتفاق حول مضمونه 6للمادة فسیريفالنص الت"-620

:أنظر،"نفسها، لا یمكن أن یكون له تفسیر خاص به و مختلف عن باقي الأعمال التحضیریة للاتفاقیةوعلاقته بالاتفاقیة

ECOSOC, Rapport Ruhashyankiko, op. cit., §14, p. 57.
621- W-A. SCHABAS, « Genocide in International Law », op. cit., p.367.
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وتحفظات من أجل التأكید على الطابع المانع لمبدأ إقلیمیة ردع جرائم إبادة الجنس البشري، 

حتى لا یتم إعطاء أي تفسیر آخر قد یجیز ممارسة الاختصاص العالمي ، وأعلنت الجزائر 

لا یمكن تفسیر أي حكم "على أنه 1963سبتمبر11مثلا عند تصدیقها على الاتفاقیة بتاریخ 

من الاتفاقیة على أن المقصود منه سرقة اختصاص محاكمها في قضایا الإبادة 6من المادة 

التي ترتكب على إقلیمها 3الجماعیة ، أو أي فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة 

.622"أو منح لاختصاصها لمحاكم أجنبیة

دة الجماعیة نظام یحمل في إن نظام الردع الذي وضعته اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبا

طیاته عراقیل تحد فعالیته ، لهذا فقد تم اقتراح إدخال تعدیلات من أجل إعطائه أكثر فعالیة ، 

و ذلك من خلال مراجعة الاتفاقیة عن طریق تبني بروتوكول إضافي یكرّس الاختصاص 

قیة تمت جدولة العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة ، إذ و بعد عشرین سنة من تبني الاتفا

على جدول 1985و  1978مسألة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة مرتین في سنتي 

أعمال اللجنة الفرعیة لمكافحة الإجراءات التمییزیة و حمایة الأقلیات التابعة للجنة حقوق 

الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة ، وجاء في مضمون توصیات المقرر الخاص في ختام تقریره 

:ما یلي1978جویلیة 4الذي قدمه بتاریخ 

على اعتبار أنه لم یتم إنشاء أیة محكمة جنائیة دولیة بعد ، فإنه یجب دراسة مسألة الردع "

العالمي من جدید في حالة ما إذا تقرر إعداد وثیقة دولیة جدیدة من أجل منع و معاقبة الإبادة 

أعوان الحكومة أعمال إبادة جماعیة        بالفعل ، عملیا حتى في حالة ارتكاب .الجماعیة

خطیرة ، تبقى إمكانیة إحالتهم على القضاء دائما محل شك ، فالكل یدرك الحوادث السیاسیة 

الناجمة عن تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي على هذه الجرائم ، إلاّ في حالة استبدال النظام 

ر الخاص مقتنع بأن تبني هذا المبدأ ، إن المقر 623بنظام آخر یتخذ تدابیر إجرائیة ضروریة

.1963سبتمبر 14الصادرة في66الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  رقم -622

المغرب ، أسترالیا ، النرویج ، البرازیل ، الإكوادور، :تصدیقها على الاتفاقیة نذكر من الدول التي أصدرت إعلانات عند 

:سیریلانكا ، أنظر

I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 526 ;
W-A. SCHABAS , « Génocide in International Law », op. cit., p. 363.

:و في هذه الحالة هناك مخاطر أخرى تتعلق بتكریس عدالة جنائیة انتقامیة ، أنظر-623

M. COSNARD, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords 25 no-
vembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », RGDIP, n° 2, 1999, p. 309.
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سوف یساهم في جعل الاتفاقیة حول الإبادة الجماعیة أكثر فعالیة ، غیر أن تبنیه، یجب أن 

الإبادة الجماعیة، بل لا یترتب عنه التزام تلقائي بمتابعة الأشخاص المتهمین بارتكاب جریمة

علق  بالحكومات مع الأخذ بعین إن الأمر یتعلق باختیار یمكننا استعماله، خاصة فیما یت

الاعتبار مختلف الظروف و مدى ملاءمة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى هذا ، 

فتبني وثیقة جدیدة تكرّس مبدأ الاختصاص العالمي في نظر هذه الجرائم سوف یمنح الاختیار 

.624تسلیمه و معاقبتهللدولة التي ضبط المتهم على إقلیمها بین

ح من خلال المراسلات التي وجهتها العدید من الدول إلى المقرر الخاص، أنه لا یتض

بصیاغته الحالیة على أنه لا یستبعد مبدأ الاختصاص 6یمكن تفسیر نص المادة 

، وبالمقابل فقد عبرت دول أخرى ، مثل فنلندا وهولندا ورومانیا والإكوادور صراحة 625العالمي

یكرّس مبدأ الاختصاص العالمي لمنح أكثر 1948ضافیا لاتفاقیة عن تأییدها تبني بروتوكولا إ

أن تبني هذا الاقتراح "فعالیة لنظام الردع الذي تبنته الاتفاقیة، بینما لاحظت حكومة عمان 

.626"الذي یلقى تأییدا من غالبیة الدول سوف یؤدي إلى تفاقم الخلاف على المستوى الدولي

غالبیة الدول من المادة السادسة هو رفض إعطاء أي یتبین على ضوء ما سبق أن موقف

یجیز ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة في مادة جرائم تفسیر

الإبادة الجماعیة، لكن بالمقابل هناك اتجاه آخر بدأ یتبلور في القانون الدولي من خلال العدید 

ملحق باتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادةمن العناصر التي تؤیّد تبني بروتوكول 

یتضمن النص على مبدأ الاختصاص العالمي الاختیاري للمحاكم1948لسنة الجماعیة 

.627الجنائیة الداخلیة 

إذ ساهمت مختلف هذه الآراء في جدولة مسألة تبني بروتوكول ملحق لاتفاقیة منع ومعاقبة 

یتضمن مبدأ عالمیة معاقبة مرتكبي جرائم إبادة الجنس البشري 1948الإبادة الجماعیة لسنة 

من جدید في جدول أعمال اللجنة الفرعیة لمكافحة الإجراءات التمییزیة وحمایة الأقلیات 

624- ECOSOC, Rapport Ruhashyankiko, op. cit., §627, p. 186.
625- Ibid., §201, p. 53 et §208, p. 55.
626- Idem., §208, p. 55.

طالما أن "من أجل إدراج الاختصاص العالمي غیر ضروري 1948رأت إیطالیا أن تبني بروتوكول ملحق باتفاقیة -627

نظمة القانونیة ، بما فیها النظام الإیطالي ، و ضعت استثناءات على مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي ، و من بین غالبیة الأ

:نظرأ، "هذه الاستثناءات ، یمكن إدراج جریمة إبادة الجنس البشري نظرا لخطورتها

ECOSOC, Rapport Ruhashyankiko, 1978, op. cit., §207, p. 55
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، وأوصى المقرر الخاص 1985التابعة للجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة سنة 

ن أجل تطویر وتفعیل نظام ردع جرائم الإبادة بخیارین یمكن اعتمادهما في المستقبل م

إقامة عالمیة "، أو "إمّا إنشاء مجلس أو محكمة دولیة لحقوق الإنسان:"یتمثلان في 

أن النقطة الوحیدة التي لا یمكن الدفاع "، و قد توصل المقرر إلى نتیجة هي 628"الاختصاص

.629"عنها هي عدم تبني أيّ من الاقتراحین

القول أن إدراج مبدأ الاختصاص العالمي في نظر جرائم إبادة الجنس البشري وعلیه یمكن 

وجد معارضة واسعة من طرف الدول أثناء الأعمال التحضیریة للاتفاقیة ، 1948في اتفاقیة 

بما یسمح بالاعتراف بهذا المبدأ معارضة 6كما لاقت محاولات التفسیر الواسع لنص المادة 

ح المتعلق بتبني بروتوكول ملحق بالاتفاقیة یتضمن النص على مبدأ شدیدة ، كما أن الاقترا

.عالمیة العقاب لم یر النور إلى یومنا هذا

أمام واقع القانون الدولي الاتفاقي الرافض لمبدأ الاختصاص العالمي ، یبقى لنا أن نتساءل 

نادا إلى عن مدى إمكانیة ملاحقة و محاكمة مرتكبي جرائم إبادة الجنس البشري است

بریجیت ، بعبارة أخرى هل یمكننا التساؤل مع  الأستاذة 630الاختصاص العالمي العرفي

Brigitte(ستارن Stern( حول مدى تبلور قاعدة عرفیة في الوقت الراهن محل القاعدة ،

الاتفاقیة تجیز ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة لمتابعة و 

.631؟ "جریمة الجرائم"بي محاكمة مرتك

الفرع الثاني

تطور القانون الدولي في مجال تكریس الاختصاص العالمي في نظر جرائم الإبادة 

.الجماعیة

لم یعترف القانون الدولي الاتفاقي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بأهلیة ممارسة الاختصاص 

إبادة الجنس البشري رغم خطورتها العالمي سواء الإلزامي أو الاختیاري في نظر جرائم 

628- Rapport Whitaker, op. cit., /CN.4/Sub.2/1985/6, 2 juillet 1985, §§ 86-88, pp. 47-48.
629- Ibid., §89, pp. 48.
630- W-A. SCHABAS, « Genocide in International Law », op. cit., p. 362.
631- TPIR, Le Procureur c. Jean Kambanda, aff. n°IT-97-23-S, Chambre de première instance
I, jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, §16.
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القصوى ، غیر أنه و بالمقابل لا یوجد أي سبب یمنع الاعتراف باختصاص عالمي اختیاري 

، و قد رأینا موقف محكمة القدس في 632للمحاكم الجنائیة الداخلیة على أساس القانون العرفي

مجال ، أین ، التي أصبحت تشكل سابقة قضائیة في هذا ال)Eichmann(آیخمانقضیة  

أكّدت المحكمة على وجود قاعدة عرفیة تجیز إعمال الاختصاص العالمي في مادة جرائم 

الإبادة الجماعیة ، و رغم أن المحكمة لم تعط توضیحات إضافیة فیما یتعلق بالعناصر التي 

تؤكّد الوجود الحقیقي لهذه القاعدة التي اعتمدتها جماعة الدول ، إلاّ أن هذا الموقف تطور

نظر جرائم الإبادة الجماعیة tdخلال السنوات الأخیرة لصالح تطبیق الاختصاص العالمي 

بفعل التطورات التي شهدها القانون الجنائي الدولي من خلال العدید من العناصر القانونیة 

).ثانیا(، و المحاكم القضائیة ) أولا(التي كرستها بعض الهیئات السیاسیة و القانونیة 

.ع جریمة الإبادة الجماعیة من خلال أعمال بعض الهیئات الدولیةقم: أولا

عالجت العدید من الهیئات الدولیة المتخصصة و غیر المتخصصة مسألة ردع جرائم 

.الإبادة الجماعیة ، سوف نتطرق إلى بعضها بالنظر إلى الأهمیة التي تمثلها

.مجلس الأمن الدوليموقف -1

من میثاق الأمم المتحدة بسلطة تقدیریة 24دولي طبقا لنص المادة یتمتع مجلس الأمن ال

، من خلال اتخاذ قرارات 633في المحافظة على السلم و الأمن الدولي مقیّدة بنظام الاعتراض

من المیثاق، وغیر خاضعة لرقابة 103و  25ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة طبقا للمواد 

، ودون التفصیل في مسألة الاختصاص التشریعي 634المشروعیة من طرف أیة هیئة كانت

للمجلس، تكفي الإشارة إلى أنه إذا كیّف المجلس حالة معینة بأنها تشكل تهدیدا للسلم والأمن 

الدولي، له أن یتخذ ما یشاء بشأنها من قرارات لا یمكن للدول أعضاء الأمم المتحدة 

ات تشریعیة، لأن طابعها الملزم ناتج الاعتراض علیها أو رفض تطبیقها، حتى و إن كانت قرار 

632- B. STERN, « La compétence universelle en France : Le cas des crimes commis en ex-
Yougoslavie et au Rwanda », GYIL, vol. 40, 1997, p. 286 ; Voy également : K. RANDALL,
« Universal jurisdiction under international Law », op. cit., p. 837.
633- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 418.
634- CIJ, Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971
résulte de l’incident aérien de Lockerbie, (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, 27 février 1998, CIJ. Rec., 1998, p. 115ss, in
http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7248.pdf .
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عن اتفاق و قبول تلك الدول الخضوع لقرارات مجلس الأمن الدولي من خلال انضمامها إلى 

.635میثاق الأمم المتحدة الذي یشكل اتفاقا على بیاض لمجمل القرارات التي یتخذها مستقبلا

العدید من القرارات المرتبطة استنادا إلى هذه السلطة السیادیة أصدر مجلس الأمن الدولي

بالقانون الجنائي الدولي في إطار مهمة المحافظة على السلم و الأمن الدولي استنادا

إلى الفصل السادس من المیثاق ، فقرارات إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

على عاتقها العمل لمكافحة ، إذ یقع636بیوغوسلافیا سابقا و رواندا ملزمة لكافة الدول

العقاب ، وذلك من خلال متابعة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة و إحالتهمالإفلات من

محاكمها، وإن كان اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة له الأسبقیة على  على

جرائم ة مرتكبي، إلاّ أن ذلك لم یمنع هذه الأخیرة من ملاحق637اختصاص المحاكم الوطنیة

، و لم یمنع في بعض الحالات تلك المحاكم من التنازل عن اختصاصها 638الجماعیةالإبادة

، كما 639لصالح المحاكم الداخلیة لممارسة ولایتها القضائیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي

635- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 419.

المتعلق  955ر رقم ، و القراسابقاالمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا 808 رقم القرار -636

.بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا
من النظام الأساسي 8من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و التي تقابلها المادة 8المادة -637

.للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
Pascal)ات بمجلس قضاء باریس أدانت محكمة الجنای2014مارس 14بتاریخ -638 Simbikangwa) الضابط في

الحرس الرئاسي لرواندا عن جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبها برواندا و عقابا له قضت علیه بـ 

نون الفرنسي مع المتضمن تكییف القا1996ماي 22الصادر في 432-96سنة سجنا نافذا، استنادا إلى القانون رقم 25

:الصادر عن مجلس الأمن الدولي،  على الموقع955أحكام القرار رقم 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/dossier-de-press-pascal-simbikangwa.pdf.

Djuradi(العلیا بألمانیا الصربي الاتحادیة أیضا المحكمةأدانت2001فیفري 21بتاریخ  Kusljic( عن جرائم الإبادة

الجماعیة التي ارتكبها بیوغوسلافیا سابقا، 

http:// competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/bundesgerichtshof-kusljic.pdf
طلبت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا 2007أكتوبر 10بموجب قرار صادر بتاریخ -639

Wenceslas)أجل التنازل عن اختصاصها بملاحقة فرنسا من معلومات تكمیلیة من  Munyshyaka) صالح محاكم هذه ل

:الأخیرة، القرار على الموقع

http://www.unictr.org/portals/0/Case/French/MUNYESHYAKA-Wencelas-071010.pdf.

Dennis)(أصدر القاضي  C. M. Byron مة أمرا یقضي بإلغاء القرار الصادر عن المحك2007نوفمبر 21بتاریخ

Bucyibaruta)من أجل إحالة المتهم 2007أوت  13الجنائیة إلى السلطات الفرنسیة بتاریخ  Laurent)،إلى المحكمة

=:على الموقعالأمر 
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ائیة ألح بعد ذلك مجلس الأمن في عدة مناسبات و طبقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجن

على المسؤولیة الأولى التي تقع على عاتق الدول في ردع أخطر الجرائم دون 640الدولیة

الاعتماد على الاختصاص الإقلیمي أو الشخصي للمحاكم الداخلیة بصفة خاصة ، وذكّر 

"1999(1265المجلس في قراره رقم  ، "حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة)

عن  المسئولینحد للإفلات من العقاب ، وضرورة متابعة الأشخاص بمسؤولیة الدول لوضع 

)2003(1460،  كما أكد مجلس الأمن بموجب القرار رقم 641جرائم الإبادة الجماعیة

المسؤولیة الملقاة على عاتق كل " على " في النزاعات المسلحةالمتعلق بمشاركة الأطفال"

، 642"اب وملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعیة ضد الأطفالمن العقالدول لوضع حد للإفلات

حول حمایة المدنیین أثناء "1674تحت رقم 2006أفریل 28وفي قراره الصادر بتاریخ 

مسؤولیة الدول في القیام بالالتزام الواقع على عاتقها "أشار المجلس إلى "النزاعات المسلحة

عن جرائم الإبادة الجماعیة مسئولاان لوضع حد للإفلات من العقاب وإحالة أي شخص ك

، كما أشار المجلس حدیثا إلى ضرورة استثناء جرائم الإبادة الجماعیة 643"على محاكمها

، كما أعاد التأكید على واجب 644المرتكبة ضد الأطفال من أي قانون عفو أو أحكام مشابهة

ادة الجماعیة المرتكبة كل الدول في مكافحة الإفلات من العقاب، والتحقیق حول حالات الإب

دون تحدید لأي معیار اختصاص قضائي معین ، مما 645ضد الأطفال و متابعة مرتكبیها

یعني إمكانیة ، بل إلزامیة ممارسة الاختصاص العالمي في نظر جرائم الإبادة الجماعیة التي 

.تشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولي

.المجلس الاقتصادي و الاجتماعيموقف -2

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة على أهمیة مبدأ 

إعادة دراسة مسألة العالمیة الاختصاص العالمي في مكافحة الإفلات من العقاب و ضرورة 

=http://www.unictr.org/portals/0/Case/French/BUCYIBARUTA-Laurent-05-85-France

071121.pdf.
ة في واجب كل دول"الفقرة السادسة من دیباجة نظام روما الأساسي حول المحكمة الجنائیة الدولیة على نصت -640

.عن ارتكاب أشد الجرائم الدولیة خطورة بما فیها جرائم الإبادة الجماعیةالمسئولینممارسة ولایتها القضائیة الجنائیة على 
641- Doc. ONU. S / RES / 1265 (1999), 17 septembre 1999, §6.
642- Doc. ONU. S / RES / 1460 (2003), 30 janvier 2003, 5ème considérant du préambule.
643- Doc. ONU. S / RES / 1674 (2006), 28 avril 2006, §8.
644- Doc. ONU. S / RES /2143(2014), 7 mars 2014, §11.
645 - Ibid., §12.
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، وذلك من 1948من أجل إعطاء فعالیة أكثر لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة لسنة 

الاختیار بین التسلیم أو المتابعة ، أي الاعتراف للدول بمبدأ خلال تمكین الدول حق 

تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس ، و 646الاختصاص العالمي كمبدأ اختیاري فقط

، والتي حثت 647"حول الإفلات من العقاب"2000أفریل 26الصادرة في 68اللائحة رقم 

لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من خلالها الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة 

والقانون الدولي الإنساني، كما تبنت اللجنة الفرعیة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان اللائحة

حول دور مبدأ الاختصاص العالمي أو العابر "2000أوت  24الصادرة في 24/2000رقم 

دة في ذلك إلى تطبیق المبدأ في قضیة مستن648"للإقلیم في الحمایة من الإفلات من العقاب

، وقد رأت اللجنة أنه و أمام عدم وجود محكمة جنائیة دولیة للنظر)Pinochet(بینوشیه 

من اتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة 6في جرائم الإبادة الجماعیة طبقا لنص المادة 

راسة مسألة العالمیة تشكل ضرورة من أجل إعطاء فعالیة ، فإعادة د1948الجماعیة لسنة 

أكثر للاتفاقیة، وذلك یمكّن الدول حق الاختیار بین التسلیم أو المتابعة ، أي الاعتراف للدول 

.649بالاختصاص العالمي الاختیاري فقط

.لجنة القانون الدوليموقف  - ـ3

"إبادة الجنس البشري على نصت المادة الأولى من اتفاقیة منع و معاقبة جریمة  تؤكّد :

الأطراف المتعاقدة على التزامها بمنع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري باعتبارها من جرائم 

، یتضح من هذا النص أن هناك "قانون الشعوب سواء ارتكبت وقت السلم أو وقت الحرب

و عقاب ارتكاب جریمة إبادة منع:التزاما مزدوجا یقع على عاتق الدول المتعاقدة یتمثل في 

الجنس البشري ، وقد أكّدت لجنة القانون الدولي على مسؤولیة الدولة على المستوى الدولي 

في حالة ارتكابها لفعل غیر مشروع عمدا من خلال القیام بفعل أو الامتناع عن القیام بالتزام 

إصدار التشریعات التي ، و من بین مظاهر الامتناع عن القیام بواجب دولي، عدم 650دولي 

646- «Étude sur la question de la prévention et la répression de crime de génocide », C.E. et

Sociale, Commission des droit de l’homme, sous commission de la lutte contre les mesures

Discriminatoires et la protection des Minorités 31ème session, p. 56.
647- E /C N. 4/2000 / L. 85 / Rev. 1.
648- E /C N. 4/SUG. 2 / 2000 / L. 11/ Add.2, 24 août 2000, pp. 29-31.
649- Ibid., p. 56.

=، حول الموضوع2001من مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة للدول ، لجنة القانون الدولي ،  2ادة الم-650
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تكفل تجریم إبادة الجنس البشري ، أو عدم اتخاذ مختلف التدابیر الأخرى اللازمة لمنع ارتكاب 

، و قد أكدت محكمة العدل الدولیة على أن الالتزام بمنع ارتكاب جریمة إبادة 651هذه الجریمة

حتى "هة كافة الدول الجنس البشري له طابع عام ، فهو التزام یبقى ساري المفعول في مواج

یتمیز عن الالتزام بالعقاب ، و لا یمكن النظر "، وهو التزام مستقل652"خارج أیّة رابطة اتفاقیة

.653"إلیه على أنه مكوّن من مكونات هذا الأخیر

إلى جانب الالتزام بمنع ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري، هناك التزام ثان قد تترتب 

، و هو الالتزام بمعاقبة 654على المستوى الدولي في حالة الإخلال بهعلیه مسؤولیة الدولة 

من مشروع مدونة قانون الجرائم ضد السلم 8مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة ، ونصت المادة 

وأمن الإنسانیة الذي أعدته لجنة القانون الدولي صراحة على مبدأ الاختصاص العالمي بنظر 

دون المساس باختصاص محكمة جنائیة دولیة، كل دولة : " لهاجرائم الإبادة الجماعیة بقو 

طرف تتخذ الإجراءات اللازمة لعقد اختصاصها في نظر جرائم الإبادة الجماعیة مهما یكن 

، كما نصت المادة التاسعة من المشروع على 655"مكان ارتكابها و جنسیة المتهم بارتكابها

:قاعدة التسلیم أو المحاكمة بقولها 

:أنظر=

A-L. VARUS CHAUMETTE, « Les sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle dé-

finition de la personnalité juridique internationale ? », op. cit., pp. 244-259.
651

- L-A. SICILIANOS, « La responsabilité de l’État pour absence de prévention et de répression des

crimes internationaux », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET (dir.), Droit international

pénal, op. cit., pp. 115-128, et p. 123 ; Sur la distinction entre obligation de résultat et obligation de

comportement, voir. J. COMBACAU, « Obligation de résultat et obligation de comportement,

quelques questions et pas de réponse », Mélanges offerts à Paul REUTER, Le droit international :

Unité et diversité, Pédone, Paris, 1981, pp. 181-204.
652- CIJ, Réserves à la convention pour la prévention et la répression sur crime de génocide,
avis consultatif du 28 mai 1951, CIJ. Rec., 1951, p. 23, in http://www.icj-cij.org /docket/ files/
12/4282.pdf
653- CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de géno-

cide, (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt du 26 février 2007, CIJ. Rec.,

2007, §427.
654- A.-L. VARUS CHAUMETTE, « Les Sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ? », op. cit., p. 263.

لبنان، ،1الجزاءات الدولیة،  دار الكتاب الجدید المتحدة، الطبعة ،الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي-655

.153، ص 2000
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الإبادة (17الدولة التي یكتشف على إقلیمها متهم بارتكاب جریمة طبقا لنص المادة تقوم"

، و لشرح التعدیلات التي جاءت بها اللجنة بالمقارنة مع 656"بتسلیمه أو متابعته)الجماعیة

، فقد أكّدت اللجنة على ضعف ذلك النظام ، وعاینت           1948نظام الردع الوارد في اتفاقیة 

عدم معاقبة الأشخاص أصبح القاعدة بدل الاستثناء ، على حساب المقاصد الأساسیة "

، وقد بررت اللجنة هذا النظام الجدید بالتأكید على وجود قاعدة عرفیة في هذا 657"للاتفاقیة

:كما یليالمجال 

یوسّع النص الحالي اختصاص المحاكم الوطنیة ، فیما یتعلق بجریمة إبادة الجنس "

، و تعتبر اللجنة هذا التوسیع مبررا جدا "إلى كل الدول الأطراف في المدونة(...) ريالبش

بالنظر إلى طبیعة جریمة إبادة الجنس البشري ، كجریمة من جرائم القانون الدولي یمكن للدول 

التي لیست أطرافا في الاتفاقیة ممارسة الاختصاص العالمي استنادا إلى القانون الدولي 

.658"و بالتالي فهم غیر ملزمین بالأحكام المحدودة لهذه الاتفاقیةالعرفي ، 

نظر جریمة الإبادة الجماعیة من خلال اجتهاد في الاختصاص العالمي :ثانیا

.القضائي الدولي

في الكشف عن العدید من -العادي و الجنائي–ساهمت بعض أحكام القضاء الدولي 

تي تؤكد وجود تغیر و تطور مهمّ في موقف القانون الدولي الراهن إزاء قمع العناصر المهمة ال

.جرائم الإبادة الجماعیة

.محكمة العدل الدولیةقضاء -1

في  قضاء محكمة العدل الدولیة الدائمةبالرجوع إلى أحكام القضاء الدولي خاصة منها 

ا)Lotus(لوتسالقضیة  سا ومرجعا قضائیا مهماأساتبر، التي تع659بین فرنسا وتركی

مبدأ حریة التشریعلممارسة الاختصاص العالمي لدى الفقه الدولي،إذ كرّست المحكمة

656- Article 8 du projet de code ACDI, vol. II, 2ème partie chap. II, 1996, p. 28
657- Article 9 du projet de code, Ibid., ACDI, vol. II, 2ème partie chap. II, 1996, p. 32.
658- CDI, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, op. cit., ACDI,
1996, p. 30 ; CIJ, Affaire du sud- ouest africain, 2ème phase, arrêt du 18 juillet 1966, CIJ.
Rec., 1966, in http://www.icj-cij.org/docket/files/47/4954.pdf
659- CIJ, Affaire du sud-ouest africain, (Libéria c. Afrique du Sud), (deuxième phase), arrêt,
18 juillet 1966, CIJ. Rec., 1966, §44, p. 32, in http://www.icj-cij.org/docket/files/47/4954.
pdf ; Voir aussi: Affaire, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique
c. Espagne), (deuxième phase), arrêt, 05 février 1970, CIJ. Rec., 1970, §§33-34, in
http://www. icj-cij.org/docket/files/50/5386.pdf
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وإقامة الاختصاص القضائي الجنائي من طرف المحاكم الداخلیة في غیاب قاعدة دولیة 

.660ذلك تمنع

في  فئة من القواعد الموضوعیة منشأة لالتزاماتعلى وجود أكّدت محكمة العدل الدولیة 

الدول، مواجهة الجماعة الدولیة برمتها كونها تهدف إلى حمایة المصالح المشتركة لجمیع

فالمحافظة على الجنس البشري ، وحمایته من أي عدوان بات یمثل هدفا أساسیا لنظام القانون 

ومن ثم فوجود مصلحة قانونیة .661الدولي ، و قیمة علیا تحرص علیها مختلف القوانین

، یتطلب من الدول ممارسة 662مشتركة لجمیع الدول في حمایة وقمع جریمة الإبادة الجماعیة

المصلحة "اختصاصها القضائي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي في نظر تلك الجرائم ذات 

.664على أساس مبدأ الالتزامات في مواجهة الكافة663"العالمیة

1951ماي 28الاستشاري الصادر بتاریخ في رأیهامحكمة العدل الدولیةلقد اعتبرت

، مبادئ ملزمة 1948منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لسنة المبادئ الأساسیة لاتفاقیة

، فالتزام كل دولة بمنع و معاقبة الإبادة الجماعیة 665لكافة الدول حتى خارج أي إطار اتفاقي

660- CPJI, Affaire Lotus, (France c. Turquie), arrêt, 7 septembre 1927, série A, n°10, in http://
www.icj-cij.org/ pcji/serie-A/A-10/30-Lotus-Arret.pdf ; M. HENZELIN, « Le principe de
l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et
juger selon le principe de l’universalité », op. cit., pp. 138-150.

على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-661

.74-73سابق، ص ص 
662- L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions françaises en matière pénale »,
op. cit., p. 258.
663- Restatement of the law third, op. cit., §404, reporters note 1, p. 256. (…) international law
provides that certain offenses maybe punished by any state because the offenders are common
Enemies of all mankind and all nations have an equal interest in the apprehension and pu-
nishment".
664 - K. RANDALL, « Universal jurisdiction under international Law », op. cit., p. 830 ;
Voir aussi : F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de la compétence
universelle des tribunaux internes à L’égard de certains Crimes et Délits », op. cit., p. 224 et
pp. 286-285.
665- « Les origines de la convention révèlent l’intention des Nations Unies de condamner et de
réprimer le génocide comme « un crime de droit des gens » impliquant le refus du droit à
l’existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige de
grandes pertes à l’humanité, et qui est contraire à la fois à la morale et à l’esprit et aux fins
des Nations unies (…).Cette conception entraîne une première conséquence : Les principes
qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civilisées
comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel »,CIJ, Réserves à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide, Avis Consultatif, 28
mai 1951, CIJ. Rec., p. 14.
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مبدأ كما رفضت المحكمة ، 666یشمل الدول الغیر أیضاتفاقیة و غیر محدد إقلیمیا في الا

، و 667الأثر النسبي للاتفاقات المبرمة في إطار الأمم المتحدة، لكونها تتمتع بالطابع العالمي

التعاون فیما بینها من أجل تحریر الإنسانیة من هذه الآفة من ثم یتعین على كافة الدول

و ما یعني إقصاء أیة إمكانیة للإفلات من الالتزامات ، وه668البغیضة و شبح هذه الجریمة

و بالتالي فالاتفاقیة حول الإبادة الجماعیة الواردة في الاتفاقیة بسب رفض الانضمام إلیها،

أرادتها الجمعیة العامة و الدول المتعاقدة باعتبارها اتفاقیة ذات بعد عالمي، و هو ما یتفق و 

لقد " إلى تحریر و عتق البشریة من هذه الجریمة الخطیرة ، تحقیق  موضوعها  وهدفها الرامي 

تم تبني الاتفاقیة بوضوح من أجل هدف إنساني ومتحضر، ولا یمكن تصور أن تمنح أیّة 

اتفاقیة هذا الطابع المزدوج لكونها أرادت المحافظة على وجود بعض الجماعات البشریة من 

.669"ق الأكثر أساسیة من جهة أخرىجهة ، و لأنها أكدت وصادقت على مبادئ الأخلا

في مثل هذه الاتفاقیة لیست "انطلاقا من هذه الاعتبارات التاریخیة أكدت المحكمة على أن 

للدول مصلحة خاصة، بل لها كلها ولكل واحدة منها مصلحة عامة ، و هي المحافظة على 

ة من جرائم قانون جریم"، وبالتالي فوصف الإبادة بأنها 670"الأهداف السامیة للاتفاقیة

باعتبارها عونا  671یترتب علیه التزام عالمي على عاتق الدول بمنعها و العقاب علیها"الشعوب

مصلحة مشتركة في المحافظة على ، و هذا لوجود672للجماعة الدولیة وللقانون الدولي

666- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 235.
667- Ibid., pp. 21.
668- CIJ, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la Répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), arrêt du 11 Juillet 1996, Excep-
tions préliminaires, CIJ. Rec., §103, p. 51.
669- Ibid., p. 23.
670- "Dans une telle convention, les états n ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et
chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins Supérieures qui sont la raison d’être la
convention. (…) la considération des fins supérieure de la convention est, en vertu de la vo-
lonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions qu’elle ren-
ferme", Ibid., p. 23.
671- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., p. 188.
672- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 394.
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تصاص ، وفي هذا الإطار یمكن للدول تبني الاخ673الأهداف السامیة التي جاءت بها الاتفاقیة

.674العالمي في مواجهة هذه الجرائم

Barcelona("برشلونة تراكشن"أكّدت محكمة العدل الدولیة هذا الموقف في قضیة 

Traction(675 التي تعد عند الكثیر من القانونیین نقطة الانطلاق نحو نظام دولي جدید ،

التفرقة بین ، وفي هذا الإطار قامت المحكمة ب676یبحث عن التحرر من إرادات الدول

أن هناك فرقا جوهریا یجب "الالتزامات التعاقدیة، و الالتزامات في مواجهة الكافة ، و قررت 

وصفه بصفة خاصة ، بین التزامات الدول تجاه الجماعة الدولیة برمتها ، و الالتزامات في 

لأولى مواجهة دولة أخرى في إطار الحمایة الدبلوماسیة ، وحسب طبیعتها ، فالالتزامات ا

تعني جمیع الدول بالنظر إلى الحقوق محل الدعوى ، فیمكن اعتبار كل الدول لها مصلحة 

، و 677قانونیة في حمایة هذه الحقوق ، فالالتزامات المتعلقة بها ، التزامات في مواجهة الكافة

جماعیة، بالتالي فالالتزام باحترام القانون الدولي الجنائي یشمل الالتزام بمنع جرائم الإبادة ال

الذي یدخل ضمن فئة ما یعرف بالقواعد الآمرة ذات الأصل العرفي التي تلزم كل الدول 

.678باحترامها و تمنح لها حق طلب احترامها من طرف الدول الأخرى

رغم الانتقادات التي وجهت لهذا المقطع من حكم المحكمة الصادر بمناسبة الفصل في 

Barcelona(برشلونة تراكشنقضیة  Traction(679 كونه لیست له أیة فائدة أو أهمیة ،

سنة من صدوره،  20أخرى خارج النزاع القائم بین كندا و بلجیكا ، إلاّ أنه و بعد مضي 

أكدت المحكمة  في قضیة تیمور الشرقیة على مبدأ الالتزامات في مواجهة الكافة الوارد 

Barcelona(برشلونة تراكشنبمناسبة الحكم في قضیة  Traction(680 لكونها التزامات ،

673- S. MALJEAN-DUBOIS, « L’affaire relative à l’application de la convention pour la pré-
vention et la Répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) arrêt du
11 Juillet 1996, Exceptions préliminaires », AFDI, 1996, pp. 377-384.
674- J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions na-
tionales : Les exemples Belgique et Espagnol », RGDIP, n°3, 2010, p. 569.
675- CIJ, Affaire Barcelona Traction, CIJ. Rec., 1970, p. 4.
676- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 207.
677- CIJ, Affaire Barcelona Traction, CIJ. Rec., 1970, §33.
678- J. CHARPENTIER, « Cour internationale de justice, affaire de la BARCELONA TRAC-
TION, arrêt du 5 février 1970 », AFDI, 1970, pp. 311-312.
679 - J. VERHOEVEN, « Droit international public », Lancier, Bruxelles, 2000, p. 151.
680- CIJ, Affaire Timor orientale, (Portugal c. Australie), arrêt, 30 juin 1995, CIJ. Rec., 1995,
p. 4, in http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6948.pdf
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ناتجة في القانون الدولي الحدیث عن اعتبار أعمال الإبادة الجماعیة أعمالا خارج القانون ، 

كما أنها ناتجة عن المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق الأساسیة للفرد البشري، بما فیها 

.681الحمایة ضد ممارسات الرق والتمییز العنصري

من الفقهاء اجتهاد محكمة العدل الدولیة هذا ، على أنه یلزم الدولة بالتحرك فسر الكثیر 

كاساسي في حالة خرق دولة لالتزام في مواجهة الكافة ، وهو ما ذهب إلیه الأستاذ 

)Cassese( لقد أسست "عند تطرقه إلى الالتزام بمنع جریمة الإبادة الجماعیة ، بقوله

قضیة لفئة مهمة جدا من الالتزامات الدولیة ، هي فئة في هذه ال محكمة العدل الدولیة

الالتزامات في مواجهة الكافة عندما یتعلق الأمر بأعمال  العدوان و الإبادة  الجماعیة و الرّق 

و التمییز  العنصري، وبالتالي یقع على عاتق جماعة الدول التي لها مصلحة قانونیة مشتركة 

.682"واجب حمایتها

حكمة العدل الدولیة التأكید مرة أخرى على اجتهادها القضائي المذكور أعلاهكما أعادت م

البوسنة والهرسكفي قضیة تطبیق اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة أو ما یعرف بقضیة  

(Bosnie-Herzégovine)683، كما أكدت بكل وضوح أن الإبادة الجماعیة تتعدى تجریم

في الاتفاقیة إلى كونها جریمة من جرائم قانون الشعوب سلوك ما من قبل الدول المتعاقدة

، و بالنتیجة فمنع ومعاقبة هذه 684مخالفة للقانون الأخلاقي و لأغراض وأهداف الأمم المتحدة

یمكن و  ،الاتفاقیة الجریمة هي التزامات في مواجهة الكافة ، غیر محددة إقلیمیا بموجب

، و من 685بها من طرف و في مواجهة جمیع الدولالواردة  تالتزامالاالاحتجاج بالحقوق و ا

جغرافیا ، وهو ما یؤكد ثم فالالتزام بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة التزام غیر محدد

من الاتفاقیة حددت 6المادة  رغم أن، الاتجاه نحو تطبیق مبدأ العالمیة على هذه الجریمة 

681- CIJ, Affaire Barcelona Traction, CIJ. Rec., 1970, §103, p. 51.
682- A. CASSESE, « La communauté internationale et le génocide », in, Le droit international
au service de la paix, de la justice et du développement, Mélanges Michel VIRALLY, op. cit.,
p. 186.
683- CIJ, Application de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide,
arrêt du 11 juillet 1996, Exceptions préliminaires, CIJ. Rec., 1996, pp. 4-33.
684- Ibid., §103, p. 51.
685- « Il en résulte que les droits et obligations consacrés par la convention sont des droits et
obligations Erga omnes. La Cour constate que l’obligation qu’a ainsi chaque état de prévenir
et de réprimer le crime de génocide n’est pas limitée territorialement par la convention, CIJ,
11juillet 1996, CIJ. Rec., 1996, §31, p. 25.
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، و هذا راجع إلى686والاختصاص الدوليمبادئ الاختصاص القضائي في مبدئي الإقلیمیة 

الطابع الخطیر لهذه الجریمة المصنفة ضمن فئة جرائم قانون الشعوب ، الأمر الذي لا یستلزم 

التزاما عالمیا للدول بالحمایة من هذه الجریمة فقط ، ولكن یؤكد الالتزام العالمي بقمع و 

أن قرار محكمة العدل الدولیة ، وهو ما یعني حسب بعض الفقهاء 687معاقبة مرتكبیها أیضا

.688الاختصاص العالميجاء  مؤكدا لالتزام عالمي بالمتابعة والمحاكمة طبقا لمبدأ

في رأیه الانفرادي عند تقدیم الطلبات الجدیدة )Lauterpacht(لوترباختتطرق القاضي 

، إلى 689ادةمن أجل الإجراءات التحفظیة في قضیة تطبیق اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإب

مسألة الاختصاص العالمي في مادة الإبادة الجماعیة انطلاقا من العبارات المستخدمة في 

بمنع ومعاقبة الإبادة كجریمة من جرائم قانون 690الاتفاقیة التي تؤكد على وجود التزام قاطع

ایة بأن الأعضاء المتعاقدة لها التزام بالحم)Lauterpacht(لوترباختالشعوب ، وقد استنتج 

والمعاقبة في إطار التشریعات الداخلیة التي تبنت مبدأ الاختصاص العالمي في قمع جریمة 

.691الإبادة ، أي بغض النظر عن مكان ارتكاب الأفعال المقصودة والأشخاص الذین ارتكبوها

686- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 874.
687- M. KAMTO, « Responsabilité de l’État et responsabilité de l’individu pour crime de gé-
nocide. Quels mécanismes de mise en œuvre ? », in K. BOUSTANY et D. DORMOY
(dir.), Génocide (s), Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 497.
688- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et

obligation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,

p. 400.

الدولي العام،  المدخل جمال عبد الناصر مانع، القانون:حول دور القضاء الدولي كمصدر احتیاطي للقانون الدولي راجع

.263، ص2005و المصادر، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 
689- CIJ, Application de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide,

(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), nouvelles demandes en indication, de me-

sures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, CIJ. Rec., 1993, pp. 325-350, in

http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7310.pdf
690- Opinion individuelle de juge ad hoc M. Lauterpacht Jointe a L’ordonnance en indication

des mesures conservatoires du 13 septembre1993, CIJ. Rec., 1993, §110, in http://www.icj-

cij. org/docket/files/91/7322.pdf
691- Ibid., §111.
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یرتب الإخلال بهذه الالتزامات المسؤولیة الدولیة للدولة أو الدول التي على علم بالوضعیة 

، 693"الدولیةمسؤولیتهافكل عمل دولي غیر مشروع للدولة یرتب، 692ن بإمكانها التصرفوكا

و  694بمعنى آخر كل فعل فردي یسند للدولة ویخالف التزاماتها الدولیة یرتب مسؤولیتها الدولیة

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها 4هو ما أكدت علیه المادة 

محكمة العدل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة ، كما أكدت4فقرة  25مادة و ال

مع ، 695"النواة الصلبة"عما یسمى بجرائم الدولیة على مبدأ ازدواجیة المسؤولیة  للفرد و الدولة 

قاختلافهما  كرست محكمة العدل الدولیة، وقد696في القواعد الموضوعیة واجبة التطبی

الإبادةتطبیق اتفاقیة منع و معاقبة جریمة"هذه الازدواجیة في المسؤولیة في قضیة

لدولیة للدولة على أساسا، أین أكّدت المحكمة صراحة لأول مرة على المسؤولیة 697"الجماعیة

هذه المسؤولیة یمكن إثارتها بسبب ارتكاب الإبادة الجماعیة أو الاشتراك فیها ،1948اتفاقیة 

الدولیة، أما المسؤولیة الجنائیة للفرد فالمحاكم الجنائیة الدولیة هي العدلأمام محكمة

.، إلى جانب المحاكم الجنائیة الداخلیة698المختصة في نظرها

سابقة في مجال تقریر مسؤولیة الدولة عن ارتكاب جریمة 2007فیفري26شكل قرار 

ماعیة بسبب عدم التقید بالالتزام بمنع ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ، كما أنه الإبادة الج

، وحددت 699یقوي نظام المسؤولیة الدولیة للدول التي تم تدوینها في مواد لجنة القانون الدولي

المحكمة الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المتعاقدة في اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة 

692- M. KAMTO, « Responsabilité de l’État et responsabilité de l’individu pour crime de gé-

nocide. Quels mécanismes de mise en œuvre ? », in K. BOUSTANY et D. DORMOY

(dir.), Génocide (s), op. cit., p. 497.
.المادة الأولى من مشروع  المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة عن الفعل غیر المشروع و التعلیق الخاص به-693

CDI, ACDI., 2001, vol. II.
694- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-

sation du droit international », op. cit., p. 486.
695- M. KAMTO, « Responsabilité de l’État et responsabilité de l’individu pour crime de gé-
nocide. Quels mécanismes de mise en œuvre ? », in K. BOUSTANY et D. DORMOY
(dir.), Génocide (s), op. cit., p. 492 et 498.
696- Ibid., p. 490.
697- « La Cour relève que cette dualité en matière de responsabilité continue à être une cons-
tante du droit international », CIJ, Application de la convention sur le Génocide, arrêt du 26
février 2007, CIJ. Rec., 2007, §163 et 173.
698- Ibid., §180.
699- P. GAETA, « Génocide d’ État et responsabilité pénale individuelle », RGDIP, n°2, 2007,
p. 277.
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الدول الأطراف إلا بإقامة 6لا تلزم المادة "، و جاء في تسبیب القرار 1948ماعیة لسنة الج

غیر أنها لا تمنع الدول منح محاكمها الجزائیة في وممارسة الاختصاص الجنائي الإقلیمي، 

مادة الإبادة الجماعیة اختصاص قائم على معاییر أخرى غیر مكان ارتكاب الجریمة متوافقة 

ون الدولي، وعلى الأخص، جنسیة المتهم ، وبالمقابل لا تلزمها بالتصرف علىمع القان

.700"هذا النحو

عند القول أن صربیا لم 6یتضح من هذا المقطع أن المحكمة تقیدت بحرفیة نص المادة 

أنها تكن ملزمة بمتابعة ومحاكمة المتهمین بارتكاب الإبادة الجماعیة خارج إقلیمها ، غیر

قبلت صراحة أن تكون لصربیا إمكانیة لمحاكمتهم خاصة على أساس مبدأ الشخصیة، ومن 

هنا یمكن القول أن المحكمة قبلت أن الاتفاقیة لا تمنع الدول من ممارسة الاختصاص 

، و لكن بالمقابل لا تلزمها بذلك ، فهناك اعتراف بموجب  القانون العرفي 701العالمي

.لاختیاري في نظر جریمة الإبادة الجماعیةبالاختصاص العالمي ا

الإقلیمي في نظر القضائي للطابع الإلزامي للاختصاص  ةإن تكریس محكمة العدل الدولی

جرائم الإبادة الجماعیة  والاعتراف بالاختصاص العالمي الاختیاري فقط لا یتفق مع التطورات 

، 703"نسانیة التي تشكل أساسا لهذه الاتفاقیةمبادئ الأخلاق والإ"، و702الاتفاقیةلإبراماللاحقة 

أضف إلى ذلك فموقف المحكمة هذا غیر مفهوم ، خاصة أنها  تطرقت إلى العلاقة الموجودة 

بین التزامات الدولة في حالة ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ، و طبیعة القاعدة القانونیة

قاعدة التي تحظر الإبادة الجماعیة قاعدة آمرة تشكل ال"التي تحظر مثل هذه الجرائم بقولها 

Jus(من قواعد القانون الدولي  Cogens("704و باعتماد المحكمة هذا–، وبالتالي

معاقبة جریمة الإبادة الجماعیةواجبكان علیها أن تفرض على كافة الدول -التصنیف

700- CI J. Rec., 2007, §442.
701- Voir aussi : CEDH, Jorgic c. Allemagne, 12 juillet 2007, §§69-70, in http://hudoc.echr.
coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-81609

  .198-185ص  علاه، ص أ أنظر-702
703- CEDH, Jorgic c. Allemagne, 12 juillet 2007, op. cit., p. 241, La cour à déjà eu l’occasion
de rappeler en la présente affaire la résolution 96(I), CIJ. Rec., 1993, p. 23 ; voir également p.
348 et 440 et son dictum de 1951, CIJ. Rec., 1996(II), p. 616 , de même qu’elle a réaffirmé
ses dicta de 1951et de 1996 au §64 de son arrêt de 3 février 2006 dans l’affaire des Activités
armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du
Congo c. Rwanda), Compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt, 3 février 2006,
in http://www.icj-http://www.icj-cij. org/dock- et/files/126/10434.pdf.
704- CIJ. Rec., 2007, §161.
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قرارها الصادربعد ذلك فيمهما یكن المعیار المستند إلیه ، و هو الأمر الذي تداركته 

في قضیة المسائل المتعلقة بالالتزام بالمتابعة أو التسلیم بین بلجیكا 2012لیة یجو 20بتاریخ 

في  1951و السنغال، وبعد أن ذكّرت المحكمة بالمقطع الوارد في رأیها الاستشاري لسنة 

أعادت التأكید على طبیعة ، 705الجماعیةقضیة التحفظات على اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة 

، "الالتزامات المتعلقة بمنع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة كالتزامات في مواجهة الكافة

Obligations)یطبق فیما بین الدول الأطراف في اتفاقیة مناهضة التعذیب Erga Omnes

Partes هم في المحافظة على فقط نظرا للمصلحة المشتركة لكل الدول ولكل واحدة من(

للاتفاقیة ، كما لاحظت المحكمة أنه و من وجهة النظر هذه ، فهذه الأحكام الأهداف السامیة

،  706الواردة في الاتفاقیة ضد التعذیب مشابهة لأحكام اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة

طبقا لمبدأ الاختصاص مما یعني أن كل الدول ملزمة بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة 

العالمي و لیست لها حریة الاختیار طالما أن قاعدة حظر هذه الجرائم هي قاعدة آمرة ترتب 

.707التزامات في مواجهة الكافة ، و كل قول عكس ذلك یعد إنكارا للعدالة

.جریمة الإبادة الجماعیة من خلال اجتهاد القضاء الجنائي الدوليقمع -2

ر التذكیر بالتطورات المهمة التي عرفها القضاء الجنائي الدولي منذ یجب في بادئ الأم

إلى یومنا هذا ، والتي بموجبها أصبحت فكرة قمع جرائم الإبادة الجماعیة 1948إبرام اتفاقیة 

، ومن بین 708من طرف القضاء الداخلي طبقا لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي حقیقة ثابتة

حاكم الجنائیة الوطنیة بالاختصاص القضائي في نظر جرائم هذه التطورات الاعتراف للم

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 4الإبادة الجماعیة الواردة في نص المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، وهو 2لیوغسلافیا سابقا ، والمادة 

الجنائیة الدولیة طبقا لنص المادة الثامنة من اختصاص تشترك فیه الدول مع المحاكم 

705- CIJ, Réserves à la convention pour prévention et répression du crime de génocide, avis
consultatif, CIJ. Rec., 1951, p. 23.
706- CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Séné-
gal), arrêt, 20 juillet 2012, CIJ. Rec., 2012, §68, p. 26.
707- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., p. 465.
708- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 530.
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النظامین الأساسیین، غیر أن اختصاص المحاكم الوطنیة هو اختصاص احتیاطي للمحاكم 

.709الجنائیة الدولیة الخاصة

یشكل هذا النص أهمیة بالغة في مجال تحدید الجهة القضائیة المختصة في نظر جرائم 

من اتفاقیة منع و قمع الإبادة الجماعیة 6نص المادة الإبادة الجماعیة، و كرّس عملیا 

، و ذلك من خلال الجمع بین الاختصاصین القضائیین الداخلي و الدولي، غیر 1948لسنة 

من الاتفاقیة التي حصرت الاختصاص الداخلي في المحاكم الوطنیة 6أنه على خلاف المادة 

من النظامین الأساسیین للمحكمتین الجنائیتین 8لمادة لدولة مكان ارتكاب الجریمة ، وسعت ا

نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة بمتابعة مرتكبي )TPIY-TPIR(الدولیتین 

جرائم الإبادة الجماعیة بغض النظر عن مكان ارتكابها و جنسیة مرتكبها أو الضحیة استنادا 

.710إلى مبدأ الاختصاص العالمي

من الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و المحكمة الجنائیة الدولیة لروانداساهمت المحكمة 

خلال اجتهادهما في التأكید على ضرورة قمع بعض الجرائم الدولیة الخطیرة على غرار الإبادة 

إذ دعت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا الدول في عدة الجماعیة،

المساعدة القضائیة الملقى على عاتقها من أجل القبض على المتهمین مناسبات للالتزام ب

في  )Cassese(كاساسي ، و هو ما أكده رئیس المحكمة القاضي  711ومحاكمتهم ومعاقبتهم

عدیلات على ظروف الوضع تحت تحول طلب إجراء1996أفریل3قرار الصادر بتاریخ ال

بمتابعة و محاكمة و معاقبة المذنبین بارتكاب أن الالتزام"، بقوله (Blaskic)النظر للجنرال

جرائم دولیة یتضمنها النظام الأساسي للمحكمة مفروض على الدولة حتى قبل إدراجه أو 

709- TPIR, Le procureur c. Jean Kambanda , aff. n°IT-97-23-S, chambre de première instance
I, jugement portant condamnation , 4 septembre 1998, §6 ; TPIR, Le procureur c. Kayishema-
Ruzindana, aff. n°IT-95-1-T, jugement, 21 mai 1999, §4, in http:// www.ictrcaselaw.org/
docs/ doc/9040.pdf ; TPIR, Le procureur c. Ntakirutimana, aff. n° ICTR-96-10 et ICTR-96-
17, chambre de première instance, jugement portant condamnation, 21 février 2003, §6.
710 - L. BURGORGUE-LARSEN, « De la difficulté de réprimer le génocide Rwandais :
L’expérience du tribunal pénal international pour le Rwanda », in P. TRAVENIER et
L. BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international humanitaire, Bruylant,
Bruxelles, 2001, p. 163.

القانون الدولي الجنائي،الجزاءات الدولیة، الطاهر مختار علي سعد،:حول المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغوسلافیا راجع-711

؛                                                                                   160-140ص صمرجع سابق،

K. LESCURE, « Le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie », Montchrestien,
Paris, 1994, pp. 68-132.
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إدماجه في قانونها الوطني ، كما أصدرت المحكمة عدة قرارات قضائیة تضمنت عدة مسائل 

ناءه من جهة أخرى، خاصة فیما وفي ب،قانونیة لها وقعها في تطویر القانون الدولي من جهة

یتعلق بمسألة دور العرف في القانون الدولي وبالتحدید في ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي، 

لا یمكن لأیة دولة "(Tadic)تادیتشو من بین ما جاء في تسبیب القرار الصادر في قضیة

خرى ، إلا في حالة أ ممارسة اختصاصها القضائي في متابعة جرائم مرتكبة على إقلیم دولة

عالمیة مؤسسة على اتفاقیة دولیة أو على القانون الدولي العرفي أو رأي ملزم وجود مصلحة

لا تمس أو (Tadic)تادیتش، ومن ثم فالجرائم المتابع بها 712"للجماعة الدولیة حول المسألة

ي تضر مصلحة دولة واحدة فقط، بل تمس الضمیر العالمي، لأن الجرائم التي تدخل ف

اختصاص المحكمة الجنائیة  لیست جرائم ذات طابع داخلي بحت، ولكنها جرائم ذات طابع 

، كما أكدت المحكمة مرة أخرى على هذه 713عالمي تتجاوز في مداها مصلحة الدولة الواحدة

Krstic)النظریة في قضیة تعتبر الاتفاقیة تدوینا لقاعدة وضعیة في القانون "عندما قالت (

.714العام لتي رفعها الاجتهاد القضائي إلى صف القواعد الآمرة للقانون الدوليالدولي ، وا

هي الأخرى عدة أحكام جنائیة 715الخاصة بروانداالدولیةكما أصدرت المحكمة الجنائیة

ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة في رواندا تضمنت تفسیرات مهمة حول الطبیعة القانونیة 

شكل عناصر إثبات لوجود قاعدة دولیة عرفیة خاصة بمتابعة و محاكمة لهذه الجرائم التي ت

صرحت (Akayesu)أكاییزوالمتهمین بارتكابها طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، ففي قضیة

الاتفاقیة حول الإبادة الجماعیة تعتبر بدون منازع جزءا لا یتجزأ من القانون "المحكمة بأن

.716"الدولي العرفي

المتهمین بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، Kayishema-(Ruzindana(یة و في قض

جریمة الإبادة الجماعیة تعتبر جزءا لا یتجزأ من "بأن 2اعتبرت الغرفة الجزائیة الأولى رقم 

712- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, 2 octobre 1995, §55, p. 24.
من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة عن الفعل الدولي غیر المشروع، 42-41مكرر و 26:أنظر المواد -713

 .2001ت أو 10 -جویلیة2جوان و 1-أفریل23،جنیف،53لجنة القانون الدولي  الجمعیة العامة، الدورة 

A/CN.4/L.602, 25 mai 2001.
714- TPIY, Le procureur c. Krstic, aff. n° IT-98-33, jugement, 2 août 2001, §541, in http://
www.un.org/icty.org/x/cases/krstic /tjug/fr/010802f.pdf.
715- F. DUPAQUIER, « La justice international face au drame Rwandais », Paris, Karthala,
1996, pp. 73-114.
716- TPIR, Le procureur c. Jean- Paul Akayesu, jugement, 2 septembre 1998, §495.
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"آمرة من قواعد القانون الدوليالقانون الدولي العرفي ، إضافة إلى اعتبارها قاعدة 
، هذا 717

ه محاكم جنائیة دولیة تم إنشاؤها بموجب قرارات ملزمة صادرة عن مجلس التكییف الذي أعطت

الأمن الدولي كهیئة أممیة مهمتها حفظ السلم و الأمن الدولي یعكس إرادة الأمم المتحدة في 

مهما تكن الأداة القانونیة القضائیة 718"جریمة الجرائم"ضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي 

.المستعملة في ذلك

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي بالنظام الأساس-إلى جانب هذه التطورات-لتذكیر یجب ا

جاء لیؤكد مسار هذا التطور الذي یعرفه نظام ردع جرائم إبادة الجنس البشري منذ

، و ذلك بإخراج مسألة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم من المجال المحفوظ للدولة1948سنة 

ال الدولي ، و ذلك من خلال تكریس الاختصاص الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى المج

هذه الجرائم، فالنظام والاعتراف بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة في نظر

الأساسي للمحكمة یعترف صراحة باختصاص المحكمة في نظر جرائم الإبادة

صاص احتیاطي تكمیلي للاختصاص الأصلي للمحاكم الجنائیة، غیر أنه اخت719الجماعیة

، و هو ما یشكل اعترافا ضمنیا بالاختصاص العالمي للدول بالنسبة لجرائم الإبادة 720الوطنیة

قام معدّو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتحدید و تقنین بصفة ، كما721الجماعیة

تكبة من قبل الأفراد بالمخالفة للقانون الموضوعي الذي دقیقة جریمة إبادة الجنس البشري المر 

.722كان موجودا على مستوى عدة أجهزة وفي مراحل مختلفة، باعتباره قانونا عرفیا

رغم أن مختلف القرارات القضائیة التي رأیناها سابقا لم تعالج مسألة الاختصاص العالمي 

مارسة الاختصاص القضائي استنادا إلى مبدأ وكذا مسألة العلاقة بین طبیعة الجرائم الدولة وم

عالمیة العقاب ، إلا أنه یمكن القول بتكریس محكمة العدل الدولیة لمفهوم الالتزامات في 

717- TPIR, Le procureur c. Kayishema Ruzindana, jugement, 21 mai 1999, §88.
718- « (…) Aussi, la Chambre considère que ce crime (Génocide) constitue le "crime des
crimes" et décidera de la peine en conséquence », TPIR, Le Procureur c. Jean Kamband, aff.
n°IT-97-23-S, chambre de première instance I, jugement portant condamnation, 4 septembre
1998, §16.

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة 06المادة -719
.88-82أنظر أعلاه ص ص-720

721- A. PAYRO LIopis, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’huma-
nité », Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 30 ; I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en
droit international », op. cit., p. 531.
722- L. CONDORELLI, « La cour pénale internationale », op. cit., p. 9.
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، فإنها 724أو حتى قواعد غیر لقابلة للخرق723مواجهة الكافة ، والاعتراف بوجود قواعد آمرة

725الفردیة لخدمة القیم المشتركةتكون قد أكدت وجود قواعد أو التزامات تتجاوز المصالح 

.تؤكد ظهور وتبلور النظام العام الدولي

یمكن القول أن إضفاء الطابع الآمر على قاعدة تجریم أعمال الإبادة الجماعیة یترتب علیه 

التي -مواجهة كافة الدول بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجریمةالتزام دولي في

، 726على أساس الاختصاص العالمي العرفي–اعتها جرائم التعذیب تفوق في خطورتها و بش

الدولیة مدانة عالمیا مهما یكن مكان ارتكابها ، وجنسیة المتهم أو "جریمة الجرائم " فهي 

الضحایا،  إذ یجب على كل دولة متابعة ومعاقبة مرتكبیها ، مثلما عبرت عنه المحكمة

إن الطابع العالمي للجرائم"بقولها )Eichmann(آیخمانضیة العلیا الإسرائیلیة في ق

محل المساءلة هو من یمنح الاختصاص لكل دولة في ملاحقة مرتكبیها و إحالتهم إلى 

.727"القضاء ومعاقبتهم

إذا كان الطابع العالمي للإبادة الجماعیة یمنح الاختصاص العالمي لجمیع الدول في 

، 728أو على الأقل متابعة المتهم بارتكابها أمام محاكمها طبقا للقانون الدولي العرفيمحاكمة

.فهل یمكن تطبیق هذا الحكم على الجرائم ضد الإنسانیة؟

723- CIJ. Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002),
(République du Congo c . Rwanda), compétence de la cour et recevabilité de la requête, arrêt,
3 février 2006, p. 64.
724- CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un état dans un conflit armé, Avis

consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec., 1996, §79, p. 226.

normes"القواعد غیر القابلة للخرق "هناك من اعتبر أن عبارة  intransgressiblesتعني القواعد الآمرة، أنظر:

C. COUSTERE, « Armes nucléaires et droit international .À-propos des Avis consultatifs du
8 juillet 1996 de la CIJ », AFDI, 1996, p. 355.
725- G. GUILLAUME, « La cour international de justice a l’aube du XXIème siècle Le regard
d’un juge », op. cit., pp. 189 et 196-197.
726- A. BAILLEUX, « La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau. De
l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale transnationale », Bruylant, Bruxelles,
2005, p. 29 ; E. DAVID, « Élément de droit pénal international et européen », op. cit., pp.
251-252 ; I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et
pénalisation du droit international », op. cit., pp. 208-209.
727- TPIY, Affaire Le procureur c. Anto Furundzija, jugement, 10 décembre 1998, n°-II-95-
17/1-T-10, §156.
728- L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions française en matière pénale »,
op. cit., p. 275.
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المبحث الثاني

.لجرائم ضد الإنسانیةنظر االاختصاص العالمي في

رائم التي ترتكب ضد ظهر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في البدایة تحت مدلول الج

، التي نصت 1907القوانین الإنسانیة و جاء هذا المصطلح في دیباجة اتفاقیة لاهاي لسنة 

یبقى السكان و المحاربون في الحالات غیر المنصوص عنها صراحة في ظل " على أن

حمایة قواعد و مبادئ قانون الأمم، المؤسسة على ما هو مستقر بین الشعوب المتمدنة 

الجرائم ضد "، أما الاستخدام الأول لمصطلح 729"و مقتضیات الضمیر العامن الإنسانیةقوانیو

فكان على المستوى الدبلوماسي أثناء الحرب العالمیة الأولى في تصریح مشترك "الإنسانیة

1915ماي 18أدلى به ممثلو حكومات كل من فرنسا و المملكة المتحدة و روسیا بتاریخ 

"جرائم ضد الإنسانیة و الحضارة "ر التي راح ضحیتها الأرمن تشكل أن المجاز "جاء فیه 

.730"یتحمل مسؤولیتها أعضاء الحكومة التركیة"و

وباستثناء بعض الاتفاقات الدولیة التي نظمت بعض الأفعال التي تشكل جرائم ضد 

قیة دولیة ، التي اعترفت صراحة بالاختصاص العالمي لم یتم إلى الیوم تبني اتفا731الإنسانیة

شاملة حول الجرائم ضد الإنسانیة ، و هو ما یستدعي بحث مسألة مدى وجود اعتراف 

بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة في القانون الدولي العرفي بالنسبة لهذه الجرائم 

.بصفة مستقلة عن أي تكییف جنائي آخر

الدولیة ، مجلة كلیة أشار إلیه عبد الرحمان خلف ، الجرائم ضد الإنسانیة في إطار اختصاص المحكمة الجنائیة-729

.306-305، ص ص 2003، جانفي 8الدراسات العلیا، مصر ، العدد 
730- M. BETTATI, « Le crime contre l’humanité » , in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A.
PELLET, Droit international pénal, 2ème éd, Pe2one, Paris, 2012, p.103 ; V. ATTARIAN,
« Le génocide des Arméniens devant l’ONU », Complexe, Bruxelles, 1997, pp. 21-22.

، الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیهامن  2المادة -731

A/RES/3068 (XXVIII), 30 novembre 1973.

،عقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینةاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو المن 1المادة -

A/RES/39/46, 10 décembre 1984.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7المادة-
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إلى مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة ، و مسألة للإجابة عن هذا السؤال یتعین علینا أولا التطرق

كجرائم الفصل العنصري "المسماة"قبول الاختصاص العالمي في نظر بعض هذه الجرائم 

، ثم بعد ذلك نقوم بتحلیل )المطلب الأول(وجرائم التعذیب طبقا للقانون الدولي الاتفاقي 

وجود القاعدة العرفیة التي التي تشكل دلالات على 732مختلف العناصر و السوابق الدولیة

غیر"تجیز أو تلزم الدول على ممارسة الاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة 

).المطلب الثاني(، كجرائم دولیة مستقلة لم یعالجها القانون الدولي الاتفاقي "المسماة

المطلب الأول  

.جرائم ضد الإنسانیةالاعتراف الاتفاقي بالاختصاص العالمي في نظر بعض ال

إن دراسة مدى خضوع الجرائم ضد الإنسانیة بصفة عامة لمبدأ الاختصاص العالمي 

للمحاكم الجنائیة الداخلیة یفرض علینا تحدید المجال الموضوعي لهذا الاختصاص من خلال 

دولي تحدید مختلف صور هذه الجرائم، و الأركان التي تقوم علیها وفقا لأحكام القانون ال

، و لما كانت الجریمة ضد الإنسانیة جریمة شاملة تغطي العدید من )الفرع الأول(الجنائي 

الجرائم التي كان بعضها موضوعا لاتفاقات دولیة تضمنت اعترافا صریحا بالاختصاص 

العالمي ، على غرار الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیها، واتفاقیة 

هضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة منا

، فإنه یتعین 2006، واتفاقیة حمایة الأشخاص من الاختفاءات القسریة لسنة 1984لسنة 

).الفرع الثاني(علینا بحث طرق إدراجه في تلك الاتفاقات 

.أما بالنسبة للسوابق الداخلیة فإننا سوف نقوم بفحصها في الفصل الأول من الباب الثاني-732
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الفرع الأول

.لإنسانیةتطور مفهوم الجرائم ضد ا

ارتبط تجریم الجرائم ضد الإنسانیة بإدراك الجماعة الدولیة بوجود بعض المبادئ المرتبطة 

، التي تترتب على انتهاكها مسؤولیة جنائیة ، إذ مباشرة بعد 733بقیم الكرامة الإنسانیة المشتركة

خلال اتفاق لندن الذي الحرب العالمیة الثانیة تم وضع أولى الأسس القانونیة لهذه الجرائم من 

، الذي یعد 1945أوت  18تضمن النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ في 

أول وثیقة دولیة تعرف الجرائم ضد الإنسانیة ، و منذ ذلك الوقت لم یتوقف مفهوم هذه الجرائم 

.ثانیا(خاصة بها ، لها أركانها ال) أولا( عن التطور ، إلى أن أصبحت جرائم دولیة مستقلة  (

.تعریف الجرائم ضد الإنسانیة: أولا 

یعد النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ أول وثیقة دولیة وصفت صراحة 

صور الجرائم ضد الإنسانیة ، ثم تلتها بعد ذلك عدة نصوص دولیة على غرار الأنظمة 

ست استقلالیة هذه الجرائم عن باقي الجرائم الدولیة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة التي كر 

.الأخرى المشابهة لها

.في إطار أحكام النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ-1

ج من میثاق /6إن الجریمة ضد الإنسانیة ذات طابع عرفي تجد مصدرها في نص المادة 

نشئت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمیة المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ التي أ

ة :، و التي تضمنت تعدادا للأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة كما یلي734الثانی

القتل العمد و الإبعاد و الاسترقاق و النفي و غیرها من الأفعال اللاإنسانیة التي ترتكب ضد "

أثناءها  أو الاضطهادات لأسباب سیاسیة أو عرقیة أوالسكان المدنیین قبل الحرب أو 

دینیة ، حینما تكون تلك الاضطهادات مرتكبة مع جریمة خاضعة لاختصاص المحكمة أو

بها، سواء كانت تلك الأفعال أو الاضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة ذات صلة

كبة تبعا لجریمة ضد السلام أو جریمة حرب أو كانت لا، متى كانت مرتالتي وقعت فیها أو

733- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 34.
734- E. DAVID, « Aspect juridiques de la responsabilité des différents acteurs dans les événe-
ments du Rwanda (avril-juillet 1994) », in K. BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide
(s), op. cit., p. 414.
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، هذا التعریف وضع شرطین لتكییف فعل معین بأنه جریمة ضد 735"ذات صلة بها

وجود نزاع مسلح، وعلاقة بین ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة و جریمة :الإنسانیة وهما

من میثاق المحكمة 5ارد في المادة ، وهو الحكم الو 736ضد السلام أو جریمة حرب

العسكریة الدولیة للشرق الأقصى باستثناء حذف الاضطهاد القائم على أسس دینیة، كما حذف  

).ضد السكان المدنیین(عبارة 

أهمیة بالغة لكونها تعتبر سابقة قانونیة أسست لمسار تجریم الجرائم ضد 6تكتسي المادة 

و شكلت أساسا تشریعیا للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ، فرغم التعدیلات ،737الإنسانیة

، كما شكل تجریم بعض الأفعال اللاإنسانیة 738طرأت علیها إلاّ أنه لم یتم التخلي عنهاالتي

ذات الطابع الشنیع المرتكبة على إقلیم دولة ضد رعایاها ثورة في القانون الدولي ساري 

ریم الذي لم یتوقف عن التطور بحثا عن الاستقلالیة الذاتیة بالنسبة ، و هو التج739المفعول

.للجرائم الأخرى من خلال تحدید العناصر المكونة لها

.توسیع تعریف الجرائم ضد الإنسانیة-2

أول خطوة 1948تعد اتفاقیة الأمم المتحدة حول منع و قمع جریمة الإبادة الجماعیة لسنة

الجرائم ضد الإنسانیة ، ثم بعد ذلك تم فك الارتباط مع جرائم الحرب أو نحو تحقیق استقلالیة

الجرائم ضد السلم ، فالنظام الأساسي للمحكمة العسكریة لنورمبرغ ربط تكییف الجرائم ضد 

، غیر أن هذا الربط تم التخلي عنه في 740الإنسانیة مع جرائم الحرب والجرائم ضد السلم

جانفي 19ام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى الموقع في طوكیو في ج من النظ/5نصت المادة -735

.على نفس التعریف1946
736- I. FOUCHARD, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », in M.
DALMAS-MARTY, I. FOUCHARD, E. FRONZA et L. NYRET, Le crime contre l’human-
ité, PUF, Paris, 2009, p. 15.
737- Op. cit., pp. 11-12.

على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-738

.37سابق، ص 
739- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 34.

.من قبل لجنة القانون الدولي1950بورغ التي تم تبنیها سنة موهو الشرط الذي تم النص علیه في مبادئ نور -740
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من 5، باستثناء المادة 741الجرائم ضد الإنسانیة بصفة مستقلةالنصوص اللاحقة التي عرّفت 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا التي ربطت الجرائم ضد 

، غیر أن غرفة الاستئناف "الإنسانیة بشرط ارتكابها أثناء نزاع مسلح ذي طابع دولي أو داخلي

تادیتشلغت هذا الشرط في حكمها الأول الصادر في قضیة لدى المحكمة نفسها سرعان ما أ

(Tadic)غیاب العلاقة بین الجرائم ضد الإنسانیة والنزاع المسلح الدولي "أین أكدت على أن

، الذي لم یعد یشترط وجود علاقة بین 742"أصبح الیوم قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

من نظامها 5المادة رت المحكمة الشرط الوارد في نصهذه الجرائم والنزاعات المسلحة ، وفس

الأساسي على أنه تقیید لاختصاصها، ولیس ركنا یدخل في تكوین الجریمة ضد الإنسانیة، لذا 

، وعلى خلاف 743لم تشترط المحكمة إثبات وجود علاقة بین الأفعال المرتكبة و النزاع المسلح

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 5المادة میثاق المحكمة العسكریة لنورمبرغ ، لم تنص 

الدولیة لیوغوسلافیا سابقا على الإبعاد كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانیة، لكنه تضمن

جرم النفي و السجن و التعذیب والاغتصاب والإكراه على البغاء الذي عانى منه سكان 

.744خلال النزاع في یوغوسلافیا سابقا1992البوسنة سنة 

كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا نصا مطابقا لنص المادة 

الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ، إلاّ أنه اشترط أن 

لمجلس الرقابة من قائمة الجرائم ضد الإنسانیة لتضیف إلیها السجن 10من القانون رقم 2كما وسعت المادة -741

(...)والتعذیب و الاغتصاب،  كما یلي  لأشخاص ، الاسترقاق ، الإبعاد ، السجن و التعذیب والاغتصاب القتل ، إفناء ا:"

و كل عمل غیر إنساني یرتكب ضد السكان المدنیین و الاضطهادات لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة ، سواء كانت تلك 

متحدة لمنع وقمع جریمة؛ انظر أیضا اتفاقیة الأمم ال"الجرائم مخالفة للقانون الداخلي  للدولة التي وقعت فیها هذه أم لا 

المادة (1968نوفمبر 26الاتفاقیة حول عدم تقام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة المبرمة في 1948الإبادة لسنة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا،3، المادة )1
742- Le tribunal estime que l’exigence de connexité constitue un critère de compétence plutôt
qu’un élément de la définition coutumière du crime contre l’humanité, car « Le droit interna-
tional coutumier n’exige plus de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armé »,
TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, arrêt, 2 octobre 1995, §78, Cette « absence de lien entre
les crimes contre l’humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établit
en droit international coutumier (…)», Ibid., §141.
743- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° n° IT-94-1-1, chambre d’appel, arrêt, 15 juil-
let 1999, §272.
744- Rapport du tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie établie le 23 août 1995,
doc A356/S/1995728, pp. 20-27.
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ترتكب تلك الأفعال في إطار منهجي أو واسع النطاق ، كما أضافت بعض العبارات غیر 

.745"الأفعال اللاإنسانیة الأخرى"مثل الواضحة 

لقد تم تحدید مضمون الجرائم ضد الإنسانیة كجرائم مستقلة من خلال الممارسة والاجتهاد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7القضائي الدولي ، إذ یتضح من خلال المادة 

"أن أهم خاصیتین تتمیز بهما الجرائم ضد الإنسانیة هما ارتكاب أفعال في إطار هجوم :

، ورغم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة "منهجي ضد السكان المدنیین"أو " واسع النطاق

الدولیة لیوغوسلافیا سابقا لم یتضمن هاتین الخاصیتین ، إلا أن قضاء المحكمة أكدّ علیهما و 

فقط من الأفعال التي ، بمعنى أنه یمكن أن یشكل فعل واحد 746طابعهما غیر الجامع

إذا ما ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ، أو منهجي ضد السكان 7تضمنتها المادة 

من النظام 3، ولا یشكل القصد التمییزي الوارد في المادة 747المدنیین جریمة ضد الإنسانیة

ئم ضد الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا عنصرا من عناصر تكوین الجرا

في  1999جویلیة 15، وهو ما أكدت علیه المحكمة في قرارها الصادر في 748الإنسانیة

، فمعیار التمییز القائم على أسباب الانتماء الوطني أو السیاسي  أو (Tadic)تادیتشقضیة 

الإثني أو الدیني لا یشكل عنصرا من عناصر تكوین الجریمة ضد الإنسانیة ، إلا إذا تعلق 

، وهو 749من النظام الأساسي5، كما هو وارد في نص المادة "الاضطهاد"عل الأمر بف

.الموقف الذي تبناه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

، في كتاب "التدخلات و الثغرات و الغموض"،طار العرفي للقانون الدولي الإنساني، الإمحمود شریف بسیوني-745

.88القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع سابق، ص 
746- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, jugement 7 mai 1997, §141 ; Le procureur c. Tiho-
mir Blaskic, IT-95 -14 T, jugement du 3 mars 2000, §207 ; TPIR, Le procureur c. Jean paul
Akayesu, aff. n°ICTR-96-4T, jugement du 2 septembre 1998, §579 in http://www. ictrcase-
law. org/docs/doc.15223.pdf ; TPIR, Le procureur c. kayishema et Ruzindana, aff. n°ICTR-
95-1-T, Jugement du 21 mai 1999, §123.
747- « … Dans la mesure ou’ il présente un lien avec l’attaque généralisée ou systématique
contre une population civile, un acte unique pourrait remplir les conditions d’un crime contre
l’humanité .De ce fait, l’individu qui commet un crime contre une seul victime ou un nombre
limité de victimes peut être reconnu coupable d’un crime contre l’humanité ces actes font
partie du contexte spécifique identifiée ci-dessus ». Le procureur c. Dusko Tadic, jugement du
7mai 1997, §649.
748- S. GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État
moderne. Naissance et consécration d’un concept », LGDJ, Paris, 2009, pp. 384-385.
749- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, arrêt, 15 juillet 1999, n° IT-94-1-1 , §305 ; Le
TPIR , dans l’affaire Akayesu , s’est aligné sur cette jurisprudence , estiment que la générali-
sation du critère de discrimination dans son statut constituait simplement une limitation de=
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أما بالنسبة لقائمة الأفعال التي تدخل ضمن فئة الجرائم ضد الإنسانیة، فما فتئت تتوسع 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 1 الفقرة 7لتشمل أفعالا أخرى ، وتضمنت المادة 

في إطار " الدولیة قائمة طویلة من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة عندما ترتكب 

القتل: وهي" هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنیین مع العلم بهذا الهجوم 

النقل القسري للسكان ؛ السجن أو الحرمان العمد ؛ الإبادة ؛ الاسترقاق ؛ إبعاد السكان أو

الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القانون الدولي ؛ التعذیب؛ الاغتصاب 

أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القسري  أو أي شكل 

صري وكذلك الاضطهاد وكل نتمییز العمن أشكال العنف الجنسي ؛ الاختفاء القسري و ال

الأفعال الأخرى المشابهة ؛ كما تم توسیع مفهوم الاضطهاد لیتضمن أسباب أخرى إضافة إلى 

الأسباب السیاسیة أو العرقیة أو الدینیة ، هناك الأسباب الوطنیة و الإثنیة و الثقافیة و الجنس

.750"دوليللأسباب الأخرى المرفوضة عالمیا طبقا للقانون ال" أو

، لذا تعتبر في 751تتمیز الجرائم ضد الإنسانیة بخطورتها القصوى و طابعها المنهجي

جمیع الظروف جریمة لاإنسانیة تمس الكرامة الإنسانیة باعتبارها إحدى القیم الأساسیة 

للجماعة الدولیة ، كما تتمیز الجرائم ضد الإنسانیة بخطورتها الظرفیة ، أي أنها ترتكب في 

القتل العمد أو الاغتصاب أو :ار سیاق خاص ، فهناك جرائم في القانون الداخلي مثلإط

التعذیب یمكن اعتبارها جرائم ذات خطورة قصوى وتمس الكرامة الإنسانیة ، لكن هذا غیر 

في إطار هجوم "، إلا إذا توفر شرط ارتكابها "جرائم ضد الإنسانیة "كاف لتكییفها على أنها 

، لذا اعتبر مجلس الأمن الدولي الهجمات "أو منهجي ضد السكان المدنیینواسع النطاق 

ضد الشاملة أو المنهجیة التي ترتكب ضد السكان المدنیین في لیبیا یمكن أن تشكل جرائم

=compétence , qui était sans incidence sur la définition du crime telle qu’ elle résulte du droit
coutumier, Le procureur c. Jean paul Akayesu , aff. n°ICTR -96-4-A, arrêt, 1 juin 2001,
§464.

.،هـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7/1المادة -750
751- I. FOUCHARD, « La formation du crime contre l’humanité en droit international », in M.
DALMAS-MARTY, I. FOUCHARD, E. FRONZA et L. NYRET, Le crime contre l’human-
ité, op. cit., p. 7 ; Rapport de la CDI., 49ème session, 1994, AGNU, Doc. off., suppl. n° 10,
A/49/10, p. 76.
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الإنسانیة تتعین مساءلة مرتكبیها ، بسبب خطورتها و ما تنطوي علیه من تهدید للسلم

.752و الأمن الدولي

كما تتمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن بعض الجرائم الدولیة الخطیرة مثل جرائم الحرب التي 

یمكن أن تتضمن جرائم مشابهة ، كالقتل العمد أو التعذیب ضد فئات الضحایا المدنیین ، في 

ترتكب في إطار هجوم "السیاق الخاص بكل فئة من هذه الجرائم ، فالجرائم ضد الإنسانیة 

فترتكب دائما في إطار "، أما جرائم الحرب،  "نطاق أو منهجي ضد السكان المدنیینواسع ال

شكل انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب التي تم تقنینها في اتفاقات ، وت"نزاع مسلح دولي أو داخلي

، 1977لسنة والبروتوكولین الملحقین1949، واتفاقات جنیف لسنة 1907لاهاي لسنة 

ب فیه جرائم الحرب هو النزاعات المسلحة ، أماّ مجالها الشخصي، فیشمل فالسیاق الذي ترتك

و إن كان -السكان المدنیین والأشخاص العاجزین والممتلكات، أماّ الجرائم ضد الإنسانیة 

ضد فئة معینة من الأشخاص فقط هيفإنها ترتكب–یمكن ارتكابها في إطار نزاع مسلح 

".النطاق أو منهجيفي إطار هجوم واسعالسكان المدنیین"

.أركان الجرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الشروط 7حددت الفقرة الأولى من المادة 

7ارتكاب إحدى الأفعال الواردة في المادة :الواجب توفرها لقیام الجرائم ضد الإنسانیة و هي 

، مع )أولا(واسع النطاق أو منهجي، و یوجه هذا الهجوم ضد السكان المدنیینفي إطار هجوم

الفعل ضرورة توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بالهجوم الذي ارتكب في إطاره

).ثانیا(المحظور

.الأفعال المادیة-1

من النظام 7ة یشترط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة ارتكاب إحدى الأفعال المذكورة في الماد

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، في سیاق معین و ضد فئة محددة من الأفراد

.یجب أن یكون هناك هجوم- أ

أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا على عدم ارتباط الهجوم وفقا 

النزاع المسلح، أو "الهجوم"هذا للقانون الدولي العرفي بحالة النزاع المسلح ، ویمكن أن یسبق 

752 - Doc. ONU. S / RES /1960(2010), 16 décembre 2010, 6èmeconsidérant du préambule ;
Doc. ONU. S / RES /1970(2011), 26 février 2011, 6èmeconsidérant du préambule ; Doc.
ONU. S / RES /1973 (2011), 17 mars 2011, §6.
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، كما أن 753یتزامن معه أو یستمر بعد أن یتوقف النزاع المسلح دون أن یكون جزءا منه

السیاق الذي ترتكب فیه الجرائم ضد الإنسانیة غیر مرتبط باللجوء إلى القوة العسكریة فقط، إذ 

، مهما یكن السیاق 754نیینالمدتشمل الجرائم ضد الإنسانیة كل المعاملات السیئة ضد السكان

الذي ارتكبت فیه ، كما لا یشترط أن یكون هناك مخطط أو سیاسة شاملة لارتكاب جریمة 

، لكن یجب أن ترتكب تلك الأفعال في إطار ذلك الهجوم ، أي یجب أن 755ضد الإنسانیة

ن تشكل جزءا من الهجوم ، وبالتالي فالأفعال المعزولة المرتكبة بصفة فردیة لا تدخل ضم

.مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة

.یجب أن یوجه الهجوم ضد السكان المدنیین-  ب

لیس الهدف من تجریم الجرائم ضد الإنسانیة حمایة الفرد في ذاته، و لكن حمایة أعضاء 

بعض الجماعات العرقیة أو الوطنیة أو الإثنیة أو السیاسیة ، مما یعني ضرورة توفر عنصر 

، ویجب أن یكون المستهدفون 756عال على أنها جرائم ضد الإنسانیةممیّز لتكییف بعض الأف

هم السكان المدنیین ، و ینتمون إلى جماعة محددة، التي تشكل أساسا لممارسة سیاسة 

القضاء أو الاضطهاد واسع النطاق أو المنظم، وحسب قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

كل السكان المتواجدین على الرقعة الجغرافیة لا یعني أن "السكان"لیوغسلافیا سابقا فمصطلح 

، بل یكفي أن یتم الهجوم على عدد كاف منهم بما یؤكد أن 757التي حدث فیها الهجوم

، ولیس ضد عدد محدود من الأفراد تم اختیارهم "السكان المدنیین"الهجوم كان ضد 

ه یجب أن یكون على أن"موّجه ضد"، بالإضافة إلى ذلك یجب أن یفهم من عبارة 758بالصدفة

، كما یجب أن یشكل المدنیین غالبیة 759و لیس عرضیا للهجوم"هدفا رئیسیا"السكان المدنیون 

753- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n°IT-94 -1, jugement, 7 mai 1997, §251 ; TPIY,
Le procureur c. Popovic et consorts, aff. n° IT-05-88, jugement, 10 juin 2010, §752, in
http://www.un.org/icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610.pdf.
754- TPIY, Le procureur c. Dragoljub kunarac, Radomir kovac et Zoran Vukovic, aff. n° IT-
96-23-T et IT -96 -23/1-T, arrêt du 12 juin 2002, §86, in http://www.un.org/icty. org/x/ cases/
kunarac /acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
755- TPIY, Le procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n° IT-95-14, arrêt du 18 juillet 1997, §120.
756- M. BETTATI, « Le crime contre l’humanité », op. cit., p. 113.
757- TPIY, Le procureur c. Dragoljub kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, aff. n° IT-
96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, 22 février 2001, §86.
758- Ibid., §§86 et 90.
759- TPIY, Le procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n°IT-95-17-S, arrêt, 29 juillet 2004, §103, in
http://www.un.org/icty.org/x/cases/blaskic/acjug/fr/bla-aj040728f.pdf; TPIY, Le procureur c.
Popovic et consorts, aff. n° IT-05-88, jugement, 10 juin 2010, §753.
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، و بالتالي فوجود أشخاص ضمن السكان المدنیین ولا 760السكان الذین كانوا هدفا للهجوم

، ومن 761ینضوون تحت تعریف الشخص المدني لا ینفي على هؤلاء السكان صفتهم كمدنیین

"ترط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة ، أن یكون الضحایا أعضاء في مجموعة تنتمي إلىثم یش

، و هم الأشخاص غیر الأعضاء في القوات المسلحة أو المیلیشیات أو 762"السكان المدنیین

كلهم  واالمتطوعین في القوات المسلحة ، غیر أن الطابع المدني للسكان لا یعني أن یكون

یكون الأشخاص خارج المعركة مثل أعضاء القوات المسلحة في إجازة ، مدنیین، إذ یمكن أن

قدامى المحاربین الذین وضعوا السلاح ، أو حتى أشخاص شاركوا في الأعمال العدوانیة ، 

ضحایا جریمة ضد الإنسانیة عندما یتواجدون ضمن سكان مدنیین تم استهدافهم بصفة 

ن مكونین أساسا من أشخاص مدنیة ، أماّ و عنی، فما یهم هو أن یكون السكان الم763أساسیة 

إذا كان الأشخاص خارج المعركة هم المستهدفین بالهجوم بصفة أساسیة ، فیجب استبعاد 

تكییف الجرائم ضد الإنسانیة ، و في حالة الشك ، فالقانون الدولي العرفي یقبل قرینة الانتماء 

.764عمال اللاإنسانیةإلى السكان المدنیین من أجل حمایة هذه الفئة من الأ

في القانون الدولي الإنساني لتمییز النظام القانوني "السكان المدنیین "استعملت عبارة 

الخاضعة له هذه الفئة عن النظام القانوني للمحاربین ، و قد تم اعتماد هذا المفهوم لتحدید 

ت المحكمة الجنائیة استثنو السكان المستهدفین من طرف مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، 

من البروتوكول الملحق الأول 50/1الدولیة لیوغوسلافیا سابقا استنادا إلى نص المادة 

760- TPIY, Le procureur c. Limaj, aff. n°IT-03-66, jugement, 30 novembre 2005, §186, in
http://www.un.org/icty.org/x/cases/limaj/tjug/fr/lim-tj051130-f.pdf ; TPIY, Le procureur c.
Galic, aff.n°IT-98-29, jugement, 5 décembre 2003, §143 in http:// www. un.org/icty.org/x/
cases/Galic /tjug/fr/gal-tj031205f.pdf
761- TPIY, Le procureur c. Limaj, aff. n°IT-03-66, jugement, 30 novembre 2005, §186 ; TPIY,
Le procureur c. Kordic et Cerkez, aff.n°IT-95-14/2-A, arrêt, 17 décembre 2004, §50 in http://
www. un.org/icty.org/x/ cases/ Kordic-Cerkez /acjug/fr/index.htm ; TPIY, Le procureur c.
Mrksic-Sljivancanin, IT-95-13/1-A, arrêt, 5 mai 2009, §31 in http://www. un.org/icty. org/x/
cases/ mrksic/acjug/fr/090505resume.pdf

من النظام الأساسي للمحكمة 3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، المادة 5المادة -762

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7الجنائیة الدولیة لرواندا، المادة 
763- TPIY, Le procureur c. kupreskic et consorts, aff. n° IT-95-16, jugement, 14 janvier
2000, §547 ; App., Martic, IT-95-11-A, arrêt, 8 octobre 2008, §§307-311, in http://www. un.
org/icty.org/x/cases/martic/acjug//fr/081008-Martic-Summary-fr.pdf ; TPIY, Le procureur c.
Mrksic-Sljivancanin, IT-95-13/1-A, arrêt, 5 mai 2009, §§29-33; Voir aussi: M. BETTATI,
« Le crime contre l’humanité », op. cit., p. 115.
764- TPIY, Le procureur c. Dragoljub kunarac, Radomir kovac et Zaran Vukovic, jugement,
22 février 2001, §435.
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، المحاربین و الأشخاص "السكان المدنیین"من فئة 1949لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

.765الذین أصبحوا خارج المعركة ، كالجرحى و الأسرى 

  ".اسع النطاق أو منهجیوا" یجب أن یكون الهجوم -جـ

من 7تتعلق هاتین الخاصیتین بالهجوم فقط ولیس بالأفعال المجرمة الواردة في المادة 

إذا توفرت كل الشروط المذكورة أعلاهو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، 

واسع، و یقصد بالهجوم766"جریمة ضد الإنسانیة"یمكن أن یكیف فعل واحد أو أفعال محددة بـ

لا ، وهو ما یتطلب القیام بسلسلة من الأفعال اللاإنسانیة قد767النطاق، أن یكون شام

و بالتالي فارتكاب فعل،769، و یترتب عنه عدة ضحایا مدنیین768تكون مختلفة أو متماثلة

رف بمبادرة منه  لا یمكن تكییفه بأنه جریمة ضد إنساني معزول من طرف شخص تص لا

فیدل "منهجي"، أما مصطلح 771، إلاّ إذا ارتكب في إطار السیاق المطلوب770الإنسانیة

، و قد حددت المحكمة الجنائیة 772"على وجود تنظیم وتكرار للأعمال المجرمة بصفة دوریة 

  : هي  773الدولیة أربع حالات للطابع المنهجي للهجوم

كالقضاء أو اضطهاد أو (د هدف سیاسي أو إیدیولوجي أو مخطط لارتكاب الهجوم وجو -1

).إضعاف جماعة معینة

ارتكاب فعل إجرامي ضخم ضد مجموعة مدنیة ، أو الارتكاب المتكرر و المستمر لأفعال -2

.لاإنسانیة لها علاقة فیما بینها

.أیة وسائل أخرى، عسكریة أومهمةو وضع وسائل عمومیة أو خاصة ارتكاب -3

.أو العسكریة على أعلى مستوى في تحدید ووضع المخطط/و السلطات السیاسةتدخل -4

765- TPIY, Le procureur c. Tihomir Blaskic, arrêt, 29 juillet 2004, §114 ; App., Galic, aff.
n°IT-98-29-A, arrêt 30 november 2006, §144, in http://www.un.org/icty.org/x/cases/Galic/
acjug/fr/gal-acjud061130f.pdf ; App., Martic, aff. n°IT-95-11-A, 8 mars 1996, §§297-302, in
http://www.un.org/icty.org/sid/7402 .
766- Arrêt Blaskic, op. cit., §101.
767- Ibid.
768- Idem., §206.
769- Ibidem., §101.
770- Ibid., §206.
771- TPIY, Le procureur c. kupreskic et consorts, aff. n° IT-95-16, jugement, 14 janvier
2000, §550.
772- Arrêt kunarac, op. cit., §94 ; Arrêt Kordic, op. cit., §94 ; Arrêt Blaskic, op. cit., §101.
773- Le procureur c. Tihomir Blaskic, aff. n°IT-95 -14 T, jugement, 3 mars 2000, §188.
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إن وجود سیاسیة معدة لارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة لا یشكل حسب اجتهاد المحكمة 

الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا عنصرا یدخل في تكوین الجریمة، بل عنصر إثبات 

، فالعنصر الخاص 774ح للطابع الشامل أو المنظم للهجوم الموجّه ضد السكان المدنیینوتوضی

هجوم واسع "التي ترتكب في إطاره الجرائم ضد الإنسانیة حسب المحكمة الذي هو "السیاق"بـ 

، دوره یقتصر على إثبات وجود جریمة ضد الإنسانیة من خلال إثبات "النطاق أو منهجي

، و هذا یتطلب على الأقل وجود تساهل من 775ط المعد سلفا لارتكابهاوجود نوع من التخطی

، و قد قررت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا 776طرف دولة ، أو حكومة أو كیان

تمو ، (...)تكررت وفقا لمخطط متطابق "أن الأفعال التي ارتكبت من طرف صرب البوسنة 

لدولة ، إذ یظهر أن لها وظیفة مشتركة، وهي السماح التخطیط و الإعداد لها على مستوى ا

، أي أن الأفعال التي تكیف على أنها 777"، لإقامة دولة جدیدة"صاف إثنیا"لها بإنشاء إقلیم 

نفسه أعطى ، غیر أنه وفي الوقت778ثار للسیاسة العامة للدولةآجرائم ضد الإنسانیة هي 

ز اشتراط التدخل الصریح المباشر للدولة في یتجاو لهذا الشرط الاجتهاد القضائي تفسیرا مرنا 

القانون "على أن (Tadic)تادیتشأكّدت المحكمة في قضیة و ارتكاب جریمة ضد الإنسانیة، 

الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة تطور بما یسمح بالأخذ بعین الاعتبار تصرفات 

.779"كنها الانتقال بحریةالحكومة الشرعیة التي تسیطر على جزء خاص من الإقلیم أین یم

774- Jugement Blaskic, op. cit., §205 ; Arrêt kunarac, op. cit., §98 .
775- TPIR, Le procureur c. Kayishema et Ruzindana, aff. n°, IT-95-1-T, arrêt, 21 mai 1999,
§§123-124.
776- TPIY, Le procureur c. kupreskic et consorts, aff. n° IT-95 -16, jugement, 14 janvier
2000, §552. Le tribunal a précisé dans cette affaire que : « Bien que les crimes contre
l’humanité soient généralement le fait d’organes d’États, à savoir des individus agissant à titre
official comme des commandants militaires, des soldats, etc., ils peuvent être commis par des
individus n’ayant pas de statut official et n’agissant pas au nom de la puissance public(…)
Dans ces cas, il convient d’établir l’existence d’une sorte d’approbation ou assentiment expli-
cite ou implicite de l’État ou des pouvoirs publics, ou alors qu’il est nécessaire que le crime
ait été clairement encouragé par une politique générale de l’État ou qu’il s’inscrive manifes-
tement dans le cadre d’une telle politique », op.cit., §555.
777- Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’art 61 du RPP, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic, IT-95-5-R61, 11 juillet 1996, §90.
778- N. ZAKR, « Approche analytique du crime contre l’humanité en droit international »,
RGDIP, n°2, 2001, p. 287.
779- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT- 94 -1, chambre de première instance II,
jugement, 7 mai 1997, §654, in http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf
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كما اعتمدت لجنة القانون الدولي عند إعدادها لمشروع قانون الجرائم ضد السلم و أمن 

یجب ارتكاب الأفعال بإیعاز أو تحت إدارة منظمة، أو أیة " إذ،  هنفسالإنسانیة على التفسیر

جود اتفاق جماعي ، بعبارة أخرى، فیشترط  لقیام جریمة ضد الإنسانیة و "تكنمجموعة مهما 

فالأفراد "، )سیاسة مجموعة(أو المفهوم الحدیث )سیاسة دولة(سواء اعتمدنا المفهوم التقلیدي 

ن في شكل عصابات أو مجموعات إجرامیة و الذین یملكون سلطة واقعیة ، أو منظم ونالعادی

.780"أیضایمكنهم ارتكاب مثل تلك الانتهاكات المنظمة أو الواسعة

"للهجوم"أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عند تعریفها -7/2دة أكدت الما

عملا بسیاسة دولة أو منظمة"باعتباره نهجا سلوكیا یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال 

، على اجتهاد المحاكم الجنائیة الدولیة "تقضي بارتكاب هذا الهجوم ، أو تعزیزا لهذه السیاسة

وجود قیادة :فیما یلي"المنظمة"ا، وقد حددت المحكمة الجنائیة ممیزات هذه لیوغوسلافیا سابق

للمجموعة،أو وجود تدرج في المسؤولیة؛ امتلاك المجموعة للإمكانات التي تسمح لها مسئولة

بالقیام بهجوم واسع النطاق أو منظم ؛ سیطرة المجموعة على جزء من إقلیم الدولة؛ التعبیر 

لى مهاجمة السكان المدنیین؛ تبعیة المجموعة لمجموعة أكبر تتوفر فیها الصریح للمجموعة ع

، وعلى ضوء هذه المعاییر توصلت المحكمة إلى أنه یمكن 781بعض أو كل المعاییر السابقة

ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة من طرف جماعات سیاسیة أو رجال أعمال ینتمون إلى أحزاب 

.782الدولة ن یكونوا مسیطرین عن جزء من إقلیمسیاسیة بالاعتماد على الشرطة، دون أ

.266، ص 1991تقریر لجنة القانون الدولي، -780
781- CPI, Le procureur c. William Samoei Ruto Arap Sang, chambre préliminaire. II, décision
relative à la requête du procureur aux fins de délivrance de citation à comparaître à William
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, 8 mars 2008, §§17-19 et §§23-24,
in http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1051625.pdf
782- Ibid., §§115-128 ; voir notamment l’opinion dissidente du juge Kaul ;

، في "التدخلات و الثغرات و الغموض"،، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنسانيمحمود شریف بسیوني:أنظر أیضا

.91-90ق ، ص ص كتاب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، مرجع ساب
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.الركن المعنوي-2

یتطلب قیام الجریمة ضد الإنسانیة توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم و الإرادة، فلا 

یجب أن و  ،783، أي دون توفر القصد الجنائي لارتكابها فقط تقوم الجریمة قیام الواقعة المادیة

من هجوم واسع النطاق أو منهجي تقوم به  اى علم  بأن سلوكه یشكل جزءیكون مرتكبها عل

دولة أو منظمة ضد فئة من السكان المدنیین، كما یلزم أن تكون نیة مرتكب الجریمة قد 

اتجهت لإحداث النتیجة المترتبة عن سلوكه ، وذلك بإتیان تصرفات تتجاوز الإعداد لارتكاب 

ة قة سببیة بین سلوكه والسیاق الذي ارتكبت فیه،ویجب أن تكون هناك علا784الجریم

ة أو          ویأتي الركن المعنوي كنتیجة منطقیة لشرط توافر الهجوم واسع النطاق،785الجریم

المنهجي، لأن توافر النیة الإجرامیة یفترض علم الجاني بالهجوم و موقعه ضمن السیاسة 

ة ما ضد السكان المدنیین، و هذا ما یمیّز المتبعة، إذ أن إدراكه بأن أفعاله تأتي تنفیذا لخط

.786الجرائم ضد الإنسانیة

من بین أهم التطورات التي جاءت في اجتهادات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

سابقا في مادة الجرائم ضد الإنسانیة ، التمییز بین الاضطهاد كجریمة ضد الإنسانیة و باقي 

العنصر المعنوي الذي یتطلب توفر قصد خاص ، إذ یجب  فيرى الجرائم ضد الإنسانیة الأخ

أن یوجه الهجوم واسع النطاق أو المنهجي ضد السكان المدنیین مع قصد التمییز ، بمعنى 

آخر ارتكاب الجریمة یكون بدافع أسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو 

، متمیزة عن باقي الجرائم "خطیرة جدا بطبیعتهاجریمة "دینیة ، و قد كیف الاضطهاد بأنه 

.787ضد الإنسانیة الأخرى لما تتطلبه من قصد تمییزي خاص

، 1992عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -783

  .122ص 
.146على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، ص :عبد االله البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-784

785- N. ZAKR, « Approche analytique du crime contre l’humanité en droit international », op.
cit., p. 290.

، 2006، 1قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة-786

  .150ص 
787- TPIY, Le procureur c. Todorovic, aff. n° IT- 95-9/1, jugement, 31 juillet 2001, §32, in
http://www.icty.org/x/cases/Todorovic/tjug/fr/tod310701.pdf ; TPIY, Le procureur c. Krnoje-
lac, aff. n° IT- 97-25, jugement, 17 septembre 2003, §§431-432 et §§435-436, in http://www.
icty.org/x/cases/ Krnojelac /tjug/fr/krn-tj020315f.pdf .
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كل فعل غیر إنساني "من خلال ما سبق ، یمكن  القول أن الجرائم ضد الإنسانیة تشمل 

یرتكب في إطار مخطط إجرامي بهدف الهجوم على نطاق واسع أو منظم على السكان 

"، وبالتالي یتضح من خلال العناصر المكونة للجرائم ضد الإنسانیة أنها تتمیز788"ینالمدنی

تجاه الوجود ، ومن هذا المنظور تشكل هذه الجرائم وقسوةبإنكارها لإنسانیة الضحایا المدنیین، 

مساسا بالجنس البشري ، والجماعة الإنسانیة برمتها، وقیمها ومظاهرها ووحدتها 

جعل البحث عن مدى وجود اعتراف دولي بالاختصاص العالمي للمحاكم ، مما ی789"وسلامتها

، خاصة في ظل غیاب اتفاقیة ا مهما جداالجنائیة الداخلیة بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم أمر 

عامة تنظم كل صورها و تحدد آلیات ردعها على المستوى الداخلي و الدولي من جهة، 

.أخرىومحدودیة وسائل قمعها القائمة من جهة 

الفرع الثاني

".المسماة"نظر الجرائم ضد الإنسانیة في الاختصاص العالمي 

تختلف الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان عن الجرائم العابرة للإقلیم مثل القرصنة البحریة 

بإمكانیة حدوثها داخل حدود دولة واحدة التي تشكل المجال الطبیعي لممارسة السیادة على 

من الاحتجاج  هاع فیه ، كما أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یمكّنكل ما یق

محاولة لتوسیع نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم  الجنائیة الداخلیة إلى الوقائع  ةورفض أی

، غیر أن التطور التدریجي لحقوق الإنسان فرض790التي تحدث داخل إقلیم دولة معینة

تقلیص مجالها المحفوظ تقلیدیا، وذلك بتحدید اختصاصها لل الدول منطقا آخرا هو قبو 

الوطني المانع ، ونتیجة لهذا التطور تم إبرام العدید من الاتفاقات الدولیة الخاصة ببعض 

.الجرائم ضد الإنسانیة

788- Y. JUROVICS et L. HUSSON, « Le crime contre l’humanité », Jurisclasseur, Droit inter-
national, n° 9, fasc. 410, 2003, p. 3.
789- Op. cit., p. 2.
790- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit., pp.
162-190.
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نصت بعض الاتفاقات الخاصة بجرائم معینة التي تكیّف على أنها جرائم ضد الإنسانیة 

عندما ترتكب )ثالثا(والاختفاء القسري )ثانیا(، و جریمة التعذیب )أولا(الفصل العنصري مثل

، على مبدأ الاختصاص "هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنیین"في إطار 

.العالمي مع اختلافها في الطبیعة القانونیة المعترف بها لهذا المبدأ

.نظر جریمة الفصل العنصريفي ي الاختیاري الاعتراف بالاختصاص العالم: ولاأ 

أدت سیاسة الفصل العنصري التي مارستها دولة جنوب إفریقیا على إقلیمها وإقلیم نامیبیا إلى 

أدانت  و ،1990إلى زوالها سنة1952منذ 791تحرك الأمم المتحدة ومعارضتها لهذه السیاسة

الأمم المتحدة، وفي من میثاق56و 55ینالجمعیة العامة هذه الممارسة لمخالفتها لنص المادت

جریمة ضد "اعتبرت الجمعیة العامة  الفصل العنصري2202وبموجب اللائحة 1966سنة 

بموجب القرار 1984، وهو التكییف الذي أكّد علیه مجلس الأمن الدولي سنة 792"الإنسانیة

.793حول الحالة في جنوب إفریقیا1984أكتوبر 23الصادر بتاریخ 556رقم 

تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة 1973نوفمبر30بتاریخ 

، و یشمل 794(XXVIII)3068الفصل العنصري و المعاقبة علیها بموجب اللائحة رقم 

الركن المادي لهذه الجریمة كل فعل غیر إنساني ینطوي على سیاسة وممارسة التفرقة 

من الناس ، و قد وردت جریمة الفصل العنصري في النظام الأساسي العنصریة بین فئات

على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :یةعبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسان-791

:؛  أنظر أیضا87-82سابق، ص ص 

I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., pp.
496-497.
792- Doc. ONU. A/ RES / 2202 (XXI), 16 décembre 1966, §1.

.1973المادة الأولى من اتفاقیة منع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیها لسنة 
793- Doc. ONU. S/RES/556/1984, 23 octobre 1984.

.1973نوفمبر30الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیها ،  نیویورك في -794

(A/RES / 3068 (XXVIII) 30 novembre 1973) entré en vigueur le 18 juillet 1976, RTNU 1015,
p. 243.

.1982جانفي 5الصادرة في 1، الجریدة الرسمیة رقم 1981دیسمبر 5صادقت علیها الجزائر بتاریخ 

:حول الأحكام القضائیة التي جاءت بها الاتفاقیة راجع

J. DUGARD, « L’apartheid », in, H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, « Droit inter-
national pénal », op. cit., pp. 349-360 ; M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en
droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et juger selon le
principe de l’universalité », op. cit., pp. 345-347 ; I. MOULIER, « La compétence pénale uni-
verselle en droit international », op. cit., pp. 496-501.
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تحت عنوان الجرائم ضد  الإنسانیة ، و تعني ) ج(فقرة  7للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

جریمة الفصل العنصري أیة أفعال لاإنسانیة تماثل في طابعها الأفعال المشار إلیها في"

في سیاق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي و السیطرة المنهجیة منو ترتكب1الفقرة 

جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى و ترتكب بنیة الإبقاء 

من اتفاقیة منع جریمة الفصل 2، وهي الأفعال التي نصت علیها المادة "على ذلك النظام

من النظام الأساسي اشترطت لقیام 7، إلاّ أن المادة 1973العنصري والمعاقبة علیها لسنة 

، وعن 795الجریمة أن ترتكب في ظل نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد الممارس بصفة منهجیة

عنصریة تستند إلى انتماء قصد جنائي ، أي أن یقوم بتلك الأفعال بدافع التمییز لأسباب

كل مساسا بوحدة الإنسانیة و كرامتها، المجني علیه لجنس أو لون أو دین معین، وهو ما یش

، ولكن لا یشترط أن یمتد 796وما ینجر عن ذلك من تهدید لحق الإنسانیة في السلم والتطور

القصد إلى حد القضاء على المجني علیه ، وإلاّ كنا بصدد أوسع من جریمة الفصل العنصري  

تل الجماعي نكون بصدد وتشمل الجریمة الأم و هي الجرائم ضد الإنسانیة، وفي حالة الق

ثم یعتبر القصد الجنائي الخاص في هذه الجریمة عاملا جریمة إبادة الجنس البشري ، ومن

.797حساسا في تحدید نوع الجریمة الدولیة

من الاتفاقیة 6من المادة ) ب( فقد نصت الفقرة ،أما فیما یتعلق بنظام ردع هذه الجریمة

باتخاذ الإجراءات التشریعیة والقضائیة والإداریة "الاتفاقیة على أن تلتزم الدول الأطراف في 

لمتابعة ومحاكمة ومعاقبة طبقا لاختصاصها ، الأشخاص المتهمین بارتكاب الأفعال 

المنصوص علیها في المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة ، سواء كانوا مقیمین أو لم یكونوا مقیمین 

تلك الأفعال ، وسواء كان الفاعل من رعایا هذه الدولة أو على إقلیم الدولة التي ارتكبت فیها 

"على أنه 7، كما نصت المادة "من رعایا دولة أخرى ، أو كان شخصا عدیم الجنسیة 

یمكن محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب الأفعال المنصوص علیها في المادة الثانیة من 

ف في الاتفاقیة التي یمكن أن یكون لها هذه الاتفاقیة من طرف محكمة مختصة لأیة دولة طر 

."اختصاص على هؤلاء الأشخاص ، أو من طرف محكمة جنائیة دولیة مختصة نوعیا

على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :البقیرات عبد القادر، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-795

.88سابق، ص 
796- C. LE BRIS, « L’humanité » saisie par le droit international », op. cit., p. 173.

 .148ص  ،2001بیروت،، 1القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعةعلي عبد القادر القهوجي،-797
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على عاتق الدول "بالتزام بالتشریع"من الاتفاقیة ، أنها جاءت 6یتضح من نص المادة 

كمة المتهمین بارتكاب الأطراف لاتخاذ الإجراءات التشریعیة والقضائیة اللازمة لمتابعة و محا

كرست مبدأ الاختصاص ها من الاتفاقیة نفس7، بینما المادة 798جریمة الفصل العنصري

تتخذ "6،  فقراءة الصیغة التي جاءت بها  المادة 799العالمي الاختیاري للمحاكم الداخلیة 

صیغة على ضوء ال"من أجل محاكمة و معاقبة طبقا لاختصاصها (...)الإجراءات القضائیة 

تفید بأن الدول لها حریة (...)"یمكن محاكمة"التي نصت على أنه 7التي جاءت بها المادة 

في ممارسة أو عدم ممارسة اختصاصها القضائي طبقا لمبدأ عالمیة العقاب على الأشخاص 

تلزم 6إذا كانت المادة و المتهمین بارتكاب جریمة الفصل العنصري المتواجدین على  إقلیمها ، 

لا تفرض علیها أي التزام بإعمال المتابعات والمحاكمات طبقا 7لدول بالتشریع ، فالمادة ا

لمبدأ الاختصاص العالمي ، وبالتالي فالدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم لها حریة في 

متابعته و محاكمته عن جریمة الفصل العنصري ، كما لها إن رأت غیر ذلك أن تسلمه لدولة 

، فالدولة التي یتواجد 800من أجل محاكمته"بقا لتشریعها و للاتفاقات ساریة المفعول ط"أخرى 

إلى دولة أخرى طبقا لنص الفقرة الثانیة منعلى إقلیمها المتهم غیر ملزمة بتسلیمه

لتي للسلطة التقدیریة للدولة ا امن الاتفاقیة ، و بالنتیجة فجعل إجراء التسلیم خاضع7المادة 

یتواجد علیها المتهم یشكّل عائقا أمام ملاحقته قضائیا إذا لم تقم هذه الدولة بنفسها بذلك ، 

فالاعتراف للدول فقط باختصاص عالمي اختیاري دون إلزامها بالتسلیم في حالة عدم ممارسة 

ي ، بسبب هذه الثغرة الت1973هذا الاختصاص یحد فعالیة نظام الردع الذي اعتمدته اتفاقیة 

.801نو سیستفید منها المجرم

یتبین من خلال الأحكام القضائیة التي جاءت بها اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الفصل 

العنصري وجود حذر من قبل الدول بالمقارنة مع تلك الأحكام التي تم تبنیها ثلاث سنوات قبل 

التي تبنت مبدأ 1970ذلك في اتفاقیة لاهاي لقمع الاختطاف غیر المشروع للطائرات لسنة 

798- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op.cit.,
p. 346.
799- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op.cit., p. 197 ; M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal
international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de
l’universalité », op. cit., p. 346.
800- Op. cit., p. 346.
801- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 498.
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تكن الاختصاص العالمي الإلزامي التعاقبي، لضمان معاقبة مرتكبي تلك الأعمال مهما 

الظروف ، و یمكن تفسیر التحفظ على الاعتراف بالاختصاص العالمي الإلزامي بتردد الدول 

في تلك المرحلة في قبول الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائیة لدول أخرى لمتابعة 

.ة مرتكبي الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان التي تقع داخل إقلیمهاومحاكم

1973لسنة یجب الاعتراف الیوم بأن اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الفصل العنصري

تجاوزت الإطار الذي أبرمت خلاله كاتفاقیة تعكس مواقف بعض الدول من سیاسة الفصل 

إفریقیا ، وأصبحت تدریجیا تفرض نفسها العنصري التي مارستها حكومة البیض في جنوب

، و هذا بفعل التصدیق الواسع علیها من طرف عدد مهم 802كاتفاقیة تتمتع بالطابع العرفي

من الدول ، أضف إلى ذلك مساهمة بعض الأجهزة الدولیة في تقویة الطبیعة القانونیة الآمرة 

الذي أدان في عدة مناسبات ، مثل  مجلس الأمن الدولي803للقواعد التي وضعتها الاتفاقیة

، كما كیّفت لجنة 804"الإنسانیةجریمة ضد ضمیر و كرامة"هذه الممارسة  معتبرا إیاها 

حول ، وفي رأیها الاستشاري805كقاعدة عرفیة"منع الفصل العنصري "القانون الدولي 

، )رب إفریقیاجنوب غ(الآثار القانونیة لاستمرار وجود جنوب إفریقیا في نامیبیا على الدول

اعتبرت محكمة العدل الدولیة الفصل العنصري، الذي یمارس في نامیبیا انتهاكا لأحكام 

، كما صنفت محكمة العدل الدولیة في قضیة  806میثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان

Barcelona)برشلونة تراكشن Traction)ضمنت منع جریمة الفصل العنصري

، التي تفرض على الدول خارج أي إطار اتفاقي ، 807"ي مواجهة الكافةالالتزامات الدولیة ف"

و إن كان هناك من یرى أنه من الصعب القول بأن الاختصاص العالمي بالنسبة لجریمة 

الفصل العنصري له طابع عرفي أمام اعتراض غالبیة الدول الغربیة على تبني الاتفاقیة 

802- Op. cit., p. 500.
803- C. LE BRIS, « L’humanité » saisie par le droit international », op. cit., p. 187.
804- S/RES/473/1980, 13 juin 1980, S/RES/556/1984, 23 octobre 1984 ; S/RES/610/1988, 16
mars 1988.
805- CDI, Projet de Code de 1990, ACDI, 1990, Vol. II, 2ème partie, pp. 100-102.
806- CIJ, Conséquences juridique pour les États de la présence continue de l’Afrique du sud en
Namibie (Sud-ouest africain nonobstant la résolution 276(1970) du conseil de la sécurité,
avis consultatif, 21 juin 1971, CIJ. Rec., 1971, §131, p. 57, in http://www.icj-cij.org/ doc-
ket/files/53/5594.pdf
807- CI J, Affaire de la Barcelona Traction, (Belgique c. Espagne), arrêt (fond), 2 février 1970,
CIJ. Rec., 1970, §103, p. 51.



223

ا أنه لم یتم إعماله ولو مرة من طرف ، خاصة808وامتناعها عن التصدیق علیها لاحق

إدراج هذه في المحاكم الداخلیة ضد مرتكبي هذه الجریمة ، و مع ذلك هناك من یرى 

على وجود تطور للموقف الدولي دلیل الجریمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

"عرفیة "ري  بأنها فتكییف جریمة الفصل العنص"حول الاعتراف بعالمیة ردع هذه الجریمة 

و إدراجها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ، سوف یؤدي حتما إلى التخفیف 

في محاكمة مرتكبي -بما فیها الدول غیر الأطراف–من النقاش حول واجب كل دولة 

لى الذین ارتكبوا جرائمهم عأولئكجرائم الفصل العنصري طبقا لمبدأ العالمیة ، بمن فیهم 

، استنادا إلى الطابع الآمر لتلك القواعد ، و ما یترتب عن ذلك 809إقلیم دول غیر أطراف

.من التزامات في مواجهة الكافة

التقلیل من قیمة الاتفاقیة كسابقة قانونیة، كرست الاعتراف  عدم مهما یكن فإنه یجب

التي كانت قبل ذلك من الاتفاقي بمبدأ الاختصاص العالمي لأول مرة في مادة حقوق الإنسان

إذا كانت جریمة الفصل العنصري و صمیم الاختصاص القضائي المانع للدولة الإقلیمیة، 

ن الجریمتین تابعتین لفئة جرائم لأتشترك في بعض المسائل مع جریمة الإبادة الجماعیة 

بة الفصل ، كما أن بعض أحكام  اتفاقیة منع و معاق)الجرائم ضد الإنسانیة(القانون الدولي 

تم استنباطها من اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة1973العنصري لسنة 

نها تبنت لأفیما یتعلق باختصاص محكمة جنائیة دولیة ، إلاّ أنها تختلف عنها 1948لسنة 

على اختصاص نظام ردع تنافسي قائم إلى جانب الاختصاص الدولي لمحكمة جنائیة دولیة ، 

، كما 1948المحاكم الجنائیة الداخلیة طبقا لمبدأ عالمیة المتابعة الذي لا نجده في اتفاقیة 

في مسار تطور تكریس الاختصاص الجنائي العالمي في  اجدمهمة أنها تشكل مرحلة أولیة 

.مادة انتهاكات حقوق الإنسان تبعتها مراحل أخرى أكثر جرأة

808- IDI, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide,
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », (Rapport. C. TOMUSCHAT), dix-
septième commission, session de Cracovie, 2004, Première partie, travaux préparatoires,
AIDI, vol. 71, t. I, 2005, pp. 245-246.
809- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op.cit.,
p. 347.
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نظر جریمة التعذیب و غیره من ضروب في  تصاص العالمي الإلزاميالاعتراف بالاخ:ثانیا

.المعاملة أو العقوبة القاسیة واللاإنسانیة و المهینة

لم یتم تبني أي نص اتفاقي خاص حول مكافحة وقمع جریمة التعذیب، 1984إلى سنة 

فقرة ب  6مادة غیر أن هذا لا یعني أنها لم تكن محل اهتمام المجتمع الدولي، فقد نصت ال

من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ على منع وتجریم التعذیب باعتباره 

في حالة 1949جریمة حرب ، كما أن التعذیب شكل انتهاكا جسیما لاتفاقات جنیف لسنة 

دولیة ، ولعل أهم سبب أدى إلى تأخر تبني اتفاقیة 810ارتكابه أثناء النزاعات  الدولیة المسلحة

طرف حكومات بعض الدول حول التعذیب یرجع إلى كون أغلب حالات التعذیب ترتكب من

، ولما كان من المسلمات 811مقاومة أو معارضة فعلیة لها ةعلى إقلیمها من أجل إقصاء أی

القانونیة في تلك المرحلة أن الدولة لها اختصاص تشریعي وقضائي وتنفیذي مانع على جمیع 

الوطنیة، فلا یجوز لأیة دولة أخرى أن تمارس یات التي تحدث داخل حدودهاالحالات والوضع

سلطاتها القضائیة على وقائع حدثت في إقلیم دولة أخرى وإلا اعتبر ذلك اعتداء على سیادتها 

وتدخلا في شؤونها الداخلیة، وقد بقي هذا المجال محفوظا للدولة تتصرف فیه كما تشاء، غیر 

بدأت قضایا انتهاكات حقوق الإنسان تخرج تدریجیا و ما رأینا سابقا ، أن هذا الوضع تغیر ك

.من المجال الداخلي إلى المجال الدولي

، كما تبنت 812كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السباق في النص على حظر التعذیب

اص حول حمایة كل الأشخ1975دیسمبر 9الجمعیة العامة للأمم المتحدة تصریحا بتاریخ 

، 813المهینةمن التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو

في مسار تجریم مهمةورغم خلو هذا التصریح من أیة قوة إلزامیة إلاّ أنه شكّل مرحلة 

كلفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد ذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم و التعذیب، 

، وقد توجت أعمال لجنة حقوق الإنسان بتبني 814بإعداد مشروع اتفاقیة ضد التعذیبالمتحدة

.)147-130-51-50(1949لاتفاقات جنیف الأربع لسنة أنظر المواد المشتركة-810
811- Z. HAQUANI, « La convention des Nations Unies contre la torture », RGDIP, n° 1, 1986,
p. 128.

.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 5المادة -812
813 - Doc. ONU, «Déclaration sur la protection de toutes personnes contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », A / RES / 3452 (XXX),
9 Décembre 1975.
814- Doc. AGNU, A / RES / 32 / 62, 8 December 1977, §1.



225

وغیره من التعذیباتفاقیة مناهضة1984دیسمبر10الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

.815ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

ى التعریف الوارد  في المادة الأولى من تصریح استندت الاتفاقیة في تعریف التعذیب إل

تعمد إلحاق آلام أو معاناة         "، و یقصد به 1975الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة 

شدیدة ، سواء بدنیا أو عقلیا بشخص ما قصد الحصول منه أو من غیره على معلومات أو 

ه ، أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي اعترافات ، أو عقابه على فعل ارتكبه هو أو شخص غیر 

شخص ثالث ، أو عندما یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب آخر قائم على أساس 

تمییزي أیا كان نوعه ، عندما یتسبب في هذه المعاناة أو الآلام عون عمومي أو أي شخص 

یتضمن آخر یتصرف بصفة رسمیة ، أو یحرض علیه أو یوافق علیه أو یسكت عنه ، ولا 

ذلك العذاب أو الألم الناشئ عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون 

.816"نتیجة عرضیة لها 

بالإضافة إلى الركن المادي یشترط لقیام جریمة التعذیب ركن معنوي ، یتمثل في القصد 

ل قصد الحصول على الجنائي لدى الجاني ، أي علمه بما یقوم به و اتجاه إرادته نحو الفع

اعترافات أو معلومات أو تخویف أو إرغام أو الضغط على الشخص نفسه أو على شخص 

ثالث ، كما أن هذه الجریمة لا تقوم إلاّ في حق  الموظفین الرسمیین أو أي شخص یتصرف 

.بهذه الصفة

لى من المادة وفیما یتعلق بالأحكام القضائیة التي تضمنتها الاتفاقیة ، نصت الفقرة الأو 

الخامسة على الاختصاص القضائي لمحاكم الدول الأطراف طبقا لمبدأ الإقلیمیة، أو مبدأ 

تتخذ الدول الأطراف  "فقد نصت على أن نفسها،الشخصیة، أما الفقرة الثانیة من المادة

ة ، في حال4الإجراءات اللازمة لإقامة اختصاصها من أجل نظر الأفعال الواردة في المادة 

تواجد المتهم بارتكابها على إقلیم خاضع لولایتها و لم تقم هذه الدولة بتسلیمه طبقا 

10اتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة الموقعة في -815

كانت هناك 2014مارس 30، إلى غایة 1987جوان 26بتاریخ تنفیذدخلت حیز ال، A/RES/3946.1984دیسمبر 

:، المصدر1989سبتمبر 12صادقت علیها الجزائر بتاریخ ، دولة طرف في اتفاقیة مناهضة التعذیب 154

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src-TREATY&mtds-no=IV98chapter=&lang.fr
.الاتفاقیةالأولى منالمادة -816
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، كما نصت الفقرة "نحو إحدى الدول المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة 8للمادة 

.ین الوطنیةالاتفاقیة لا تستبعد أي اختصاص جزائي تتم مارسته طبقا للقوان"الثالثة على أن "

یتضح من خلال أحكام هذه الاتفاقیة أنها ألزمت الدول التي لها اختصاص طبقا لمبدأ 

الإقلیمیة أو مبدأ العلم ، أو مبدأ الشخصیة بإقامة اختصاصها القضائي ، كما نصت على بند 

فقد نصت صراحة على مبدأ الاختصاص ،5من المادة2الحریة القضائیة ، أمّا الفقرة 

لجنائي العالمي ، و یعتبر هذا النص أول  نص اتفاقي خاص بحقوق الإنسان یكّرس بند     ا

.817"إقامة اختصاص عالمي إلزامي تعاقبي"

أنها لا تتمتع بطابع ..."تتخذ كل دولة الإجراءات اللازمة"5یظهر من صیاغة المادة 

و حتى تستطیع الدولة ممارسة  ا، إذ1949التطبیق المباشر مثل اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

اختصاصها القضائي طبقا لمبدأ العالمیة یجب علیها إدراج أحكام الاتفاقیة في قانونها الداخلي 

، و قد أكدت محكمة العدل الدولیة على هذا الالتزام في قرارها الصادر في 818دون تأخیر

ا اعتبرت تأخر السنغال عندم2012جویلیة 20قضیة بلجیكا ضد جمهوریة السنیغال بتاریخ 

في اتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لمباشرة المتابعات على أساس الاختصاص العالمي 

ضد الرئیس التشادي السابق حسان هبري المتهم بارتكاب جرائم التعذیب، أدى إلى التأخر في 

ي و إحالة القضیة إعمال باقي الالتزامات الواردة في الاتفاقیة على غرار إجراء تحقیق ابتدائ

.819على سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى العمومیة

إن الدولة التي یتواجد على إقلیمها متهم بارتكاب جریمة تعذیب ملزمة بمتابعته 

التي تضمنت 1973عكس ما نصت علیه اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الفصل العنصري لسنة

ي حالة عدم تسلیم المتهم، إذ تعتبر اتفاقیة حظر التعذیب اختصاص عالمي اختیاري حتى ف

أول اتفاقیة دولیة في مجال حقوق الإنسان كرست  إلزامیة ممارسة الاختصاص 1984لسنة 

من أجل تجنب إفلات مبدأ التسلیم أو المحاكمة العالمي التعاقبي، وهذا من خلال تكریس  

817 - C. LE BRIS, « L’humanité » saisie par le droit international », op. cit., p. 164 ; I.
MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 504 .

.420-416أنظر أدناه،  ص ص -818
819- CIJ. Rec., 2012, §119 ; Sur cette affaire voir : Ch. POISSONNIER, « Affaire Hissène
Habré : Le Sénégal devra juger ou extrader l’ancien chef d’État tchadien », Recueil Dalloz,
27 septembre 2012, pp. 2184-2185.
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هي الأحكام القضائیة التي تضمنتها اتفاقیة ، و 820المتهمین بارتكاب جرائم تعذیب من العقاب

من اتفاقیة 7نصت المادة و حول الاختطاف غیر المشروع للطائرات، 1970لاهاي لسنة 

الدولة الطرف التي یكتشف المتهم بارتكاب إحدى المخالفات :"مناهضة التعذیب على أن

لیمه تحیل القضیة في إذا لم تقم بتسعلى إقلیم خاضع لولایتها، 4المشار إلیها في المادة

".إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى العمومیة5الحالات المنصوص علیها في المادة 

یتضح من خلال هذا النص أن الأمم المتحدة أرادت أن تجعل الاتفاقیة أداة للتعاون 

د الجنائي بین الدول صالحة لمحاربة التعذیب في الدول التي تستخدمه كأسلوب حقیقي ض

، لهذا فقد 821"مواطنیها ، و من ثم تضمن لهم الإفلات من العقاب أو عقابهم بعقوبات رمزیة

تم رفض إخضاع إلزامیة المتابعة من طرف دولة مكان القبض على المتهم لوجود طلب 

بالتسلیم من طرف دولة مكان ارتكاب الجریمة أو دولة جنسیة المتهم أو الضحیة ، لأن تقیید 

العمومیة بوجود طلب بالتسلیم من طرف دولة جنسیة المتهم سوف یسمح مباشرة الدعوى

للدول التي تؤیّد مرتكبي التعذیب في استعادة أعوانها الموقوفین في الخارج ،  لذا تم تغلیب 

الرأي الداعي إلى إدراج نظام الاختصاص العالمي التعاقبي الإلزامي في الاتفاقیة ، بمعنى 

العالمي من طرف محاكم الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم ، إلزامیة إعمال الاختصاص

اك من یتكلم في هذا الإطار عن التزام آخر و هن،822حتى في حالة عدم وجود طلب بالتسلیم

، و هو التزام عملي یفرض على كل دولة  یتواجد 823التزام أو واجب اللجوء إلى العدالة" هو

، محاكمته أو على الأقل متابعته ، في حالة عدم قیامها على إقلیمها متهم بأفعال التعذیب 

بتسلیمه إلى أیة دولة أخرى تطلب تسلیمه ، و في حالة إخلالها بهذا الالتزام یمكن إثارة 

.824مسؤولیتها الدولیة

820 - « Ces dispositions conventionnelles visent à éviter l’impunité des auteurs présumés
d’actes de torture, en faisant en sorte qu’il ne puisse pas trouver refuge auprès de l’un quel-
conque des États parties. L’État sur le territoire duquel se trouve le suspect a certes la possibi-
lité d’extrader ce dernier vers un pays qui en a fais la demande, mais à condition que ce soit
vers l’un des États prévus à l’article 5 de la convention, qui est compétent, à titre ou un autre
pour le poursuivre et le juger », CIJ. Rec., 2012, §120 ; M. NOROUZI-VERGNOL, « Le con-
cept de torture et mauvais traitements en droit international », op. cit., pp. 305-306.
821- C. CHANET, « La convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants », AFDI, 1984, p. 629.
822- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 505.
823- S. BRIGITTE, « La compétence universelle en France : le cas des crimes commis en Ex-
Yougoslavie et Rwanda », op. cit., p. 285.
824- CIJ. Rec., 2012, §121.
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Furundzija)(فیورنزیجاربطت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة 

ظر التعذیب كركن مادي للجریمة ضد الإنسانیة أو الإبادة            بین الطابع الآمر لح

، وحق كل دولة في التحقیق و متابعة و معاقبة أو تسلیم الأشخاص المتهمین 825الجماعیة

أكدت محكمة العدل الدولیة على ه ، و في السیاق نفس826بالتعذیب المتواجدین على إقلیمها

، و ما یترتب علیه من واجب كل دولة 827التعذیبالطابع العرفي و الآمر لقاعدة حظر 

في "یتواجد على إقلیمها متهم بارتكاب جریمة تعذیب باعتبارها جریمة ضد الإنسانیة ، أي 

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي أن تقوم بمتابعته قضائیا أو تسلیمه إلى إحدى الدول 

.828التي تطلب ذلك

ائم التعذیب خلال السنوات الأخیرة تطبیقا نظر جر في عرف الاختصاص العالمي 

واسعا من طرف المحاكم الداخلیة ، فعلى سبیل المثال ، أدانت إحدى المحاكم الهولندیة 

و  من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة بجریمة الاشتراك في التعذیب و عاقبته بسنتینا مواطن

ا ات لنیم بموجب حكمها الصادر، و في فرنسا أدانت محكمة الجنای829نصف حبس

825- TPIY, Le procureur c. Dragoljub kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, aff. n° IT-
96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, 22 février 2001, §465.

:حول الطابع الآمر لحظر التعذیب ، أنظر

M. NOROUZI-VERGNOL, « Le concept de torture et mauvais traitements en droit interna-
tional », op. cit., pp. 293-298.
826 - « Il semblerait que l’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à
l’interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout État est en droit
d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader les individus accusés de torture, présentsur
son territoire », TPIY, Le procureur c. Anto Furundzija, aff. n° IT-95/-17/1-T10, chambre de
première instance II, jugement, 10 décembre 1998, §156.
827- Selon la Cour, l’interdiction de la torture relève du droit international coutumier et elle a
acquis le caractère de norme impérative (jus cogens). Cette interdiction repose sur une pra-
tique internationale élargie et sur l’opinio juris des États. Elle figure dans de nombreux ins-
truments internationaux à vocation universelle ( notamment la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966 ; la résolution 3452/30 de l’Assemblée générale sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants , en date du 9
décembre 1975), et elle a été introduite dans le droit interne de la quasi-totalité des États ;
enfin, les actes de torture sont dénoncés régulièrement au sein des instances nationales et in-
ternationales », CIJ. Rec., 2012, §99.
828- M. NOROUZI-VERGNOL, « Le concept de torture et mauvais traitements en droit inter-
national », op. cit., pp. 302-303 et p. 307.
829- Public Prosecutor v. Sebastien Nzapali, Ritterdam District Court, 7 avril 2004, Cité par I.

MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 507.
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Ely(إلي ولد دحالضابط الموریتاني2005جویلیة 1بتاریخ Ould Dah( عن جرائم

.830و عاقبته بعشر سنوات سجناجریدة التعذیب التي ارتكبها في معتقل

بل لم تتوقف جهود الجماعة الدولیة نحو اختراق المجال المحفوظ للدولة عند هذا الحد

تواصلت لتمتد إلى صور أخرى من الجرائم ضد الإنسانیة التي تمارسها السلطات الرسمیة في 

.نظرهافي رسخت الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة و الدول، 

.نظر جریمة الاختفاء القسريفي الاختصاص العالمي :ثالثا

یة  كأسلوب مفضل لدى خاصة في أمریكا اللاتین831مع تنامي ظاهرة الاختفاء القسري

بعض الأنظمة الدیكتاتوریة لقمع المعارضة ، و أمام خطورة هذه الظاهرة  تبنت الجمعیة 

أول لائحة حول المسألة عبرت من خلالها عن قلقها العمیق 1978العامة للأمم المتحدة سنة 

لتي ترتكبها من جراء الاختفاءات القسریة أو اللاإرادیة للأشخاص عبر مختلف أنحاء العالم ا

، كما أصدرت 832السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العام و الأمن ، أو هیئات مشابهة

الإعلان حول حمایة الأشخاص من الاختفاءات "1992الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

عند اعتقال أو توقیف أو "، الذي جاء فیه أنه نكون أمام حالة اختفاء قسري 833"القسریة

طاف أشخاص دون إرادتهم أو حرمانهم بأیة طریقة أخرى من حریتهم من طرف أعوان اخت

الحكومة ، أو بعض المصالح أو على أي مستوى كان أو بدعم مباشر أو غیر مباشر، أو 

ترخیص أو بموافقتها، و التي ترفض بعد ذلك الكشف عن مآل هؤلاء الأشخاص أو مكان 

، كما اعتبرت الجمعیة العامة أن كل فعل یؤدي 834"همتواجدهم ، أو تقبل حرمانهم من حریت

إلى اختفاء قسري یشكل انتهاكا للعدید من حقوق الإنسان ، كما حثت الدول على عدم ارتكاب 

هذه الأعمال أو السماح بها ، و على اتخاذ ما یلزم من الإجراءات التشریعیة و الإداریة 

:حول هذه القضیة أنظر-830

FIDH, Mauritanie : affaire Ely Ould Dah. Développements et enjeux relatifs à l’affaire Ely
Ould Dah. Rapport établi par le Groupe d’action de la FIDH : http://www.fidh. org/IMG/ pdf/
ely2005f.pdf
831- Sur les disparitions forcées voir: AMNESTY INTERNATIONAL, « Les disparitions »,
éd. Actes sud, Coll. BABEL, 1994, 137 p ; E. DAVID, « Éléments de droit pénal internatio-
nal », op. cit., pp. 696-700 ; O. DE FROUVILLE, « Les disparitions forcées », in H.
ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, pp.
377-386.
832- Doc. ONU. A/RES / 33 / 173, 20 décembre 1978, second alinéa du préambule.
833- Doc. ONU. A/RES/47/133, 18 décembre 1992.
834- Doc. ONU. A/RES/47/133, op. cit., 3ème alinéa du préambule.
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إلى الاختفاءات القسریة ، و ذلك بتجریمها في والقضائیة لمنع و القضاء على الأفعال المؤدیة

، و فیما یتعلق بردع هذه الجریمة ، فقد 835قوانینها الداخلیة و رصد العقوبات المناسبة لها

من التصریح الاختصاص العالمي لمحاكم الدولة التي یتواجد على إقلیمها 14كرست  المادة 

(...)بنصها 836ريالمتهم بارتكاب فعل في الخارج أدى إلى اختفاء قس یجب على كل "

الدول اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة التي في حوزتها لضمان إحالة على محاكمها كل 

".متهم بارتكاب فعل أدى إلى اختفاء قسري، تحت ولایتها أو رقابتها

في تقویة نظام ردع هذه الأفعال إلىاستمرت جهود الدول والمنظمات الدولیة بعد ذلك

الذي نص صراحة على 1998تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

، إلاّ  أن اختصاص المحكمة 837الإختفاءات  القسریة ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانیة 

هجوم واسع النطاق أو "الجنائیة لا یشمل سوى الاختفاءات القسریة التي ترتكب في إطار 

ت الاختفاء  القسري هي حالات معزولة ، أي  لا ترتكب في إطار بینما غالبیة حالا"منهجي 

، من هنا ظهرت الحاجة إلى إبرام اتفاقیة دولیة خاصة حول "هجوم واسع النطاق أو منهجي"

سبتمبر 23تبنت اللجنة الفرعیة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان بتاریخ و الاختفاءات القسریة ، 

لحمایة كل الأشخاص من الاختفاءات القسریة  الذي أعده فوج مشروع الاتفاقیة الدولیة 2005

تبنى مجلس 2006جوان 19، و بتاریخ 838العمل حول الاختفاءات القسریة و اللاإرادیة

.839حقوق الإنسان الاتفاقیة

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم "قسریةالإعلان حول حمایة الأشخاص من الاختفاءات ال"من  4و  3المادتین -835

.1992دیسمبر 18المتحدة  في 
836 - E. DAVID, « Éléments de droit pénal international », op.cit., p. 698 ; O. DE
FROUVILLE, « Les disparitions forcées », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,
Droit international pénal, op. cit., p. 382.

.للمحكمة الجنائیة الدولیةط من النظام الأساسی–7/1المادة -837
838- Projet de la convention internationale pour la protection de touts les personnes contre les
disparitions forcées, E/C N. 4/2005/WG. 22 /WP .1 / REV .4, 23 septembre 2005.
C. CALLEJON, « Une immense lacune du droit international comblée avec le nouvel instru-
ment des Nation Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions far-
cées, RTDH, n° 66, 2006, pp. 337-358.

2006دیسمبر 20الاختفاءات القسریة، الاتفاقیة الدولیة لحمایة كل الأشخاص من -839

RTNU, vol. 2715. Doc. A/61/448.

دولة طرف في اتفاقیة حمایة 42كانت هناك 2014مارس 30، إلى غایة 2010دیسمبر 23بتاریخ تنفیذدخلت حیز ال

=:، المصدر2007فیفري 6كل الأشخاص من الاختفاء القسري ، أما الجزائر فقد وقعت علیها في 
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التوقیف والحجز "من الاتفاقیة على أن المقصود من الاختفاء القسر2نصت المادة

ن أشكال الحرمان من الحریة المرتكبة من طرف أعوان الدولة أو والاختطاف ، وكل شكل م

من طرف أشخاص أو مجموعات أشخاص التي تتصرف بموجب ترخیص أو دعم  أو موافقة 

الدولة متبوع بعدم الاعتراف بالحرمان من الحریة أو إخفاء مصیر الشخص  المفقود ، والمكان 

.الموجود به لحرمانه من حمایة القانون "

یتضح من خلال هذا النص أن هناك ثلاث عناصر تدخل في تكوین الاختفاء القسري 

حرمان الشخص من الحریة دون إرادته، ویجب أن یرتكب الفعل من طرف: هي

أو بتورطهم غیر المباشر عن طریق إبداء موافقتهم عن أفعال الاختفاء ،أعوان حكومیین

الحرمان من الحریة رفض الاعتراف باحتجاز الشخص القسري، وأخیرا یجب أن یصاحب 

.والكشف عن مآله أو مكان تواجده 

من خلال هذا النص أن المجال الشخصي لتطبیق الاتفاقیة یستثني مرتكبي كما یتبین 

أعمال الاختفاء القسري إذا كانوا من الأشخاص العادیین، وبالتالي فهو لا یغطي جمیع 

كونه نص على الاختفاء القسري الذي تمارسه حكومات الدولحالات الاختفاء القسري 

مباشرة أو بدعم أو تواطؤ منها دون باقي الحالات التي ترتكب من طرف المجموعات شبه  

المسلحة ، والفرق العسكریة التابعة للثوار المحاربین إلى جانب الحكومات أو ضدها، وكذا 

.العسكریة المنظمة حالات الاختفاء التي تقوم بها المجموعات 

أما فیما یتعلق بنظام الردع الذي تبنته الاتفاقیة، و بعد أن ألزمت الدول باتخاذ الإجراءات 

منها 9التشریعیة  اللازمة من أجل تجریم الاختفاء القسري في قوانینها العقابیة، نصت المادة 

:على ما یلي

ة اختصاصها لنظر جریمة الاختفاء تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضروریة لإقام-1"

:القسري عندما

ترتكب المخالفة على أي إقلیم یقع تحت ولایتها أو على متن طائرة أو سفینة مسجلة في ) أ

  هذه الدولة؛

=http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src-TREATY&mtds-no=IV-16chapter=4& la -

ng=fr
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یكون المتهم بارتكاب الجریمة أحد رعایا الدولة؛ ) ب

.یكون الشخص المختفي من رعایاها ، و ترى الدولة الطرف ذلك مناسبا) ج

كما تتخذ كل الدول الأطراف الإجراءات الضروریة لعقد اختصاصها لنظر جریمة -2

الاختفاء القسري عندما یكون المتهم بارتكابها متواجدا على أي إقلیم خاضع  لولایتها ، إلا إذا 

سلمته أو منحته إلى دولة أخرى طبقا لالتزاماتها الدولیة ، أو إلى محكمة جنائیة دولیة تعترف 

.اصها باختص

".الاتفاقیة الحالیة لا تستبعد أي اختصاص جنائي إضافي تنفیذا للقوانین الوطنیة-3

  :على أنها من الاتفاقیة نفس11كما نصت المادة 

الدولة الطرف التي یكتشف المتهم بارتكاب جریمة الاختفاء القسري على إقلیم خاضع "

لدولة أخرى طبقا لالتزاماتها  الدولیة أولولایتها ، إذا لم تقم تسلیمه ، أو لم تقم بمنحه

لمحكمة جنائیة دولیة تعترف باختصاصها، تحیل القضیة إلى سلطاتها المختصة لمباشرة 

".الدعوى العمومیة

كبیرین بین اتفاقیة الحمایة من  اوتقارب ایتضح من خلال هذین النصین أن هناك تشابه

فاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب فیما یتعلق بالأحكام      الاختفاءات القسریة و ات

استعملت الصیغ التي استعملتها اتفاقیة مناهضة التعذیب في النص على و القضائیة، 

الاختصاص الإقلیمي الإلزامي ، واختصاص دولة علم السفینة أو الطائرة، والاختصاص 

تعاقبي ، كما تضمنت بند الحریة القضائیة الشخصي ، و مبدأ الاختصاص العالمي الإلزامي ال

، و فیما یتعلق بالاختصاص العالمي الإلزامي التعاقبي فقد أخذت 9من المادة 3في الفقرة 

بعین الاعتبار أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة   الدولیة ، الذي نص على 11المادة 

إطار هجوم واسع "دما ترتكب في اختصاص المحكمة بنظر جرائم الاختفاءات القسریة عن

كجریمة ضد الإنسانیة ، فدولة مكان القبض على المتهم بارتكاب جریمة "النطاق أو منهجي

الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي طبقا لأحكام النظام الأساسي 

م قضائها الجنائي، ، لها حریة الاختیار بین متابعته ومحاكمته أما840للمحكمة الجنائیة الدولیة

ط إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو -7/1المادة طبقا لنص "الاختفاء القسري للأشخاص"یعني-840

=          الإقرار ثم رفضها.اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علیه 
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بأولویة -وكما سبقت الإشارة إلیه–أو تسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مع الاحتفاظ  دائما 

اختصاص القضاء الجنائي الداخلي على قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا لنص

.من نظامها الأساسي17المادة 

المطلب الثاني

."غیر المسماة"د الإنسانیة تدویل قمع الجرائم ض

لم یكن ممكنا الحدیث بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة عن وجود اعتراف بالطابع العرفي 

فیمكن التأكید على أن هذه الجرائم هي جرائم دولیة ذات ،للجرائم ضد الإنسانیة ، أماّ الیوم

بفضل المحاكم الوطنیة وأعمال عرفت تطورا متصاعدا و ، 841أبعاد عابرة للحدود بدون منازع

عدة أجهزة دولیة ، التي أكدت على المسؤولیة الجنائیة   لمرتكبیها، و هو ما أدى إلى تكریس 

تدویلها تدریجیا ، و إن كان الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة لا یطرح أي 

لي الاتفاقي واضح من إشكال بالنسبة لبعض صور هذه الجرائم طالما أن موقف القانون الدو 

هذه المسألة كما سبقت الإشارة إلیه ، إلاّ أن الأمر یختلف بالنسبة للصور الأخرى على غرار 

القتل العمد و الاسترقاق و إبعاد السكان و النقل القسري لهم والاغتصاب و غیرها من الأفعال 

ب اتفاقیة دولیة عامة التي یمكن أن تكیف بأنها جرائم ضد الإنسانیة ، و هذا راجع إلى غیا

تنظم كل هذه الصور و توضح أركانها ، و نظام الردع المعتمد لمواجهتها ، لذا فالبحث عن 

مدى وجود تطور لأحكام القانون الدولي نحو الاعتراف بالاختصاص العالمي بمتابعة مرتكبي 

الفرع ( العامة ، و ذلك من خلال الاتفاقیات الدولیة "غیر المسماة"الجرائم ضد الإنسانیة  

).الفرع الثاني(، و أعمال بعض الأجهزة الدولیة )الأول

، بهدف حرمانهم من بحرمان هؤلاء الأشخاص من حریتهم أو إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجودهم =

.حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

من الاتفاقیة الدولیة بشأن حمایة كل الأشخاص من الاختفاءات القسریة ، كونه 2یختلف هذا التعریف عما ورد في المادة 

.یطبق على أعوان الدولة و على كل شخص یقوم بهذا الفعل حتى و إن لم تكن له أیة علاقة بالدولة 
841- M. BETTATI, « crime contre l’humanité », op. cit., p. 294.
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الفرع الأول 

."غیر المسماة"دور الاتفاقات الدولیة العامة في تدویل ردع الجرائم ضد الإنسانیة 

ترتكب الجرائم ضد الإنسانیة عادة من قبل أعوان الدولة تنفیذا لسیاسة معینة، مما جعل 

مسك باختصاصها القضائي المانع في ملاحقة مرتكبیها، غیر أن هذا الواقع بدأ الدول تت

العالم، یتغیر مع إدراك الدول للخطورة القصوى لهذه الجرائم مع تزاید حالات ارتكابها عبر

تم توقیع اتفاقیة عدم و سعى المجتمع الدولي إلى وضع بعض القواعد القانونیة الدولیة لها ، و 

، كما تم )أولا(1968نوفمبر26تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة بتاریخ 

توقیع اتفاقیة روما التي تضمنت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 1998جویلیة 17بتاریخ 

المي ، و رغم خلو هاتین الوثیقتین من أحكام صریحة حول الاختصاص الع)ثانیا(الدولیة 

للمحاكم الجنائیة الداخلیة إلاّ أنهما تشكلان عناصر قانونیة مهمة حول عولمة الاختصاص 

.القضائي للمحاكم الجنائیة الداخلیة للنظر في هذه الجرائم

.1968اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة لسنة : أولا 

دم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة الموقعة عدم تقاالأمم المتحدة حول تعتبر اتفاقیة 

إحدى الوثائق الدولیة العامة التي تناولت الجرائم ضد 1968842نوفمبر 26بتاریخ 

الإنسانیة ، و رغم أن هذه الوثیقة لم تتضمن أحكاما حول ردع هذه الجرائم ، إلاّ أنها تشكل 

یة و منح فعالیة أكثر لنظام الردع الموجود من خلال تعبیرا عن إرادة الدولة ورغبتها في تقو 

التأكّید على عدم قابلیتها للتقادم ، و بالتالي لا یبقى أي مجال للتمسك بالقواعد التقلیدیة نظرا 

.للخطورة الاستثنائیة التي تنطوي علیها هذه الجرائم

الجرائم ضد الإنسانیةتعتبر جرائم الحرب و "نصت الفقرة الرابعة من دیباجة الاتفاقیة 

، كونها تنطوي على أعمال عنف 843"من بین الجرائم الأشد خطورة في القانون الدولي

حیاته و حریته و سلامته :خطیرة تضر الإنسان بسبب مساسها بكل ما هو جوهري له 

842- Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et de crimes contre l’humanité é,
New York, 26 novembre 1968(Doc. ONU. A/RES/2391 (XXIII), 26 novembre 1968, entrée
en vigueur le 11 novembre 1970, RTNU, vol. 754, p. 73.

5من المادة 1من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و الفقرة 9و هو نفس الوصف الوارد في الفقرة -843

.من نفس النظام
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وح بها من قبل الجسدیة وصحته، كأفعال لا إنسانیة تتجاوز بنطاقها و جسامتها الحدود المسم

، و هو ما یتطلب تضامنا بین الدول بهدف تجنب إفلات المجرمین من 844الجماعة الدولیة

، و من هنا فضمان معاقبة مرتكبي هذه الجرائم یفترض 845العقاب لأجل المصلحة الإنسانیة

ل ما ، لأن هذه الجریمة و بك846تبني قواعد خاصة لإقامة نظام ردع حقیقي لهذه الجرائم

ترتكب عادة من طرف أعوان الدول التي تمتنع 847تحمله من مساس بأمن و سلامة البشریة

الردع الفعّال لجرائم الحرب و الجرائم ف" ، لهذا 848عن تجریمها حتى لا تقع تحت طائلة القانون

ضد الإنسانیة عامل مهم لمنع هذه الجرائم و حمایة  حقوق الإنسان و الحریات             

، كما أكّدت الاتفاقیة على أن العقاب على هذه الجرائم یجب أن لا یقیّد بوقت 849"اسیةالأس

زمني ، أي عدم خضوع الجرائم ضد الإنسانیة للتقادم ، و هو ما دفع البعض إلى التساؤل 

عن مدى إمكانیة الاستنتاج ضمنیا أن العقاب على الجرائم ضد الإنسانیة یجب ألا یتقیّد بأي 

، بمعنى آخر إمكانیة متابعة و محاكمة و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم 850أیضاحیّز مكاني

مكان ارتكابها ، و في هذا الإطار فقد لاحظت غرفة الاتهام بمجلس قضاء لیون یكنمهما 

لا تخضع (...)الجرائم ضد الإنسانیة ونظرا  لطبیعتها ، " أن  (Barbie)باربي في قضیة

ط ، و لكن لنظام ردع عالمي أیضا ، و الذي بمقتضاه یصبح فق لقانون العقوبات الداخلي

.851(...)"مفهوم الحدود  و قواعد التسلیم المنبثقة عنه قواعد أجنبیة بصفة أساسیة 

كل (...)تلتزم الأطراف باتخاذ: " أن من الاتفاقیة التي نصت على6بالرجوع إلى المادة 

ضروریة لضمان عدم تقادم الجرائم الواردة في المادة التي تكون أو غیرهاالإجراءات التشریعیة 

844- TPIR, Le procureur c .Jean Kambanda, aff. n°IT- 97- 235, chambre de première instance
I, jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, §15.

.111أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص -845
846- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’huma-
nité », op. cit., pp. 32-33.

.379الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص بدر الدین محمد شبل، الحمایة-847
على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-848

.143-142سابق، ص ص 
.ضد الإنسانیةاتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المادة الأولى من -849

850- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 541.
851- Fédération nationale des déportés et internés résistant et patriotes et autre c. Klaus Bar-
bie, arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, 8 juillet 1983, in http://
www.asser.nl/upoald/documents/20120329T112937-BarbieKlaus-Areet-6-10-1983-Courde
Cassation Francaise.pdf.
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إذا كان النص الفرنسي لا یشیر سوى لعدم تقادم الجرائم و ، "الأولى و الثانیة من هذه الاتفاقیة 

ة أیة إجراءات تشریعیة أو غیرها "، فالنص باللغة الإنجلیزیة تكلم عن 852ضد الإنسانی

، 853(...)"د أخرى على متابعة و معاقبة الجرائمأیة حدو لضمان عدم تقادمها أو عدم تطبیق 

، یمكن تفسیره على أنه"إجراءات أخرى أو حدود أخرى "فإشارة النص الإنجلیزي إلى 

یفتح الباب أمام سن قواعد إجرائیة بهدف مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة من 

تي یمكن أن تقف حاجزا أمام متابعة ومعاقبة مرتكبي العقاب ، و من بین الحدود أو العوائق ال

.تلك الجرائم تضییق نطاق اختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة

نظر في رغم أنه لا یمكن التأكید من خلال هذا النص على و جود اختصاص عالمي 

ق الجرائم ضد  الإنسانیة ، إلاّ أنه یؤكّد بالمقابل على سمو إرادة العقاب على العوائ

فالدول ملزمة باتخاذ أیة تدابیر تشریعیة ، أو غیر تشریعیة تكون ضروریة لكفالة 854الإجرائیة

الملاحقة أو   فيعدم سریان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم ضد الإنسانیة ، سواء 

.855المعاقبة ، و یتعین علیها إلغاء أیة نصوص تحول دون تنفیذ ذلك

ص القضاء الجنائي الداخلي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي إذا كان الحدیث عن اختصا

، فالأمر قد تغیر 1945في نظر الجرائم ضد الإنسانیة باعتبارها جرائم دولیة غیر ممكن سنة 

بفضل النظام الأساسي للمحكمة 856الیوم من خلال عملیة تكریس تدویل هذه الجریمة 

.الجنائیة الدولیة

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ة في الجرائم ضد الإنسانی:ثانیا

لم تحظ الجرائم ضد الإنسانیة إلى یومنا هذا باتفاقیة خاصة شاملة لكل صورها ، لذا كان 

الحل المعتمد من طرف الدول هو تبني اتفاقات دولیة خاصة بصور معینة من هذه الجرائم 

852- Article XI dispose que « Les États réengagent à prendre (…) toutes mesures législatives
ou autres (…) ».
853- « Any legislatives or other measures necessary to ensure that statutory or other limitations
shall not apply to the prosecution and punishment of the crimes … »
854- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 33 ; I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit internatio-
nal », op. cit., p. 541.

.462محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص -855
856- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 7 ; I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international»,
op. cit., p. 539.
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بمبدأ  ادولی الاتفاقات الدولیة أن هناك اعترافدون أخرى ، و قد رأینا من خلال دراستنا لبعض ا

الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة بالنسبة لجرائم الفصل العنصري و التعذیب والاختفاء 

القسري ، و رغم أن اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و رواندا محدود 

ة تضمنت نصوصا تجرم صراحة الجرائم زمنیا و حتى موضوعیا ، إلاّ أن أنظمتها الأساسی

ضد الإنسانیة ، أضف إلى ذلك إنشائهما من طرف مجلس الأمن الدولي كجهاز أساسي 

لمنظمة الأمم المتحدة مهمته الحفاظ على السلم و الأمن الدولي ، وما یترتب عن ذلك من 

ت المحكمة أكدو أهمیة قانونیة لأحكامها القضائیة الصادرة في مجال ردع تلك الجرائم، 

الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا أن حظر الجرائم ضد الإنسانیة مثل حظر جرائم الحرب والإبادة 

.857الجماعیة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي تسري في مواجهة كافة الدول

تعد أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذا المجال تعبیرا صادقا عن 

م الجماعة الدولیة للجرائم ضد الإنسانیة لأنه تم تبنیها في إطار مؤتمر دبلوماسي جمع مفهو 

 امن النظام الأساسي للمحكمة نص7، إذ تعتبر المادة 858ن دولةیأكثر من مائة و خمس

متناثرا في وثائق متعددة "رسخ القانون الدولي للجرائم ضد الإنسانیة الذي كان موجودا  اجدید

"جرائم ضد الإنسانیة"نصت على مجموعة من الأفعال التي تشكل و  ،859"لفةلمراحل مخت

متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان 

المدنیین ، و عن علم بالهجوم ، فتمتد المسؤولیة الجنائیة في هذه الحالة إلى كل الأفعال التي 

ق السكان المدنیین ، سواء ارتبطت هذه الأفعال بنزاع مسلح تسبب معاناة أو أذى خطیر یلح

ن لأمهما كانت طبیعته أو لم ترتبط به ، و هو ما یشكل تطورا آخرا للجریمة ضد الإنسانیة ، 

نظامي محكمة نورمبرغ و یوغوسلافیا سابقا ربطت تحقق الجریمة ضد الإنسانیة بوجود

م تشترط أن ترتكب إحدى الأفعال المكونة للركن المادي ل 7، كما أن المادة 860نزاع مسلح

للجریمة ضد الإنسانیة ضد جماعة عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو دینیة معینة ، فالباعث 

857- TPIY, Le procureur c. kupreskic et consorts, aff. n° IT-95 -16, jugement, 14 janvier 2000,
§23 et 520.
858- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », Thèse de doctorat en droit, Université Paris I, 2008, p. 270 ;
I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit pénal », op. cit., p. 539.
859- L. CONDORELLI, « La Cour pénale internationale un pas de géant », op. cit., p. 9.

            ص ص ،2002عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، مرجع سابق،-860

75-77.
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التمییزي لیس شرطا لقیام الجرائم ضد الإنسانیة باستثناء جریمة الاضطهاد ، فیكفي ارتكاب 

، 861أو منهجي موجه ضد السكان المدنیینالفعل أو الأفعال في إطار هجوم واسع النطاق 

أ كل هجوم موجه ضد السكان المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة، -7/2المادة كما شملت

فلم تعد الدول هي الجهة الوحیدة التي تضع المخططات أو السیاسات المنهجیة بل هناك 

.862كیانات أخرى یمكن أن ترتكب جرائم ضد الإنسانیة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطورا في مجال إقامة قضاء دولي جنائي یعد النظام

، بعد فترة المحاكم 863الجنائي الدوليقضاءدائم لسد الفراغ الذي كان موجودا في ساحة ال

من العسكریة و الجنائیة الدولیة الخاصة، إذ جاء بقواعد لردع الجرائم الدولیة الأشد خطورة

حقیق العدالة الجنائیة الدولیة، فنظام ردع الجرائم ضد الإنسانیة قائم مثله شأنها المساهمة في ت

الدولیة مثل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة على اختصاص المحكمة الجنائیة

واختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة استنادا إلى مبادئ الاختصاص القضائي بما فیها مبدأ 

منه ، یمكن 17من دیباجة النظام الأساسي والمادة 6للفقرة  ، و طبقا864الاختصاص العالمي

لأیة دولة متابعة كل متهم بارتكاب جریمة ضد الإنسانیة وفقا لنظام روما الأساسي دون منح 

مبدأ الإقلیمیة و الشخصیة و العینیة و (أیة أسبقیة أو تدرج بین مبادئ الاختصاص القضائي 

لداخلیة لها اختصاص قضائي أصلي له الأسبقیة على ، فالمحاكم الجنائیة ا)العالمیة

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بغض النظر عن المعیار المستند إلیه في ذلك، مما یعني 

أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة احتیاطي مكمل لاختصاص القضاء الجنائي الداخلي، 

لا ینعقد إلاّ إذا لم یمارس القضاء  إذ، من دیباجة النظام الأساسي10وهو ما أكدته الفقرة 

، ومن ثم فكلما باشرت السلطات القضائیة في دولة ما 865الداخلي اختصاصه الأصلي

:؛ أنظر أیضا 78-77ص ص  نفس المرجع،-861

S. GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État mo-
derne. Naissance et consécration d’un concept », op. cit., p. 387.

.149الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، مرجع سابق، ص قیدا نجیب حمد، المحكمة -862
.5الجنائیة الدولیة، نشأتها و نظامها الأساسي، مرجع سابق، ص محمود شریف بسیوني، المحكمة -863
.43-41طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص ص -864
؛ أكّد البعض أن تبني النظام الأساسي لم یكن 137طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع السابق، ص -865

=:، أنظر"كمیلي لاختصاص المحكمة بالنظر لاختصاص المحاكم الوطنیةلو لم یتم تأكید الطابع الت"ممكنا 



239

التحقیق في قضیة ما أو المحاكمة انحسر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والتزمت 

النظام قد ، وبذلك تكون الدول الأطراف في هذا866الصادر عن تلك السلطاتبحجیة الحكم

ي ، ومن هذا المنظور یشكل الاختصاص 867حافظت على سیادتها في المجال القضائ

العالمي امتدادا لتلك السیادة التي یجب تكریسها عن طریق اتخاذ الدول لجمیع التدابیر 

التشریعیة اللازمة لتمكین محاكمها من إعمال اختصاصها لحمایة المصالح الأساسیة للجماعة 

شكل جدید "، و بالتالي فالمحكمة الجنائیة الدولیة ما هي في الحقیقة إلاّ 868هاالدولیة برمت

.869"للتعاون الدولي في المادة الجنائیة

من النظام الأساسي للمحكمة 18من المادة 1إضافة إلى ما سبق ذكره ، أكّدت الفقرة 

على اختصاص الجنائیة الدولیة على مبدأ أسبقیة اختصاص المحاكم الجنائیة الداخلیة

نصت على أنه إذا أحیلت حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة و  والمحكمة الجنائیة الدولیة ، 

قرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقیق ، أو باشر المدعي العام التحقیق عملا 

ضوء و الدول التي یرى في، یقوم بإشعار جمیع الدول الأطراف 15و)ج( 13بالمادتین 

، كما أكدت المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر

على هذا المبدأ ، إذ یمكن للدولة و في غضون شهر من تلقیها ها من المادة نفس2الفقرة 

أو مع غیرهم في الإشعار من المدعي العام أن تبلغ المحكمة بأنها تجري تحقیقا مع رعایاها 

فیما یتعلق بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك الواردة في ولایتها القضائیةحدود 

سواء كانت طرفا أو غیر طرف في النظام –، و بناء على طلب تلك الدولة 5المادة 

التي تمارس ولایتها القضائیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، یتنازل المدعي -الأساسي

من النظام الأساسي لتؤكد 19حقیق مع هؤلاء الأشخاص، كما جاءت المادة العام لها عن الت

على الطابع الأصلي لاختصاص القضاء الجنائي الداخلي، بقولها یجوز للدولة التي لها 

=W. BOURDON, « La cour pénale internationale », Seuil, Paris, 2000, pp. 94-95 ; S.
GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État mo-
derne. Naissance et consécration d’un concept », op. cit., p. 426.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 20و  17المادتین -866
867- S. GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État
moderne. Naissance et consécration d’un concept », op. cit., p. 425.
868- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 182.
869- Ph. WECKEL, « La cour pénale internationale : Présentation générale », RGDIP, n°2,
1998, p. 986.
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اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو  تباشر المقاضاة فیها أو حققت أو باشرت 

.870الجنائیة الدولیة لوجود دولة مختصةالمقاضاة ، الدفع بعدم اختصاص المحكمة

الدول في إعطاء بعد عالمي لمسألة ملاحقة ات إلى جانب هذه الوثائق الكاشفة عن إراد

سوف نركز على –مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، ساهمت العدید من الأجهزة الدولیة 

ا و امتدادها قواعد في تدویل ردع الجرائم ضد الإنسانیة، التي تتجاوز بفعل خطورته-بعضها

.الاختصاص القضائي التقلیدیة

الفرع الثاني

.من خلال أعمال منظمة الأمم المتحدة"غیر المسماة"تدویل قمع الجرائم ضد الإنسانیة 

تتجاوز مصلحة الدولة   (...)جرائم ذات طابع عالمي"تعد الجرائم ضد الإنسانیة 

ر بعض الهیئات الدولیة على ضرورة حمایة الإنسانیة ، لذا عبرت الدول في إطا871"الواحدة

منها ، و ذلك بتبني نظام ردع فعال قائم على إلغاء كل الحدود و القیود استنادا إلى 

الاختصاص العالمي، حتى تتمكن كل الدول من متابعة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارهم أعداء 

hostis)للجنس البشري humani generis)872 ،كل من الجمعیة العامة للأمم ساهمت إذ

، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس )ثانیا(، و ومجلس الأمن الدولي ) أولا(المتحدة 

في عولمة مكافحة و ردع )رابعا(، و لجنة القانون الدولي )ثالثا(الاقتصادي والاجتماعي 

.الجرائم ضد الإنسانیة

.موقف الجمعیة العامة: أولا

عیة العامة للأمم المتحدة بعض اللوائح التي تناولت مسألة مكافحة الإفلات أصدرت الجم

لها  تمن العقاب ، ورغم أن  لوائح الجمعیة العامة غیر ملزمة ، غیر أن هذا لا یعني أنه لیس

أكدت محكمة العدل الدولیة في رأیها و أیة قیمة قانونیة في بعض الحالات المحدودة جدا،  

ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ؛ طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع -19/2المادة -870

.138السابق، ص
871- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n° IT-94-1 chambre d’appel, arrêt relatif à
l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995,
§59.
872- C. LE BRIS, « "L’humanité" saisie par le droit international », op. cit., p. 257.



241

حتى "  هعلى أنالنوویةحول مشروعیة التهدید أو استعمال الأسلحة 1996الاستشاري لسنة 

كن للوائح الجمعیة العامة القوة الإلزامیة، إلا أنها یمكن في بعض الأحیان أن تكون توإن لم 

.873"لها  قیمة قانونیة

تسلیم أو عقاب مجرمي "حول1946فیفري 13الصادرة في )I(3تعد اللائحة رقم 

ل لائحة تم تبنیها من قبل الجمعیة العامة في أول اجتماع لها تتعلق بالأحداث أو " الحرب 

عبرت الجمعیة العامة عن انشغالها بسبب بقاء و وقعت أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، التي 

، لذا فهي توصي874"القضاءعلى أقالیم بعض الدول فارین من "بعض مجرمي الحرب

على الدول التي ارتكبت فیها الجرائم من أجل "مین و إحالتهم الدول بإیقاف هؤلاء المجر 

.875"محاكمتهم ومعاقبتهم 

إن الحل الذي اعتمد بعد الحرب العالمیة الثانیة لمنع إفلات المجرمین من العقاب هو حث 

تسلیمهم إلى دولة مكان ارتكاب الجرائم ، وبالتالي لالدول على عدم منح اللجوء لهم ، والعمل 

معیار الوحید الذي یمكن الاستناد إلیه لممارسة الاختصاص القضائي الجنائي من طرف فال

الدول هو مبدأ الإقلیمیة ، ورغم أن الجمعیة العامة لم تعترف بالاختصاص العالمي للمحاكم 

نظر الجرائم ضد الإنسانیة في تلك المرحلة، وهو ما یفسر الحل الذي في الجنائیة الداخلیة 

، إلاّ أن هذا الموقف شهد 1948اقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لسنة اعتمدته اتف

.مهمةتطورات لاحقة 

ن سنة من تبني اللائحةیلقد قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد خمس و عشر 

ها متابعة بتعدیل جوهري لمبادئ الاختصاص القضائي التي یمكن للدول على أساس)I(3رقم 

اللائحة1971دیسمبر18و محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، أین تبنت بتاریخ 

مسألة معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص المتهمین بجرائم "حول (XXXVI)2840رقم 

، و هي اللائحة التي كرست الاختصاص الإقلیمي لدولة مكان ارتكاب    876"ضد الإنسانیة

رائم ، لكن لیس بصفة حصریة ، بل باعتباره كحل من بین الحلول التي یمكن الاستناد الج

873- CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, Avis
consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec., 1996, §70.
874- Ibid.
875- Doc. ONU. A/RES/3(I), « Extradition et châtiment des criminels de guerre », 13 février
1946.
876- Doc. ONU. A/RES/ 2840 (XXXVI), « Questions de châtiment des criminels de guerre et
des individus coupables de crimes contre l’humanité », 18 décembre 1971.
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بكل إلحاح "طلبت الجمعیة العامة من الدولو إلیها لممارسة الاختصاص القضائي الجنائي ، 

من )حاضرا ومستقبلا(حمایة الاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل (...)

و على الأخصو الجرائم ضد الإنسانیة ، ومعاقبة كل شخص متهم بها ، جرائم الحرب 

.877"تسلیمهم إلى الدول التي ارتكبت فیها

أن الجمعیة العامة استندت إلى مبدأ (XXXVI)2480 رقم یتضح من خلال اللائحة

دراجها الاختصاص الإقلیمي لمتابعة و محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، غیر أنها و بإ

تكون قد عدّلت محتواها بما یفید أن الاختصاص الإقلیمي بالمحاكمة 878"على الأخص"لعبارة 

من خلال حث الدول على تسلیم المتهم إلى دولة مكان -الذي نصت علیه اللائحة صراحة 

لیس اختصاصا مانعا ، بل هو إجراء من بین إجراءات أخرى یمكن -ارتكاب الجریمة

، 879عاقبة أو على الأقل محاكمة المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیةاعتمادها لضمان م

، التي تعني أنه یمكن اللجوء إلى حلول أخرى "على الأخص"وهو التفسیر المنطقي لعبارة 

یمكن للدولة التي تقبض على متهم بارتكاب جرائم و على غرار ممارسة الاختصاص العالمي ، 

ة مكان ارتكاب تلك الجرائم ، أو تقوم بتسلیمه إلى دولة ضد الإنسانیة أن تسلمه إلى دول

مختصة بمحاكمته طبقا لأي مبدأ من مبادئ الاختصاص القضائي الأخرى العابرة للإقلیم ، 

بما فیها مبدأ الاختصاص العالمي ، أو تقوم بمحاكمته بنفسها و لو كان ذلك استنادا إلى 

القضائیة في تلك الدول غیر قادرة على الاختصاص العالمي، خاصة إذا رأت أن الأنظمة

توفیر محاكمة عادلة بسبب عدم استقلالیتها أو عدم أهلیتها ، أو لتورط الحكومة نفسها في 

.ارتكاب تلك الجرائم 

رفض الدولة التعاون من أجل توقیف ومحاكمة "اعتبرت الدول أعضاء الجمعیة العامة 

جریمة ضد الإنسانیة خرقا لأهداف و مبادئ الأمم ومعاقبة المتهم بارتكاب جریمة حرب أو 

و استنادا إلى ما سبق یمكن تأكید نتیجتین  ا، إذ880"المتحدة وللقواعد العامة للقانون الدولي

وجود تطور في موقف الدول من مسألة معاقبة الجرائم ضد الإنسانیة :أساسیتین هما 

، أو الأحكام التي جاءت 1946لسنة )I(3بالمقارنة سواء مع الأحكام الواردة في اللائحة رقم 

877- A/RES/ 2840 (XXXVI), 18 décembre 1971, §1.
."notamment"بالفرنسیة-878

879- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 543.
880- Doc. ONU, A/RES/ 2840 (XXXVI), 18 décembre 1971, §4.
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، و ذلك لصالح توسیع دائرة الدول 1948بها اتفاقیة منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة لسنة 

المختصة قضائیا في متابعة و محاكمة المتهمین بارتكاب هذه الجرائم ، و بالتالي الحد من 

الأمم المتحدة كالمحافظة على ظاهرة الإفلات من العقاب ، و المساهمة في تحقیق أهداف 

السلم و الأمن الدولي  ، إضافة إلى هذا ،  تجدر الملاحظة أنه و إن كان تبني اللائحة

، غیر أنه تم تبنیها بموافقة )ا و أربعون دولةتاثن(بامتناع قوي (XXXVI)2840رقم 

ي حد ذاته تعبیرا صریحا من ن دولة دون تسجیل أي اعتراض ، و هذا یشكل فین و ستتیاثن

غالبیة الدول ذات السیادة عن إرادتها في وضع حد للإفلات من العقاب فیما یتعلق 

بالجرائم ضد الإنسانیة كجرائم دولیة تنطوي على خطورة استثنائیة تفرض إعطاء الأولویة 

.لمعاقبة مرتكبیها

مكافحة الإفلات من العقاب تسمو على ما قد و بالتالي ، فإرادة غالبیة الدول الصریحة في

ممارسة الاختصاص العالمي من  كونمن –لاسیما منها الدیكتاتوریة –تعتبره بعض الدول 

طرف دولة مكان القبض على المتهم یشكل مساسا بالسیادة الوطنیة ، بل إن محاكمة ومعاقبة 

معیار یكنلداخلي مهماعن ارتكاب تلك الجرائم أمام القضاء الجنائي االمسئولین

یینالاختصاص المستند إلیه في ذلك ، هو تعبیر صریح عن سیادة الدولة على المستو 

الداخلي والدولي، فالدول عبّرت في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  التي تشكل جهازا 

ة یشكل اقتناعها بأن العقاب الفعّال للأشخاص مرتكبي الجرائم ضد الإنسانی"تشریعیا عن 

، دون حصر أو تقیید ممارسة الاختصاص 881"في منع مثل هذه الجرائممهماعنصرا 

القضائي الجنائي على أساس مبدأ معین من مبادئ الاختصاص القضائي، فالجرائم ضد

، (...)برمتها تتجاوز الإطار الوطني، وتضر المصالح المشتركة للإنسانیة"الإنسانیة 

.882"ضي مكان توقیف المتهموبالنتیجة تخضع لاختصاص قا

معزولة ، بل أعادت الدول سنة بعد ذلك التأكید (XXXVI)2840لم تبق اللائحة رقم

على الطابع الأساسي لمسألة عقاب الأشخاص مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة بموجب اللائحة 

التي 2840رقم  ، التي كررت دیباجتها ما ورد في دیباجة اللائحةXXVII(883(3020رقم 

XXXVI).(2840رقم  أنظر دیباجة اللائحة-881
882- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le procès de Nuremberg devant les principes mo-
dernes du droit, international », op. cit., p. 522.
883- Doc. ONU. A/RES/ 3020 (XXVII), 18 décembre 1972.
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في منع مهما العقاب الفعّال للأشخاص مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة یشكل عنصرا "اعتبرت

في اللائحة  هإعادة التأكّید على المبدأ نفس ت، كما تم"مثل هذه الجرائم و القضاء علیها

مبادئ التعاون الدولي فیما "حول 1973دیسمبر 3الصادرة في )XXVIII(3074رقم 

لق بالبحث وتوقیف وتسلیم أو عقاب الأشخاص المذنبین بجرائم الحرب والجرائم ضد یتع

تكون الجرائم ضد الإنسانیة یجب أن"أعلنت الجمعیة العامة صراحة على أنه و ، 884"الإنسانیة

توجد البحث عن الأشخاص الذینیجبمكان و زمان ارتكابها ، ویكنموضع تحقیق مهما 

، وفي حالة قضاءم مثل هذه الجرائم و توقیفهم و إحالتهم على الضدهم أدلة على ارتكابه

، وبالتالي و "في البلد الذي ارتكبت فیه هذه الجرائمكقاعدة عامةإدانتهم یجب معاقبتهم  

تقضي بأن یحاكم ویعاقب مرتكبي عامةحسب الصیغة التي جاء بها النص ، هناك قاعدة 

الجنائیة لدولة مكان وقوع الجریمة ، و هو ما یعني الجرائم ضد الإنسانیة من طرف المحاكم 

بمفهوم المخالفة وجود استثناء للقاعدة العامة ، أي إمكانیة محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم 

ضد الإنسانیة من طرف دولة أخرى غیر دولة مكان ارتكابها حتى وإن كان ذلك استنادا إلى 

، فالدول "یجب"النص جاء بصیغة الوجوب ، كما أن 885مبدأ الاختصاص العالمي الجنائي

مكان و یكنملزمة بالبحث و توقیف و محاكمة  المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة مهما 

.معاقبتهم طبقا لقوانینها الداخلیةتكون زمان ارتكابها، و في حالة إدانتهم 

التي نصت على 4أحكام الفقرة تها باهذا الالتزام الدولي الذي قبلته الدول بإراددعم لقد تم 

تتبادل الدول التعاون من أجل البحث و توقیف و محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب " أن 

فقد حظرت على ،من اللائحة7، أما الفقرة "معاقبتهم في حالة إدانتهمو مثل هذه الجرائم ، 

لسلم أو جریمة حرب أو منح اللجوء للأشخاص الذین یعتقد أنهم ارتكبوا جریمة ضد ا"الدول 

إجراء تشریعي أو غیره  یمكن أن "، كما منعت الدول من اتخاذ أي "جریمة ضد الإنسانیة 

المتعلقة بالبحث و توقیف و تسلیم أو عقاب و یشكل مساسا بالالتزامات الدولیة التي تحملتها 

".الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

حول المبادئ الأساسیة 60/147عامة الدول بموجب اللائحة رقم كما ذكرت الجمعیة ال

والتعلیمات المتعلقة بحق الطعن و التعویض لضحایا الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 

884- Doc. ONU. A/RES/ 3074(XXVIII), 3 décembre 1973.
.348رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، ص -885
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وحقوق الإنسان و الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني بواجبها بمتابعة مرتكبي بعض 

الدولیة و تشریعاتها الداخلیة و أحكام الأنظمة الأساسیة الجرائم الدولیة طبقا لالتزاماتها

للمحاكم الدولیة ، و بالتالي فواجبها بالمتابعة یقوي الالتزامات القانونیة الدولیة التي یجب أن 

، كما أعادت الجمعیة 886تنفذ طبقا لأوامر وإجراءات القانون الداخلي ، ویدعم مفهوم التكامل

خلال العدید من اللوائح حول نطاق مبدأ الولایة  العالمیة وتطبیقها العامة التأكید مؤخرا من 

للاختصاص المسئولعلى التزاماتها بمكافحة الإفلات من العقاب ، من خلال التطبیق 

فریق عمل تابع للجنة السادسة لیواصل 69، كما قررت اللجنة إنشاء في دورتها 887العالمي

.888العالمیة و تطبیقهاإجراءات مناقشة مستفیضة لنطاق الولایة

تعتبر الجمعیة العامة للأمم  إذ، 889من أیة قیمة قانونیةلوائح الجمعیة العامة خالیة لیست

المتحدة من بین أهم الأجهزة الدولیة المساهمة في بلورة التصورات و الاتجاهات الدولیة من 

فائز رى الأستاذ ، و في هذا الصدد ی890خلال مختلف التوصیات و اللوائح التي تصدرها

التوصیة هي الوسیلة القانونیة التي تتوجه بها الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى " أن  أنجاق

حول المبادئ الأساسیة و التعلیمات المتعلقة بحق الطعن و التعویض لضحایا الانتهاكات 60/147اللائحة رقم -886

، 2005دیسمبر 16لإنسان و الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني الصادرة في الخطیرة للقانون الدولي و حقوق ا

,A/RES/60/147من الدیباجة                       8الفقرة  16 décembre 2005
، 2009دیسمبر 16لصادرة بتاریخ ا 64/117لائحة رقمال: حول نطاق الولایة العالمیة و تطبیقها أنظر -887

A/RES/64/117

.من الدیباجة5، الفقرة 2010دیسمبر 10الصادرة بتاریخ65/33لائحة رقمال

A/RES/65/33

.من الدیباجة5، الفقرة 2011دیسمبر 9الصادرة بتاریخ66/103لائحة رقمال

A/RES/66/103

.من الدیباجة5، الفقرة 2013نفي جا14الصادرة بتاریخ67/98لائحة رقم ال

A/RES/67/98

.من الدیباجة5، الفقرة 2013دیسمبر 16الصادرة بتاریخ68/117لائحة رقم ال

A/RES/68/117
.2، الفقرة 2013دیسمبر 16الصادرة بتاریخ68/117لائحة رقم ال -888
.90-88مرجع سابق، ص صولیة،بن عامر تونسي، تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الد-889

890- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 416.
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، وعلیه 891"الدول الأخرى، فهي تشكل تصرفا قانونیا تتخذه الجمعیة العامة في شكل لائحة

ها من خلال فلوائح الجمعیة العامة و قراراتها تتمتع بقیمة قانونیة، التي یجب البحث علی

جاء في منطوق حكم التحكیم الذي و فحص الظروف والشروط التي تم في إطارها تبنیها، 

R.J) يو روني جون دوبأصدره الأستاذ  Dupuy)في قضیة"(Texaco Glasiatic)

بأنه یجب على المحكمة الأخذ بعین الاعتبار المعاییر المعروفة بما 1977جانفي19بتاریخ 

ا دراسة شروط وظروف التصویت وتحلیل النصوص القانونیة الموجودة ، باعتبارها فیه

لها تأثیر "عناصر لها أهمیة بالغة في تحدید القیمة القانونیة للوائح الجمعیة العامة التي 

، لأن الأمر یتعلق بلوائح تعّبر عن قواعد تعترف بها 892كبیر على محتوى القانون الدولي

لها صفة خلق قاعدة عرفیة، ولكن تأكیدها من خلال بلورتها تاعة الدولیة ولیسالجم

إن التوصیات "بالقول (Castanida)كاستانیدا، وهو ما أكدّه الأستاذ 893وتحدید   مدلولها

لأنها تؤكد وجود التي تعلن مبادئ قانونیة معترف بها في القانون الدولي العام ، تعتبر ملزمة

العامة ، ومن هنا یجب أن ننظر إلى هذه اللوائح واعد عرفیة ، أو تعبر عن القواعد القانونیةق

، وللوصول إلى هذه النتیجة یجب 894"الدولي القانونمن زاویة مساهمتها في عملیة تكوین

الأخذ بعین الاعتبار نسبة التصویت علیها ونسبة الدول المتحفظة ، ومن ثمة یمكن التأكد من 

.895قفهااقاعدة عرفیة من خلال تعبیر الدول عن مو وجود

، حول عدم شرعیة 1996محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري لسنة  لقد أكدت   

یمكن للائحة أن تزودنا في بعض الظروف :"التهدید باستخدام الأسلحة النوویة على أنه

و ذلك من خلال فحص (ي العامبعناصر إثبات مهمة حول وجود قاعدة قانونیة أو بلورة الرأ

 ص ص ،1990،رائالجز بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،-891

252-257.
892 - SA. Texaco .Glasiatic c. Libye, JDI, 1977, §83, in http://www.presee.fr/web/revues/
home/prescript/article/afdi-0066-3085-1977-num-23-1-2048

جمال عبد :؛ أنظر أیضا257مرجع سابق، صبوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،-893

.252-251مانع، القانون الدولي العام ، مرجع سابق، ص صالناصر
894- SA.Texaco, Clasiatic c. Libye, op. cit., §87.

؛ راجع 166-165، ص ص2005عام، المفهوم و المصادر، دار هومة، الجزائر، أحمد بلقاسم، القانون الدولي ال-895

:أیضا بالتفصیل

A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité »,
op. cit., p. 54.
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أهمیة كبیرة في تحدید انضمام الدول إلى لائحة تي لهامضمون وشروط تبني اللائحة ال

، الذي یتجسد 896"، كما یجب البحث عن وجود رأي عام فیما یخص طابعها التشریعي)معینة

خلق القاعدة من خلال تعبیر اللائحة عن قاعدة قانونیة موجودة، إذ لیست اللائحة هي التي ت

.897القانونیة ، بل هي عنصر من عناصر إثباتها و الكشف عنها

، وبعد فحص شروط تبنیها من طرف الجمعیة بالرجوع إلى مختلف اللوائح السابقة

كان ) XXXVI(2840 رقم العامة للأمم المتحدة ، یتبین أن التصویت على اللائحة

)XXVIII(3074 رقم دولة ، كما تم تبني اللائحةصوتا  ودون اعتراض من أیة71بأغلبیة

صوتا ودون اعتراض من طرف أیة دولة عضو في الجمعیة العامة، و هو ما 94بأغلبیة 

عن ارتكاب الجرائم المسئولینیدل على وجود تطور واضح للشعور بالإلزام لدى الدول لمعاقبة 

النظر عن مكان ارتكابها ، و من هنا الدولیة الخطیرة بما فیها الجرائم ضد الإنسانیة بغض 

یمكن القول بأنه و في غیاب اعتراض صریح من قبل الدول عند التصویت على هذه

في مجال تكریس قاعدة عرفیة ، فلوائح الجمعیة العامة لها مهمة اللوائح ، بأنها تشكل سوابق 

عقاب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في إقرار و إضفاء الشرعیة القانونیة على مبدأ مهمدور 

.بغض النظر عن مكان اقترافها 

، و بالنظر إلى 3074من خلال الأحكام المذكورة أعلاه ، خاصة التي تضمنتها اللائحة 

شروط تبنیها و تكرار المبادئ التي تضمنتها في الزمان ، یمكن القول أن هناك اتجاها جدیدا 

اف للمحاكم الجنائیة الداخلیة بأهلیة ممارسة الاختصاص في القانون الدولي نحو الاعتر 

.898نظر الجرائم ضد الإنسانیةفي  العالمي

لیست الجمعیة العامة الجهاز الوحید الذي تطرق إلى مسألة الاختصاص العالمي فیما یخص 

.الجرائم الدولیة الخطیرة بل هناك أجهزة دولیة درست هذا الموضوع

  .لدوليموقف مجلس الأمن ا:ثانیا

أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات ملزمة لجماعة الدول حول الجرائم ضد           

حول النساء و السلم 2010دیسمبر 16الصادر في 1960الإنسانیة ، نذكر منها القرار رقم 

896- CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, Avis
consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec., 1996, §70.

.274مرجع سابق، صجمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام،-897
898- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international », op. cit., p. 663.



248

و الأمن، الذي أكّد من خلاله على واجب كل الدول في وضع حد للإفلات من العقاب، و 

، كما أدان المجلس 899عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانیةالمسئولینعة الأشخاص ذلك بمتاب

انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في لیبیا على نطاق واسع أو منهجي على غرار الحجز 

، كما 900التعسفي و الاختفاءات القسریة و التعذیب و القتل و غیره من أشكال العنف الأخرى

اب المرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه أشار المجلس إلى أن الاغتص

ضد السكان المدنیین یمكن أن یشكل جریمة ضد الإنسانیة ، و في هذه الحالة یجب على 

الدول تنفیذ التزاماتها و الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب عن طریق التحقیق مع 

.901بعتهم قضائیاالأشخاص المحتمل تورطهم في مثل هذه الجرائم و متا

إن مطالبة مجلس الأمن الدولي للدول بوجوب مساءلة مرتكبي الانتهاكات واسعة النطاق 

لحقوق الإنسان قضائیا على غرار التعذیب و الاختفاءات القسریة و العنف الجنسي 

والاغتصاب و سائر أعمال العنف الأخرى التي یمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانیة وفقا 

، یعكس مدى خطورة هذه الجرائم على الإنسانیة 902لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةللنظام ا

، لذا یجب على كل الدول اتخاذ التدابیر الفعالة 903إلى درجة تهدیدها للسلم و الأمن الدولي

، خاصة في 904لحمایة و قمع تلك الأعمال من أجل المحافظة على السلم و الأمن الدولي

جنائیة الدولیة عن ملاحقة مرتكبیها، و ذلك بإعمال الاختصاص حالة عجز المحكمة ال

العالمي الذي یشكل وسیلة قانونیة ضروریة تساهم إلى جانب الآلیات الأخرى في استتباب 

.السلم و الأمن الدولي

.موقف لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي:ثالثا

ابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقریرها الوارد دعت لجنة حقوق الإنسان الت

مسألة عقاب "حول دراسة 1965جویلیة 28الصادرة بتاریخ (XXXIX)1074باللائحة رقم 

899- Doc. ONU. S / RES /1960 (2010), 16 décembre 2010, 6èmeconsidérant du préambule.
900- Doc. ONU. S / RES /1970 (2011), 26 février 2011, § 4 ; Doc. ONU. S / RES /1973
(2011), 17 mars 2011, § 4.
901- Doc. ONU. S / RES /1970 (2011), 26 février 2011, 14ème et 15èmeconsidérant du préam-
bule ; Doc. ONU. S / RES /2106 (2013), 24 juin 2013, §§1-2.
902- Doc. ONU. S / RES /2149 (2014), 10 avril 2014, §12.
903- Doc. ONU. S / RES /1970 (2011), 26 février 2011, 14ème et 15èmeconsidérant du préam-
bule.
904- Doc. ONU. S / RES /1960 (2010), §1.
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بإلحاح جمیع "، 905"مجرمي الحرب والأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

أجل متابعة وتوقیف ومعاقبة الدول لمتابعة جهودها طبقا للقانون الدولي والداخلي من 

عن ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة عن طریق محاكمها المسئولینالأشخاص 

، و یعتبر هذا النص مشابها للأحكام التي تم تبنیها لاحقا من قبل الجمعیة    "المختصة

لمبدأ الصفة المانعةیتضح من خلال هذا النص أن لجنة حقوق الإنسان ألغتو العامة، 

، هذا الاختصاص قد تمارسه "المحاكم المختصة "الإقلیمیة، و هو ما یستنبط من عبارة 

.المحاكم الجنائیة الداخلیة استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي

في نفسه كما أكدت بعد ذلك اللجنة الفرعیة لحقوق الإنسان التابعة المجلس هذا المنحى 

دور الاختصاص العالمي أو العابر للإقلیم في منع الإفلات من "حول 2000/24 رقم اللائحة

، فبعد أن نبهت اللجنة الفرعیة إلى أهمیة مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لكل 906"العقاب

المخالفات الجسیمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم ، ذكّرت على الأخص ، و بصفة 

نظر جرائم الحرب و الجرائم في تصاص العالمي كان مبدأ الاخ"1965واضحة أنه في سنة 

، كما أكّدت اللجنة على دور مبدأ 907"به في القانون الدولي و الممارسة اضد الإنسانیة معترف

الاختصاص  العالمي في تكریس عقاب مرتكبي الجرائم الدولیة  مستندة في ذلك على 

.908(Pinochet)بینوشیهتطبیقات المبدأ في قضیة 

حول 2000أفریل 26الصادرة بتاریخ 2000/68نة حقوق الإنسان اللائحة رقم تبنت لج

اللجنة تعبر عن إدراكها "، التي نصت على أن 909"مسألة مكافحة الإفلات من العقاب"

انتهاكات حقوق الإنسان  ووشعورها بحتمیة محاربة الإفلات من العقاب الذي یستفید منه مرتكب

اقتناعها بضرورة قیام الحكومات بمحاربة "كما عبرت اللجنة عن التي تعتبر جرائم دولیة ، 

الإفلات من العقاب ، و ذلك بردع الانتهاكات الماضیة والحاضرة عن طریق اتخاذ الإجراءات 

تعبر عن الأهمیة البالغة في اتخاذ "، وعلیه فاللجنة "الكفیلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات 

905- ECOSOC, Commission des droits de l’homme, Résolution 1074-D-XXXIX, 28 juillet
1965.
906- ECOSOC, E/CN.4/SUB.2/RES/2000/24, 18 août 2000.
907- Ibid., 3ème alinéa du Préambule de la résolution.
908- Idem., pp. 29-31.
909- ECOSOC, La résolution 2000/68 de la Commission des droits de l’homme, « Impunité »,
E/CN.4/RES/2000/68,26 avril 2000. Voir, dans le même sens, la résolution 2000/70, « Impu-
nité », 25 avril 2000, E/CN.4/RES/2000/70.
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والممكنة من أجل إدراك مرتكبي جرائم القانون الدولي المتعلقة بحقوق جمیع التدابیر الضروریة 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني لخطورة أفعالهم بمحاسبتهم علیها ، وتدعو الدول بإلحاح إلى 

.تصرفاتالاحترام المشروعیة في  "

حول التطور الذي و رغم غیاب الصفة الإلزامیة لتقاریر اللجنة إلا أنها تزودنا بدلالات مهمة

.یعرفه نظام ردع الجرائم ضد الإنسانیة

.موقف لجنة القانون الدولي:رابعا

الجرائم نصت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لنورمبرغ على

الجرائم ضد السلم ، جرائم الحرب والجرائم ضد :الخاضعة لاختصاص المحكمة ، و هي 

بعد نهایة محاكمات نورمبرغ أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اللائحةالإنسانیة ، و 

مبادئ القانون الدولي التي "أكدت من خلالها على 1946دیسمبر 11بتاریخ )I(95رقم 

، ودعت الجمعیة العامة لجنة القانون "وردت في نظام محكمة نورمبرغ ، و قراراتها القضائیة 

وین الجرائم ضد السلم وأمن البشریة ، كما أعادت الجمعیة العامة للأمم الدولي لتد

الصادرة)II(177المتحدة التأكید على تلك المبادئ ومهمة لجنة القانون في اللائحة رقم

هذه ل، فالمطلوب من لجنة القانون الدولي هو التدوین فقط ،و بالتالي ف1947نوفمبر21بتاریخ 

.العملیة دلالات مهمة حول الطبیعة القانونیة للنصوص المدرجة في مشروع المدونة

Doudou)دودو تیامقام المقرر الخاص للجنة القانون الدولي  Thiam) بإعداد عدة

بتبني اللجنة للنص النهائي لمشروع قانون الجرائم 1996انتهت سنة 1983تقاریر منذ سنة 

،كما عكفت اللجنة على دراسة مسألة طرق تبني الدول للمسائل 910یةضد السلم و أمن البشر 

القانونیة   المتنوعة ، خاصة فیما یتعلق بالطابع الإلزامي للمشروع ، إذ اعتبرت اللجنة بأنه 

تم المصادقة علیها في إطار الجمعیة العامة، أو تیمكن اعتبار المشروع بمثابة اتفاقیة دولیة 

محكمة جنائیة دولیة ، أو تبني المشروع بموجب تصریح من بإدماج المشروع في نظام

الجمعیة العامة ، وقد دعت اللجنة الجمعیة العامة إلى بذل جهود من أجل ضمان أكبر قبول 

للمشروع من طرف الدول ، إلا أنه وبسب الخلافات حول بعض الجرائم لم یتضمن المشروع 

910- ACDI, 1985, vol. II 2ème partie, p. 8 ; ACDI, 1996, vol. II 2ème partie, §34, p. 15.A/
51/10.
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اعیة، و الجرائم ضد الإنسانیة، و الجرائم العدوان ، و الإبادة الجم:سوى خمس جرائم هي 

.و جرائم الحرب ،الأمم المتحدةالمرتكبة ضد موظفي

ورغم تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، إلا أن هذا المشروع له قیمة  

قانونیة، خاصة أنه لم یتم إدراج النصوص الخاصة باختصاص القضاء الوطني في نظام 

الجنائیة الدولیة، وعلیه فدراسة النظام الذي جاء به مشروع المدونة والخاص بدور المحكمة 

القضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولیة لها أهمیة خاصة في دعم التطور الذي یعرفه 

.القانون الجنائي الدولي في هذا المجال

ولیة ومعاقبة الأشخاص مبدأ مسؤ "بعد أن أكّدت لجنة القانون الدولي مرة أخرى على أن 

على جرائم القانون الدولي التي أقرتها المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ یعتبر حجر الزاویة 

من المشروع إلى مسألة اختصاص 8، تطرقت اللجنة في المادة 911"للقانون الجنائي الدولي

على مبدأ 9نظر الجرائم المدرجة في المشروع ، كما نصت المادةفي المحاكم الوطنیة 

فقد نصت على مسألة التسلیم ، وعلیه ،من المشروع10التسلیم أو المحاكمة ، أمّا المادة 

فنظام الردع الذي یرتكز علیه مشروع المدونة قائم على مبدأ الاختصاص العالمي من خلال 

ام ، و هو النظ912، و الاختصاص الدولي لمحكمة جنائیة دولیة "التسلیم أو المحاكمة "قاعدة 

و دون " :على أنهالتي نصت 8المادة في الذي كرسته اتفاقیة الأمم المتحدة ضد التعذیب 

الإخلال باختصاص محكمة جنائیة دولیة، على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضروریة لممارسة 

من المشروع  20إلى  17اختصاصها فیها یتعلق بالجرائم المنصوص علیها في المواد من 

،و بالتالي فالجرائم ضد الإنسانیة المذكورة في "ارتكابها أو جنسیة مرتكبهامكانیكنمهما 

من المشروع تخضع لنظام عالمیة العقاب ، فمشروع لجنة القانون الدولي حث 18المادة 

الدول على ممارسة اختصاصها القضائي الجنائي في حالة ارتكاب جریمة ضد الإنسانیة 

أهمیة خاصة لمعیار  ة، أي دون إعطاء أی"مكان الفعل بغض النظر عن جنسیة الفاعل أو 

.913الإقلیمیة أو الجنسیة

911- ACDI, 1996, vol. II 2ème partie, A/ 51/10, commentaire de l’article 2 du projet (respon-
sabilité individuelle), §1, p. 19.
912- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 544.
913- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 63.
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یقتضي  التطبیق الفعال للمشروع الحالي حسب لجنة القانون الدولي فیما یتعلق 

بالاختصاص القضائي توسیع اختصاص القضاء الوطني مع إمكانیة ممارسة محكمة جنائیة 

تراف صریح لأول مرة من طرف لجنة القانون الدولي هناك اع ا، إذ914دولیة لاختصاصها

بمبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة فیما یتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة ، وهذا 

وجود تطور في موقف القانون الدولي حول هذا الموضوع ، و قد  إلىیشكل إشارة واضحة 

الدولة "حث المدونة ، و ذلك من خلالدعمت اللجنة هذا الاعتراف بنص أساسي في مشروع 

و  18و 17التي یكتشف على إقلیمها شخص متهم بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المواد 

.915"على تسلیمه أو متابعته، 20و  19

من المشروع التي 9بین المادة  اوثیق ایتضح من خلال هذه النصوص أن هناك ترابط

التي نصت على اختصاص المحاكم الوطنیة  8و المادة "اكمةالتسلیم أو المح"قاعدة  كرست

التي نصت على التسلیم بهدف مكافحة الإفلات من العقاب ، فالدولة التي یكتشف 10والمادة 

، و حسب الصیغة )18المادة (على إقلیمها شخص متهم بارتكاب جریمة ضد الإنسانیة 

بین تسلیمه أو متابعته قضائیا أمام محاكمها     ، لها حریة الاختیار 9التي جاءت بها المادة 

الجنائیة ، غیر أنه و في حالة عدم تسلیم المتهم یجب على الدولة توقیفه و التحقیق معه ، ثم 

إحالته للمحاكمة إذا توفرت أدلة كافیة على ارتكاب الجریمة استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي 

ة ، لهذا فقد اعتبرت اللجنة أنه من الضروري كوسیلة ضروریة لمحاربة الجریمة الدولی

الاعتراف بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة من أجل إعطاء المدلول الحقیقي 

إذا لم تكن الدولة مختصة قضائیا ، تكون ملزمة بتسلیم و  ،"التسلیم أو المحاكمة"  قاعدةل

إذا قدّم لها طلب في هذا الشأن ، و في حالة المتهم ، إلاّ أنها لا یمكنها أن تقوم بذلك إلاّ 

عدم وجود أي طلب بالتسلیم سیستفید المجرم من هذه الثغرات و یبقى دون عقاب ، و لتفادي 

"باختصاص احتیاطي في هذا الموضوع"ذلك یجب الاعتراف لدولة مكان القبض علیه إما 

914- ACDI, 1996, vol. II, 2ème partie A / 51 / 10. Commentaire d’article 8 (Compétence), §5,
p. 29.
915- Ibid., §6, p. 29.
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 ان یكون اختصاصها إلزامی، و إما أ916في حالة وجود طلب بالتسلیم و رفض الدولة تلبیته

.917تمارسه هذه الدولة  في حالة عدم وجود طلب بالتسلیم

إن تقدیم طلب أو عدة طلبات بتسلیم المتهم إلى دولة مكان القبض على المتهم ، لا یعني 

تفضیل طلب على آخر ، أي یجوز لدولة مكان القبض على المتهم تسلیمه إلى أیة دولة من 

، دون 918"جریمة تعتبر و كأنها ارتكبت على إقلیم كل دولة أخرى طرفلأن ال"هذه الدول 

منح أیة أولویة لاختصاص قضائي محدد ، أو لطلبات التسلیم المقدمة ، فكل الدول الأطراف 

لأن " نظر الجرائم ضد الإنسانیة في على قدم المساواة لممارسة اختصاصها القضائي الجنائي 

اصة الاختصاص الذي له الأولویة ، و لم یضع أي نظام مشروع المدونة لم یحدد بصفة خ

.919"أولویة بین طلبات التسلیم

إن الدول المعنیة بالأحكام القضائیة المذكورة أعلاه هي الدول الأعضاء في مشروع المدونة 

والتي یكتشف على إقلیمها المتهم بارتكاب جریمة ضد الإنسانیة ، و هنا تطرح مسألة إقلیمیة 

الدولة الطرف التي یكتشف على إقلیمها "من مشروع المدونة تشیر إلى 9ة، فالمادة المتابع

.، فالسؤال المطروح هو هل یمكن مباشرة متابعات ضد شخص لا یعرف محل إقامته؟"المتهم

8بالرجوع إلى التعلیق على نص المادة  ، یتضح أن لجنة القانون الدولي لم تفصل             

حق كل دولة طرف في ممارسة اختصاصها في مواجهة "نها أشارت إلى لألة ، في هذه المسأ

المتواجدین 20إلى  17من المتهمین بارتكاب إحدى جرائم القانون الدولي الواردة في المواد

فقط ، كما أعادت "9على إقلیمها طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي المنصوص علیه في المادة 

بواجبات الدول باتخاذ الإجراءات الضروریة 9قها على نص المادة اللجنة التذكیر عند تعلی

، ولعل أبرز الإجراءات الأولیة 920لضمان متابعة و محاكمة المتهم الذي یكتشف على إقلیمها

التي یتعین اتخاذها هي إدراج مبدأ الاختصاص العالمي في قوانینها الداخلیة للسماح 

.نظر هذه الجرائمفي جنائي لمحاكمها بممارسة اختصاصها القضائي ال

916- Ibid., §6, p. 30.
917- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 67.

.من مشروع المدونة10/4المادة -918
919- ACDI, 1996, vol. II, 2ème partie A / 51 / 10. Commentaire de l’article 10, §3, p. 34.
920- Ibid., Commentaire de l’article 9, §3, p. 32.
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قد یكون عن طریق  ورود "الاكتشاف" أن   9كما یتضح من خلال صیاغة نص المادة 

معلومات إلى السلطات المختصة في الدولة من طرف المواطنین أو منظمات حقوق الإنسان 

كن له تفید بوجود شخص متهم بارتكاب جریمة ضد الإنسانیة على إقلیمها ، و حتى و إن لم ی

محل إقامة معروف ، یجب على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة و تسخیر كل 

الإمكانات اللازمة للبحث عنه و اعتقاله و مباشرة التحقیق معه ، و إحالته على المحاكمة إذا 

لم تقم بتسلیمه إلى دولة معنیة بمحاكمته، فتواجد مثل هؤلاء الأشخاص على إقلیمها یشكل 

الأولى تهدیدا و خطرا على استقرارها و أمنها الداخلي ، و قد شكلت هذه الاعتبارات بالدرجة

.921الأسس النظریة الأولى لمبدأ الاختصاص العالمي

مشروع المدونة الذي أعدته لجنة القانون الدولي وثیقة مهمة لتحدید القواعد العرفیة، یعتبر

في  1997سبتمبر25بتاریخ رارها الصادروقد أكّدت محكمة العدل الدولیة على ذلك في ق

بین المجر وسلوفاكیا، أین اعتمدت (Gabcikovo-Nagymaros)القضیة المتعلقة بمشروع

على مشروع المواد حول المسؤولیة الدولیة للدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي للتأكید على 

التي حكمة العدل الدولیة هي، فرغم أن م922"انعكاسا للقانون الدولي العرفي"أنها تشكل 

وجود القاعدة العرفیة إلا أنه یجب التذكیر بأن هذه الأخیرة لم تتردد في الأخذ بمشروع أكدت 

.923لجنة القانون الدولي كمصدر استنباط

المسألة الأساسیة التي تم فحصها عند إعداد مشاریع لجنة القانون الدولي في التمییز تتمثل

للقانون الدولي، وقد حددت  اتدریجی ام تدوینها ، والأحكام التي تشكل تطور بین الأحكام التي ت

الصیاغة "فالتدوین هو :من النظام الأساسي للجنة القانون الدولي هاتین المهمتین 15المادة 

الدقیقة و تنظیم قواعد القانون الدولي في المجالات التي وجدت فیها ممارسة دولیة معقولة ، 

إعداد مشاریع الاتفاقات "یرتكز على ، ف، أما التطور التدریجي للقانون"ء فقهیةوسوابق و أرا

حول مواضیع لم یتم تنظیمها من طرف القانون الدولي بعد ، أو التي لم یتطور بشأنها القانون 

فعملیة التدوین تفترض وجود قواعد سابقة ،، و بالنتیجة"بشكل كاف في الممارسة الدولیة

بل قواعد عرفیة ، و من هنا فالسؤال الذي یطرح هو هل لجنة القانون الدولي عند غیر اتفاقیة 

.327-322أنظر أدناه ص ص -921
922- CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), arrêt, 25 septembre 1997, CIJ.
Rec., 1997, §§49-52 et 79 et 83, in http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7334.pdf
923- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 67.
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من مشروع المدونة قامت بتدوین قواعد عرفیة موجودة سابقا أم 10و 9و 8صیاغتها للمواد 

.أنها جاءت بقواعد جدیدة لتطویر القانون الجنائي الدولي؟ 

منه، و بعد أن استبعدت 9دید على المادة عند تعلیق اللجنة على مشروع المدونة، وبالتح

لجنة القانون الدولي النص الخاص بمنح أولویة لطلب التسلیم الذي تقدمه الدولة التي ارتكبت 

بكون المسألة لم تكن ناضجة بما فیه "على إقلیمها الجریمة ، بررت اللجنة هذا الرفض 

لموقف ، یمكن القول أن ما تمت ، وبمفهوم المخالفة لهذا ا924"الكفایة حتى یتم تدوینها

، و بناء علیه 925صیاغته وتبنیه في مشروع المدونة هو ثمار لتدوین قانون سابق الوجود

یمكن القول أن القانون العرفي لا یقبل ممارسة الاختصاص العالمي بنظر الجرائم ضد 

.تزاماتها الدولیة، بل یلزم الدول على القیام بذلك تنفیذا لال926الإنسانیة كما ذهب إلیه البعض

الجرائم الدولیة تعبیرا عن ردعكل اللوائح المتبناة في إطار الجمعیة العامة في مجال تشك

جمیع المبادئ و الأحكام التي تضمنتها تعتبرالقواعد القانونیة الموجودة في هذا الإطار ، كما 

قبة علیها قواعد آمرة لا الاتفاقیات الدولیة، كاتفاقیة قمع جریمة إبادة الجنس البشري و المعا

تجوز مخالفتها ، وهو ما أكّدت علیه  القرارات القضائیة الصادرة عن  محكمة العدل الدولیة و 

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة التي لها دور هام وفعال و إسهام كبیر في الكشف عن 

ات ارتكابها، التفسیر المّوحد للقانون من خلال اجتهادها حسب كل قضیة وظروف وملابس

الاتفاقات والأحكام الأساسیة للمحاكم الدولیة المدعمة بالاجتهاد وعلیه لابد من الأخذ بقواعد

.927القضائي الدولي كأداة و عنصر من عناصر الكشف عن القواعد العرفیة الموجودة

ة امتد إلى الجرائم ضد الإنسانیمن هنا یمكن القول  أن مجال تطبیق الاختصاص العالمي

استنادا إلى القانون الدولي، أضف إلى ذلك، تكییف القواعد التي تحظر هذه الجرائم وما 

یترتب عن انتهاكها من مسؤولیة جنائیة للأفراد كقواعد آمرة من طرف القضاء 

924- ACDI, 1996, vol. ll, 2ème partie, A/ 51 / 10. Commentaire de l’article 9 §6, p. 33.
925- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’human-
ité », op. cit., p. 68.
926- A. ROUSSY, « Le principe de l’universalité du droit de punir comme compétence juridic-
tionnelle nationale des États », in L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI,
Droit pénal international, op. cit., p.34.

927- P-M. DUPPUY, « Droit international public », Dalloz, Paris, 2000, pp. 308-310 ; Voir
même auteur, « Le juge et la règle générale », RGDIP, 1989, pp. 569-598 ; I. FOUCHARD,
Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit interna-
tional », op. cit., p. 416.
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الجنائي الدولي، وهو ما یعني تطبیقها في مواجهة كافة الدول التي یجب علیها ردعها بكافة 

في حالة انتهاك تلك القانونیة الناجعة، وعلى الأخص ممارسة الاختصاص العالميالوسائل 

.928القواعد الدولیة

نظر في بالاختصاص العالمي  ادولی ابناء على ما تقدم  یمكن استخلاص أن هناك اعتراف

ل أشد الجرائم الدولیة خطورة یندرج ضمن مسار متنام لمشروعیته القانونیة بإرادة جماعة الدو 

التي أكّدت ومازالت تؤكّد كلما سمحت لها الفرصة عن رغبتها في وضع حد لإفلات مرتكبي 

تلك الجرائم من العقاب، وهو ما یعد شاهدا على التضامن فیما بین الدول لردعها نظرا 

لمساسها بالمصالح الأساسیة للجماعة الدولیة برمتها بما فیها السلم و الأمن الدولي ، و لأنها 

تهز ضمیر الإنسانیة ، وهو ما عبرت عنه صراحة جماعة الدول عند تبنیها للنظام تصدم و 

، واستنادا إلى هذا یمكن القول أن القواعد القانونیة 929الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

جوز تالموضوعیة والإجرائیة الخاصة بتلك الجرائم ترقى إلى صف القواعد الآمرة التي لا 

یجة یجب على جمیع الدول تنفیذ الالتزامات الدولیة التي قبلتها صراحة أو ، وبالنت930مخالفتها

ضمنیا الرامیة إلى وضع حد لإفلات المجرمین من العقاب ، لاسیما من خلال إعمال 

.931الاختصاص العالمي طبقا لمبدأ الالتزامات في مواجهة الكافة

ظر جرائم الحرب و جرائم نفي إن الاعتراف في القانون الدولي بالاختصاص العالمي 

الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة غیر كاف لتطبیقه و للوقوف على مدى فعالیته ، لذا 

الدول المعبر عنها دولیا على أرض الواقع من خلال  اتفمن الضروري ترجمة إراد

ة بالاختصاص العالمي في الأنظمة إعمال الأحكام القانونیة الإجرائیة و الموضوعیة المتعلق

.القانونیة الداخلیة

928- A-L. VARUS CHAUMETTE, « Les Sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ? », op. cit., pp. 200-202.
929- T. ONDO, « La compétence universelle en Afrique : Essai d’analyse », RDIDC, n°1,
2011, p. 73.
930- Ch. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal international », op. cit., pp. 77-78.
931- Op. cit., p. 73 ; TPIY, Le procureur c. kupreskic et consorts, aff. n° IT-95 -16, jugement,
14 janvier 2000, §23.
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الباب الثاني

.قف الأنظمة القانونیة الداخلیة من الاختصاص العالميامو 

ویل المثالي لمسألة عقاب مرتكبي الجرائم نظریا یعد الاختصاص العالمي تعبیرا عن التد

الدولیة ، كونه یمنح اختصاصا لكل دول العالم بمتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم 

الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة أینما وجدوا بغض النظر عن مكان ارتكابهم 

، و من هذا 932"للجنس البشريلجرائمهم وجنسیتهم أو جنسیة ضحایاهم ، ومعاملتهم كأعداء

الاختصاص العالمي إحدى آلیات الكفاح و النضال المشترك للدول ضد المنظور یشكل

دون حدود أو روابط تكون كل قضاء ، 933خارج الإقلیمقضاء جنائیاو یجسد اللاعقاب ،

تزاماتها كلما ارتكبت جریمة من جرائم القانون الدولي ، و ذلك تنفیذا لالطبیقهالدول معنیة بت

، فالاختصاص العالمي هو 934تها على المستوى الداخلياتها وسیاداالدولیة التي قبلتها بإراد

أداة عملیة لخضوع السیادة الوطنیة لضرورات الدفاع عن المصالح الأساسیة للإنسانیة من 

دت خلال متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة من طرف جمیع الدول، و بالتالي فالقاعدة الدولیة وج

تها القضائیة، مما یعني التزام الدول بإعمال تلك القاعدة امن أجل تنظیم ممارسة الدول لسیاد

.بالأسالیب التي تراها تحقق هدفها و غرضها935داخلیا

لا یمكن الوقوف على مدى الفعالیة العملیة لهذه الأداة إلاّ من فأمّا من الناحیة الواقعیة ، 

القضائیة للدول لها ومدى قبولها لها، فإعمال الاختصاص خلال الممارسة التشریعیة و

العالمي من طرف الأنظمة القانونیة الداخلیة قائم على أساس التدویل الواقعي لمسألة متابعة 

932- IDI, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide,
crimes contre l’humanité et crimes de guerre, (Rapp. C. TOMUSCHAT), dix-septième com-
mission, session, de Cracovie, 2004, première partie travaux préparatoires, AIDI, vol. 71,
2005, n°27, p. 291.
933- P. HAZAN, « La justice face a la guerre : de Nuremberg à la Haye », Stock, Paris, 2000,
p. 237.
934- « L’abandon par l’État de l’exclusivité de ses compétences sur certains matières corres-
pondant à l’exercice même de sa souveraineté, qui demeure omniprésente dans l’ensemble du
régime conventionnel de prévention et de répression pénale », I. FOUCHARD, « Crime inter-
national, entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit international », op.
cit., p. 156.
935 - H. ASCENSIO, « Souveraineté et responsabilité pénale internationale », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSÉ et N-P-G. LECLERC, Apprendre à douter :Questions de
droit, questions sur le droit , op. cit., p. 605.
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ن تطبیقه محكوم بمجموعة من الشروط التي تجعل لأومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة ، 

، ألا وهو محاربة الإفلات من العقاب، غیر أن ممارسته عقلانیة، و تحقق الهدف من تكریسه

اعتراف الدول بالاختصاص العالمي الوارد في أحكام القانون الدولي لمحاكمها الوطنیة 

لمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة 

.الدولي في هذا المجالیختلف من دولة إلى أخرى حسب تفسیرها لأحكام القانون 

نظر الجرائم الدولیة الأشد خطورة اختصاص إلزامي یجد أساسه في إن الاختصاص العالمي 

في القانون الدولي الذي لم یضع كقاعدة عامة أیة شروط باستثناء بعض الجرائم الدولیة، غیر 

لى یومنا ما زالت محل خلاف و نقاش إجداأن إعماله من طرف الدول یطرح مسألة مهمة

هذا ، فهناك بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة تبنت الاختصاص العالمي في صورته المطلقة 

دون قید أو شرط ، إذ یكفي لممارسته ارتكاب إحدى الجرائم الدولیة ، بینما غالبیة الأنظمة 

).الفصل الأول (القانونیة الأخرى طبقته بشروط مختلفة إلى حد جعله مستحیلا 

العالمي من طرف الأنظمة ى إعمال أحكام القانون الدولي المتعلقة بالاختصاصیلق

القانونیة الداخلیة كباقي الأحكام القانونیة الأخرى عدة صعوبات وعراقیل یتعین علینا فحصها 

من أجل تحدید مواطن الضعف الموجودة في هذا النظام ، وإعطاء الحلول الممكنة و المناسبة 

الأخذ بعین الاعتبار طبیعة الاختصاص العالمي كمبدأ قانوني تتداخل معه لها ، مع ضرورة 

عدة مفاهیم أساسیة تختلف الدول في تفسیرها وتوظیفها، وهذا راجع بطبیعة الحال إلى طبیعة 

أو عدة  االعلاقات التي ینظر فیها القضاء الداخلي ، فهي علاقات تتضمن دائما عنصر 

).الفصل الثاني(بعض الحالات مستحیلة عناصر دولیة تجعل ممارسته في 
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الفصل الأول

.قبول الأنظمة القانونیة الداخلیة للاختصاص العالمي

تعكس محددةیقوم الاختصاص القضائي الجنائي للمحاكم الداخلیة على أساس مبادئ 

تصاصها علاقة الارتباط الموجودة بین الجریمة وعناصر سیادة الدولة التي تمارس اخ

، و هي مبدأ الإقلیمیة الذي تتفق التشریعات الجنائیة على الأخذ به باعتباره 936بالمحاكمة

ا ، كما تعترف الدول في علاقاتها المتبادلة 937یكرس سیادة الدولة القضائیة على إقلیمه

باختصاصات واسعة في المادة الجزائیة والجنائیة تمتد إلى الجرائم المرتكبة خارج إقلیمها على

ئيمتن سفنها أو طائراتها طبقا لمبدأ العلم أو التسجیل، كما تتبنى أغلب التشریعات مبد

لعینیة ، أو ما یعرف بمبادئ الاختصاص خارج الإقلیم و إن اختلفت شروط ا الشخصیة و

أو حمایة ،939، وهي مبادئ قائمة إما على رابطة الجنسیة938انعقادها من دولة إلى أخرى

936- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p.139.
937- A. HUET, et R. KOERING-JOULIN, « Droit pénal international : Compétence des tribu-
naux répressifs français et de la loi pénale française», Jurisclasseur, droit international, Fasc
403-1, 3,1991, pp. 1-22.
938- B. STERN, « Quelques observations sur les règles internationales relatives à l'application
du droit », AFDI, 1986, vol 42, pp. 7-52 ; Voir même auteur, « L’extraterritorialité revisité.
Ou il est question des affaires Alvarez Machain, Pate de bois et de quelques autre…. »,
AFDI, 1992, vol. 38, pp. 239-313.

یمتد اختصاص القضاء الجنائي الداخلي بملاحقة مرتكبي بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج من طرف مواطني -

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، كما یمتد 587-582الإیجابیة ، أنظر المواد الدولة استنادا  إلى مبدأ الشخصیة 

اختصاصه بنظر الجرائم التي تقع على مواطنیها في الخارج ، و هو ما یعرف بمبدأ الشخصیة السلبیة ، و في بعض 

ج و تمس المصالح الحیویة للدولة الحالات یمتد اختصاص القضاء الجنائي الداخلي إلى الجرائم  التي ترتكب في الخار 

من  589و  588طبقا لمبدأ العینیة ، مثل المساس بسلامة الدولة أو تزییف النقود أو الأوراق المصرفیة ، أنظر المادتین  

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان 8المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في 155-66الأمر رقم 

، الصادرة 12، الجریدة الرسمیة رقم 2011فیفري 23المؤرخ في 02-11المعدل و المتمم بموجب القانون رقمالجزائري

.4، ص 2011فیفري  23في 
939- A. HUET, et R. KOERING-JOULIN, « Droit pénal international : Compétence des tribu-
naux répressifs français et de la loi pénale française», Jurisclasseur, droit international, Fasc
403-2, 3,1991, pp. 1-14.
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.أو عسكریة أو سیاسیةاقتصادیةسواء كانت ،940ویةمصالح الدولة الحی

كقاعدة عامة لانعقاد اختصاص القضاء الجنائي الداخلي بمحاكمة مرتكبي الجرائم یشترط

بین دولة القاضي -معاییر الربطأحدیعكسها توفر –في الداخل أو الخارج وجود علاقة 

عاجزة عن قف تلك الضوابط وعناصر الملف المعروض علیه للنظر فیه ، غیر أنه قد ت

، 941تغطیة بعض حالات ارتكاب جرائم دولیة تهدد السلم و الأمن الدولي و الرفاه في العالم

كفرار الجاني إلى دولة أخرى أو عدم رغبة أو عدم قدرة دولة جنسیته أو دولة مكان ارتكاب 

الرسمیین مسئولینالالجریمة على متابعته قضائیا، خاصة عندما ترتكب تلك الجرائم من طرف 

الداخلیة إلى في الدولة أو باشتراكهم أو موافقتهم ، وهو ما دفع العدید من الأنظمة القانونیة

وعولمة ،943عن طریق تدویل قوانین عقوباتها942تجاوز مبادئ الاختصاص سالفة الذكر

940- Ibid., pp. 14-22 ; I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit internatio-
nal », op. cit., pp. 51-69 ; I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du
droit pénal et pénalisation du droit international », op. cit., p.141.

.من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة3أنظر الفقرة 941-
إن الظهور الحقیقي لمبدأ الاختصاص العالمي كان مع بدایة القرن التاسع عشر من خلال  نصوص بعض -942

، 9/1، و المادة ) 40و  39الفقرتین ( 1852ة   1803نیة على غرار قوانین العقوبات النمساویة لسنتي التشریعات الوط

من القانون الإیطالي الخاص بالجنایات و الجنح لسنة 6، و المادة 1878من قانون العقوبات المجري لسنة 12و المادة 

(، و قوانین العقوبات لبعض المقاطعات السویسریة1889 ،  قانون )1906، لوزان 1891، نیوشاتل 1873ل سنة با:

من قانون العقوبات  14إلى  12، و المواد من 1895ماني لسنة ل، و قانون العقوبات الأ1885العقوبات الفرنسي لسنة 

.1903من قانون العقوبات الروسي لسنة  10و  9، و المادتین 1902النرویجي لسنة 

ختصاص العالمي مع نهایة القرن العشرین و بدایة القرن الواحد و العشرین بموجب العدید و ترسیخ مبدأ الادعم تم -

القانون البلجیكي :التشریعات الوطنیة، خاصة مع دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیّز النفاذ نذكر منها

1994ماي 31لقانون الفرنسي الصادر في الخاص بالملاحة الجویة و الذي اعتمد علیه ا1937جوان 26الصادر في 

منه، كما أصدر المشرع البلجیكي قانون 10المتعلق بالجنایات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الأجنبیة في المادة 

، و القانون الفیدرالي السویسري حول تعدیل  قانون العقوبات و قانون العقوبات  1999و 1993الاختصاص العالمي لسنة 

، التشریع البریطاني حول المحكمة الجنائیة الدولیة 2000مارس 24جراءات الجزائیة الصادر في لالعسكري و قانون اا

، التشریع 2002جوان 26، التشریع الألماني حول المحكمة الجنائیة الدولیة الصادر في 2001ماي 11الصادر في 

، و قانون الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب 2002جوان  27ي الأسترالي حول المحكمة الجنائیة الدولیة الصادر ف

المتعلق بتكییف  2010أوت  9الصادر في 930-10، القانون الفرنسي  رقم 2002جوان 29الكندي الصادر في 

2010مبر سبت8القانون الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، و القانون البولوني الصادر بتاریخ 

لاختصاص العالمي خلال احول تكریس  ؛المتعلق بتكییف القانون البولوني مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

:بعض التشریعات الوطنیة أنظرفي القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین 
H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression universelle, ses origines histo-
riques, ses formes contemporaines », op. cit., p. 547 ; J-E. VINUALES, « Le juge face=
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یر اختصاص محاكمها القضائیة الجنائیة، وذلك بتوسیع نطاق ولایتها القضائیة خارج معای

الاختصاص التقلیدیة استنادا إلى أحكام القانون الدولي التي كرست مبدأ الاختصاص العالمي 

لحمایة المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة، كمبدأ قضائي یمنح لمحاكم كل الدول اختصاص 

النظر في  جریمة مرتكبة من طرف شخص في أي بلد كان بغض النظر عن وجود مصلحة 

أجهزة للردع العالمي "، ومن هذا المنظور تعتبر المحاكم الوطنیة 944يخاصة لدولة القاض

.945"ولیست أجهزة سیادة خاصة

 اتلما كان المصدر الأساسي للأحكام القانونیة المتعلقة بالاختصاص العالمي هو إراد

الدول التي عبرت عنها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، فإنه یعود لها إعطاء تلك الأحكام كل 

یمتها القانونیة و فعالیتها العملیة من خلال الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لوضع ق

، و ذلك بمنح اختصاص قضائي عالمي لمحاكمها 946التزاماتها الدولیة التعاقدیة موضع التنفیذ

ق للنظر في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة، غیر أن الطر 

.المعتمدة لتحقیق هذا الهدف من الناحیة الواقعیة تختلف  من دولة لأخرى

، تشكل 947"معقدة وراهنة"یطرح موضوع إعمال الاختصاص الجنائي العالمي داخلیا مسألة 

=aux crimes internationaux : Enquête sur la légitimité judiciaire », op. cit., pp. 113-115; I.
FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisation
du droit international », op. cit., p. 549.
943- « L’ordre international pénètre l’ordre interne lorsque la commodité de la répression
d’une infraction interne déterminé a commandé sa définition par une norme internationale,
sans d’ailleurs que toute les conséquences s’ensuivent nécessairement, les systèmes nationaux
restants actifs, soit pour fixer le détail d’une répression, alors que la norme internationale s’est
bornée à incriminer un comportement, soit pour mettre leurs juridictions au service de cette
répression universelle. L’ordre interne pénètre l’ordre international lorsque pour pallier les
insuffisances d’une répression internationale techniquement peu avancée, un système national
prend en charge la répression d’infraction international », C. LOMBOIS, « Droit pénal inter-
national », op. cit., p. 17 ; I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du
droit pénal et pénalisation du droit international », op. cit., p. 105.
944- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Les principes modernes du droit pénal international »,
op. cit., p. 135 ; F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., p. 20 et pp. 27-
28 ; C. DUPUIS, « Règles générales du droit de la paix », RCADI, t. 32, 1930, II, p. 190 ; K.
RANDALL, « Universal Jurisdiction Under International Law », op. cit., p. 788.
945- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », Préface de Ph. MALAURIE, op. cit., p. 19.
946- D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge», in S. BRAMM-
ERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS, Ph.
TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et extraterrito-
rialité, La charte die keure, Bruxelles, 2002, p. 44.
947- A. CASSESE, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des états pour des crimes interna-
tionaux, À-propos de l’affaire Congo c. Belgique (CIJ) », RSC, n°3, 2002, p. 481.
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، وهي المسألة التي صاغها معهد القانون 948"أهم نقطة خلاف و جدال  حول هذا الموضوع"

العالمي في المادة الجزائیة بنظر جرائم الإبادة الجماعیة الاختصاص "الدولي عند بحثه 

هل یقصد بالاختصاص العالمي، الاختصاص :"كما یلي"والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

أو یتطلب على الأقل وجود المتهم على )الاختصاص العالمي بالامتناع(العالمي المطلق 

قد تجسد هذا الخلاف في مواقف بعض الأنظمة ، ل949"إقلیم الدولة التي تباشر المتابعات؟

القانونیة الداخلیة، فهناك بعض الدول تبنت الاختصاص العالمي المطلق أو غیر المشروط

، بینما غالبیة الأنظمة القانونیة الداخلیة قبلت الاختصاص العالمي بشروط )المبحث الأول(

، إلاّ أننا سوف ساریة المفعولام القانون الدولي مختلفة ، و مخالفة في بعض الحالات لأحك

نركز على أهم شرط محل خلاف وهو شرط تواجد المتهم على إقلیم دولة القاضي في بعض 

).المبحث الثاني(الأنظمة القانونیة الداخلیة  

948 - Opinion individuelle du juge Patrick Robinson, attaché à la Décision relative a l’excep-
tion préjudicielle d’incompétence rendue par le TPIY dans l’affaire Le procureur c . Milan
Milutinovic, Dragoljub Odjanic, Nicola Sainovic, aff. n°IT-99-37. PT Chambre de première
instance, 6 mai 2003, §8.
949- IDI, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide,
crimes contre l’humanité et crimes de guerre, (Rapp. C. TOMUSCHAT), dix-septième com-
mission, session de Cracovie 2004, op. cit., p. 264.
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المبحث الأول

.تردد الدول في قبول الاختصاص العالمي المطلق

تها ادول عن اختصاصها القضائي المانع بالنسبة لبعض الجرائم تكریسا لسیادیعد تخلي ال

أكدت بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة و ، 950بواسطة أحكام القانون الدولي الاتفاقي و العرفي

على ذلك من خلال إعمال الاختصاص العالمي  بمفهومه الواسع ، بمعنى آخر ممارسة 

داخلیة على مرتكبي الجرائم الدولیة دون اشتراط توافر أیة ضوابط الولایة القضائیة الجنائیة ال

و في هذه الحالة یكون ،951تربط المتهم بدولة القاضي ، بما في ذلك عدم حضوره

الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة اختصاصا مطلقا غیر مقید بأي شرط ، بعبارة أخرى لا 

ط یربط الجریمة أو مرتكبها أو المجني علیه یتطلب القانون الوطني توافر أیة صلة أو ضاب

، فالاختصاص العالمي المطلق یطرح مسألة جوهریة 952بدولة القاضي الفاصل في القضیة

جریمة حرب أو تتعلق بأهلیة القضاء الجنائي الداخلي في متابعة ومحاكمة شخص ارتكب

، و قد اصطدم هذا جریمة إبادة  جماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة رغم عدم وجود أي ضابط

النوع من الاختصاص بمعارضة شدیدة من طرف الدول ، خاصة بعد انتقال هذا المفهوم من 

الوطنیة والممارسة المرحلة النظریة و كتابات القانونیین إلى التجسید الفعلي في التشریعات

القضائیة ، و هو ما یتطلب منا البحث عما إن كانت هناك أسس قانونیة لممارسة 

، ثم بعد ذلك دراسة بعض )المطلب الأول(ختصاص العالمي المطلق أو غیر المشروط الا

).المطلب الثاني(التشریعات الوطنیة التي تبنت الاختصاص العالمي المطلق 

950- I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, Colloque prépa-
ratoire (Chine), 12-15 octobre 2007, RIDP, n°1-2, 2008, p. 16.

:سبانیا ، المجر ، فنلندا ، كرواتیا ، الیابان ، تركیا ، ألمانیا ، أنظرإ :مثل-951

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 18 et 28 ;
M. BANNOUNA, « La cour pénale internationale », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A.
PELLET, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p. 744 ; J-M. HENCKAERTS et L.
DOSWALD- BECK, « Droit international humanitaire coutumier », op. cit., p. 804.
952- E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge », in La compétence universelle,
Annales de droit de Louvain, vol. 64, n°1-2, 2004, p. 86.
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المطلب الأول

.أسس ممارسة الاختصاص العالمي المطلق

ة ارتكبت من طرف یمنح الاختصاص العالمي صلاحیة لمحاكم كل الدول لنظر جریم

، فالاختصاص 953شخص في أي بلد كان بغض النظر عن جنسیة مرتكبیها أو ضحایاها 

العالمي یهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي بعض الجرائم من العقاب من خلال استغلالهم 

الدولي والداخلي،  یین مستو الللثغرات الموجودة في أنظمة الردع الجنائیة المطبقة على 

تقیید هذا الاختصاص بأي شرط كان خاصة  عدم ذا یرى بعض الأساتذة أنه یجبولتحقیق ه

القاضي، شرط تواجد المتهم بارتكاب جریمة خاضعة للاختصاص العالمي على إقلیم دولة

غیر مبررة ترهن فعالیة أي قمع عالمي ، و في غیاب أي حل  ایتضمن حدودلأن هذا الشرط

ختصاص العالمي المطلق ، الذي امتنعت محكمة دولي واضح حول مشروعیة ممارسة الا

، 2000أفریل 11العدل الدولیة الخوض فیه في قضیة الأمر بالقبض الدولي الصادر في 

ت جنیف ایتعین البحث عن أسس قانونیة محتملة لهذا الاختصاص من خلال أحكام اتفاق

ة في القضیة المذكورة راء قضاة محكمة العدل الدولیآو ) الفرع الأول(1949الأربع لسنة 

.الفرع الثاني( أعلاه  (

الفرع الأول 

.الأسس النظریة للاختصاص العالمي المطلق

یمتد الاختصاص الجنائي العالمي وعلى خلاف مبادئ الاختصاص القضائي الأخرى ، إلى 

مكافحة ، فهو بذلك یعد إحدى أدوات 954أفعال لا علاقة لها بالدولة ولا تربطها بها أیة رابطة

الجرائم ذات الطبیعة الخاصة التي یجب قمعها من طرف الجمیع بغض النظر عن المصلحة 

953 - B. STERN, « A propos de la compétence universelle », in Liber Amicorum Judge
Mohammed Bedjaoui, The Hague / London / Boston, Kluwer International Law, 1999, p. 747.
954- A. ROUSSY, « Le principe de l’universalité du droit de punir comme compétence juridic-
tionnelle nationale des États », in L. MOREILLON, A. BICHIVSKY et M. MASSROURI,
Droit pénal international, op. cit., p. 22.
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الخاصة ، و بالتالي و استنادا إلى هذا المفهوم ، فالطبیعة الدولیة للجرائم تشكل شرطا كافیا 

للجماعة الدولیة دون  التبریر ممارسة الاختصاص العالمي من طرف أیة دولة باعتبارها عون

الوظیفة، فحسب نظریة الاختصاص  ازدواججة لأي عنصر آخر ، على أساس مبدأ حا

لواجب سام ناتج  االعالمي المطلق ، یمكن للدولة ممارسة اختصاصها القضائي الجنائي تنفیذ

المؤسسات فهو قانون سابق في وجوده تعن القانون الطبیعي، فأساسه الطبیعة ولیس

.فة له هي انتهاك لقانون عالميمخال ة، وأی955على الدول

تجد هذه النظریة جذورها في المثالیة الأفلاطونیة القائمة على فكرة عدالة واضحة ومحددة 

موضوعیا، مصدرها القوانین الطبیعیة أو الأخلاق العالمیة التي هي ثمرة جهود فكریة من أجل 

مدرسة الإنسانیة بقیادة الفقیه ، و قد كان لفقه ال956مطابقة القوانین الإنسانیة مع الطبیعة

الدور البالغ في إضفاء (Grotius)جروسیوسثم بعده الفقیه ، (Covarios)كوفاریوس

، المتمثل في غلق كل منافذ الإفلات من العقاب ، فكل دولة 957الطابع النفعي لمبدأ العالمیة

اعتبارهم أعداءلها حق متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي تضر قیم الإنسانیة كلها ب

لجنس البشري وقد وجدت هذه النظریة رواجا كبیرا في الوقت الحالي لدى فقهاء حقوق ل

، الذین ربطوا بین فقه القانون الطبیعي و حقوق الإنسان للقول بوجود جرائم 958الإنسان

ع بطبیعتها یتعین على الدولة محاكمة مرتكبیها ومعاقبتهم حتى خارج حدودها لضمان الدفا

.959عن الإنسانیة برمتها

955- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », op. cit., p. 821.
956- L. LEFUR, Rapport présenté dans le cadre de la session de Cambridge de l’IDI, 1931,
p. 26.

:حول نظریة القانون الطبیعي راجع-957

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
pp. 82-96 .
958- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 114.
959- M. HENZELIN, « Droit international pénal et droit pénaux .étatiques le choc des cul-
tures », in M. HENZELIN et R. ROTH, ((dir.), Le droit international à l’épreuve de l’intern-
ationalisation, LGDJ, Paris, 2002, pp. 69-118.
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في إطار تطویر نظریة الاختصاص العالمي المطلق ظهر اتجاه فقهي حدیث یقوده الأستاذ 

، والمدرسة الأمریكیة للقانون الدولي الممثلة أساسا من طرف 960(Glaser)جلاسیر

مكون من "دستوري عالمي "، أكد على وجود نظام بسیونىو، (Randall)راندال نیالأستاذ

تها ااص معنویة أخرى غیر الدول فرض العدید من القواعد القانونیة على الدول تجاه إرادأشخ

، و وجود مصلحة موضوعیة تتجاوز 962أمام وجود جرائم بذاتها961اتالإراد وحتى ضد هذه

یجب على كل الدول قمعها في إطار احترام و المصلحة الخاصة تسمح بتطبیق مبدأ العالمیة ، 

.963ا المحددة مع مفاهیم القواعد الآمرة والالتزامات في مواجهة الكافةالشرعیة في علاقته

حق،أو یجد مبدأ الاختصاص العالمي المطلق تطبیقه عندما یكون لكل أمراء الأرض

خطأ الخطیرة باعتبارها مظاهر آثمة، أو على الأقلبالأحرى واجب معاقبة الجرائم الدولیة

، وبالتالي 964أو جنسیة الضحیةابها وجنسیة مرتكبهاارتكعن مكانبغض النظرا أخلاقی

ن ماعدا طبیعة الجریمة 965فتطبیق الاختصاص العالمي المطلق غیر مقید بأي شرط كا

المرتكبة باعتبارها جریمة من جرائم القانون الدولي ، وهو ما یجعل مبدأ الاختصاص العالمي 

از تابع لسیادة الدولة في خدمة عدالة كافیا بذاته ، یجعل القضاء الجنائي الداخلي كجهئامبد

جنائیة عالمیة في مواجهة الجرائم الدولیة التي تهز الجماعة الدولیة ، على أساس مبدأ 

.966الازدواج الوظیفي

960- L. BURNEO, et A. JOSE, « Le crime contre l’humanité et le crime de génocide, généalo-
gie et étude de deux emblématiques latino- américains », in Les dossiers de la RDPC, Actuali-
té du doit international humanitaire, Bruxelles. La charte, 2001, pp. 41-71.
961- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 196.
962- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international», op. cit., p. 125.
963- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », op. cit., p. 823 ; G. ABI-SAAB, Préface de M. HENZELIN, « Le principe de
l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et
juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p. xii.
964- M .HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 116.
965- C. LOMBOIS, « De la compassion territorial », RSC, n°2, 1995, p. 403.
966- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », op. cit., p. 823.
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، على أنه في حالة عدم متابعة ذوي الرتب الدنیا (Cassese)كاساسيأكد الأستاذ 

و جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة من طرف والمدنیین المتهمین بارتكاب جرائم التعذیب أ

الدولة المختصة إقلیمیا أو شخصیا ، یمكن لدولة أخرى القیام بمتابعتهم ومحاكمتهم لمصلحة 

، حتى في حالة غیابهم وعدم تواجدهم على إقلیم دولة القاضي ، فالوصول 967الجماعة الدولیة

ن الأدلة وإصدار أمر بالقبض تمهیدا تتطلب البحث ع)المحاكمة (إلى هذه المرحلة الأخیرة 

ن غیر معروفین وتنقلاتهم بین الدول و لتوقیف المتهم وإحالته على المحكمة ، فهؤلاء المتهم

إصدار مذكرات توقیف في غیر معلنة للجمهور ، وبالتالي فالوسیلة الوحیدة لمحاكمتهم هي

.حقهم من أجل ضبطهم وتسلیمهم إلى الدول المختصة أو محاكمتهم

استند بعض القانونیین إلى بعض التشریعات الوطنیة التي تنص على الاختصاص العالمي 

لتبریر ممارسة هذا الأخیر حتى في حالة عدم وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي، ففي رأیه 

أعتبر (Sharon)"شارون"حول موقف النائب العام لدى محكمة النقض البلجیكیة في قضیة 

Ericدافیدریكالأستاذ إ David)(القانون البلجیكي لا یتكلم عن أي شيء خاص حول "، أن

الاختصاص العالمي الغیابي ، ولكنه لا یقول شیئا حول الاختصاص عندما یكون المتهم 

، وهو ما یفید واجب المحاكم البلجیكیة متابعة مرتكبي الجرائم 968"موجودا على إقلیم بلجیكا

دا إلى الاختصاص العالمي سواء وجد المتهم على الإقلیم البلجیكي التي تضمنها قانونها استنا

.أو لم یكن موجودا

إن تحقیق الهدف المنشود من وراء تبني الاختصاص العالمي و المتمثل في تحقیق 

تطلب منح المحاكم یالعدالة الجنائیة من خلال توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة ، 

ة أهلیة متابعة ومحاكمة هؤلاء المجرمین دون قید أو شرط قد یحد من فعالیته، الجنائیة الداخلی

فالاختصاص العالمي وباعتباره یهدف إلى حمایة وضمان المصالح المشتركة للدول  یفرض 

واجب مساهمة الجمیع في هذه الحمایة ، و ذلك بإعماله حتى في حالة عدم تواجد المتهم 

خفاء مكان تواجدهم والتنقل باستمرار عبر لإمین یعملون دائما على إقلیمها ، خاصة أن المته

حدود الدول ، لذا فقیام الأجهزة المختصة في الدول بإعمال التحقیقات الابتدائیة و حتى 

967- A. CASSESE, « Peut-ont poursuivre des hauts dirigeants des états pour des crimes inter-
nationaux ?, À-propos de l’affaire Congo c. Belgique (CIJ) », op. cit., p. 484.
968- E. DAVID, Opinion sur l’avis du procureur général prés la Cour de cassation, affaire Hi-
jazi S. et crts c /Sharon A. et Yaron. A, Bruxelles, 12 février 2003, in http://www.indictshar
on.nigelparry/12feb2003ericdavid.pdf, p. 6.
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القضائیة قد یؤدي إلى ضبط وإیقاف هؤلاء المتهمین وإحالتهم على المحاكم المختصة في 

اقي الدول الأخرى تقدیم المساعدة لها من خلال دولة مكان القبض علیهم ، و یتعین على ب

تقدیم مختلف الأدلة التي بحوزتها ومحاضر سماع الشهود والضحایا وكل ما یفید المحكمة 

.المختصة للفصل في الملف رفق مبادئ العدالة والإنصاف 

الفرع الثاني 

.كأساس قانوني للاختصاص العالمي المطلق1949اتفاقات جنیف لسنة 

تتضمن الاتفاقیات الدولیة التي تتبنى مبدأ الاختصاص العالمي التعاقبي تطبیقا لمبدأ 

من 7شرط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي ، فقد نصت  المادة التسلیم أو المحاكمة 

969حول الاختطاف غیر المشروع للطائرات1970سبتمبر 16اتفاقیة لاهاي الموقعة بتاریخ 

تتخذ ك"على أن  ل دولة طرف في الاتفاقیة الإجراءات اللازمة لعقد اختصاصها             

القضائي للنظر في الجرائم في حالة تواجد المتهم على إقلیمها و لم تقم بتسلیمه طبقا لنص 

، و قد تم تبني صیغة التسلیم أو المحاكمة التي أصبحت تشكل (...)"من الاتفاقیة 8المادة 

في مختلف الاتفاقات الدولیة -لصیغة وجود المتهم على إقلیم دولة ما تفترض هذه ا–نموذجا

، غیر أن بعض الاتفاقات الأخرى عبرت عن شرط  وجود 970المبرمة في إطار الأمم المتحدة

قمع الأعمال الموجهة ضد سلامة الطیران من اتفاقیة7المتهم بمصطلحات مختلفة ، فالمادة 

الدولة المتعاقدة التي یكتشف على إقلیمها متهم " لى نصت مثلا ع1971المدني  لسنة 

بارتكاب مخالفة ، إذا لم تقم بتسلیمه ، تحیل القضیة إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى 

، غیر أن هذا الاختلاف في المصطلحات لا یعني وجود اختلاف في المعنى من "العمومیة

.الناحیة العملیة

لم تنص صراحة على شرط 1949نجد اتفاقات جنیف  لسنة على خلاف هذا النموذج ، 

وجود المتهم على إقلیم دولة ما لممارسة الاختصاص العالمي من طرف محاكم هذه 

969- G. GUILLAUME, « La convention de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression
de la capture illicite d’aéronefs», AFDI, 1970, p. 35 ; voir même auteur, « La compétence
universelle formes anciennes et nouvelles », op. cit., p. 33.

.المتحدة للجرائم ضد سلم و أمن البشریةمدونة الأمممشروع  ؛1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة -970
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یلتزم : "أن المشتركة لاتفاقات جنیف تنص على146و  129، 50، 49، فالمواد 971الدولة

لجسیمة أو الأمر باقترافها، كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات ا

وله إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشریعه، أن .وتقدیمهم إلى محاكمه ، أیاً كانت جنسیتهم

یسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة 

.(...)"اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

ي الاختصاص العالمي في القانون الدولي تختلف یتضح من خلال ما سبق أن صیغ تبن

من اتفاقیة إلى أخرى، فهناك اتفاقات دولیة كرست مبدأ الاختصاص العالمي الإلزامي 

، 972المشروط بتواجد المتهم على إقلیم الدولة وعدم تسلیمه إلى دولة أخرى من أجل محاكمته

تى وإن كان ناتجا عن قاعدة و هناك اتفاقات دولیة كرست الاختصاص العالمي الاختیاري ح

فلم تتضمن1949أما اتفاقات جنیف الأربع لسنة ،973من قواعد القانون الدولي العرفي

أي شرط لممارسة الاختصاص العالمي ما عدا احترام ضمانات المحاكمة العادلة و الدفاع 

الداخلیة الحر، وهو ما یطرح مسألة معرفة ما إن كانت الاتفاقات تسمح للمحاكم

بمتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني حتى في حالة عدم تواجدهم 

.على إقلیم دولة القاضي

إن التفسیر الحرفي للمواد المشتركة لاتفاقات جنیف لا یسمح بتاتا باستنباط شرط تواجد 

المي ، فقراءة نص المواد المشتركة المتهم على إقلیم دولة القاضي لإعمال الاختصاص الع

تبین أن الالتزام القانوني الأول المفروض على عاتق الدول المتعاقدة هو واجب سن 

لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون التشریعات اللازمة 

لاختصاص العالمي باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة ، ثم تأتي الفقرة الثانیة لتكرس مبدأ ا

، وذلك بإلزام الدول المتعاقدة بممارسته كاختصاص مستقل فعّالا اعملیا وتضفي علیه طابع

971- B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes commis en ex-
Yougoslavie et au Rwanda », op. cit., p. 292.

.1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة من  2فقرة  7المادة -972

M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obliga-
tion pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p. 301 ;
G. GUILLAUME, « La compétence universelle formes anciennes et nouvelles », op. cit.,
p. 30.

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 105المادة -973



271

ألزمت الدول و ، 974قائم بذاته ، غیر خاضع لشرط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي

، و هو ما یفترض 1949بالبحث عن المتهم بارتكاب انتهاك جسیم لاتفاقات جنیف لسنة 

م بعمل إیجابي من طرف الدولة ، عندما تكون لدیها معلومات موثوق منها عن وجود القیا

المشتبه به على إقلیمها ، و وجود قرائن جدیة على ارتكابه الجریمة ، و في هذه الحالة یجب 

، و التحقیق معه ، ثم إحالته على 975علیها اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عنه و توقیفه

طبقا للقانون ، فمبدأ الاختصاص العالمي لا یرتبط هنا بقاعدة التسلیم أو محاكمها  لیحاكم

المحاكمة التي تفترض تواجد المتهم على إقلیم دولة ما حتى یمكن تسلیمه ، و لا حتى بقاعدة 

م لیس 1949، فالاختصاص العالمي طبقا لاتفاقات جنیف لسنة 976البحث أو التسلی

ط تواجد المتهم على إقلیم الدولة و عدم تسلیمه إلى دولة على شر  ااختصاصا احتیاطیا متوقف

.977تطلب ذلك ، و لكن اختصاصا عالمیا مطلقا

یعتبر بعض فقهاء القانون الدولي التفسیر القائل بأن الالتزام بالبحث عن المتهم بارتكاب 

ق انتهاكات جسیمة خاضع لشرط وجود المتهم على الإقلیم ، تقیید و تحدید دون وجه ح

لاختصاص و سلطات الدول في إعمال الاختصاص العالمي ، لذا و استنادا إلى تفسیر 

الاتفاقات وفقا لغرضها وهدفها ، یعتبر هذا الرأي الاختصاص العالمي الوارد في إطار اتفاقات 

De)دو لابرادال، وحسب الأستاذ  978جنیف اختصاصا مطلقا La Pradelle) فالطابع ،

ألا یعني غیاب أي دلیل على القبض على المتهم،یدعونا للتساؤل"الآمر لاتفاقات جنیف

أو على تواجده ، أنه یجب توسیع مجال هذا الاختصاص العام إلى ظروف أخرى، 

یمكن أن تكون و مثل وجود الضحایا على الإقلیم ، أو الزیارات المرحلیة للمتهمین ، 

القضاء الوطني ، خاصة عندما یجیز المشرع في دولة القاضي لتأسیس اختصاص كافیة

974 - G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in, H. ASCENSIO, E.
DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, op. cit., p. 1011.
975- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux inter-
nes », op. cit., p. 73.
976- J. PICTET, Commentaire (1952), op. cit., p. 404.
977- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op.cit., p.
353 ; J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, « Droit international humanitaire cou-
tumier », op. cit., p. 804.
978- L. CAFLISCH, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de gé-
nocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », (Rapp. C. TOMUSCHAT),
dix-septième commission, session de Cracovie, 2004, Première partie, travaux préparatoires,
AIDI, vol. 71, t. I, 2005, p. 282.
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، وقد اعتمد المشرع البلجیكي هذا التفسیر عند تبني قانون الاختصاص 979"المحاكمة الغیابیة

رأى اتفاقات جنیف تسمح لكل دولة طرف بمتابعة متهم و ، 1993جوان 16العالمي في 

لم یكن المتهم متواجدا على إقلیمها ، و قد تم توسیع مجال بارتكاب جریمة حرب ، حتى و إن 

الاختصاص العالمي المطلق لیشمل جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة بموجب 

، كما تبنت المحكمة الدستوریة في 1999التعدیل الأول لقانون الاختصاص العالمي في سنة 

.(Guatemala)غواتیمالاو  (Scilingo)سیلینجوتي إسبانیا هذا التفسیر في قضی

اتفاقات جنیف نظام ردع عالمي للانتهاكات الجسیمة قائم على أساس قاعدة وضعت

أحكام  "كفالة احترام " و" باحترام "، فكل الدول ملزمة 980أولویة المحاكمة على التسلیم 

یفترض قیام الدول بكل ما یلزم الاتفاقیات طبقا لنص المادة الأولى المشتركة ، وهو التزام عام 

من أجل تطبیق أحكام اتفاقات جنیف الرامیة إلى حمایة بعض فئات الأشخاص والممتلكات 

جنائیا ، و من ثم فالدول ملزمة خاصة بإعمال الأحكام الاتفاقیة التي تشكل العمود الفقري 

ینما وجدوا ، والقیام بهذا لنظام الحمایة الجنائیة ، وذلك بمتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة أ

الواجب یتطلب قبل كل شئ البحث عن مرتكبي جرائم الحرب من طرف جمیع الدول أینما 

حترام لا ارتكبوا أفعالهم، فلا یوجد في القانون الدولي ما یمنع دولة ما من تنفیذ واجبها بالعمل

حرب حتى و إن أحكام الاتفاقات عن طریق البحث عن الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم 

لم یكونوا متواجدین على إقلیمها ، و تتخذ من أجل ذلك ما یلزم من الإجراءات لضبط و 

لمحاكمتهم ، فإصدار أمر دولي بالقبض ضد المتهمین،إحضار هؤلاء الأشخاص إلى إقلیمها

أو تقدیم طلبات بتسلیمهم إلى الدولة التي یتواجدون على إقلیمها ، و إصدار إنابات قضائیة

الاتفاقات ، وهو التزام عرفي تلك"بكفالة احترام "تعتبر إجراءات قانونیة تندرج ضمن الالتزام 

كفالة " مخالفته،  فلا یوجد في القانون الدولي ما یمنع قیام الدول بواجب لا یمكن للدول

، فمصطلح البحث یجب أن یفسر بمفهومه التقني فقط أي (...)"احترام اتفاقات جنیف

وما تتطلبه من إجراءات أولیة كالتحقیقات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة، و "بعةلمتاا"

المحاكمة في الموضوع، أو الإدانة، إذ یمكن للدول في حالة عدم  تالتحقیق القضائي، و لیس

979- G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in H. ASCENSIO, E. DECAUX
et A. PELLET, Droit international pénal, op. cit., pp. 1015-1016.
980- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », op. cit., pp. 850-851.
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وجود المتهم على إقلیمها القیام بالبحث عنه أولا ، و بعد ضبطه والتحقیق معه تأتي المرحلة 

.ي المحاكمةالثانیة وه

Brigitte)بریجیت ستارنترى الأستاذة  Stern) یجب تفسیر اتفاقات جنیف"أنه

إذ تضع التزاما صریحا بالبحث :على أنها تترك طریقین مفتوحین 1949لسنة الأربع

أو تسلیمهم إلى دولة أخرى من جهة ، و تجیز المتواجدین على إقلیمهاومحاكمة المتهمین

ة الشخص غیابیا من جهة أخرى حتى تشجع على متابعة كل المتهمین أینما ضمنیا متابع

وجدوا ، فیجب التمییز بین ما هو مسموح به و بین ما هو إلزامي ، كالتمییز بین أعمال 

، فالإعمال الحقیقي لاتفاقات جنیف ، و للردع االمتابعة و أعمال المحاكمة الذي یعتبر أساسی

.981"إلاّ من خلال النتائج المترتبة على هذا التمییزالعالمي الحقیقي لا یتأتى 

بالاختصاص العالمي المطلق ، بالإضافة إلى كونه یشكل أداة قانونیة إن الاعتراف

فعالة تضمن عدم إمكانیة إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب بالاستفادة من الثغرات 

علاقاتهم بقادة الأنظمة السیاسیة في القانونیة الموجودة في بعض التشریعات الوطنیة ، و

لهذا الاختصاص أثر ردعي و ، نفسهبعض الدول الذین یتقاسمون معهم النهج الإجرامي

لو یطبق بطریقة عادلة  ، من خلال مساهمته في التخفیف و التقلیل من جرائم 982ووقائي

أفعالهم و استحالة خاصة بعواقب المسئولینالحرب التي ترتكب عبر العالم لإدراك القادة و 

إفلاتهم من العقاب ، فتكون دولة مكان ارتكاب الجریمة أو دولة جنسیة المتهم أو الدولة التي 

یتواجد على إقلیمها المتهم بصفة عامة، ملزمة بمتابعته ومحاكمته ومعاقبته طبقا لقانونها تحت 

طرف في اتفاقات رقابة دولیة حتى لا یتم تنفیذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن دولة

،  أو إلزامها بتسلیم المتهم إلى دولة أخرى طلبت ذلك من أجل محاكمته ، و یخفي 983جنیف

الاختصاص العالمي المطلق من هذا الجانب صراعا بین متطلبات السیادة الوطنیة خاصة في 

تجلى المجال القضائي، و متطلبات القیم الإنسانیة الأساسیة التي یجب الحفاظ علیها ، و قد 

.هذا الصراع في بعض القضایا الدولیة 

981- B. STERN, « A propos de la compétence universelle », op. cit., p. 752.
982- A-L. VARUS CHAUMETTE, « Les sujet du droit international pénal. Vers une nouvelle
définition de la personnalité juridique internationale ? », op. cit., p. 264.
983- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle une question non résolue par l’arrêt
Yerodia », op. cit., p. 851.



274

في قضیة الأمر الدولي بالقبض الذي أصدرته بلجیكا ضد وزیر خارجیة الكونغو و    

التي عرضت على محكمة العدل الدولیة  ، كان على 2000أفریل 11الدیمقراطیة بتاریخ 

عن الجرائم الدولیة (Yerodia)یارودیاأن تقوم بمتابعة وزیر خارجیتها جمهوریة الكونغو

التي ارتكبها باعتبارها دولة مكان ارتكابها ، و صاحبة سیادة على ما یرتكب من جرائم على 

یعد تخلیا عن إحدى واجباتها القانونیة الأصلیة ، و إقلیمها، غیر أن امتناعها عن القیام بذلك

الأطراف أن تبادر إلى هو ما یسمح لباقي الدول بما فیها التي لیس لها علاقة بالوقائع أو 

حالته على محاكمها بكافة الوسائل القانونیة ، و بالتالي لإالبحث عن ذلك المتهم و العمل 

، یشكل انتهاكا لالتزاماتها الاتفاقیة984فعدم قیام جمهوریة الكونغو  بمتابعة وزیر خارجیتها

للدول  -الیها واجبو في بعض الحالات تفرض ع- االدولیة ، و هي الالتزامات التي تمنح حق

الأخرى أیّا كانت في التدخل فیما یمكن أن تعتبره جمهوریة الكونغو شؤونا داخلیة ، و إجبارها 

الاتفاقیة ، و هو ما بادرت إلیه الالتزاماتتلك"العمل على احترام "بالوسائل القانونیة على 

الحالة لا یمكن ، و في هذا(Yerodia)یارودیابلجیكا بإصدار أمر دولي بالقبض ضد 

لجمهوریة الكونغو الدفع  بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلیة طالما أنها طرف في اتفاقات 

، حتى و إن لم تدرج أحكام الاتفاقات في قانونها الداخلي فهذا لا 1949لسنة جنیف الأربع

.985تها الدولیةیعفیها من التزاماتها الدولیة ، بل بالعكس من ذلك فهذا الوضع یرتب مسؤولی

و بناء علیه فممارسة الاختصاص العالمي الغیابي لا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، 

ما أكدت علیه محكمة العدل فالدول لها حریة تشریعیة و قضائیة في المجال الجزائي ، و هو

أین ،986في قضیة لوتس1927سبتمبر 7الدولیة الدائمة في حكمها الشهیر الصادر بتاریخ 

لاحظت المحكمة أن جماعة الدول لم تقیّد اختصاصها بمبدأ إقلیمیة النص الجنائي الذي لا 

.هذا الوضع كان سائدا في أغلب الدول الإفریقیة التي ارتكبت فیها جرائم دولیة-984
في قضیة بلجیكا ضد السنیغالمن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة  121 إلى 118الفقرات من -985

.2012جویلیة 20بتاریخ 
986- CPJI, Affaire Lotus, France c. Turquie, Arrêt du 7 septembre 1927, in http://www.icj-
cij.org/pcji/serie-A/A-10/30-Lotus-Arret.pdf

:حول القضیة راجعلمزید من المعلومات

M. ABU-EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., pp. 265-271.
M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle. Une question non résolu par l’arrêt Ya-
rodia », op. cit., p. 843.
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قرینة على مشروعیة "و بالتالي فهناك ،987"مطلقا في القانون الدوليئامبد"(...)یعد 

إذا وجدت قاعدة أخرى في القانون الدولي ، إلاّ العالميالتطبیق المنفرد لمبدأ الاختصاص

حریة الدول في هذا المجال ، و بالتالي تعتبر المحاكمات العابرة للإقلیم مشروعة إزاء تحد 

، و قد أكّدت التطورات 988"الأخیرة إلاّ إثبات عدم مشروعیتهاالدول الإقلیمیة ، وما على هذه

القانونیة اللاحقة ذلك من خلال تبني الدول بصفة جماعیة و منفردة لمبادئ الاختصاص 

نائي العابر للإقلیم بما فیها مبدأ الاختصاص العالمي الغیابي ، إذ و حسب القضائي الج

Philippe)فلیب ویكالالأستاذ  Weckel) فتبني الدولة لقوانین وطنیة تمنح اختصاصا ،

.989قضائیا لمحاكمها بنظر جرائم القانون الدولي لا یستلزم ترخیصا من القانون الدولي

ل القانونیة و التقنیة المترتبة عن ممارسة الاختصاص العالمي غیر أنه و لتفادي المشاك

الغیابي، و التوفیق بین متطلبات السیادة الوطنیة و ضرورة حمایة الإنسانیة من شبح أشد 

وفقا للقانون لمبدأ الاختصاص العالميالمسئولالجرائم الدولیة خطورة عن طریق التطبیق 

، یتعین علینا القول بضرورة وضع تمییز 990مصداقیتهالدولي بما یكفل شرعیة استخدامه و 

بین الاختصاص العالمي الابتدائي الذي یشمل مرحلة التحقیق و المتابعة و الاختصاص 

، فحتى نستطیع إعطاء الفعالیة اللازمة للاختصاص العالمي ، یجب 991العالمي بالمحاكمة

اص عالمي للدول بالبحث عن قبول تطبیقه في مرحلة ما قبل المحاكمة ، وذلك بمنح اختص

المتهمین بارتكاب جرائم دولیة و التحقیق  معهم حتى في حالة عدم تواجدهم على إقلیم الدولة  

بما في ذلك -ما یمنع بصفة عامة الدول"فلا یوجد في القانون الدولي"ولا یعرف مكانهم ،

من إصدار أمر -لیدیةالدولة الطالبة التي لیس لها اختصاص طبقا لمبادئ الاختصاص التق

دولي بالقبض أو طلب  تسلیم متهم ، و بالمقابل، لا یوجد ما یبین أن الدول قبلت بوضوح 

.992"من وضع حلول واضحةمثل هذه الحالة ، فتنوع الحلول الوطنیة یبقى الغالب بدلا

987- CPJI, Affaire Lotus, op. cit., p. 19.
988- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit., p.
123ss, et p. 148.
989- Ph. WECKEL, « Questions de l’extradition du général Pinochet », Chroniques des faits
internationaux, op. cit., p. 174.
990 - Doc. ONU. A/RES/68/117, 16 d décembre 2013, 5ème considérant du préambule.
991- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 607.
992- M. HENZELIN, « La compétence pénale universelle. Une question non résolu par l’arrêt
Yarodia », op. cit., p. 842 ; « Si l’on peut admettre (…) qu’en règle générale un État soit tenu
de juger un présumé coupable de crime soumis à compétence universelle que s’il est trouvé=
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Brigitte)بریجیت ستارنهناك من الفقه من یذهب أبعد من ذلك، إذ ترى الأستاذة 

Stern) یجب تفسیر القانون الدولي على أنه یسمح للدول باتخاذ كل الإجراءات الرامیة "أنه

إلى إحضار المتهمین بارتكاب انتهاكات على إقلیمها ، من أجل محاكمتهم ، خاصة إذا كان 

أین یكونوا بمنأى عن -یعتبر إقلیمهم الوطني–ن موجودین على إقلیم دولة و المتهم

لها  تي یمكن القول أنه لا توجد أیة قاعدة قانونیة تمنع الدول التي لیس، وبالتال993"العقاب

علاقة مباشرة بجریمة حرب أو جریمة إبادة جماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة ، أن تقوم 

بإصدار أمر دولي بالقبض ، حتى و إن لم یكن متواجدا على إقلیمها ، كما لا یوجد أي 

محاكمته حضوریا ، و في هذه الحالة فالدولة لم تقم مانع من تقدیم طلب بتسلیمه من أجل

سوى بتوفیر الشروط اللازمة لممارسة الاختصاص العالمي لمحاكمة المتهم حضوریا بعد 

.حصولها على  تسلیمه

إن هذه الإجراءات مقبولة بشكل عام عندما یتم إعمال مبادئ الاختصاص القضائي 

مبدأ العینیة ، و لم یحدث أن عارضت أو احتجت أیة العابر للإقلیم ، كمبدأ الشخصیة أو 

دولة على إنابة قضائیة أو أمر دولي بالقبض صادر عن دولة لها اختصاص قضائي طبقا 

لمبدأ الشخصیة بمناسبة ارتكاب جریمة ضد أحد رعایاها في الخارج ، كون هذه الإجراءات 

بول مثل هذه الإجراءات عندما ، و من ثمة یمكن ق994غیر مخالفة في ذاتها للقانون الدولي

یتعلق الأمر بممارسة الاختصاص العالمي كاختصاص عابر للإقلیم هو الآخر، و هو ما 

John)جون سلمونعبر عنه الأستاذ  Salmon) لو تعلق الأمر "من خلال هذا المثال

یتین على تسلیم أرجنتیني متهم بتعذیب راهبتین فرنس–دون جدوى –بمحاولة فرنسا الحصول 

حتى الموت ،ولم یتم رفع أي احتجاج فیما یتعلق بمشروعیة هذا الطلب ، فهل یختلف الأمر 

، و من هنا ألا یمكن 995"ویصبح مخالفا للقانون الدولي لو كانتا الراهبتین غیر فرنسیتین ؟

=sur son territoire, il est tout aussi impératif d’interpréter cette obligation comme englobant
en règle générale l’autorisation, et dans certains cas particuliers (…) l’obligation de faire tout
ce qui est possible pour assurer cette présence sur le territoire », B. STERN, « La compétence
universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-Yougoslavie et Rwanda », op. cit.,
p. 288.
993- B. STERN, « A propos de la compétence universelle », op. cit., pp. 747-748.
994- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 607.
995- J. SALMON, « La compétence universelle en matière pénal à l’égard du crime de géno-
cide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », (Rapp. C. TOMUSCHAT), dix-
septième commission, session de Cracovie, 2004, Première partie, travaux préparatoires,
AIDI, vol. 71, t. I, 2005, p. 301.
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John)جون سلمونالقول مع  الأستاذ  Salmon) و بقبولنا أن المصلحة العامة تبرر "أنه

ة المتهمین بارتكاب أفظع الجرائم ، یكون من الصعب فهم لماذا ما هو مسموح به للدفاع متابع

عن المصلحة الوطنیة ، غیر مسموح به  للدفاع عن المصلحة الدولیة ، المهم أن یتم في 

، فالغایة من تبني الاختصاص 996"إطار احترام الأشكال المطلوبة للمساعدة القضائیة الدولیة

ایة المصلحة المشتركة لجمیع الدول ، فلا ینكر أحد ما لدور هذا الاختصاص العالمي هي حم

و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة عن القیام في ردع مرتكبي جرائم الحرب

یجیز للدولة أن تتصرف على أساس ما قدیمإذا كان القانون الدولي الو " بجرائمهم مستقبلا ، 

یمكنها متابعة الأجانب الذین ارتكبوا جرائم و ة لحمایة المصالح الوطنیة ، یسمى  بمبدأ العینی

في الخارج ، بعبارة أخرى یجوز للدول متابعة الأفعال العابرة للإقلیم التي یكمن ارتباطها 

إذا كانت هذه هيو الوحید بدولة القاضي في المساس بالمصالح الوطنیة بهذه الأفعال ، 

قیام (...)الدول ، یمكننا تبریر في سیاق حمایة القیم العالمیة التي تشترك فیها جمیعلحالةا

الدول بمحاكمة الأجانب الذین یرتكبون جرائم في الخارج بسبب المساس الخطیر بالقیم 

العالمیة ، أكّید أن الدولة هنا لا تقوم بحمایة مصلحة وطنیة ، و لكن بالأحرى ضمان 

.997"نظر الجماعة الدولیةفي یم الأساسیة المحافظة على الق

للدولة أن تتمسك بالاختصاص العالمي لطلب تسلیم شخص"من هنا یمكن  و   

أو إدانته  على مثل هذه (...)متهم بارتكاب جرائم خطیرة في نظر القانون الدولي

ام الشخص محل طلب التسلیم ، و تقدیم الجرائم ، بشرط أن تقدم الدولة الطالبة ما یثبت اته

ضمانات لمحاكمته ، أو لتنفیذ عقوبته طبقا للقواعد و المبادئ الدولیة حول حمایة 

مبادئ تعترف  هنفس، و في الاتجاه998"حقوق الإنسان المطبقة أثناء المحاكمة الجنائیة

Principes)ستوننبر  de Princeton)بروكسلمبادئالعالمي وحول الاختصاص

(Principes de Bruxelles) حول مكافحة الإفلات من العقاب و من أجل تحقیق العدالة

996- Op. cit., p. 302.
997- A. CASSESE, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeant des États pour des crimes interna-
tionaux ? À-propos de l’affaire Congo c. Belgique (CIJ) », op. cit., pp. 484-485.
998- Principe 1, paragraphe 3, Principes de Princeton sur la compétence universelle, reproduit
in doc. ONU, « Mise en place de la cour pénale internationale », cinquante-sixième session,
point 164 de l’ordre du jour. Note verbale datée du 27 novembre 2001, adressée au secrétaire
générale par les Missions permanentes du Canada et des Pays-Bas auprès de l’Organisation
des Nations Unies, A/56/677, 4 décembre 2001.
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حق السلطة القضائیة الوطنیة بإجراء تحقیق غیابي أو حتى ممارسة الاختصاص في الدولیة 

.999العالمي الغیابي ، بشرط  حضور المجني علیهم على أرض الدولة التي تتولى المحاكمة

لى خلاف هذا ، جاء في لائحة معهد القانون الدولي التي تبناها بعد انتهاء الأشغال ع     

حول الاختصاص العالمي في  المجال الجزائي  بالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم 

)ضد الإنسانیة و جرائم الحرب التي تمت خلال دورة كراكوفي Cracovie) أن 2005سنة :

التحقیق و طلبات التسلیم ، تتطلب ممارسة الاختصاص العالمي وجود المتهم ما عدا أعمال "

طبقا على إقلیم الدولة التي تتابعه ، أو على متن سفینة تحمل علمها أو طائرة مسجلة

، و إن كان القانون 1000"لتشریعها الوطني ، أو للأشكال الأخرى للسیطرة المشروعة علیها

في بعض الحالات لاختصاصها القضائي العابر للإقلیم، الدولي لا یستبعد ممارسة الدول

، فتطبیق قاعدة الاختصاص العابر للإقلیم غیر 1001غیر أن هذا الاختصاص لیس مطلقا

المحدود یؤدي إلى إلغاء كل الحدود بین مختلف الأنظمة القانونیة للدول ، بمعنى آخر

ة لدولي لا یمنع ممارسة الاختصاص إذا كان القانون او   ،1002زوال الدول صاحبة السیاد

خارج القانوني العابر للحدود بالنسبة لبعض الأشخاص و الممتلكات و الأفعال الموجودة

أن هذه الحریة لا توجد إلاّ بوجود علاقة بین  الأفعال أو الحالة العابرة "غیر ، "الإقلیم 

.1003"للإقلیم و دولة القاضي

999- « Il est souhaitable pour rendre la lutte contre l’impunité plus efficace, que l’État puisse
exercer la compétence universelle par défaut, lorsque des victimes sont présentes sur le terri-
toire de l’État du for », (Principe 14), in Lutter contre l’impunité, Actes du colloque tenu à
Bruxelles, du 11 au 13 mars 2002 suivi de, « Les Principes de Bruxelles contre l’impunité et
pour la justice internationale », op. cit., p. 123.
1000- IDI, « La compétence universelle en matière pénal à l’égard du crime de génocide, des
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », résolution adoptée lors de la session de
Cracovie, 17ème commission, 26 août 2005, points 3, alinéa b) de la résolution, AIDI, vol. 71,
t. I, 2005, n°41, p. 377.
1001- Opinion individuelle du Président Guillaume, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le14 fé-
vrier 2002 dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §9, p. 40, in
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8127.pdf
1002- B. STERN, « Quelques observations sur les règles internationales relatives à l’applicati-
on extraterritoriale de la loi », op. cit., p. 7.
1003- Ibid., p. 20.
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الفرع الثالث

المطلق من وجهة نظر قضاة محكمة العدل الدولیة في قضیةالاختصاص العالمي 

.(Yerodia)"یارودیا"

طرح موضوع الاختصاص العالمي الغیابي بشدة بمناسبة صدور الأمر الدولي بالقبض عن 

2000أفریل 11بتاریخ (Yerodia)یارودیاالقضاء البلجیكي ضد وزیر خارجیة الكونغو 

هامه بالتحریض على ارتكاب انتهاكات لاتفاقات جنیفرغم وجوده خارج بلجیكا ، لات

نظر الدعوى رغم عدم توافر أي ضابط في ، فقد عقدت بلجیكا اختصاصها 1949لسنة 

یربط الجریمة أو مرتكبها أو الضحایا ببلجیكا ، مما دفع بالكونغو إلى مقاضاتها أمام محكمة 

قرارا اكتفى بالفصل في الشق المتعلق 2002فیفري 14العدل الدولیة التي أصدرت بتاریخ

، أما الشق الثاني المتعلق بمشروعیة الاختصاص العالمي بالحصانة القضائیة من النزاع

امتنعت المحكمة عن الفصل فیه وفقا لقاعدة عدم جواز الحكم بما لم یطلبه فالغیابي ، 

.ع في مذكرتها الختامیةالكونغو تخلت عن إثارة هذا الدف، باعتبار1004الخصوم

لم تتطرق محكمة العدل الدولیة في هذه القضیة إلى مسألة مشروعیة الاختصاص 

، و مدى تطابقه 1993جوان 16العالمي المطلق الوارد في القانون البلجیكي الصادر بتاریخ 

فوتت المحكمة فرصة توضیح موقف القانون الدولي ساريو  مع أحكام القانون الدولي،

، الأمر الذي دفع قضاة المحكمة إلى بحث مهمةالمفعول حول هذه المسألة الراهنة و ال

رائهم المنفردة و المعارضة المرفقة بالقرار، حیث و من بین القضاة الأحد آالمسألة من خلال 

أن ممارسة )ولكن دون إبداء الأسباب(عشر الذین أبدوا رأیهم في الموضوع  أربعة فقط رأوا 

صاص العالمي غیابیا یعد مخالفا للقانون الدولي ، بینما قبل باقي القضاة السبعة الاخت

.1005الآخرون ، سواء بشكل صریح أو ضمني الاختصاص العالمي الغیابي

.تردد بعض القضاة حول مسألة الاختصاص العالمي المطلق: أولا

رسة الاختصاص إلى مسألة مما)Koroma(كوروماو) Oda( أودا نالم یتطرق القاضی

العالمي الغیابي بالتفصیل ، فبالرجوع إلى رأییهما یتضح أنهما مترددین حول هذه المسألة، 

رأى القاضي أودا ، أنه وخلال و وتركا الأمر لتطور محتمل للقانون الدولي في هذا المجال ، 

1004- E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge », op. cit., p. 100.
1005- Op. cit., p. 101.
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إلى جرائم الاختصاص الجزائي العابر للإقلیم توسع نطاقلوتسالعقود الأخیرة ، ومنذ قضیة 

بالاختصاص العالمي مثل القرصنة البحریة أو الاختطاف غیر المشروع للطائرات، والاعتراف

، كما أشار القاضي إلى أن بلجیكا تأتي 1006"توسع لیشمل الإرهاب وجرائم الإبادة الجماعیة

 اوأحكام اوطنی اقضائی افي المقدمة في مجال تبني الاختصاص العالمي، كما أن هناك اجتهاد

كانت "، و بالنتیجة اعتبر القاضي محكمة العدل الدولیة 1007"في القانون الاتفاقي تؤكّد ذلك

.1008"حكیمة في امتناعها عن اتخاذ موقف نهائي، لأن القانون لم یتطور كفایة

فقد رأى أن مدلول الاختصاص العالمي في تطور ،)Koroma(كوروماأما القاضي 

الیوم ممارسة هذا الاختصاص بنظر جرائم القرصنة البحریة ، مستمر، والقانون الدولي یقبل 

، 1009نظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة،وتجارة الرق و الإبادة الجماعیةفي ولكن 

ورغم أن القاضي لم یتطرق إلى شروط ممارسة الاختصاص العالمي ، إلاّ أن أفكاره توحي 

عالمي المطلق للقضاء البلجیكي لو لم یكن بالاختصاص البأنه لا یرى مانعا في الاعتراف

بأن"الأمر بالقبض صادرا ضد وزیر خارجیة أثناء ممارسة وظیفته ، و قد رأى القاضي 

إصدار الأمر بالقبض یبیّن مدى حرص بلجیكا على تنفیذ التزاماتها بمكافحة الجرائم الدولیة ، 

باستثناء وزیر الشؤون الخارجیة كان ،فبلجیكا لها حق التمسك باختصاصها الجزائي ضد أيّ 

أثناء تأدیة مهامه الوظیفیة ، فمن المؤسف اختیار بلجیكا لقضیة سیئة لتنفیذ ما تعتبره التزاما 

.1010"دولیا یقع على عاتقها

.الرأي المؤیّد للاختصاص العالمي المطلق:ثانیا

الصادرأیّد بعض قضاة محكمة العدل الدولیة في قضیة الأمر الدولي بالقبض

، التفسیر الرامي إلى توسیع مجال الاختصاص العالمي إلى ظروف 2000أفریل11بتاریخ

مثل وجود الضحایا على إقلیم -غیر وجود المتهم على إقلیم الدولة أو القبض علیه –أخرى 

تأسیس اختصاص یمكن أن تكون كافیة لإذ المرحلیة للمتهمین، دولة القاضي، أو الزیارات

القضاء الوطني، وهو التفسیر الذي اعتمده المشرع البلجیكي عند تبني قانون الاختصاص 

1006- Opinion dissidente du juge Oda, CIJ. Rec., 2002, §12, p. 51, in http://www.icj-cij.org/
docket/files/121/8129.pdf
1007- Ibid.
1008- Idem.
1009- Opinion dissidente du juge Koroma, CIJ. Rec., 2002, §9, pp. 61-62 in http://www.icj-cij.
org/docket/files/121/8133.pdf.
1010- Ibid., §8, p. 61.
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Van(رأت القاضیة و ، 1993جوان 16العالمي في  den Wyngaert( أن التفسیر الحرفي

لا یعني اشتراط وجود المتهم بارتكاب جرائم 1949للأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف لسنة 

من اتفاقیة جنیف الرابعة تقیّد حق 146، فالقول بأن المادة "ى إقلیم دولة القاضيحرب عل

، 1011"دولة في ممارسة اختصاصها العالمي قول یخالف كلیة التفسیر الحرفي لاتفاقات جنیف

وردا على مواقف بعض فقهاء القانون الدولي الجنائي الذین یرون أحكام اتفاقات جنیف تشترط 

إقلیم دولة القاضي حتى یستطیع ممارسة الاختصاص العالمي، ترى وجود المتهم على 

حتى وإن اعتبرنا أن مفهوم الاختصاص العالمي كما یراه الفقه یفترض وجود "القاضیة أنه 

.1012"ما یسمح باستخلاص الطابع الملزم لهذا الشرط146المتهم، لا یوجد في نص المادة 

Van(عبرت القاضیة den Wyngaert(ة عن رأیها المؤیّد لممارسة مبدأ صراح

لا توجد أیة قاعدة في "الاختصاص العالمي المطلق دون وضع أیة شروط خاصة لذلك بقولها

القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي، ولا أي اجتهاد فقهي قادر على تأیید أو تقویة  الرأي القائل 

حرب والجرائم ضد الإنسانیة  إلاّ نظر جرائم الفي بأنه لا یمكن ممارسة الاختصاص العالمي 

، و لتوضیح ذلك 1013"إذا كان المتهم بارتكابها موجودا على إقلیم الدولة التي تقوم بمتابعته

استندت القاضیة إلى ممارسة الدول في هذا المجال ، إذ هناك بعض الأنظمة القانونیة 

قابل أنظمة أخرى لا الوطنیة تشترط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي ، و هناك بالم

تشترط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي حتى یستطیع متابعته و محاكمته على غرار 

، كما استندت إلى عدم وجود أي شعور لدى الدول بإلزامیة التقیّد 1014إسبانیا و نیوزیلندا

قانون ،و بالنتیجة فال1015بشرط وجود المتهم لممارسة الاختصاص العالمي طبقا للقانون الدولي

الذي لم یضع أي شرط أو قید لممارسة 1993/1999البلجیكي للاختصاص العالمي 

و جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد نظر جرائم الحربفي المحاكم البلجیكیة لاختصاصها 

لا یمنع الدول من التمتع بهذا الاختصاصالذي لا یخالف القانون الدولي "الإنسانیة 

، بل على العكس من ذلك ، یسمح لها و یشجعها على تبني هذا الشكل من القانوني

1011- Opinion dissidente de Mme Van den Wyngaert, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le 14
février 2002 dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §54, p. 170.
1012- Ibid., §62, p. 175.
1013- Idem., §58, p. 172.
1014- Ibidem., §55, p. 170.
1015- Ibid., §56, p. 172.
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الاختصاص لمنع الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة من 

.1016"قضاءالإفلات من ال

، و بعد أن میزوا في (Buergenthal)و(Kooijmans)و(Higgins)أما القضاة 

لمرفق بقرار محكمة العدل الدولیة بین الاختصاص العالمي بمعنىرأیهم المنفرد المشترك ا

، أعلنوا صراحة عن موقفهم المؤیّد لممارسة الاختصاص 1017"الاختصاص الإقلیمي"و"الكلمة 

العالمي المطلق كاختصاص قضائي مشروع طبقا لأحكام القانون الدولي ، رغم أن واقع 

نظر الجرائم في ة تعترف بالاختصاص العالمي القانون الدولي لا یسمح بتأكید وجود ممارس

الأشّد خطورة عندما لا توجد أیة رابطة تربط المتهم بإقلیم دولة القاضي ، إلاّ أنه و بالمقابل لا 

یوجد ما یسمح بتأكید عدم مشروعیة مثل هذا الاختصاص ، و بعد أن أشار القضاة إلى 

عاتق الدول ، الذي أكّد الالتزام الملقى علىالمقطع الوارد في التعلیق الرسمي لاتفاقات جنیف 

، تساءلوا بعد 1018على إقلیمهاالأطراف بالبحث عن مرتكبي المخالفات المحتمل تواجدهم

ذلك حول ما إذا كان النص القضائي المشترك لاتفاقات جنیف المتعلق بالاختصاص العالمي 

، إذا ما تم تقیید الالتزام بالبحث "كنموذج حقیقي للعالمیة"یبقى محتفظا بطبیعته القانونیة  

ضمن الحدود الإقلیمیة للدولة فقط؟، فهل یعني هذا الالتزام بالبحث إمكانیة البحث في غیاب 

.1019"المتهم ، إذا كانت الأبحاث دون جدوى؟

یتطلب بالضرورة وجود المتهم على "التسلیم أو المحاكمة"كما أشار القضاة إلى أن مبدأ 

لقاضي حتى یمكن تسلیمه ، غیر أنهم اعتبروا أنه یمكن للدولة، بالنسبة للحالات إقلیم دولة ا

الأخرى ، اختیار ممارسة الاختصاص العالمي المطلق ، لكن إذا توفرت بعض الضمانات 

"لذلك لتجنب التعسف ، فحسب القضاة ، و من الناحیة القانونیة یمكن للدول ممارسة 

ألا یعرّض رفض الإفلات من العقاب العلاقات "، شرط " قيالاختصاص العالمي بمعناه الحقی

، ومن ثمة یجب ألا تتسبب ممارسة الاختصاص العالمي المطلق 1020"بین الدول إلى الخطر

في  المسئولینفي المساس بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

1016- Idem., §67, pp. 176-177.
1017- Opinion individuelles commune des juges Higgins, kooijmans et Buergenthal, jointe à
l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire mandat d’arrêt du 11avril 2000, République démocra-
tique du Congo c. Belgique), CIJ, arrêt du 14 février 2002, §31, pp. 71-72.
1018- Ibid.
1019- Idem.
1020- Ibidem., §59, p. 80.
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الأعوان وزراء الشؤون الخارجیة الأجانب و الدول على غرار رؤساء الدول والحكومات و 

أن تمنح أولا ، لذا یجب على الدولة التي ترید ممارسة الاختصاص العالمي1021نالدبلوماسیی

، أما إذا قامت هي بمحاكمته فیجب أن تكون 1022دولة جنسیة المتهم إمكانیة لتحاكمه بنفسها

ي تحقیق مستقل دون رابطة مع الاتهامات الموجهة ضده صادرة عن النیابة العامة أو قاض

ا ، و تباشر الدعوى العمومیة بناء على طلب الضحایا أو 1023الحكومة أو رقابة منه

، كما یجب أن تتعلق المتابعة بجریمة تكیّف بأنها جسیمة وفظیعة من طرف 1024ذویهم

ة إذا كان القانون الدولي العرفي یجیز ممارسة و ، فضلا عن ذلك ، 1025الجماعة الدولی

ص العالمي المطلق بالنسبة للقرصنة ، فالأولى ألا یمنع اللجوء إلى مثل هذا الاختصا

.1026الاختصاص بالنسبة لبعض الانتهاكات الأشد خطورة

.الرأي المعارض للاختصاص العالمي المطلق:ثالثا

الداخلیة عبر بعض القضاة صراحة عن موقفهم الرافض لممارسة المحاكم الجنائیة 

الغیابي ، معتبرین اتفاقات جنیف لا تجیز بأي شكل من الأشكال العالمي صالاختصا

ممارسة هذا النوع من الاختصاص ، فبالرجوع إلى التعلیق الرسمي على الاتفاقات یتبیّن

أن الالتزام الملقى على عاتق الدول الأطراف بالبحث عن الأشخاص المتهمین بارتكاب 

، عندما یصل إلى علم  اإیجابی ایفرض علیهم موقف"، انتهاكات جسیمة للاتفاقات

إحداها وجود شخص على إقلیمها ارتكب انتهاكا ، و بالتالي فواجبها هو السهر على توقیفه و 

1021- Ibid.
1022- Idem.
1023- Ibidem., §59, pp. 80-81.
1024- Ibid., §59, p. 80.
1025- Idem., §60, p. 81.

في متابعة شخص ما یجب علیها أولا أن تمنح لدولة جنسیة المتهم الدولة التي ترغب -1:تتمثل هذه الشروط في-1026

إمكانیة متابعة تلك الانتهاكات؛

یجب أن -3السیاسیة ، لا تصاغ الاتهامات غلا من طرف وكیل جمهوریة أو قاضي تحقیق المستقلین عن السلطة -2

یمارس الاختصاص الجنائي على انتهاكات -4تتم المتابعات بناء على طلب الأشخاص المعنیین مثل الضحایا أو ذویهم 

التي تعتبر من أبشع الجرائم من قبل الجماعة الدولیة 

ولة أو عون دبلوماسي أثناء لا یمكن ممارسة الاختصاص إذا كان المتهم المحتل وزیرا للشؤون الخارجیة أو رئیس د)5(

، 60و  59للأعمال الخاصة، أنظر الفقرتین "تأدیة الوظیفة، بعد انتهاء الوظیفة یمكن ممارسة الاختصاص بالنسبة 

  .85إلى 79والفقرات من 
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لا وجود "أنه (Bula-Bula)بولا بولا، ومن هنا یرى القاضي 1027"بسرعة متابعته

م التعلیق الخاص بالاتفاقات یشیر صراحة إلى لاختصاص  عالمي في غیاب المتهم، مادا

، و خلص القاضي 1028"موجودا على إقلیم الدولة الطرف"الفرضیة التي یكون فیها المتهم 

اتفاقات جنیف وضعت آنذاك حقوقا والتزامات على الدول حول هذه النقطة ،  ومن " إلى أن

.1029"لموسعالمؤكد أن محرري الاتفاقات لم یتصوروا التفسیر البلجیكي ا

، و بعد أن سرد (Guillaume)یوم لغأما رئیس محكمة العدل الدولیة القاضي 

بالتفصیل تطور الاختصاص العالمي ، و الاتفاقات الدولیة المتعلقة بردع بعض الجرائم 

لا یوجد أي نص في "الدولیة ، التي نصت على مبدأ التسلیم أو المحاكمة ، أكّد على أنه 

نظر الانتهاكات المرتكبة في الخارج في یسمح بممارسة الاختصاص القضائي هذه الاتفاقات

من طرف أجانب ضد أجانب عندما یكون مرتكب تلك المخالفات غیر موجود على إقلیم 

میّز القاضي بین الاختصاص العالمي باعتباره اختصاصكما، 1030"الدولة المعنیة ا             

كبة في الخارج من طرف أجانب على أساس تواجد المتهم المرتیمارس في مواجهة الجرائم

رأى اتفاقات جنیفو متابعته، والاختصاص العالمي الغیابي، على إقلیم الدولة التي ترید

التزام بالبحث والتوقیف أو المتابعة في الحالات التي لا یتواجد المتهم على إقلیم لا تنشئ أي"

، 1031"الغیابيالحالة تأسیس الاختصاص العالميتكنالي لا یمكن مهما المعنیة، وبالت الدولة

غیر مختص طبقا للقانون الدولي لممارسة الاختصاص العالمي )البلجیكي(فالقضاء الوطني 

ي ة1032الغیاب الاختصاص "، لیستخلص القاضي أن 1033إلاّ فیما یتعلق بالقرصنة البحری

.1034"ي الاتفاقيالعالمي الغیابي غیر معروف في القانون الدول

1027- Commentaire de l’article 49 de la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en compagne, 12 août 1949, in J. PICTET
(dir.) , Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 , CICR- Martinus Nijhoff, Genève- La Haye, 1986, p. 411.
1028- Opinion individuelle du juge Bula-Bula, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le14 février
2002 dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §75, pp. 124-125, in
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8141.pdf
1029- Ibid., §78, p. 125.
1030- Opinion individuelle du Président Guillaume, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le14 février 2002
dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §9, pp. 39-40.
1031- Ibid., §17, p. 44.
1032- Idem., §17, p. 45.
1033- Ibidem., §12, p. 42.
1034- Ibid., §9, p. 40.



285

إلى أنه لا یمكن إعمال الاختصاص العالمي في حالة عدم (Rezek) رزاككما أشار القاضي 

وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي ، إذ لا یمكن لدولة البحث عن متهم غیر موجود على 

یة مرتبطة بأفعال جبر إقلیمها، كما لا یمكنها تسلیمه أیضا ، فالبحث مثل التسلیم یفترض القیام

، و بالتالي  1035"بامتیازات القوة العمومیة ذات السیادة التي تمارس على إقلیم جغرافي محدد

بلجیكا غیر مختصة وفقا لمعطیات قضیة الحال ، لمباشرة الدعوى العمومیة لعدم وجودف" 

.1036"أساس لممارسة اختصاصها العالمي بسبب غیاب المتهم وعدم تواجده على إقلیمها

الاختصاص العالمي أیضا ، حین اعتبرنفسهالموقف(Ranjeva)رنجیفاى القاضي تبن

الغیابي غیر معروف في القانون الدولي الاتفاقي ، فبعد أن لاحظ القاضي غیاب أحكام 

في غیاب علاقة ارتباط إقلیمیة أو شخصیة، "تشریعیة تسمح بممارسة الاختصاص الجزائي 

علاقة ارتباط "ممارسة الاختصاص العالمي یتطلب ، اعتبر1037"إیجابیة أو سلبیة

Ratione(إقلیمیة Loci(1038 كما لاحظ القاضي تطور و توسع الاختصاص الجنائي ،

للمحاكم الوطنیة استنادا إلى الاختصاص العالمي منذ سنوات السبعینات كان بواسطة مبدأ 

اص بالامتناع أو الذي لم یتم وضعه من أجل الاعتراف باختص"التسلیم أو المحاكمة"

، لیستخلص في الأخیر عدم مشروعیة الاختصاص العالمي 1039"الاختصاص الغیابي

.1040المطلق في القانون الدولي

في مواقف قضاة محكمة العدل الدولیة لا یسمح  ایظهر من خلال ما سبق أن هناك اختلاف

نون الدولي، باستخلاص نتائج حاسمة حول مشروعیة الاختصاص العالمي المطلق في القا

هذا لا یعني أنه لا یمكن اتخاذ أیة إجراءات قانونیة ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم 

إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة ، لذا یتعین علینا بحث مسألة الإجراءات القانونیة التي 

القواعد المتعلقة  یمكن اتخاذها حتى في غیاب المتهم ، بعبارة أخرى بحث مسألة التمییز بین  

بمباشرة المتابعات أو البحث عن المتهم بارتكاب جریمة دولیة و الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة 

1035- Opinion individuelle du juge Rezek, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le14février 2002
dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §7, pp. 92-93, in http://
www.icj-cij.org/docket/files/121/8137.pdf
1036- Ibid., §10, pp. 94.
1037- Déclaration de M. Ranjeva, CIJ. Rec., 2002, §5, p. 54, in http://www.icj-cij.org/docket/
files/121/8131.pdf
1038- Ibid., §6, p. 54.
1039- Idem., §7, p. 57.
1040- Ibidem., §12, p. 58.
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في حد ذاتها، فهل تستطیع دولة ما مثلا  إصدار أمر بالقبض ضد متهم غیر موجود على 

التي لیس ، لا یمكن للدولة (Guillaume)یوملغإقلیمها ؟ ، أم أنه ، و كما یرى القاضي 

اختصاص إقلیمي شخصي (لها اختصاص جنائي طبقا لمبادئ الاختصاص القضائي العادیة

، إصدار أمر دولي بالقبض ضد المتهم بارتكاب جریمة دولیة بغرض توقیفه و )أو عیني

.تسلیمه لها لمتابعته و محاكمته بعد ذلك حضوریا استنادا إلى الاختصاص العالمي

في هذا الإطار أن الأمر الدولي بالقبض على متهم (Ranjeva)رنجیفایرى القاضي 

عمل إجرائي جزائي تنفیذي ، یتمتع من أجل ذلك بأساس "بارتكاب جریمة دولیة لا یعد سوى

، فلا یمكننا الأخذ بعین الاعتبار إلاّ الاختصاص في "مادي بسیط في القانون الدولي

لذي هو إجراء لا یتم إعماله الحقیقي النهایة إلاّ الموضوع للدولة التي أصدرت الأمر بالقبض ا

بشرط تسلیم المتهم إلى الدولة التي أصدرته ، أي بوجوده على إقلیمها، فالدولة التي لیس لها 

اختصاص جنائي عادي، تتخذ ما یلزم من الإجراءات القانونیة كإصدار أمر بالقبض ضد 

محاكمته حضوریا ، و هي بذلك لم تقم بعد المتهم من أجل توفیر الشروط اللازمة لمتابعته و 

تواجد المتهم المبحوث عنه على حین إلى ابإعمال الاختصاص العالمي الذي یبقى افتراضی

إقلیمها، فبلجیكا لم تمارس اختصاصها الجنائي بالنسبة لوزیر خارجیة الكونغو تطبیقا لقانون 

دار أمر بالقبض الذي ، لأن كل ما قامت به هو إص1993/19991041الاختصاص العالمي 

لم یجد متابعة من طرف أیة دولة، و بالتالي لم تستطع بلجیكا متابعة و محاكمة المتهم لعدم 

.حصولها على تسلیمه

وثیقة رسمیة صادرة عن السلطات "أن الأمر بالقبضأودایمكن القول مع القاضي 

شخص المعني، لكن الأمر القضائیة لدولة خولت سلطات الشرطة باستخدام القوة لتوقیف ال

من آلیة تطبیق  ابالقبض في حد ذاته غیر إجباري للسلطات الأجنبیة ، التي لا تشكل جزء

أي خارج إقلیم الدولة التي (قانون الدولة التي أصدرته، فیمكن توقیف الفرد في الخارج 

ي إطار ف–، لكن من طرف سلطات الدولة التي یتواجد على إقلیمها )أصدرت الأمر بالقبض

التي لها اختصاص مانع على إقلیمها ، فسلطات الدولة التي-مبادئ التعاون القضائي

یتواجد على إقلیمها الشخص المبحوث عنه من طرف الدولة التي أصدرت الأمر بالقبض

1041- Opinion dissidente du juge Oda, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le 14 février 2002
dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002 §14, p. 53.
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ة معلا تقوم بتوقیفه ، إلاّ إذا كانت ملزمة بذلك تنفیذا لترتیبات أو تسویات ودیة دولی

ض فمهمتها إرسال،، أما منظمة الشرطة الدولیة1042الدولة التي أصدرت الأمر بالقب

لها صلاحیات تنفیذیة خاصة بها ، فإصدار  تطلب التوقیف من دولة إلى أخرى ، إذ لیس

ر أمر بالقبض من طرف دولة و نشره من طرف منظمة الشرطة الدولیة لیس له أي أث

فالنقطة(...)قانوني ، إذا لم تتم المصادقة على طلب التوقیف من طرف الدولة المرسل إلیها 

لیست إصدار أو التوزیع الدولي للأمر بالقبض و لكن رد فعل الدولة التي تتلقى (...)الحاسمة

.1043"هذا الأمر

الخارج ارتكب في موجود تتوقف ممارسة القاضي الوطني لاختصاصه بمحاكمة شخص

جریمة حرب أو جریمة إبادة جماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي 

على مساعدة الدولة التي یتواجد على إقلیمها ومدى استجابتها لطلب توقیفه و تسلیمه إلیها ، 

جریمة دولیة یتواجد فالدولة التي ترید ممارسة اختصاصها العالمي لمحاكمة المتهم بارتكاب 

على إقلیم أجنبي یمكنها بعد إصدار أمر بالقبض أن تطلب تسلیمه من أجل محاكمته

، و في إطار إجراءات التسلیم ، قد تتلقى الدولة التي یتواجد على1044حضوریا على إقلیمها

ح إقلیمها المتهم عدة طلبات بالتسلیم من عدة دول ، فالدولة الملتمس منها تقرر بحریة من

التسلیم لأیة دولة كانت طبقا لالتزاماتها الدولیة ، إذ یمكنها أن تمنح الأولویة للطلب المقدم من 

طرف دولة لها علاقة مباشرة بالجریمة ، كدولة مكان ارتكابها أو دولة جنسیة الضحیة أو 

مة المتهم ، كما یمكنها أن تقبل طلب التسلیم المقدم من طرف دولة لیست لها علاقة بالجری

وترید محاكمة المتهم طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، إذ لا توجد في القانون الدولي أیة 

.قاعدة قانونیة تضع نظام أولویة بین طلبات التسلیم في حالة تنافسها

على إلزامیة تسلیم المتهم بارتكاب جریمة 2012جویلیة 20أكدت محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر بتاریخ -1042

دولیة، مما یعني إلزامیة توقیفه تنفیذا لطلبات التسلیم المقدم من طرف دولة معنیة بمحاكمته طبقا لمبدأ 

.الاختصاص العالمي
1043- Opinion dissidente du juge Oda, CIJ. Rec., 2002 §13, pp. 51-52.

قدمت بلجیكا إلى جمهوریة السنغال عدة طلبات بتسلیم الرئیس التشادي السابق حسان حبري المتهم بارتكاب جرائم -1044

تعذیب، و نظرا لعدم استجابة السنغال لتلك الطلبات و عدم محاكمتها للمتهم ، حملتها محكمة العدل الدولیة المسؤولیة 

.1984ة بالتسلیم أو المحاكمة الواردة في اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة الدولیة لانتهاكها لالتزاماتها الدولیة المتعلق
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یتضح من خلال كل ما سبق ، أنه  لا یمكن من خلال أحكام القانون الدولي الاتفاقي 

هناك اختلاف و اضح  لممارسة الاختصاص العالمي المطلق ، القول بوجود أساس قانوني و 

على مستوى الفقه و التشریعات الوطنیة وحتى الممارسة القضائیة حول مسألة مشروعیة 

یدل على عدم وجود إجماع حول المسألة ، فهناك وهذا ماالاختصاص العالمي الغیابي، 

عدم وجود المتهم على إقلیم دولة اتجاه یرى جواز ممارسة الاختصاص العالمي حتى في حالة

نه وإن كان القانون الدولي الاتفاقي والعرفي لم یتضمن قاعدة صریحة تسمح لأالقاضي، 

بممارسة هذا الاختصاص، إلاّ أنه و بالمقابل لا یحتوي على أي منع أو حظر صریح  

ي متهم ، و رغم ذلك وحسب علمنا لم تتم محاكمة أ1045لممارسة الاختصاص العالمي المطلق

طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، ماعدا في الحالات التي یكون فیها المتهم موجودا عند  ایغیاب

تحریك إجراءات المتابعة، ثم بعد ذلك  یفر إلى دولة أخرى، وبالقابل هناك من یرفض ممارسة 

.الاختصاص العالمي المطلق لعدم مشروعیته وفقا لأحكام القانون الدولي ساریة المفعول

أمام هذا الاختلاف في وجهات النظر حول مشروعیة أو عدم مشروعیة ممارسة 

الاختصاص العالمي المطلق في القانون الدولي ، یمكن القول أنه لا یوجد أي مانع في 

القانون الدولي لقیام الدولة التي ترغب في ممارسة اختصاصها القضائي طبقا لمبدأ العالمیة 

للازمة التي تمكنها ذلك ، كالتحقیق  و إصدار أوامر دولیة بالقبض ضد بالإجراءات القانونیة ا

المتهم بارتكاب جرائم دولیة موجود خارج إقلیمها ، و تقدیم طلب إلى الدولة التي یتواجد على 

.1046إقلیمها من أجل تسلیمه إلیها

1045- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., pp. 923-924 ; Voir même
auteur : « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., p. 260.

 .في دورة كراكوفي  2005أوت  26لائحة معهد القانون الدولي الصادرة بتاریخ من  3الفقرة  -1046
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المطلب الثاني

.ي المطلققبول بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة للاختصاص العالم

مبادئ(یتمیز الاختصاص العالمي عن المعاییر التقلیدیة للاختصاص العابر للإقلیم 

بالتخفیف أو حتى بإلغاء شرط وجود )و الاختصاص العیني،و السلبیة،الشخصیة الإیجابیة

لا تتطلب ممارسته وجود رابطة بین أطراف القضیة أو و علاقة بین القضیة و دولة القاضي، 

لمصلحة المعتدى علیها من جهة و هذه الدولة من جهة أخرى لتبریر اختصاص محاكمها ا

الجنائیة، فهو اختصاص قائم على مجموعة من المصالح الأساسیة و القیم ذات الطابع 

، وانطلاقا من هذا تبنت 1047قع على جمیع الدول مسؤولیة مشتركة في حمایتهاتالعالمي التي 

داخلیة مبدأ الاختصاص العالمي في صورته الأصلیة ، كمبدأبعض الأنظمة القانونیة ال

للمحاكم الجنائیة الداخلیة بمتابعة ومحاكمة مرتكبي بعض الجرائم  ایمنح اختصاص

تبنت و الدولیة بغض النظر عن مكان ارتكابها و بغض النظر عن جنسیة المتهم أو الضحیة، 

تشریعات كرست الاختصاص العالمي بمفهومه الواسع، كاختصاص اإسبانیكل من بلجیكا و 

، غیر أن موقف القضاء الجنائي )الفرع الأول(غیر مقیّد بأیة معاییر ارتباط 1048"نشیط"

).الفرع الثاني(الداخلي لهذه الدول كان مترددا ، و لم یقم بإعماله إلاّ في حالات نادرة جدا

الفرع الأول 

.ختصاص العالمي المطلق  في بعض التشریعات الوطنیةالا

  اكبیر ا عرف مبدأ الاختصاص العالمي خلال العقد الأخیر من القرن العشرین صدى دولی

بسبب بعض النزاعات الدولیة و الداخلیة على غرار النزاع في یوغوسلافیا سابقا ورواندا ، كما 

لام و الاتصال في تعبئة الرأي العام العالمي و ذلك ساهمت الثورة التكنولوجیة في مجال الإع

1047- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 76 ; H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribu-
naux internes », Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 173.
1048- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 563.
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حرّك ما تلك الصراعات في حق الأبریاء، وهو بالكشف عن المجازر المروعة التي خلفتها

لمسؤولیة الدى الشعوب و بعض الدول الشعور بالتعاطف و التضامن الإنساني و 

مستقبلا عن طریق مكافحة الإفلات من الأخلاقیة تجاه ما حدث، و العزم على تفادي ذلك

كانت ردة فعل الجماعة الدولیة سریعة و قویة ، ظهرت على الواقع من خلال و العقاب ، 

إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ، و بالموازاة مع ذلك تبنت بعض الدول قوانین كرست 

یع البلجیكي الصادرالاختصاص العالمي المطلق لمحاكمها الجنائیة، على غرار التشر 

).ثانیا(إسبانیا، و قانون السلطة القضائیة في )أولا(1993جوان 16بتاریخ 

.القانون البلجیكي حول الاختصاص العالمي: أولا

في تطبیق قانون 1993شرعت بلجیكا بعد تبنیها قانون الاختصاص العالمي  سنة 

متهمین بارتكاب جرائم دولیة بغض النظر عن وجودهم عقوبات دون حدود ، و ذلك بملاحقة ال

أو غیابهم عن الإقلیم البلجیكي، غیر أن واقع العلاقات الدولیة فرض علیها تدارك الأمر، مما 

.دفعها إلى تعدیل قانونها في صورته الأصلیة أربع مرات خلال عشر سنوات 

.ولیة الأشد خطورةتكریس عدالة جنائیة مطلقة في مواجهة مرتكبي الجرائم الد-1

 إلى 1993جوان16یهدف قانون الاختصاص العالمي الذي تبناه البرلمان البلجیكي بتاریخ 

والبرتوكولین 1949أوت  12ردع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف الموقعة في ضمان

، ومن ثم1049من طرف القضاء البلجیكي1977جوان 8الإضافیین الموقعین بتاریخ 

في وضع حد للإفلات من العقاب ، و الحلول محل القضاة المختصین أصلا طبقا المساهمة

، عندما لا یقومون بأیة ملاحقة للمتهمین )الإقلیمیة و الشخصیة و العینیة(للمعاییر التقلیدیة 

.1050بارتكاب جرائم دولیة خطیرة

صر في جرائم بالرجوع إلى نصوص هذا القانون نلاحظ أنه و إن كان مجال تطبیقها ینح

الحرب ، إلاّ أنها وسعت المجال الموضوعي للاختصاص العالمي الذي یشكل استثناء لمبدأ 

طبیعتها تكن إقلیمیة القانون الجنائي، إلى جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة مهما 

و للبرتوكول 1949أوت  12المتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف لـ 1993ان جو 16قانون نظر أ-1049

http://www.diplomatic:الإضافي الأول على الموقغ judiciaire.com/Dj/Loi belge.htm
1050- M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSE et N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de
droit, questions sur le droit, Études offertes à Claude LOMBOIS, op. cit., p. 790.
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لموقف ،  و هو ما یعد تطورا مهما في مجال الممارسة الدولیة وتأكیدا1051دولیة أو داخلیة

نصت المادة الأولى على الانتهاكات الجسیمة و ، 1052القانون الدولي الحدیث الذي رأیناه سابقا

"كما یلي تعتبر جرائم القانون الدولي معاقب علیها بموجب القانون الحالي، الانتهاكات :

-عن طریق الفعل أو الامتناع عن الفعل-الجسیمة المذكورة أدناه التي تشكل مساسا 

والمصادق 1949أوت  12بموجب اتفاقات جنیف الموقعة في اص والأموال المحمیة بالأشخ

، دون و كذا البرتوكولین الأول و الثاني 1952سبتمبر 3علیها بموجب القانون المؤرخ في 

المساس بالأحكام الجزائیة المطبقة على المخالفات الأخرى المدرجة في الاتفاقات والمنصوص 

لحالي ، و دون الإخلال بالأحكام الجزائیة المطبقة على المخالفات المرتكبة علیها في القانون ا

، كما (...)"القتل العمد و التعذیب و المعاملات القاسیة واللاإنسانیة:عن طریق  الإهمال

العقوبات واجبة التطبیق على المخالفات المذكورة في المادة قانونالمن 2حددت المادة 

ومحاكمة مرتكبي على عاتق المحاكم الجنائیة البلجیكیة التزام بمتابعة الأولى، ومن ثمة یقع 

جرائم الحرب بغض النظر عن وجود أیّة رابطة بین المملكة البلجیكیة من جهة و المتهم أو 

.الجریمة المرتكبة من جهة ثانیة 

إلى جانب تكریسه الطابع  الإلزامي غیر المشروط  للاختصاص العالمي للمحاكم 

لجنائیة البلجیكیة بوجود طلب بالتسلیم و رفض بلجیكا تسلیم المتهم طبقا لقاعدة التسلیم أوا

الطابع المطلق لهذا الاختصاص ، إذ لم یشترط وجود 1993المحاكمة ، كرس قانون 

1051- A. ANDRIES, E. DAVID , Ch. VAN DEN WIJNGAERT et J. ERHAEGENI , « Com-
mentaire de la loi du 16 juin 1993 relatives a la répression des Infractions graves au droit in-
ternational humanitaire », op. cit., p. 1133 ; D. VANDERMEER SCH, « Compétence univer-
selle- et immunités en droit international humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN
et R. ROTH, Le droit international à l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., pp. 278-
279 ; Voir le même auteur, « La compétence universelle en droit belge», in S.
BRAMMERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESS-
ENS, Ph.TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et ex-
traterritorialité, op. cit., p. 51 ; A. BAILLEUX, « La compétence universelle au carrefour de
la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale transnatio-
nale, op. cit., p. 33.

نوفمبر 16بتاریخستو بینوشیهیأوغشكل هذا المفهوم  أساسا لمباشرة إجراءات التحقیق ضد الرئیس الشیلي السابق -1052

.153-118أعلاه، ص ص ؛ لمزید من التفصیل أنظر 1998

Sur le Mandat d’arrêt délivrer par le juge Damien Vandermeersh dans cette affaire voir,
J. VERHOEVEN, « M. Pinochet-la compétence universelle et la coutume International »,
JDI, 1999, pp. 308-315.
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هالمتهم تختص "منه على أن 7، ونصت المادة 1053على الإقلیم البلجیكي لممارست

ة بنظر المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا القانون ، بغض النظر عن المحاكم البلجیكی

"مكان ارتكاب تلك المخالفات "تاریخي"، لذا فقد وصف هذا القانون بأنه حدث 1054(...)

، یجد 1056غیر تقلیدي اقضائی اكونه كرس اختصاصل 1055القضاء الجنائي الدوليفي تطویر 

ن الدولي بشكل عام الذي لا یمنع بلجیكا من والقانو 1949أساسه في اتفاقات جنیف لسنة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 12، و في نص المادة 1057ممارسة مثل هذا الاختصاص

، و بالتالي یعد هذا القانون أداة  فعّالة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ومحاربة 1058البلجیكي

ئم على الطبیعة الاستثنائیةالإفلات من العقاب، لأنه یؤسس لاختصاص قضائي جنائي قا

1053- A. ANDRIES, E. DAVID, CH. VAN DEN WIJNGAERT et J. VERHAEGENI, Comm-

entaire de la loi du 16 juin 1993 relatives a la répression des Infractions graves au droit inter-

national humanitaire », op. cit., p. 1173 ; A. BAILLEUX, « La compétence univers-elle au

carrefour de la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale

transnationale, op. cit., p. 40 ; D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit

belge», in S. BRAMMERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET,

G. STESSENS, Ph. TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN,

Poursuites pénales et extraterritorialité, op. cit., p. 51 et 58.
1054

- Article 7 dispose que : « Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions

prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises. Pour les infrac-

tions commises à l'étranger par un Belge contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille

ou l'avis officiel de l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est pas requise. », in

http : //www. diplomatic judiciaire .com/Dj/ Loi belge.htm
1055- A. BAILLEUX, « La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du resetai.

De l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale transnationale », op. cit., p. 1.
1056- E. DAVID, « La compétence universelle », op cit ., p 98 et ss.

  .ةمحمود شریف بسیوني، شارون ومیلوسیفتش وجهان لعملة واحد-1057

http : // www. Mallat. Com / articles / sharon-milos.htm

.p:أنظر أیضا 9E. DAVID , « La compétence universelle », op. cit.,

إلاّ إذا كان المتهم "لا یمكن كقاعدة عامة ، ممارسة الاختصاص القضائي العابر للحدود للمحاكم الجنائیة البلجیكیة -1058

، وإذا رجعنا إلى قائمة الجرائم المنصوص علیها في الباب التمهیدي لقانون الإجراءات "متواجدا على الإقلیم البلجیكي

غیر واردة ضمن تلك القائمة ، ومن ثمة فإن شرط 1993الجزائیة، یتبین لنا أن جرائم الحرب المنصوص علیها في قانون 

لإقلیم البلجیكي لا ینطبق على المتابعات الجزائیة ضد المتهمین بارتكاب جرائم حرب فقط طبقا تواجد المتهم على ا

عدم جواز محاكمة الشخص مرتین "، غیر أن القضاء البلجیكي مقیّد باحترام بعض المبادئ القضائیة كمبدأ 1993لقانون

.ائیةمن الباب التمهیدي لقانون الإجراءات الجز 13الوارد في نص المادة 
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لجرائم الحرب المرتكبة، دون البحث عن وجود أي معیار ربط أو إسناد  بین المتهم والجریمة 

، لذا اعتبر القاضي1059من جهة، ودولة مكان تحریك الدعوى العمومیة من جهة ثانیة

یر معایأ حالة یكون التشریع الوطني قد أنشفي هذه ال (Vandermeersch)فاندرمیرش

.1060اختصاص عالمي أوسع  من تلك الناتجة عن الالتزامات الدولیة التعاقدیة

المذكورة 7لأول تعدیل لم یشمل المادة 1999فیفري 10بتاریخ 1993خضع قانون 

من جهة توسیع نطاق الاختصاص :على مستویینمهمة، إلاّ أنه تضمن نصوصا 1061أعلاه

جاءت و لإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة ، العالمي للقاضي البلجیكي إلى جرائم ا

من المادة الأولى من1من المادة الأولى من التعدیل الجدید مطابقة للفقرة 3الفقرة 

فقد  ،1999من المادة الأولى من تعدیل 1حول جرائم الحرب ، أما الفقرة 1993قانون 

ة على الجرائمنفسها من المادة 2ما نصت الفقرة ، ك1062أدرجت جریمة الإبادة الجماعی

ة ، كما جاء التعدیل من جهة أخرى بأحكام جدیدة لتفعیل دور القضاء 1063ضد الإنسانی

1059- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 281 ; voir pour le même auteur, « La compéte-
nce universelle en droit belge», in S. BRAMMERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T.
ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS, Ph. TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G.
VERMEULEN, Poursuites pénales et extratérritorialité, op. cit., p. 53.
1060 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.
DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 601.

على  الإنساني،المتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي1993المعدل لقانون 1999فیفري 10قانون -1061

::الموقع //www.4L6.ac.be/droit/cdi/compétence.htmhttp

Voy, D. VANDERMEERSCH, « Droit Belge », in A. CASSESE, M. DELMAS- MARTY
(dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris, 2002, p. 80.

مة من الجرائم القانون الدولي المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون جریمة الإبادة الجماعیةتشكل جری"-1062

كما هي معرفة أدناه سواء ارتكبت في وقت السلم أو في وقت الحرب طبقا لاتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الموقعة 

دون الإخلال بالأحكام الجزائیة المطبقة على المخالفات المرتكبة عن طریق الإهمال، وتشمل ، و 1948دیسمبر  09في 

القیام بفعل من الأفعال المذكورة أدناه من أجل تهدیم بصفة كلیة أو جزئیة مجموعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة جریمة الإبادة

.(...)"أو دینیة كما هي
دولي المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون الجریمة ضد الإنسانیة كما هي تشكل جریمة من جرائم القانون ال"-1063

معرفة أدناه، سواء ارتكبت في وقت السلم أو في وقت الحرب طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتشمل 

ي إطار هجوم شامل أو منظم موجه الجریمة ضد الإنسانیة كل فعل من الأفعال المذكورة أدناه ارتكبت أو علم بارتكابها ف

 ".                                                                 الخ... القتل، الإخضاع للرق:ضد السكان المدنیین

P. D’ARGENT, « La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du
droit international humanitaire », JT, n° 5935, 11 Septembre 1999, pp. 549-55.
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في قمع الانتهاكات الجسیمة، وذلك برفع الحصانة القضائیة عن مرتكبي تلكالجنائي

.1064صفتهمتكن مهما الانتهاكات

، إضافة إلى كونه یشكل ثورة )1993/1999(لجیكي بصیاغته الأولى إن القانون الب

متابعة المتهمین في في مجال قبول الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة 

بارتكاب جرائم حرب بما فیها تلك المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فقد واكب 

ثلة أساسا في تبني أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة التطورات التي عاصرته و المتم

الدولیة التي جاءت لتؤكّد وجود تغیر في موقف القانون الدولي حول إمكانیة ممارسة 

جرائم الإبادة الجماعیة التي بقیت خارج مجال ممارسة نظرفي الاختصاص العالمي 

و معاقبة الإبادة الجماعیةمن اتفاقیة منع6الاختصاص العالمي طبقا لنص المادة 

طیلة أكثر من خمسین سنة عن وضع -، و الجرائم ضد الإنسانیة التي لم تحظ 1948لسنة 

.1065باتفاقیة دولیة–أول نص صریح خاص بها

كما كرس القانون حق النیابة العامة في مباشرة المتابعات و الدعاوى العمومیة ضد 

، غیر أنه یتمیز في هذا 1066ه الجرائم بغض النظر عن مكان تواجدهمالمتهمین بارتكاب هذ

العالمي، الجانب بخاصیة تمیزه عن الكثیر من القوانین الأخرى التي تبنت مبدأ الاختصاص

لهذا المبدأ بعده الحقیقي كمبدأ یهدف إلى محاربة الإفلات من العقاب، من خلال  ىأعط و

العمومیة عن طریق إیداع شكوى مصحوبة بادعاء الاعتراف للضحایا بحق تحریك الدعوى

مدني أمام قاضي التحقیق ، وهو ما یعني فتح تحقیق قضائي في الوقائع موضوع 

تكن ،  فیمكن لكل شخص مهما 1068، بغض النظر عن موقف النیابة العامة1067الشكوى

لا تمنع الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمیة : " على أن 1999فیفري 10من قانون  3فقرة  5نصت المادة -1064

".للشخص تطبیق القانون الحالي
1065- H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux internes »,
op. cit., p. 178.

یمكن وفقا للقانون البلجیكي محاكمة شخص غیابیا، و في حالة إدانته، یملك حق الطعن بالمعارضة في الحكم -1066

.ق الجنائيمن قانون التحقی186الغیابي حسب المادة 
"من قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي على 63تنص المادة -1067 و جنحة أیجوز لكل شخص متضرر من  جنایة :

:، لمزید من التفصیل أنظر"أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه و یتأسس طرفا مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص

D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge», in S. BRAMME -
RTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS,=
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ئم مكان إقامته ، و مكان ارتكاب الجریمة تضرر من إحدى الجرایكنجنسیته ، و مهما 

الدولیة الواردة في القانون البلجیكي أن یفعّل الاختصاص العالمي  في بلجیكا عن طریق 

، مع عدم  السماح لأي جهاز في الدولة بحث مدى 1069شكوى مصحوبة بادعاء مدني

تأسیس أو عدم  تأسیس الشكوى طبقا للقانون، قبل أن یفصل في ذلك القضاء الذي له دور 

.كبة في الخارج موضوع الشكوىالتحقیق في الوقائع المرت

و بتكریسه للاختصاص العالمي )1993/1999(من هنا یمكن القول أن القانون البلجیكي

، یكون قد 1070المدني ، مع استبعاد شرط ازدواجیة التجریم الادعاءالغیابي إلى جانب إجراء 

انیة من شبح هذه بدون حدود جغرافیة أو قیود قانونیة  بهدف حمایة الإنسقضاء جنائيأسس ل

لما تشكله من تهدید و خطر على النظام العام 1071الجرائم المصنفة ضمن القواعد الآمرة 

.لمكافحة الجرائم التي تضمنها1073"أداة قانونیة كاملة "، وبالتالي فهو 1072الدولي 

.إلى الاختصاص العالمي الشخصيمن الاختصاص العالمي المطلق:بدایة التراجع-2

ر اختصاص القاضي البلجیكي من أیة معاییر ارتباط ببلجیكا ، و إلزام النیابة أدى تحری

إیداع شكوى ، وحق التأسیس كطرف مدني أمام قاضي التحقیق، مع فور بمتابعة المتهمین 

جنة "رفض الدفع بالحصانة القضائیة للإفلات من العقاب ، إلى جعل بلجیكا في بضع سنوات 

=Ph. TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et extra-
térritorialité, op. cit., p. 52.

:دعاء المدني في مكافحة الإفلات من العقاب، أنظرحول أهمیة إجراء الا-1068

F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions internes.
Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., pp. 416-421.
1069- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., pp. 281-282.
1070- A. ANDRIES, E. DAVID, CH. VAN DEN WIJNGAERT et J. VERHAEGENI, Comm-
entaire de la loi du 16 juin 1993 relatives à la répression des Infractions graves au droit inter-
national humanitaire », op. cit., pp. 1172-1173.
1071- TPIY, Le procureur c. Furundzija. Chambre de première instance, Jugement,10 dé-
cembre 1998, n° IT. 95-17/1-T.10, §§154-155 ; P-M. DUPY, « Normes internationales pé-
nales et droit impératif (Jus Cogens) », in A. CASSESE, E. DECAUX et A. PELLET, Droit
international pénal, op. cit., pp. 71-80.
1072- Ch. BASSIOUNI, « Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspecti-
ves and Contemporary Practice », op. cit., pp. 96ss.
1073- M-A. SWARTENBROEKX, « Moyens et limites du droit belge », in A. DESTEXHE et
M. FORET (dir.), Justice internationale : De Nuremberg à La Haye et Arusha, Bruylant,
Bruxelles, 1997, p. 121.
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على  جعل كل ضحایا الفظائع من أینما جاؤوا  یؤمنون بالحصولمكان"، باعتبارها "قضائیة

.1074"العدالة فیه

مع النجاح الذي عرفته محاكمة الرواندیین الأربعة المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة 

برفع من طرف محكمة الدرجة الأولى ببروكسل، قام العدید من الضحایا2001في جوان 

Ariel)آرییل شارونجیكي ضد جلادیهم مثلشكاوى أمام القضاء البل Sharon) رئیس

Hissène)حسان هبريورئیس تشاد،معمر القذافيوزراء إسرائیل،والرئیس اللیبي Habré)

هذا الوضع  كشف عیوب قانون الاختصاص العالمي المطلق، بسبب عدم امتلاك بلجیكا 

، كما انتقلت 1075لام المعمورةلآ الوسائل البشریة اللازمة للقیام بدور القاضي العالمي

الانتقادات العدیدة للقانون البلجیكي بسرعة من الإطار الأكادیمي إلى الإطار السیاسي بعد 

.1076كبار في بعض الدولمسئولینإیداع بعض الشكاوى المصحوبة بادعاءات مدنیة ضد 

لي بالقبض ضد بعد إدانة محكمة العدل الدولیة للمملكة البلجیكیة بسبب إصدار أمر دو 

Yerodia)ندمباسيیارودیاوزیر خارجیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  Ndombasi)

1074- J. SALMON, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de géno-
cide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », (Rapp. C. TOMUSCHAT), dix-
septième commission, session, de Cracovie, 2004, Première partie travaux préparatoires,
AIDI, vol. 71, 2005, n°27, p. 302 ; Dans se sens voir : A. BAILLEUX, « La compétence uni-
verselle au carrefour de la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à l’exigence d’une
justice pénale transnationale, op. cit., p. 14 ; N. DHAOUDI, « La compétence universelle
entre l’évolution du droit et la réticence des États », op. cit., pp. 208-209.
1075- P. D’ARGENT, « La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violation graves
du droit international humanitaire », op. cit., pp. 554-555 ; Le Professeur Verhoeven, pour-
fendeur de la compétence universelle des tribunaux belges, a, à cet égard, fait valoir qu’ « Il
ne suffit pas à justifier une manière d’enthousiasme justicier ,d’autant plus curieux en
l’occurrence qu’il est professé par un État de la justice duquel 22 % de la population seule-
ment se déclarent satisfait, selon une enquête rapportée par Le Monde…comme si le reste du
monde allait soudain lui faire une aveugle confiance ! », J. VERHOEVEN, « Vers un ordre
répressif universel ? », AFDI, 1999, p. 63 ; Voir pour le même auteur, « M. Pinochet : La
compétence universelle et la coutume international », op. cit., pp. 311-315 ; R. DIDIER,
« Droit pénal international », op. cit., p. 107.
1076- Pour un recensement des plaintes déposées en Belgique contre des dirigeants Étatique,
voy : D VANDERMEERSCH, « Les poursuites et le jugement des infractions de droit inter-
national humanitaire en droit belge », in Actualité du droit international humanitaire. Les dos-
siers de la revu de droit pénal et de criminologie, n°6, 2001, pp. 127-129 ; A. BAILLEUX,
« La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau. De l’expérience belge à
l’exigence d’une justice pénale transnationale, op. cit., p. 40 ; J. FERMON, « Le cas de la
Belgique : le droit du plus fort, quand les États-Unis font la loi en Belgique », in N.
ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à
sens unique ?, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 50.
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أثناء تأدیة مهامه، الذي اعتبرته المحكمة عملا مخالفا للقانون الدولي، بسبب خرقه ومساسه 

، و بهدف تفادي الشكاوى التعسفیة 1077بالحصانة المعترف بها لكبار المسئولین في الدولة

ظمة من جهة، والتخلص من الشكاوى المودعة لدى المحاكم التي أصبحت تؤثر في المن

علاقات بلجیكا الدبلوماسیة من جهة ثانیة، تم اقتراح مشروع قانون أودع بمجلس الأمة 

یتضمن المصادقة على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وتعدیل 2001جویلیة 18بتاریخ 

عد القانون الدولي ساریة المفعول ، كما تم اقتراح مشروع طبقا لقوا)1993/1999(القانون

یمنع مباشرة المتابعات الجزائیة وقبول شكاوى الضحایا في حالة 1993قانون تفسیري لقانون

ي ، غیر أن هذا 1078عدم تواجد المتهم بارتكاب الجرائم الدولیة على الإقلیم البلجیك

طرف البرلمان البلجیكي بسبب إلغاء محكمة النقضالاقتراح الظرفي لم یتم تبنیه من 

، و (Yerodia)یارودیا لقرارات غرفة الاتهام بشأن قضیة  وزیر خارجیة الكونغو 

Ariel)آرییل شارونتي قضی Sharon) آمون آرونوزیر الدفاع رئیس الوزراء الإسرائیلي

(Amon Aron)،صل التمهیدي لقانون الإجراءات الجزائیة غیر قابل للتطبیق الف واعتبار

.1079على قانون الاختصاص العالمي

السیاسیین والعسكریین الأمریكیین طبقا المسئولینغیر أن استمرار رفع الشكاوى ضد كبار 

، دفع بلجیكا إلى تعدیل قانون الاختصاص 1080لمبدأ العالمیة خاصة بعد حرب الخلیج الأولى

1077- CIJ, Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c.
Belgique), arrêt 14 février 2002, §§70-71.

عبد صدور قرارین عن غرفة الاتهام  قضى برفض  المتابعات ضد كل من وزیر خارجیة الكونغو جاء الاقتراح بعد-1078

وزیر الدفاع بسبب غیاب المتهمین وعدم تواجدهم آمون آرونوس الوزراء الإسرائیلي رئیآرییل شارونواللاي یارودیا،

.2002جوان  26 و ،2002أفریل 16عن غرفة الاتهام بتاریخ ینالصادر ینالقرار : على الإقلیم البلجیكي، أنظر 

Proposition de St Exhe et. Crts, D.P, sénat, 18 juillet 2002 N° 2-1255/1.
1079- Cour de cassation, arrêt du 12 février 2003, in http://competenceuniverselle.wordpress.
com/2011/07/cass12 février 2003.pdf
1080- J. FERMON, « Le cas de la Belgique : le droit du plus fort, quand les États-Unis font la
loi en Belgique », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale aujourd’hui,
vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 51.
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منه ، و ذلك بتقلیص إمكانیة إیداع شكوى ضد 7، خاصة نص المادة 1081ي مرة ثانیةالعالم

متهم بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني في حالة غیاب بعض عناصر ربط 

، أین یكون تحریك الدعوى العمومیة من 1082الجریمة أو المتهم أو الضحایا بالمملكة البلجیكیة

اطرف النیابة العامة أ يمرهون بموافقة النائب الا1083و الضحای ، وفي حالة1084تحاد

شرط 1085، یمكن للشاكي أن یرفع طعنا أمام غرفة الاتهام التي تتخذ قرارها بكل حریة هرفض

، كما تشكل حصانة المتهم المعترف بها بموجب القانون الدولي 1086موافقة محكمة النقض

ت ي، و 1087حاجزا أمام المتابعا ،إضافة إلى1088هو العائق الذي تضمنه القانون الفرنس

و باستثناء حالات ارتكاب جریمة على الإقلیم البلجیكي، أو في حالة كون الضحایا من - ذلك

فإنه یمكن للمحاكم البلجیكیة التنازل عن اختصاصها لمحاكم دولة أخرى، أو -جنسیة بلجیكیة

ذا قبلت محكمة النقض البلجیكیة هذه الإحالة، دون اشتراط وجود للمحكمة الجنائیة الدولیة إ

، ونتیجة لاستمرار الخلافات 1089طلب بالتسلیم من تلك الدولة أو المحكمة الجنائیة الدولیة

السیاسیة بین الولایات المتحدة و بلجیكا بسبب الشكاوى الجدیدة التي تم رفعها ضد الجنرال 

Tommy)طومي فرانكسالأمریكي  Franks) بسبب ما اقترفه من 2003ماي 14بتاریخ

الخارجیة ، أعلنت وزارة1090أثناء حرب الخلیج الأولى في العراق1991جرائم حرب سنة

عن نیة المملكة البلجیكیة في تعدیل القانون الجدید2003البلجیكیة نهایة شهر جوان 

.بعد تشكیل الحكومة الجدیدة)2003أفریل 23(

على  سانيالمتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإن1993المعدّل لقانون 2003أفریل 23قانون -1081

::الموقع //www.4L6.ac.be/législation .htmhttp
-حمل المتهم أو الضحیة للجنسیة البلجیكیة–ارتكاب الانتهاك على الإقلیم البلجیكي-:تتمثل تلك العناصر في-1082

.سنوات على الإقلیم البلجیكي03إقامة الضحیة لمدة -وجود المتهم على الإقلیم البلجیكي
.دعاء مدني أمام قاضي التحقیقباع شكوى مصحوبة عن طریق رف-1083
.من التعدیل الجدید7البند الأول من الفقرة من المادة -1084
.من التعدیل الجدید3- 2الفقرة 1المادة السابعة البند-من قانون الإجراءات الجزائیة63المادة -1085
.من التعدیل الجدید4-2البند من7المادة-1086
.من التعدیل الجدید03البند05المادة-1087

1088- R. KOERING-Joulin et A. HUET, « Compétence des tribunaux répressifs Français et de
la loi pénal française », Jurisclaasseur, droit international, Fasc. 403-1, 1991, p. 5.
1089- N. DHAOUADI, « La compétence universelle entre l’évolution du droit et la réticence
des États », op. cit., p. 211.

http://hrw.org/french/press/2003/justice0801.htm:المصدر-1090



رغم التراجع الملحوظ في موقف المشرع البلجیكي حول مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أن 

تزاید الضغوط الخارجیة أدت بالمملكة البلجیكیة إلى تبني تعدیل آخر لقانون الاختصاص 

،  حیث تم إلغائه كقانون مستقل و إدماجه في قانون العقوبات

التمهیدي  تم إضافة نص المادة الأولى مكرر إلى الفصل

التي عالجت مسألة الحصانة 

2003أفریل  23القضائیة لبعض الأشخاص، فقد نقل التعدیل الجدید القاعدة المعدلة في 

خرى خاصة بمنع أي شكل من أشكال الإكراه تنفیذا 

لأوامر بالقبض ضد الضیوف الرسمیین للحكومة البلجیكیة أو الموظفین التابعین لمنظمة دولیة 

، أما فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي للقاضي 

فتمت مراجعة نظام ،  2003

المتابعات الجزائیة كله، وذلك بتقلیص نطاق الاختصاص العالمي إلى متطلبات القانون 

وتوزیعها على قانون العقوبات والباب 

الجزائیة،إلاّ أنه تم حذف المادة السابعة المعدلة بموجب

، وبقي اختصاص القاضي البلجیكي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي 

یسمى قانون التحقیق القضائي  الذي لم یعدل النصوص الموضوعیة، فلم 

-الأوامر( بالأفعال المجرمة، ولا أشكال الاشتراك في ارتكاب هذه الأفعال 

.1993، ولا ظروف التخفیف أو تقادم الجرائم المنصوص علیه في قانون 
1092- CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale. Article 13.
Il est inséré dans le chapitre Ier, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un article
1erbis, rédigé comme suit : « Art. 1
suites sont exclues à l'égard :
- des chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pe
dant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité
est reconnue par le droit international
- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui
lie la Belgique.
§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action
publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne
ayant été officiellement invitée à séjourn
belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique
a conclu un accord de siège. »,
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رغم التراجع الملحوظ في موقف المشرع البلجیكي حول مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أن 

تزاید الضغوط الخارجیة أدت بالمملكة البلجیكیة إلى تبني تعدیل آخر لقانون الاختصاص 

،  حیث تم إلغائه كقانون مستقل و إدماجه في قانون العقوبات2003أوت 

تم إضافة نص المادة الأولى مكرر إلى الفصل و، 1091ت الجنائیة

1878أفریل  17قانون التحقیق القضائي الصادر في 

القضائیة لبعض الأشخاص، فقد نقل التعدیل الجدید القاعدة المعدلة في 

خرى خاصة بمنع أي شكل من أشكال الإكراه تنفیذا مع إضافة فقرة أ 3البند 

لأوامر بالقبض ضد الضیوف الرسمیین للحكومة البلجیكیة أو الموظفین التابعین لمنظمة دولیة 

ر ، أما فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي للقاضي 1092أبرمت معها بلجیكا اتفاق المق

2003أوت  5البلجیكي الذي یشكل الموضوع الأساسي لقانون 

المتابعات الجزائیة كله، وذلك بتقلیص نطاق الاختصاص العالمي إلى متطلبات القانون 

.الاتحاديالدولي و إخضاع ممارسته لرقابة النائب العام 

وتوزیعها على قانون العقوبات والباب )93/99/03(رغم الاحتفاظ بغالبیة أحكام قانون

الجزائیة،إلاّ أنه تم حذف المادة السابعة المعدلة بموجبالتمهیدي من قانون الإجراءات

، وبقي اختصاص القاضي البلجیكي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي 2003

یسمى قانون التحقیق القضائي  الذي لم یعدل النصوص الموضوعیة، فلم  2003أوت  05أصبح بموجب تعدیل 

بالأفعال المجرمة، ولا أشكال الاشتراك في ارتكاب هذه الأفعال الخاصة  2003أفریل

، ولا ظروف التخفیف أو تقادم الجرائم المنصوص علیه في قانون 

Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
procédure pénale. Article 13.

Il est inséré dans le chapitre Ier, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un article
« Art. 1er bis. §1er. Conformément au droit international, les pou

des chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pe
dant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité
est reconnue par le droit international ;

des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action
publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne

officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités
belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique
a conclu un accord de siège. », in http : //www.4L6.ac.be/code pp2003 .htm

رغم التراجع الملحوظ في موقف المشرع البلجیكي حول مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أن 

تزاید الضغوط الخارجیة أدت بالمملكة البلجیكیة إلى تبني تعدیل آخر لقانون الاختصاص 

أوت 5العالمي بتاریخ

ت الجنائیةالإجراءا وقانون

قانون التحقیق القضائي الصادر في  من

القضائیة لبعض الأشخاص، فقد نقل التعدیل الجدید القاعدة المعدلة في 

البند 5بموجب المادة 

لأوامر بالقبض ضد الضیوف الرسمیین للحكومة البلجیكیة أو الموظفین التابعین لمنظمة دولیة 

ر أبرمت معها بلجیكا اتفاق المق

البلجیكي الذي یشكل الموضوع الأساسي لقانون 

المتابعات الجزائیة كله، وذلك بتقلیص نطاق الاختصاص العالمي إلى متطلبات القانون 

الدولي و إخضاع ممارسته لرقابة النائب العام 

رغم الاحتفاظ بغالبیة أحكام قانون

التمهیدي من قانون الإجراءات

2003أفریل 23قانون 

أصبح بموجب تعدیل -1091

23تعدل نصوص قانون 

، ولا ظروف التخفیف أو تقادم الجرائم المنصوص علیه في قانون )الامتناع عن الفعل

Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire

Il est inséré dans le chapitre Ier, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un article
. Conformément au droit international, les pour-

des chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pen-
dant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité

des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action
publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne

er sur le territoire du Royaume par les autorités
belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique

: //www.4L6.ac.be/code pp2003 .htm
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1093الجزائیةمكرر من الباب التمهیدي لقانون الإجراءات12قائما لكن على أساس المادة 

.2001یةجویل18تبنیها في تعدیل التي تم

حصر مجال ممارسة مبدأ الاختصاص 2003أوت  5تجدر الإشارة إلى أن تعدیل 

والبرتوكولین 1949أوت  12العالمي في الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف الموقعة في  

الإضافیین، والجرائم ضد الإنسانیة، و جریمة الإبادة الجماعیة طبقا للقانون الدولي الاتفاقي 

، مما یعني تضییق مجاله الموضوعي ، ووجود تردد لدى المشرع البلجیكي في 1094والعرفي

قبول مبدأ الاختصاص العالمي خاصة بعد المشاكل التقنیة والموضوعیة التي ظهرت بعد 

، و اقتصاره على حالات معینة یمكن فیها للقاضي الجنائي البلجیكي أن 1993صدور قانون

مع ،1095نظر جرائم القانون الدولي الإنسانيفي ئي یمارس فیها اختصاصه القضائي الجنا

جرائم المرتكبة خارج إقلیم المملكة والمنصوص علیها في اتفاقیة دولیة تربط تختص المحاكم البلجیكیة في نظر ال"-1093

".بلجیكا عندما تفرض هذه الاتفاقیة بأي شكل كان إحالة القضیة على السلطات المختصة لمباشرة المتابعات
"قات الدولیةالاتفا"مكرر المعدلة بموجب القانون الجدید، حیث استبدل مصطلح 12وهو ما نصت علیه المادة -1094

مكرر من12، إذ جاءت المادة "قواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي"بمصطلح 2003أفریل 23الوارد في تعدیل  

التمهیدي الجدید من قانون الإجراءات الجزائیة مؤكدة لاختصاص المحاكم الجنائیة البلجیكیة في نظر الجرائم المرتكبة الباب

.صوص علیها بموجب القانون الدولي الاتفاقي، و القانون الدولي العرفيخارج إقلیم المملكة المن

« Hormis les cas visés aux articles 6 à11, les juridictions belges sont également compétentes
pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par règle de
droit international conventionnelle ou coutumière liant la Belgique… ».

، 1878أفریل 17مكرر من تعدیل قانون 12المتضمن تعدیل المادة 2001جویلیة 18لمزید من التفصیل حول قانون 

:أنظر

E. DAVID, « L’exercice de la compétence universelle en Belgique dans le cas de Sahara Oc-
cidental », op. cit., pp. 40-42.

ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في -1:جرائم القانون الدولي الإنساني في2003 أوت 5قانون حدد-1095

من قانون التحقیق القضائي وتخص الجرائم المرتكبة خارج حدود الدولة، إذا كانت تمس أمن ) 1( 10و) 1( 6المادتین 

انت تتعلق بإحدى الجرائم الدولیة الواردة في الكتاب الثاني من القانون الإنساني، أو جرائم تزییف العملة أو البلاد، أو ك

الطوابع أو الأوراق المتداولة في بلجیكا، أو الجرائم التي ترد في أي اتفاقیة دولیة تلتزم بلجیكا بموجبها إذا كانت طرفا فیها 

.لوطنیة وإعمال الاختصاص الجنائي العالميبإخضاع القضیة لسلطاتها القضائیة ا

من قانون التحقیق  06م (إذا كان مرتكب الجریمة مواطنا بلجیكیا أو كان أجنبیا وكانت إقامته الأساسیة في بلجیكا -2

لكتاب الثاني من القانون الدولي الإنساني من أو كان أحد ضحایا إحدى الجرائم الدولیة المشار إلیها أعلاه في ا ؛)القضائي

.سنوات على الأقل03الرعایا البلجیكیین أو كان الضحیة أجنبیا یقیم بصفة فعلیة ومعتادة في بلجیكا لمدة 

مكرر من الباب التمهیدي الجدید12وجود قاعدة دولیة تلزم بلجیكا بمتابعة المتهم بارتكاب هذه الانتهاكات طبقا للمادة -3

=لقانون الإجراءات الجزائیة وعلیه فإن الاختصاص القضائي الجنائي للمحاكم البلجیكیة في الحالة الأولى إذا ارتكبت
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مدني ضد متهم بارتكاب بادعاءسلطة حفظ أیة شكوى مصحوبة الاتحاديمنح المدعي العام 

مة الذي یعطي له ءإحدى الانتهاكات الواردة في قانون الاختصاص العالمي طبقا لمبدأ الملا

على أساس مبدأ الاختصاص ئیةالمتابعات الجزاقبول أو رفضفي  مانعةسلطة تقدیریة 

ومن ثم ، 1096المصالح السیاسیة للمملكة البلجیكیةالعالمي، وهي السلطة التي سوف تتجاذبها

ها غیر قابلة الأفعال الواردة فی أن ، أویمكن له رفض أیة شكوى إذا رأى عدم تأسیسها

ون العقوبات، أو لكتاب الثاني، الباب الأول مكرر من قانللوصف الجزائي أو الجنائي طبقا ل

عدم إمكانیة مباشرة الدعوى العمومیة من خلال الشكوى، أو في حالة  وجود محكمة دولیة أو 

یمكن ،، أضف إلى ذلك1097محكمة وطنیة تقدم الضمانات الخاصة بالاستقلالیة والحیاد

للمحاكم الجنائیة دائما، أن تتنازل عن أیة قضیة من قضایا التحقیق الخاضعة للاختصاص 

أمام محكمة النقض، كما أن هناك الاتحاديالمي بموجب عریضة مقدمة من المدعي العام الع

مدني كعدم وجود أدلةبادعاءحالات أخرى یمكن من خلالها تقریر حفظ الشكاوى المصحوبة 

هكافیة ضد ، كما كرس 1098المتهم، أو وجود دولة أخرى في وضعیة أحسن لمتابعت

الجریمة من مواطن بلجیكي أو شخص أجنبي یتبع محل إقامته الرئیسي في بلجیكا،وهو اختصاص قضائي شخصي =

موسع ،  قائم على توافر عنصر شخصي یتعلق بشخص المتهم؛  

مبدأ (أما في الحالة الثانیة فإن اختصاص القضاء البلجیكي ینعقد إذا كان المجني علیه یحمل الجنسیة البلجیكیة 

.أو له إقامة بصفة معتادة في الدولة لمدة ثلاث سنوات على الأقل)الشخصیة السلبیة

الشكاوى انتقاءماعدا الحالتین الأولى والثانیة، فإن القانون الجدید كرس الرقابة الحكومیة على عمل القضاء بسبب نظام 

العالمي لرقابة المدعي العام ، و ذلك بإخضاع ممارسة مبدأ الاختصاص3مكرر فقرة 12المرفوعة على أساس المادة 

:أنظر، حول  الموضوع 2003أفریل 23، وهو نفس النظام الذي كرسه تعدیل تحاديالا

J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions natio-
nales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 583.
1096- J. FERMON, Le cas de la Belgique : le droit du plus fort, quand les État-Unis font la loi
en Belgique », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale aujourd’hui, vrai
justice ou justice à sens unique ?, op .cit., p. 52.

على وزیر العدل التزاما بإخطار 2002جوان 30رتین بالنسبة للأفعال المرتكبة بعد تاریخ تفرض الحالتین الأخی-1097

كان متعسفا من الناحیة القانونیة عندما رفض تحاديوإذا رأى رافع الشكوى أن المدعي العام الا،المحكمة الجنائیة الدولیة

6/1وضوع إلى محكمة حقوق الإنسان استنادا إلى الماد ة الشكوى فإن إمكانیة الطعن الوحیدة بالنسبة إلیه تكون بنقل الم

التي تخطر أي تمییز في الحقوق المعترف بها في 14من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وأیضا المادة 13والمادة

ق المعترف الاتفاقیة، ولكن نجاح هذا الطعن غیر مضمون إلا إذا ظهر أن ثمة عرقلة لا مبرر لها تحول دون ممارسة الح

.)الحق في قاض(6/1به في المادة 

E. DAVID, « La compétence universelle en droit Belge », op. cit., p. 128.
=:، أنظرتحاديمبدأ الملائمة و نظام غربلة الشكاوى من طرف النائب الا2003أوت  5كرس تعدیل -1098
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أ من الباب التمهیدي الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة /1الفقرة في  2003أوت  5قانون 

في الدولة عما ارتكبوه من جرائم القانون الدولي الإنساني المسئولینالحصانة القضائیة لكبار 

لا یجوز مباشرة أي إجراء قضائي ضد ضیوف المملكة و أثناء تأدیة مهامهم الوظیفیة، 

.1099تربطها ببلجیكا اتفاقیة المقرالبلجیكیة أو ضیوف منظمة دولیة 

یمكن القول أن الاختصاص العالمي لم یعد موجودا بصیغته المطلقة ، إذ تم تقیید ممارسته 

إلى جانب القیود سالفة الذكر بوجود علاقة ارتباط بین الجریمة و بلجیكا ، فلا یمكن للقاضي 

بلجیكي أو من شخص له البلجیكي ممارسة اختصاصه إلاّ إذا ارتكبت الجریمة من طرف

إقامة ، أو عندما ترتكب هذه الجریمة ضد بلجیكي أو شخص كانت له وقت ارتكاب الفعل 

، و من هنا یتضح 1100إقامة فعلیة ومعتادة و قانونیة  ببلجیكا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

أن بلجیكا أجبرت على استبدال الاختصاص العالمي المطلق باختصاص شخصي إما سلبي

.1101إیجابي موسع أو

.قبول الاختصاص العالمي المطلق في التشریع الإسباني:ثانیا

یقوم اختصاص المحاكم الإسبانیة على معاییر الاختصاص القضائي الموجودة في غالبیة 

، ویتمیز النظام القضائي 1102النظم القانونیة الداخلیة بما فیها الاختصاص الجنائي العالمي 

، بل یمكن لكل مواطن أو فقط یسمح للضحایا بتحریك الدعوى العمومیةبكونه لاإسبانیافي 

دورا بارزا في تحسیس السلطات الإسبانیة  أدت" الدعوى الشعبیة"جمعیة القیام بذلك ، فآلیة 

بضرورة متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة ، كما یتمیز قانون السلطة القضائیة بوجود جهاز 

=J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions natio-
nales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 584.

رؤساء الدول و الحكومات، وزراء :من الباب التمهیدي الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة1البند1وهم حسب الفقرة -1099

.ستهم لوظائفهم، وكذا الأشخاص الآخرین المعترف لهم بالحصانة طبقا للقانون الدوليالخارجیة الأجانب خلال فترة ممار 

.ن بحمایة كاملة أو جزئیة، بموجب اتفاقیة تربط بلجیكاو الأشخاص المتمتع

شرة الدعوى العمومیة خلال فترة إقامة الضیوف لا یجوز طبقا للقانون الدولي ممارسة أي ضغط أو إكراه خاص بمبا-2البند

الرسمیین على إقلیم المملكة المدعوین من طرف السلطات البلجیكیة، أو من طرف منظمة دولیة لها مقر ببلجیكا والتي 

.237ترتبط مع هذه الأخیرة  باتفاقیة المقر، أنظر الملحق الرابع ، ص 
.2003أوت  5من تعدیل 16إلى  14المواد من -1100

1101- A. LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines
évolution législatives récentes ? », AFDI, 2009, op. cit., p. 753.
1102- S. JADALI-ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence uni-
verselle. Vers une répression sans frontières ? », op. cit., p. 123.
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د له سلطة محاكمة بعض الجرائم المرتكبة في الخارج طبقا قضائي واحد بالعاصمة مدری

و ما بعدها من 62طبقا للمادة الإسبانیةهو المحكمة الوطنیة 1103العینیة والعالمیةئيلمبد

.1104قانون السلطة القضائیة

یعتبر القانون العضوي المتعلق بالسلطة القضائیة المرجع في تحدید الاختصاص القضائي 

بانیة، كما أن الاتفاقات الدولیة لها مرتبة خاصة في النظام القانوني الإسباني ، للمحاكم الإس

من الدستور تنص على إلزامیة تفسیر القواعد المتعلقة بالحقوق  الأساسیة 2فقرة  10فالمادة 

لا یمكن و و الحریات المكرسة في الدستور على ضوء القواعد الدولیة لحمایة هذه الحقوق ، 

.من الدستور2غاء اتفاقیة بموجب قانون حسب المادة تعدیل أو إل

لقد تم تكریس مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الإسبانیة بصفة صریحة في نص       

اختصاص "من القانون العضوي للسلطة القضائیة التي نصت على 4فقرة  23المادة 

ان أو أجانب خارج الإقلیم المحكمة الإسبانیة بالنظر في الأفعال المرتكبة من طرف إسب

الإبادة :یمكن أن تشكل حسب قانون العقوبات الإسباني إحدى الجرائم التالیةالتيالوطني

بعتها وفقا للاتفاقات و المعاهدات الدولیة فياجب متتو كل جریمة (...)الجماعیة 

عالمي للنظر فالمحكمة الوطنیة الإسبانیة مختصة طبقا لمبدأ الاختصاص ال ا، إذ1105"إسبانیا

، و في أیة اتفاقیة دولیة تعترف لإسبانیا بمثل هذا 4فقرة  23في الجرائم الواردة في المادة 

الاختصاص، و ذلك بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة الضحیة أو

ا تركه فالمشرع الإسباني لم یحصر المجال الموضوعي للاختصاص العالمي ، و إنمالمتهم ،

، وهو إسبانیایمكن إدراج أي فعل مجرم ورد في اتفاقیة دولیة لاحقة صادقت علیها و مفتوحا ، 

.1106ما جعله اختصاصا متطورا

یتمیز الاختصاص العالمي في القانون الإسباني عن العدید من الاختصاصات العالمیة 

التي تمنح الحق لكل "الشعبیةبالدعوى "الواردة في قوانین الدول الأخرى بتبني نظام ما یعرف 

1103- Op. cit., p. 125.
.1985جویلیة 1الصادر بتاریخ 85-06القانون رقم -1104
:أشیر إلیه في هامش مقال-1105

J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions natio-
nales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 570.

من قانون الإجراءات 589اعتمد المشرع الفرنسي نفس المنهج لإدماج الاختصاص العالمي طبقا لنص المادة -1106

.الجزائیة على خلاف المشرع البلجیكي الذي وضع قائمة على سبیل الحصر للجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي
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، غیر أنه وفیما 19781107دیسمبر 6من دستور 125مواطن في تحریكها طبقا لنص المادة 

و على خلاف تعدیل  القانون البلجیكي الذي وضع نصا -یتعلق بالحصانة القضائیة 

المحكمة لم تشر القوانین الإسبانیة لهذه المسألة إطلاقا ، غیر أن القضاء ممثلا في -صریحا

.1108في وظیفةالمسئولینالوطنیة استبعد صراحة ملاحقة 

تم تبني تعدیل القانون العضوي للسلطة القضائیة، بسبب التفسیر 2009نوفمبر 3بتاریخ 

5الواسع الذي أعطته المحكمة الدستوریة لمبدأ الاختصاص العالمي في قرارها الصادر بتاریخ 

یق من طرف  القضاء الإسباني حتى في حالة عدم وجود ، كمبدأ قابل للتطب2005أكتوبر 

اأي معیار ربط بین عناصر القضیة و  ، و بالتالي فالتعدیل الجدید یهدف1109إسبانی

، فلا بإسبانیاممارسة الاختصاص العالمي، من خلال اشتراط وجود عنصر ربط"عقلنة"إلى

الإسباني ، أو إذا كان الضحایا یطبق الاختصاص العالمي إلاّ إذا وجد المتهم على الإقلیم 

الحالات، وفي كل1110إسبانیاإسبانیین، أو عندما تكون هناك علاقة ارتباط بین القضیة و 

یمتنع القضاء الإسباني عن النظر في القضیة إذا وجدت إجراءات من أجل التحقیق أو 

.المتابعة الفعلیة للوقائع أمام دولة أخرى أو محكمة دولیة

ل ما سبق أن هناك ثلاث معاییر ارتباط تعاقبیة تحدد اختصاص القضاء یتضح من خلا

ربطت الفقرة السابقة و الإسباني، و قاعدة عامة لرفض ممارسة الاختصاص القضائي، 

اختصاص القضاء الإسباني بشرط وجود المتهم بارتكاب إحدى الأفعال السابقة على الإقلیم 

نظر الجرائم في ا ، تكون المحاكم الإسبانیة مختصة الإسباني، و في حالة عدم وجوده بإسبانی

طبقا لمبدأ الشخصیة السلبیة ، أي وجود ضحایا من الجنسیة 4فقرة  23الواردة في المادة 

فقد منحت القاضي ،الإسبانیة، أما الحالة الأخیرة التي تضمنتها الفقرة الأخیرة من التعدیل

1107- J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions
nationales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 571.

:، أشار إلیها في الهامش1999مارس 4، 1999/2723،  المحكمة الوطنیة، قضیة رقم فیدال كاستروقضیة -1108

J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions natio-
nales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 572
1109- M. LAIDI, « Tribunal constitutionnel espagnol, arrêt du 5 octobre 2005 », Sentinelle,
9 octobre 2005, in http://www.sfdi.org/actualites/Sentinelle%2036.htm#espagne
1110- A. LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines
évolution législatives récentes ? », op. cit., pp. 153-154 ; A. PAYRO LLOPIS, « Le Sahara
occidental face à la compétence universelle en Espagne », RBDI, 2010, n°1, p. 68 ; J. RIOS
RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions nationales : Les
exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 564.
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الاختصاص و النظر في الوقائع حتى وإن لم المعروض علیه النزاع سلطة تقدیریة في قبول

الإقلیم الإسباني و لم یكن هناك ضحایا إسبان إذا ثبت وتحقق في یكن المتهم متواجدا 

، و بالتالي فهذه العبارة تعني فئة "علاقة ارتباط مشهورة شائعة مع إسبانیا"القاضي من وجود 

، وبالمقابل فالقانون 1111د هذه العلاقةقانونیة غیر محددة  تترك للقضاء سلطة واسعة في تحدی

الإنسانیة ، وهو ما الجدید وسّع المجال الموضوعي للاختصاص العالمي بإضافة الجرائم ضد

یشكل تكریسا لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي في القانون الداخلي مما یسهل عمل 

نیة، علاوة عن ذلك القاضي الداخلي عندما تعرض علیه وقائع تشكل جریمة ضد الإنسا

من القانون العضوي للسلطة القضائیة صراحة على الاتفاقات 4فقرة  23أحالت المادة 

بمتابعة مرتكبي الجرائم التي تضمنتها ، بما فیها اتفاقات جنیف إسبانیاالدولیة التي تلزم 

مناهضة التعذیب ة، واتفاقی1977و البروتوكولین الملحقین لها لسنة 1949الأربع لسنة 

،كما تم حذف تزویر 1998، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولي لسنة 1984لسنة 

.4فقرة  23العملة من قائمة الأفعال الخاضعة للاختصاص العالمي الواردة في المادة 

حالة ما إذا كان من ناحیة أخرى استبعد التعدیل الجدید اختصاص القضاء الإسباني في

المتهم محل تحقیق ومتابعة أمام محاكم دولة أخرى ،  غیر أنه لا یمكن استبعاد اختصاص 

إحاطة المتابعة و التحقیق الجنائي بضمانات إضافیة، مثل  تالمحاكم الإسبانیة إلاّ إذا تم

اءات صوریة الفعلیة و النزاهة ، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المتخذة في دولة ما لیست إجر 

أو دول أخرى من متابعته إسبانیاالغرض منها إعفاء المتهم من المسؤولیة الجنائیة، و حرمان 

، إلاّ أنه من الصعب على " هانفسعدم جواز متابعة شخص مرتین عن الأفعال"بسبب مبدأ 

رى القاضي الداخلي التأكّد و تحدید ما إن كانت المتابعات التي تمت مباشرتها في دولة أخ

.فعلیة أو صوریة

أما فیما یتعلق باستبعاد اختصاص القضاء الإسباني في حالة عرض القضیة على 

المحاكم الدولیة ، فإذا كانت الوقائع محل متابعة و تحقیق أمام المحكمتین الجنائیتین 

لیوغوسلافیا سابقا ورواندا فلا یطرح أي إشكال طالما أن اختصاص هاتین المحكمتین له 

سبقیة ، و بالتالي تمتنع المحاكم الإسبانیة عن ممارسة اختصاصها القضائي ، لكن و فیما الأ

1111- A. PAYRO LLOPIS, « Le Sahara occidental face à la compétence universelle en Es-
pagne », op. cit., p. 70.
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یتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة ، الملاحظ أن الفقرة الجدیدة من القانون العضوي للسلطة 

من دیباجة النظام 6القضائیة التي اعترف باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة خالفت الفقرة 

منه التي كرست اختصاص المحاكم الداخلیة بالدرجة 17اسي لهذه الأخیرة و المادة الأس

نها قلبت مبدأ الاحتیاطیة لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة و أصبحت المحاكم لأالأولى، 

.الإسبانیة هي من لها اختصاص احتیاطي

جدید للقانون العضوي التي وردت في التعدیل ال ةالإشارة إلى أن المعاییر الثلاث رتجد

تتوفر إحداها حتى ینعقد  أنللسلطة القضائیة هي معاییر تعاقبیة و لیست جامعة ، یكفي 

، علاوة 4فقرة  23الاختصاص القضائي للمحاكم الإسبانیة لنظر الجرائم الواردة في المادة

"دة من التعدیل ، جاء في بدایة الفقرة الجدی ةعلى ذلك، وقبل الرجوع إلى هذه المعاییر الثلاث

و هي ، "مع التحفظ عما قد تنص علیه اتفاقیة أو معاهدة دولیة موقعة من طرف إسبانیا 

الأهمیة ، و التي بمقتضاها لا تطبق الأحكام التالیة، إلاّ إذا لم توجد  ذاتتوضح مسألة 

ضمانة اتفاقیة أو معاهدة دولیة تلزم إسبانیا بخلاف ما ورد في التعدیل ، و هو ما یشكل  

لاحترام إسبانیا لأحكام القانون الدولي الاتفاقي التي تنص على الاختصاص العالمي الذي 

یمكن أن یختلف عما هو موجود في التشریع الإسباني ، طالما أنه لا توجد قاعدة دولیة تحظر 

.مثل هذا الاختصاص

التشریعات لم یكن موقف القضاء الوطني في مستوى التحدیات التي اخترقتها بعض

نه لم یتم إعمال الاختصاص العالمي المطلق إلاّ نادرا بسبب عدة عوامل وظروف لأالوطنیة، 

.سوف یأتي بیانها لاحقا

الفرع الثاني  

.موقف القضاء الجنائي الداخلي من الاختصاص العالمي المطلق

ط لمحاكمها حكام تشریعیة تمنح اختصاصا عالمیا غیر مشرو لأإن تبني بعض الدول 

الوطنیة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة  و جنسیة المتهم أو الضحیة ، إلى جانب 

الاعتراف للضحایا أو ذوي حقوقهم بحق تحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى مصحوبة 

بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق، جعل منها ملجأ قضائیا لرد الاعتبار لضحایا المجازر 

والإسباني ) أولا(رفعت العدید من الشكاوى أمام القضاء البلجیكي و ت الجسیمة ، والانتهاكا



307

ضد مرتكبي الجرائم الدولیة ، ورغم الصعوبات و الضغوط الدولیة باشرت كل من )ثانیا(

.إجراءات التحقیق فیهاإسبانیابلجیكیا و 

.إعمال الاختصاص العالمي المطلق أمام القضاء البلجیكي: أولا

أصبحت بلجیكا قبلة لضحایا 1993بعد صدور قانون الاختصاص العالمي سنة 

تلقت السلطات المختصة العدید من  و انتهاكات القانون الدولي خاصة تلك المرتكبة داخلیا،

.الشكاوى انتهت بعضها إلى صدور أحكام بإدانة و معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات

ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة من طرف متابعات مجرمي الحرب و الجرائم -1

.المحاكم الجنائیة الوطنیة في إطار النزاع الرواندي

تأثیر مباشر على تحرك (TPIY-TPIR)لقد كان لإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

الدول بصفة منفردة ، و ذلك من خلال متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب وجرائم الإبادة 

نصت    و یة و الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت في یوغوسلافیا سابقا ورواندا ، الجماع

من 8/1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا والمادة 9/1المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على الاختصاص التنافسي للمحكمتین 

خلیة لمحاكمة المتهمین بارتكاب الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني والمحاكم الدا

.على إقلیم یوغوسلافیا ورواندا وأقالیم الدول المجاورة لرواندا

استنادا إلى أحكام القانون الدولي قامت بلجیكا بمتابعة ومحاكمة بعض مرتكبي 

2001أفریل 17تم بتاریخ و م محاكمها القضائیة ، جرائم الإبادة الجماعیة في رواندا أما

:وهم كل منمتهمین من رواندا كانوا مقیمین ببلجیكا،  ةجنائیة لأربعمحاكمةفتح

NTEZIMANA)مانایفیسانت نتز  Vincent)ألفونس هیقانیروو(Alphonse

HUGANIRO)كونسولاتا ماكنقنقوو(MUKANGANGO Cosolata)،جولیان و

MUKABUTERA(موكابوتیرا Julienne( بتهم ارتكاب جرائم قتل واسعة، و التحریض

، التي تكیف على أنها جرائم دولیة طبقا 1994برواندا سنةعلى القتل في حق قبائل التوتسي

3المصادق علیها من طرف البرلمان البلجیكي بتاریخ 1949لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

8، وكذلك طبقا للبرتوكولین الإضافیین الأول و الثاني الموقعین بجنیف في 1952سبتمبر

.1986أفریل 16و المصادق علیهما بالقانون الصادر في 1977جوان 
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NTEZIMANA)مانایفیسانت نتز اتهام وتم Vincent)  و هو أستاذ بالجامعة  الوطنیة

في الجامعة ، و ضد شخصین آخرین في إطار لرواندا بجرائم ارتكبها ضد عائلات زملائه 

ألفونس هیقانیرومخطط من أجل القضاء على قبیلة التوتسي ، أما رجل الأعمال 

(Alphonse HUGANIRO)على  فقد تم اتهامه بالتحریض،القریب من الرئیس الرواندي

MUKANGANGO)كونسولاتا ماكنقنقوالتطهیر العرقي في كتاباته، أما الراهبة 

Cosolata)، فتم اتهامها باستدراج عائلات رجال الدین التوتسي و تسلیمهم لملیشیات

الهوتو، و تسهیل ارتكاب المجازر في حق حوالي ستة ألاف شخص، كما تم اتهام الراهبة 

MUKABUTERA(جولیان موكابوتیرا Julienne(بالمشاركة المباشرة في تلك المجازر.

المتعلق بقمع )1993/1999(لقانون الاختصاص العالمي تعد هذه المحاكمة أول تطبیق

المدنیین الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني الذي وضع عدة قواعد تحمي السكان

أنه وبسبب طبیعتها ، ورغم أن الوقائع تشكل جرائم إبادة جماعیة،إلاّ تكنأثناء الحروب مهما 

حاكمة المتهمین متمت1993التشریع البلجیكي سنة عدم إدماج جریمة الإبادة الجماعیة في

، وبعد 2001جوان8بتاریخ و ،1949لسنة الأربع عن الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف

ستة أسابیع من المحاكمة أصدرت المحكمة الابتدائیة لبروكسل حكما جنائیا قضى بإدانة 

طار النزاع المسلح غیر الدولي الذي عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في إ ةالمتهمین الأربع

بین القوات المسلحة لرواندا و القوات المسلحة المنشقة أو 1994اندلع برواندا سنة 

، وتمارس السیطرة على جزء من إقلیم مسئولةالمجموعات المسلحة المنظمة تحت قیادة

و تطبیق الدولة بما یسمح لها بشن هجمات و القیام بعملیات عسكریة مستمرة ومنسقة

المتعلق بحمایة الضحایا أثناء 1949لسنة الأربع البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیات جنیف

فیسانت نتزمانا، وعقابا لهم حكمت على المتهم الأول  النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

، كما عاقبت انیروألفونس هیقسنة سجنا بالنسبة للمتهم الثاني 20سنة سجنا ، و بـ 12بـ 

جولیان سنة سجنا، والمتهمة الرابعة 15بـكونسولاتا ماكنقنقوالمحكمة المتهمة الثالثة 

.1112سنة سجنا12بـ موكابوتیرا

1112- Cour d’assise de l’arrondissement administratif de Bruxelles, Affaire des « Quatre de
Butare », arrêt, 8 juin 2001, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/2011/07/arret-8-
juin-2001.pdf
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تجدر الملاحظة إلى أن هذه المحاكمة تمت بحضور المتهمین الأربعة الذین كانوا مقیمین 

مع التعدیل  فقالمتهمین و بلجیكا ، و هذا یتببلجیكا، مما یعني توفر معیار ربط إقلیمي بین 

.الذي طرأ على قانون الاختصاص العالمي

Hissène).قضیة رئیس تشاد السابق حسان هبري-2 Habré)

التي تلزم الدولة التي یتواجد 1984استنادا إلى اتفاقیة نیویورك لمناهضة التعذیب لسنة 

إما بمحاكمته أو تسلیمه، و استنادا إلى الدستور على إقلیمها المتهم بارتكاب أعمال تعذیب، 

السنغالي الذي كرس مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، و جعل هذا النوع من  

الاتفاقات الدولیة قابلا للتطبیق المباشر في النظام القانوني الداخلي، قام بعض الضحایا 

برفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد 2000جانفي 25المقیمین بتشاد بتاریخ التشادیین

Hissène)حسان هبريالمتهم  Habré) أمام قاضي التحقیق بمحكمة داكار انتهت إلى

أیّد القرار الصادر2001مارس 20صدور قرار نهائي عن محكمة النقض السنیغالیة بتاریخ 

الاختصاص القاضي بعدم2000جویلیة 14عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء داكار بتاریخ 

نظر الجرائم المرتكبةفي للمحاكم  اطبقا للقانون السنیغالي الذي لا یمنح اختصاص

.خارج السنیغال

قام بعض الضحایا قبل صدور القرار النهائي عن محكمة النقض السنیغالیة استنادا إلى 

مصحوبة بادعاءات ، برفع شكاوى )1993/1999(القانون البلجیكي للاختصاص العالمي

Hissène)حسان هبريالسابق مدنیة ضد الرئیس تشاد Habré) الذي كان لاجئا بالسنیغال

أمام القضاء البلجیكي، یتهمونه فیها بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة و التعذیب و الحرمان من 

أمرا 2005سبتمبر 19الحریة ، أین أصدر قاضي التحقیق لدى محكمة بروكسل بتاریخ 

رغم عدم تواجده على الإقلیم البلجیكي ، كما أصدرت بلجیكا 1113دولیا بالقبض على المتهم

.عدة مذكرات تلتمس فیها من السنیغال تسلیمها المتهم

بموجب مذكرة شفویة بإخطار جمهوریة  السنیغال 2005سبتمبر22قامت بلجیكا بتاریخ و   

الأول عن مصلحة المسئولمه كونه بالأمر الدولي للقبض على المتهم و طلبت منها تسلی

الاستعلامات بتشاد المتهمة بالتوقیف الجماعي و التعسفي و القتل الواسع و أعمال التعذیب 

1113- D’prés Trial Watch, ces plaintes émanent de 21 victimes, dont trois d’entre elles ont ob-
tenu la nationalité belge après avoir résidé de nombreuses années dans ce pays, in http://
www.trial-ch.org/fr/trial-watch/profil/dh/legal-procedures/hissene-habre-87.htm
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ألقت السلطات 2005نوفمبر 15المنظم ضد أفراد بعض الإثنیات الموجودة في البلد، وفي 

لاتهام بمجلس قضاء السنیغالیة القبض على المتهم ، و بموجب القرار الصادر عن غرفة ا

، رفضت السنیغال تسلیم المتهم بسبب الحصانة القضائیة التي 2005نوفمبر 25دكار بتاریخ 

یتمتع بها ، و بالموازاة مع ذلك أعلنت السلطات السنیغالیة عن استشارة نظرائها من الدول 

یة المختصة القضائالإفریقي من أجل التوصل إلى تحدید الجهةالاتحادالإفریقیة خلال قمة 

لفحص المسألة وإعطاء الحلول الإفریقیینأنشأت لجنة من القانونیین و بمحاكمة حسان هبري ، 

، هذه الأخیرة رأت أنه یعود للسنیغال وطبقا لالتزاماتها الدولیة ، اتخاذ 1114المناسبة لها 

فقط و لكن على الأخص إحالة حسان هبري على الإجراءات اللازمة لیس لتعدیل قانونها

محاكمها ، كما اعتبرت اللجنة أنه یمكن لتشاد متابعة و محاكمة المتهم باعتباره الرئیس 

السابق لها على الجرائم ارتكبت على إقلیم هذا البلد ، كما أوضحت اللجنة أنه یمكن لكل 

الدول الإفریقیة الأطراف في اتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

Hissène)حسان هبريمتابعة و محاكمة 1984أو اللاإنسانیة أو المهینة لسنة القاسیة

Habré)ا الإفریقي قرارا تحت الاتحاد، و بناء على هذا التقریر أصدر 1115قضائی

ملف حسان "اعتبر من خلاله بانغولــب2006خلال القمة المنعقدة في جویلیة 127رقم 

الإفریقي ، و فوّض جمهوریة السنیغال بمتابعة و محاكمة باسم إفریقیا الاتحادهبري هو ملف 

.1116"المتهم أمام محكمة سنیغالیة مختصة و توفر ضمانات المحاكمة العادلة

تذكیر أعادت بلجیكا2006ماي 4وبموجب مذكرة شفویة صادرة عن بلجیكا بتاریخ 

التي تلزم 1984مناهضة التعذیب لسنة من اتفاقیة 7السلطات السنیغالیة بتفسیرها للمادة 

قرار إسناد "الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بمحاكمته أو تسلیمه ، كما أشارت إلى أن 

1114- Conférence de l’Union Africaine, Sixième session ordinaire 23-24 janvier 2006, Khar-
toum(Soudan), Décision sur le procès d’Hissène Habré et l’Union africaine, Doc. EX. CL/
Assembly/AU/8/VI, in http://www.africa-union.org/Summit/Jan2006/Rapports/ Décisi -ons-
Assemblée-KhartoumFINALE.pdf
1115- Rapport du comité d’éminents juristes africains sur l’affaire Hissène Habré, in http://ww
w.ddata.over-blog.com/xxxyy//1/35//78/S-n-gal/Rapport-de-juristes-africains-sur-affaire-Ha
bre.pdf
1116- CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Séné-
gal), arrêt, 20 juillet 2012, CIJ. Rec., 2012, §23.
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لا یعفي السنیغال من التزامها بتسلیم "الإفریقي الاتحادإلى  حسان هبريالمشتكى منهقضیة 

.1117ام الاتفاقیةأو محاكمة المتهم بارتكاب أفعال مجرمة طبقا لأحك

بعد العدید من المراسلات 2006ماي 17قرار لجنة مناهضة التعذیب الصادر في تضمن

أن جمهوریة السنیغال لم تتبن أیة إجراءات "من ضحایا نظام حسان هبري ، التي تلقتها

، وهو ما"الاتفاقیةمن أجل إقامة اختصاصها القضائي لنظر الجرائم الواردة في"تشریعیة

، كما أشارت اللجنة إلى  هامن الاتفاقیة نفس5من المادة 2یشكل مخالفة لأحكام الفقرة 

مخالفة جمهوریة السنیغال لالتزاماتها بإحالة القضیة على سلطاتها القضائیة لمباشرة الدعوى 

.1118أو الاستجابة لطلب التسلیم الذي قدمته بلجیكا7من المادة 1العمومیة طبقا للفقرة 

بعدة تعدیلات لقوانینها من أجل 2007م هذه الضغوط قامت جمهوریة السنیغال سنة أما

مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة من اتفاقیة5من المادة 2تكییفها مع الفقرة 

تم تعریف جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد و أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة و المهینة ، 

من قانون العقوبات ، كما 5-431إلى  1-431ة و جرائم الحرب بموجب المواد من الإنسانی

من قانون الإجراءات الجزائیة على  الاختصاص العالمي للمحاكم 669نصت المادة 

السنیغالیة في حالة تواجد المتهم على إقلیمها، أو في حالة إقامة الضحیة على إقلیم جمهوریة 

مكرر على اختصاص 664سلیم المتهم إلیها ، كما نصت المادة السنیغال ، أو في حالة ت

المحاكم السنیغالیة على أساس مبدأ الشخصیة ، و قد تم إعلام بلجیكا بكل هذه التعدیلات 

من الدستور بما یسمح باستثناء جرائم الإبادة 9إلى جانب التعدیل الذي طرأ على نص المادة 

.1119النص الجنائيجرائم الحرب من مبدأ عدم رجعیةالجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و 

أمام 2008بعد هذه التعدیلات التشریعیة و الدستوریة تم رفع شكوى جدیدة في سبتمبر 

Hissène)حسان هبريمجلس قضاء داكار یتهمون فیها في النائب العام  Habré) بارتكابه

برفع دعوى 2009فیفري 19ت بتاریخ جرائم ضد الإنسانیة أثناء فترة رئاسته لتشاد، كما قام

لالتزامها بمتابعة هااحترامعدم " قضائیة أمام محكمة العدل الدولیة ضد السنیغال حول 

.1120"، أو تسلیمه إلى بلجیكا من أجل متابعته جزائیاحسان هبريالرئیس السابق لتشاد 

1117- Ibid., §26.
1118- Idem., §27.
1119- Ibidem., §28.
1120- Ibid., §1.
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بموجب مذكرة شفویة حسان هبريبالموازاة مع ذلك سلمت بلجیكا السنیغال طلبا ثانیا بتسلیم 

رفضته مجلس قضاء داكارفي غرفة الاتهام غیر أن، 2011مارس 15صادرة بتاریخ 

المشتكى طلبا ثالثا لتسلیم ، كما سلمتها20111121أوت  18الصادر بتاریخ بموجب قرارها

غیر أنه تم رفضه هو       ،2011سبتمبر5بموجب مذكرة شفویة أخرى صادرة بتاریخ منه

بسبب        2012جانفي 10بتاریخ نفسها غرفة الاتهامموجب قرار صادر عن الآخر ب

السنیغالي         من القانون9الملف حسب المادة في قانونیة الأمر الدولي بالقبض المقدم  عدم

.1122التسلیمحول1971دیسمبر28في  الصادر77-17رقم

ذكّر المقرر 2006ماي 17ب الصادر في استنادا إلى قرار لجنة الأمم المتحدة ضد التعذی

السنیغال بالالتزام المفروض 2011نوفمبر 24جانفي و 12الخاص للجنة بتاریخ 

Hissène)حسان هبريعلیها والمتمثل في إحالة قضیة  Habré) على قضائها  لمتابعته

.1123جنائیا أو تسلیمه

طلب رابع من لبموجب مذكرة شفویة ثالثة 2012جانفي 17رغم تلقي السنیغال بتاریخ 

.1124بلجیكا لتسلیم حسان هبري ، إلا أنها لم تقم بالرد علیه

سبق اعتبرت بلجیكا الموقف السلبي لجمهوریة السنیغال من طلبات التسلیم  بناء على ما

Hissène)حسان هبريالمقدمة إلیها و عدم متابعة  Habré) یشكل إخلالا بالتزاماتها

من اتفاقیة7/1، والمادة 5/2دولیة الواردة في القانون الدولي العرفي لاسیما المادة ال

مناهضة التعذیب التي فرضت على الدول الأطراف التزاما بإحالة القضیة على محاكمها 

المختصة لمباشرة الدعوى الجزائیة في حالة عدم تسلیم المتهم، و بالمقابل ردت السنیغال بعدم 

وأحكام القانون  فقنزاع حول هذه المسألة طالما أنها عدلت تشریعها ودستورها بما یتوجود أي

الدولي،غیر أن المحكمة كان لها موقف مختلف أكدت من خلاله على وجود نزاع حول إخلال 

مناهضة التعذیب،من اتفاقیة7/1، والمادة 6/2السنیغال بالتزاماتها الدولیة الواردة في المادة 

السنغال بالتزاماتها الناتجة عن ا رفضت النظر في طلب بلجیكا المتعلق بإخلالأنهغیر

1121- Idem., §37.
1122- Ibidem., §38.
1123- Ibid., §39.
1124- Idem., §40.
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جرائم ضد الإنسانیة لأنها القانون الدولي العرفي المتعلقة بمتابعة المتهم قضائیا بتهمة ارتكاب

.1125السنیغاللم تثر هذه المسألة في مختلف مذكراتها التي أرسلتها إلى

ة الدولیة لجمهوریة السنیغال عن إخلالها بالتزاماتها الدولیة ، أما فیما یتعلق بالمسؤولی

هذه الأخیرة بانعدام الصفة لدى بلجیكا لأن جمیع الضحایا المفترضین لم تكن لهم  دفعت

Hissène)حسان هبريالجنسیة البلجیكیة وقت ارتكاب الأفعال المتابع بها  Habré) غیر ،

قائم على أساس مبدأ الشخصیة السلبیة كون أحد أن بلجیكا رأت أن اختصاصها القضائي 

.الضحایا یحمل الجنسیة البلجیكیة

لیس رأت أن بلجیكا لها الصفة في قضیة الحالو رفضت محكمة العدل الدولیة هذا الدفع ، 

كل الدول ل لأنها لها مصلحة خاصة في النزاع ، و لكن بالنظر إلى القیم التي تتقاسمها ،

اقیة مصلحة مشتركة في منع التعذیب ، و في حالة ارتكاب أفعال التعذیب ، الأطراف في الاتف

حرمان مرتكبي هذه الأفعال من الإفلات من العقاب ، و هذالمن واجب الدول العمل ف

منح مكافحة التعذیب فعالیة "مع موضوع و هدف الاتفاقیة ضد التعذیب المتمثل في بالاتفاق

كل الدول الأطراف في الاتفاقیة ملزمة في ف، و من ثمة -قیةدیباجة الاتفا- "في العالم كله

حالة تواجد المتهم على إقلیمها بفتح تحقیق ابتدائي من أجل إحالته على سلطاتها المختصة 

مكان ومهما یكنلمباشرة الدعوى الجزائیة بغض النظر عن جنسیته أو جنسیة الضحایا ، 

.1126ارتكاب تلك الأفعال

ة على أن إعمال الدولة لالتزامها بإقامة الاختصاص العالمي لمحاكمها كما أكدت المحكم

للنظر في جرائم التعذیب یعتبر شرطا ضروریا حتى تتمكن من إجراء تحقیق ابتدائي طبقا 

، و إحالة القضیة على سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجزائیة 2فقرة  5لنص المادة 

بینها وتسمح تفاقیة ، فمجمل هذه الالتزامات مرتبطة فیمامن الا1فقرة  7طبقا لنص المادة 

للدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بمتابعته قضائیا في حالة عدم تسلیمه ، مما یحقق 

التي التزمت بمتابعة "دولة طرفا فیها ، و150موضوع و هدف الاتفاقیة  الذي أرادته 

، 1127"على أساس الاختصاص العالميص على الأخالمتهمین بارتكاب أفعال تعذیب ، 

لاحظت المحكمة أن عدم قیام جمهوریة السنیغال بأي تحقیق ابتدائي حول الأفعال المنسوبة و 

1125- Ibidem., §54.
1126- Ibid., §68.
1127- Idem., §74.
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من اتفاقیة 6من المادة 2قرة فقد أخلت بالتزاماتها الدولیة طبقا لنص الشتكى منهإلى الم

حالة الأفعال الأخرى غیر ، كما رأت المحكمة أنه من واجب السنیغال إ1128التعذیب مناهضة

الإنسانیة على سلطاتها مثل الجرائم ضدالمشتكى منهالتعذیب محل الشكاوى المرفوعة ضد 

عدم قیام "، و قد خلصت المحكمة في حكمها إلى أن 1129المختصة لمباشرة الدعوى الجزائیة

ختصاص السنیغال بتبني الإجراءات التشریعیة اللازمة لمباشرة المتابعات على أساس الا

، تكون بذلك قد تأخرت في إعمال باقي الالتزامات الواردة في 2007سنة في إلاّ العالمي

هذا التأخیر الذي یعد عملا غیر مشروع ، ، و من ثم تتحمل المسؤولیة الدولیة عن"الاتفاقیة

یتعین علیها وقفه و ذلك بالقیام دون تأخیر بإحالة القضیة على سلطاتها المختصة لمباشرة

.1130الدعوى الجزائیة إذا لم تقم بتسلیم المتهم

إلى جانب هذا الموقف القضائي ، ساهم القضاء الإسباني استنادا إلى الاختصاص 

.العالمي في إعادة التفكیر في عدة مسائل مرتبطة بالقانون الدولي و العلاقات الدولیة

.موقف القضاء الإسباني من الاختصاص العالمي المطلق:ثانیا

طبق القضاء الإسباني الاختصاص الجنائي العالمي  المطلق في بعض القضایا التي 

.عرضت علیه التي تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة

Augusto(ستو بینوشیهیقضیة أوغ-1 Pinochet(.

ضي قا أصدرطة القضائیةمن القانون العضوي للسل4فقرة  23استنادا إلى المادة 

Baltasar(بالتزار جارزونالتحقیق الإسباني Garzon( أمرا 1998أكتوبر 16بتاریخ

Augusto(ستو بینوشیهیأوغدولیا بالقبض ضد  Pinochet(1131 نظرا لجرائم الإرهاب و

،1990-1973التعذیب والإبادة الجماعیة التي ارتكبها أثناء فترة حكمه للشیلي الممتدة من 

حول تفسیر هذه المادة و ممارسة الاختصاص العالمي، مع العلم أنه لم  اوهو ما طرح  نقاش

1128- Ibidem., §88.
1129- Ibid., §§17,19,21,32,102.
1130- Idem., §119 et 121.

Baltasar(الأمر بالقبض الأول أصدره القاضي بالتزار جارزون-1131 Garzon(  یتعلق بموت 16/10/1998في

معاقبة مرتكبي الجرائم :العدالة الجنائیة الدولیة،عبد القادر البقیرات:حول هذا الأمر أنظر،سبان في الشیليإمواطنین 

:أنظر أیضا ؛201، ص2005الجزائر بوعات الجامعیة،دیوان المطضد الإنسانیة،

Texte d’Accusation du juge Espagnol Baltasar Garzon contre Augusto Pinochet en date de 18
octobre 1998, in http://www.asser.nl/upload/documents/20120516T095741.Pinochet-Texte
d’Accusation-18-10-1998.pdf.
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یتم استعمال هذه الأداة قبل هذا التاریخ من قبل القضاء الإسباني ، و قد لاقى هذا الإجراء 

قام النائب العام و النیابة العامة الإسبانیة ،  ومن طرف الحكومة الشیلیة  امعارضة وضغوط

.محكمة الوطنیة بالطعن بالاستئناف في أمر القبض معتبرا القضاء الإسباني غیر مختصبال

یقضي 1998نوفمبر 4أصدرت المحكمة الوطنیة الإسبانیة بتشكیلتها الكاملة قرارا بتاریخ 

نظر جرائم التعذیب و الإبادة الجماعیة و الإرهاب المرتكبة بالشیلي طبقا في باختصاصها 

تصاص العالمي ، و قد برر القاضي الإسباني الاختصاص العابر للإقلیم للتشریع لمبدأ الاخ

من اتفاقیة منع جریمة 6الإسباني بالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة استنادا إلى نص المادة 

یلغ إمكانیة ممارسة دولة ما لم  ، الذي1948الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها لسنة 

إلى أسس اختصاص أخرى غیر الاختصاص الإقلیمي أو الدولي، لاختصاصها استنادا 

لا تعني إلغاء الاختصاص في مادة جرائم الإبادة الجماعیة لدولة طرف مثل "6فالمادة 

إسبانیا التي كرس نظامها القانوني مبدأ اختصاص عابر للحدود للنظر في مثل هذه الجرائم 

ن لأ ،(...)لطة القضائیة، متطابق مع الاتفاقیةمن القانون العضوي للس4فقرة  23في المادة 

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة فرضت اختصاص الأجهزة القضائیة الأخرى 6المادة 

یجب على محاكم دولة ما و غیر تلك المنصوص علیها في هذه المادة بصفة احتیاطیة ، 

بادة جماعیة ، التي تكون في نظر أفعال تشكل جریمة إفي الامتناع عن ممارسة اختصاصها 

موضوع محاكمة أمام محاكم دولة مكان ارتكاب هذه الأفعال أو من طرف نفسه الوقت 

.1132"محكمة جنائیة دولیة

یتضح من هذا المقطع أن القاضي الإسباني لم یستند إلى القانون الدولي العرفي لتأسیس  

اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة من6ممارسة اختصاصه العالمي، وإنما فسّر نص المادة 

.بما  یسمح له بممارسة هذا الاختصاص طبقا لقانونه الداخلي1948والمعاقبة علیها لسنة 

اعتبرت النیابة العامة بالمحكمة الوطنیة الإسبانیة الإجراءات التي قام بها القاضي 

من القانون العضوي للسلطة 4فقرة  23الإسباني كانت عابرة للإقلیم ، كما اعتبر المادة 

نلأ ،1948القضائیة لا تحترم مبدأ توزیع الاختصاصات بین الدول و مخالفة لاتفاقیة 

تستثني اختصاص المحاكم الإسبانیة في مادة جرائم الإبادة نفسهامن الاتفاقیة6المادة 

،إلیه ت، أشار 1998نوفمبر 4مقطع من حكم المحكمة الوطنیة الإسبانیة في قرارها الصادر بتاریخ -1132

A. PAYRO LIOPIS, « Le Sahara occidental face à la compétence universelle en Espagne »,
op. cit., p. 65.
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غیر أن التشكیلة الجماعیة للمحكمة الجماعیة كلما ارتكبت الجرائم خارج الإقلیم الإسباني، 

من الاتفاقیة لا تستبعد وجود أجهزة قضائیة 6المادة "الوطنیة رفضت هذا التفسیر معتبرة 

، فیكون (...)مختصة غیر أجهزة بلد مكان ارتكاب الجریمة أو المحكمة الجنائیة الدولیة 

لال استعمال قواعدها التي تبحث عن توافق بین الدول، من خ–مخالفا لروح الاتفاقیة 

الجنائیة لمتابعة الإبادة الجماعیة كجریمة للقانون الدولي، و لتجنب عدم عقاب جریمة 

من الاتفاقیة قاعدة مقیدة لممارسة الاختصاص القضائي وتستبعد 6المادة اعتبار-جسیمة

یسمح لها أي اختصاص آخر غیر الوارد في أحكامها، فعدم وضع الأطراف المتعاقدة لنص

لا یمنع طرف بمتابعة مرتكبي هذه الجریمة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمها الوطنیة

الدولیة، نظر جریمة لاإنسانیة تمس مباشرة الجماعةفي من ممارسة هذا الاختصاص 

.والإنسانیة كلها كما أشارت إلى ذلك الاتفاقیة نفسها

وجدیدة في مجال مكافحة الإفلات من 1133"جریئةمبادرة "یشكل قرار المحكمة الوطنیة 

رفض العقاب، خاصة أنها تعلقت بجریمة الإبادة الجماعیة المنظمة باتفاقیة دولیة، وقد رأینا  

، غیر أنه وبعد الفظائع 1134الأطراف المتعاقدة إدراج أي بند یتعلق بالاختصاص العالمي

لاتفاقیة، رأى القضاء الإسباني قمع والمجازر التي حدثت خلال خمسین سنة التالیة لإبرام ا

هذه الجریمة یعني الجماعة الدولیة برمتها ، ولیس في حاجة إلى رخصة صریحة لمتابعة 

.مرتكب هذه الجرائم

).Scilingo(قضیة سیلینجو -2

 أدولفوعندما قرر الضابط الأرجنتیني 1997تعود وقائع هذه القضیة إلى سنة 

Adolfo)كو سیلینجوسفرانسی Francisco Scilingo) السفر إلى إسبانیا لتقدیم شهادته

أمام السلطات الإسبانیة حول الأعمال الإجرامیة التي ارتكبتها المجموعة العسكریة التي تولت 

وقد اعترف ،1983إلى دیسمبر عام 1976السلطة في الأرجنتین في الفترة من مارس 

الذي كان مركزه الإقلیمي في المدرسة المیكانیكیة بدوره في نظام القمع)Scilingo(سیلینجو

مركزفي بیونس أیرس، وهي مدرسة المیكانیكا البحریة التي تحولت إلى)ESMA(العسكریة 

، وبعد (subversivos)"هدامون"لاف الأشخاص على أساس أنهم آعذّب وقتل  إذللتعذیب، 

1133- Ph. WECKEL, « Question de l’extradition du général Pinochet », in Chronique des faits
internationaux, RGDIP, 1999, n° 1, p. 174.

.177-172أنظر أعلاه ص ص -1134
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بتسلیم جواز سفره)Garzon(جارزونالتحقیق أن أدلى بشهادته أمره قاضي

هذا القرار أمام المحكمة)Scilingo(سیلینجولإجراء احتیاطي، وعلى إثر ذلك استأنف

الدستوریة الإسبانیة المختصة وفقا للقانون الإسباني ، قضت المحكمة الدستوریة بإلغاء الحكم

احتیاطیا، تهمالمالمستأنف، وهو ما دعا قاضي التحقیق إلى إصدار أمر بحبس 

قضى 1362/04أصدرت المحكمة العلیا الإسبانیة قرارا تحت رقم 2004نوفمبر15وبتاریخ 

Audiencia)باختصاص المحكمة الوطنیة national)  نظر جرائم الإبادة الجماعیة في

،وعند تطرقها للاختصاص Scilingo(1135(سیلینجووالإرهاب والتعذیب المتهم بارتكابها 

العالمي حاولت المحكمة العلیا تقیید ممارسته مسببة ذلك بقولها أنه لا یمكن لأیة دولة أن 

عن طریق قانونها للعقوبات من جهة ، كما أن القانون یشترط  اتجعل النظام العالمي مستقر 

لتكون ممارسة الاختصاص العالمي مشروعة  وجود معیار ارتباط أو علاقة مع المصلحة 

.1136من جهة أخرىإطار احترام مبدأ عدم التدخلالوطنیة ، في 

في تقریره حول اختصاص المحكمة بنظر )Garzon(جارزوناستند قاضي التحقیق 

وجود المتهم :إلى أساسین قانونیین هما )Scilingo(سیلینجوالجرائم المرتكبة من طرف 

الثاني، ، أما الأساس)وبذلك أقر مبدأ الاختصاص العالمي المقید(على الإقلیم الإسباني 

ورغم عدم ثبوت ذلك إلا أن المحكمة ،فیتمثل في وجود مواطنین إسبان ضمن الضحایا

بإدانة المتهم عما نسب إلیه من جرائم ضد الإنسانیة 2005أفریل19الإسبانیة قضت بتاریخ

نهایة للحصانة ، و بذلك الحكم وضعت المحكمة  اسنة سجن640له قضت علیه بـ وعقابا

Adolfo)كو سیلینجوسأدولفو فرانسیكان یتمتع بها الضابط الأرجنتیني السابق التي

Francisco Scilingo) قرابة ثلاثین عاما والذي ارتكب جرائم خطیرة تحت الحكم

.الدیكتاتوري العسكري

جرائم تعد هذه القضیة أول قضیة تصدر فیها محكمة إسبانیة حكما على أجنبي ارتكب

ضد الإنسانیة في الخارج تأسس على القانون الدولي العرفي الذي یعاقب على هذه 

1135- J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions
nationales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., pp. 578-579; C. TOMUSCHAT,
« Issue of universal jurisdiction in the Scilingo Case», Journal of International Criminal Jus-
tice, vol. 3, n° 5, Novembre 2005, p. 1075.
1136- A. PAYRO LIOPIS, « Le Sahara occidental face à la compétence universelle en Es-
pagne », op. cit., p. 66.
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، ویمنح اختصاصا جنائیا عالمیا للمحاكم الوطنیة ، و هو الحكم الذي تم تأییده 1137الجرائم

.1138سنة سجنا نافذا1084مبدئیا و تعدیله برفع عقوبة المتهم إلى 

.(Guatemala)قضیة غواتیمالا-3

تحت 2005سبتمبر 26بموجب حكمها الصادر بتاریخ فضت المحكمة الدستوریة الإسبانیةر  

تفسیر المحكمة العلیا في قضیة غواتیمالا أین أجازت متابعة المتهمین 237/2005رقم 

اعتبرت المحكمة القاضي الإسباني و ،  1139بارتكاب أعمال قتل ضد ضحایا إسبان فقط

بادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة خارج لمحاكمة مرتكبي جرائم الإ امختص

الإقلیم الإسباني ، بغض النظر عن جنسیة الضحایا،  كما أكدت المحكمة الدستوریة على 

، ومن ثم فقرار 1140"مبدأ الاختصاص العالمي یتجاوز وجود أو عدم وجود مصالح وطنیة"أن

على طعن حقیقي وفعّال، خاصة أن المحكمة العلیا یشكل إنكارا لحق الشاكیة في الحصول

.1141"مبدأ الاختصاص العالمي المطلق للجرائم محل الشكوى"القانون الإسباني یعترف بـ 

ساهم قرار المحكمة الدستوریة في إعادة السیر في الشكوى التي رفعها أحد ضحایا

یرتا مانشوریغوبرفعت  و، 1986و  1978القوات العسكریة في غواتیمالا بین سنتي 

(Rigoberta Menchu) شكوى أمام القضاء الإسباني بتهم الإبادة الجماعیة و الاغتیالات

التي اعتبرت 2003فیفري 25انتهت بصدور قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ والتعذیب

من اتفاقیة منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة لا تشكل أساسا مناسبا لممارسة 6المادة بموجبه

بقى لها ممارسة اختصاصها استنادا تختصاص العالمي من طرف المحاكم الإسبانیة التي الا

إلى مبدأ  الشخصیة أو مبدأ العینیة ، وبناء علیه رفضت المحكمة تطبیق مبدأ الاختصاص 

ن الإبادة الجماعیة التي ارتكبت في غواتیمالا لم تكن مرتبطة بالمصالح الوطنیة لأالعالمي 

1137- G. PINZAUT, « An Instance of Reasonable Universality. The Silingo Case », JICJ, n°3,

2005, p. 1094.
1138 - Tribunal Suprême, arrêt, 3 juillet 2007, in http://competence universelle.wordpress.

com/2011/ 07/tribunal-supremo-3-juillet-2007.pdf.
1139- Tribunal Suprême, arrêt, 25 février 2003, in http://competence universelle.wordpress.

com/ 011/ 07/25-fevrier-2003.pdf.
1140- Cour Constitutionnelle, arrêt, n° 237/2005 du 26 septembre 2005, in http://www.tribunal

constitutionnelle.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=8691
:حول قضیة غواتیمالا ، راجع-1141

S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence universelle.
Vers une répression sans frontières », op. cit., pp. 131-132.



319

ذا قررت مباشرة المتابعات ضد مرتكبي الجرائم التي راح ضحیتها رعایاالإسبانیة ، ل

إسبان طبقا لمبدأ الشخصیة السلبیة ، و هو القرار الذي كان محل طعن أمام المحكمة 

.الدستوریة الإسبانیة

إدراكا منها بالمشاكل التي سوف تترتب على كثرة عدد الشكاوى استنادا إلى مبدأ 

لاختصاص العالمي ، قررت المحكمة الدستوریة إدراج معیار مستنبط من النظام الأساسي ا

للمحكمة الجنائیة الدولیة بهدف الحد من الشكاوى التعسفیة ، هذا المعیار قائم على مبدأ 

، فلا یمكن للقضاء الإسباني النظر في الشكاوى المرفوعة طبقا 1142التكاملیة أو الاحتیاطیة

"وجدت دلائل جدیة و معقولة على عدم تحرك القضاء"اص العالمي، إلاّ إذا لمبدأ الاختص

Rigoberta)ریغوبیرتا مانشوكما حصل في قضیة  Menchu) حق التي لم تحصل على

.لا في غواتیمالا ولا في أي مكان آخرالتقاضي

لإبادةكما أكّدت المحكمة الدستوریة على اجتهادها هذا ، في قضیة تتعلق بجرائم ا

Jian)ان زمین یججمهوریة الصین الشعبیة ارتكبها الرئیس السابق لالجماعیة التي 

Zemin)، لي بانغو الوزیر الأول(Li Beng) فالون غونغضد أعضاء منظمة(Falun

Gong) ،الصادر227/2007رقم  أین اعتبرت المحكمة الدستوریة في قرارهاو أقاربهم

لمحاكم الإسبانیة مختصة للتحقیق في مثل هذه الوقائع حتى في ، ا2007أكتوبر 22بتاریخ 

الإسباني ، كما رفضت المحكمة معیارتواجد المتهمین بارتكاب الجرائم على الإقلیمحالة عدم

الجنسیة الإسبانیة بالنسبة للضحایا لإقامة الاختصاص القضائي طبقا لمبدأ الاختصاص 

علاقة بین الجریمة المرتكبة و المصالح العالمي، ولم تأخذ المحكمة بشرط وجود

اعتبرت المحكمة الدستوریة اشتراط أي  والإسبانیة الأساسیة لممارسة الاختصاص العالمي، 

من هذه المعاییر لممارسة الاختصاص العالمي یؤدي إلى منع الضحیة من اللجوء إلى 

من 1فقرة  24دلة المكرس في المادة وهو ما یتعارض مع الحق في المحاكمة العاالقضاء،

.1143الدستور الإسباني

یتضح من خلال هذین القرارین أن المحكمة الدستوریة الإسبانیة، واستنادا إلى التفسیر 

من القانون العضوي للسلطة القضائیة ، وإرادة المشرع 4فقرة  23الحرفي لنص المادة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة17المادة -1142
1143- Cour Constitutionnelle, arrêt, n° 227/2007 du 22 octobre 2007, in http://www.tribunal
constitutionnelle.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx ?cod=9388
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مطلق للاختصاص العالمي، وذلك باستبعاد كل معاییر ربط  الإسباني، أكّدت على الطابع ال

الجریمة أو الأطراف بإسبانیا، والاستناد إلى الطبیعة الخاصة للجرائم محل المتابعة، وهو ما 

الهدف من الاعتراف بهذا الشكل من الاختصاص القضائي خاصة بالنسبة للجرائم فق معیت

.اعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیةالأشد خطورة على غرار جرائم الإبادة الجم

غیر أن هذا الاجتهاد الدستوري القائم على التفسیر الواسع أدى إلى تعدیل القانون العضوي 

، خاصة فیما یتعلق بالاختصاص العالمي ، و رغم أن هذا 2009للسلطة القضائیة سنة 

سابقا ، ربط أنه و كما رأیناالتعدیل و إن جاء بشروط خاصة لممارسة هذا الاختصاص إلاّ 

.تطبیق هذه الشروط بعدم وجود نص اتفاقي یخالفه

ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم على ضوء ما سبق یمكن القول أن

الجنائیة الداخلیة سواء على أساس عرفي أو اتفاقي هي ممارسة و إن كانت غیر ثابتة 

بالمقارنة مع الوضع الذي كان سائدا في الفترة التي تلت  ومتذبذبة  إلاّ أنها في تطور مستمر 

الحرب العالمیة الثانیة مباشرة ، وهو ما یساهم في تكریس مسار تفعیل المتابعات والمحاكمات 

الجنائیة للمتهمین بارتكاب جرائم دولیة من جهة ، و التأكید على وجود عرف دولي في طور 

.عالمي في بعض المجالات الخاصة من جهة أخرىالتكوین بالنسبة لتطبیق الاختصاص ال

بالنظر إلى الصعوبات القانونیة و العملیة التي تطرحها المحاكمة الغیابیة ، حاولت بعض 

الدول وضع مفهوم أكثر توازنا للاختصاص العالمي، من أجل تفادي الضغوط والانتقادات 

.ا المبدأالتي تعرضت لها الدول التي أخذت بالمفهوم المطلق لهذ
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المبحث الثاني 

القبول الواسع للاختصاص العالمي المشروط في الأنظمة القانونیة 

.الداخلیة

تبنت و لقي مبدأ الاختصاص العالمي المشروط قبولا واسعا لدى الأنظمة القانونیة الداخلیة، 

بعض الجرائم نظرفي العدید من الدول قوانین تجیز لمحاكمها ممارسة الاختصاص العالمي 

الدولیة الخطیرة على غرار جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

بشروط تعكس رغبتها في الاحتفاظ باختصاصها المانع بصیاغة القاعدة الدولیة في نص 

داخلي و وضعها موضع التنفیذ بما یخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى، من أجل تفادي 

الصعوبات الإجرائیة و القانونیة ومختلف الضغوط الدولیة المترتبة عن ممارسة الاختصاص 

العالمي المطلق من جهة، و تبرر ممارسة محاكمها لولایتها القضائیة استنادا إلى الاختصاص 

العالمي من جهة أخرى، و في هذا الإطار یعد وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي كمعیار 

هذه الدولة و الفعل المجرم أبرز الشروط التي وضعتها الدول لإعمال الاختصاص للربط بین

العالمي، غیر أن هناك بعض التشریعات الوطنیة أضافت شروطا أخرى مختلفة مثل ازدواجیة 

التجریم ، والاختصاص المانع للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، إلاّ أننا سوف نركّز 

متهم على إقلیم دولة القاضي باعتباره أكثر المسائل تعقیدا و جدلا، ونظرا على شرط وجود ال

، وهو جعل القضاء الوطني لا یتردد في )المطلب الأول(للضرورة العملیة التي یمثلها 

ممارسة اختصاصه استنادا إلى الاختصاص العالمي الإقلیمي الذي وجد فیه تكریسا أو امتدادا 

مقابل رفض النظر في العدید من القضایا بسبب غیاب المتهمین  وعدم لمبدأ الإقلیمیة ، و بال

).المطلب الثاني(تواجدهم على إقلیم دولته
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المطلب الأول 

.قبول الاختصاص العالمي الإقلیمي في التشریعات الوطنیة

باستثناء بعض التجارب الوطنیة المحدودة في مجال تبني الاختصاص العالمي الغیابي، 

كل التشریعات الوطنیة الأخرى التي كرست الاختصاص العالمي تبنت مفهوما نسبیا لهذا 

الاختصاص، قائم على مجموعة من الشروط المختلفة و المتعددة لممارسته ، أهمها شرط 

وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي كمعیار ارتباط یعكس وجود علاقة إقلیمیة بین المتهم 

الاختصاص العالمي، الأمر الذي یبرر و یسهل معه من الناحیة العملیة والدولة التي تمارس

، غیر أن شروط إعمال الاختصاص العالمي تختلف )الفرع الأول(ممارسة هذا الاختصاص 

من نظام قانوني إلى آخر، و هو ما سوف نوضحه من خلال بعض الأنظمة القانونیة 

الفرع ( الكندي و الأمریكي ین، و التشریع)الثانيالفرع ( الداخلیة على غرار القانون الفرنسي 

).الفرع الرابع(، و بعض التشریعات الإفریقیة )الثالث

الفرع الأول

.مبررات شرط وجود المتهم على إقلیم الدولة لممارسة الاختصاص العالمي

زائیة جاء في دراسة للمجلس الأوربي حول الاختصاص العابر للإقلیم  في المسائل الج

شرط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي إلزامي في جمیع الدول لتطبیق الاختصاص            " أن 

یارودیا، وفي رأیه المنفرد المرفق بقرار محكمة العدل الدولیة في قضیة 1144"العالمي

(Yerodia) حول مسألة تبریر بلجیكا ممارسة 2002فیفري 14الصادر بتاریخ ،

عالمي المطلق على أساس القانون الدولي العرفي استنادا إلى تشریعات بعض الاختصاص ال

حول ردع  اوطنی اتشریع125، أنه من بین (Ranjeva)رنجیفا ، أكّد القاضي 1145الدول

1144- CONSEIL DE L’EUROPE, « Compétence extraterritoriale en matière pénale », Stras-
bourg, Conseil de l’Europe, 1990, p. 5.
1145- Voy. Contre- mémoire du Royaume de Belgique, 28 septembre 2001, §§3.3.54 -3.3.58.
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ضد الإنسانیة، هناك خمس دول فقط لا تشترط وجود المتهم على جرائم الحرب أو الجرائم

.1146لتحریك الدعوى العمومیةإقلیمها

لممارسة مبدأ الاختصاص لمتهم على إقلیم الدولة شرطا أساسیایعد الوجود الاختیاري

Procès)(العالمي، ومن ثم یجب إقصاء فكرة المحاكمة في غیاب المتهم  par défaut من

دول ارتكبت الجریمة خارج حدودها ولا تربطها بالجریمة أیة رابطة فعلیة أو قبل عدة

لا یتضمن أیة قاعدة قانونیة تسمح للمحاكم -الاتفاقي و العرفي–لدولي ، فالقانون ا1147قانونیة

، فلا 1148الداخلیة بممارسة الاختصاص العالمي في غیاب المتهم على إقلیم دولة القاضي

یمكن للدولة غیر دولة الجنسیة أو دولة مكان ارتكاب الفعل المجرم القیام بالملاحقة إلاّ إذا 

.1149على إقلیمها ، أو  كانت الضحیة من رعایاها اكان المجرم المفترض موجود

یقوم الاختصاص القضائي للمحاكم الداخلیة على أساس مبادئ تعكس علاقة ارتباط بین 

ففي حالة تواجد متهم الجریمة و عناصر سیادة الدولة التي تمارس اختصاصها بالمحاكمة،

مكان القبض علیه بارتكاب جریمة خاضعة للاختصاص العالمي، فممارسة قاضي 

لاختصاصه الجنائي یجد تبریره مثل اختصاص قاضي مكان ارتكاب الجریمة في الضجة 

، مما یتعین علیها لذي یحدثه تواجد هذا المتهم دون متابعة وعقاب على إقلیم دولتهاوالهلع 

یشكل امتدادا و مبررا لاختصاص، وهو بذلك التدخل من أجل الحفاظ على النظام العام فیها

ن على اعتبارات المنفعة والمصلحة ان قائماالاختصاص، ف1150قاضي مكان ارتكاب الجریمة

1146- Opinion individuelle du juge Rangeva, attachée à l’arrêt rendu par la CIJ le14 février
2002 dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §8, p. 57.
1147- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Pour quels délits convient-il d’admettre La compé-

tence universelle ? », RIDP, 1932-1933, p. 315 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des cri-

mes internationaux devant les tribunaux internes », op. cit., p. 37 ; E. DAVID, « Éléments de
droit pénal international et européen », op. cit., p. 245 et p. 259ss ; I. BLANCO COR-
DERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., pp. 18 et 28 ;

من اللائحة الصادرة عن اللجنة السابعة عشر التابعة لمعهد القانون الدولي حول الاختصاص ) ب(أنظر أیضا الفقرة الثالثة

.2005سانیة ،جرام الحرب، دورة كراكوفي،الجزائیة في مواجهة جریمة الإبادة ، الجرائم ضد الإنالعالمي في المادة
1148- G. GUILLAUME, « La cour international de justice a l’aube du XXIème siècle : Le re-
gard d’un juge », Pédone, Paris, 2003, p. 235.
1149- P-M. DUPUY, « Droit international public », op. cit., p. 536.
1150- J-E. VINUALES, « Le juge face aux crimes internationaux : Enquête sur la légitimité
judiciaire », op. cit., p. 96 ; H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression
universelle ses Origines historique-ses formes contemporains », op. cit., p. 553 ;
D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M. DELMAS-
MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 605.
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،  و بالتالي فوجود المتهم على إقلیم الدولة یعني وجود رابطة إقلیمیة مع دولة 1151الاجتماعیة

كما یستحیل عملیا تنفیذ الالتزام المفروض على عاتق الدول بالتحقیق حول أي ،القاضي

ي أي مكان من العالم في حالة غیاب المتهم ، إذ حتى یمكن طلب من دولة انتهاك ارتكب ف

، یجب أن تكون هناك إمكانیة لتقدیمه أمام محاكم تلك الدولة، مما یعني ما متابعة متهم

بارتكاب جریمة 1153الوجود الإرادي للمتهم، و من ثم یعد 1152ضرورة وجود معیار ارتباط بها

قبض علیه معیار الربط الذي تقوم علیه ممارسة مبدأ دولیة على إقلیم دولة مكان ال

، وهو شرط أساسي من أجل 1154الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة

مباشرة الإجراءات القضائیة من متابعة وتحریات وتحقیقات ومحاكمات ، وبعبارة أخرى تسهیل 

ن ممارسته لأالیة عملیة ، ، مما یعطیه فع1155عملیة ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي

.1156تبقى نظریة في حالة غیاب متهم موجود بالخارج

ا ، وذلك تفادیا للطعن في 1157یجب أن یكون وجود المتهم على إقلیم دولة طوعی

اختصاص الدولة القضائي بسبب عدم احترام الإجراءات المتبعة في مجال تسلیم المتهمین أو 

1151- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression universelle ses origines
historique, ses formes contemporains », op. cit., p. 536 ; F. GOLDSCHMIDT, « La compé-
tence universelle », op. cit., p. 19 ; M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit
pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre juger selon le principe de
l’universalité », op. cit., p. 129 ; J-E. VINUALES, « Le juge face aux crimes internationaux :
Enquête sur la légitimité judiciaire », op. cit., p. 105.
1152- M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sérieuse
contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in « Droit du pouvoir, pou-
voir du droit », Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 850.

سرائیل و الولایات هناك اختلاف بین الدول فیما یتعلق بطبیعة شرط وجود المتهم على إقلیم الدولة ، فبینما نجد إ-1153

المتحدة الأمریكیة لا تشترطان أن یكون وجود المتهم إرادیا ، بعبارة أخرى یمكن أن یتم اختطاف المتهم من دولة معینة

وأخذه إلى دولة أخرى لمحاكمته طبقا لمبدأ العالمیة ، بینما تشترط رومانیا و فرنسا أن یكون وجود المتهم إرادیا على إقلیمها 

                                                                                                       :ظرالوطني، أن

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., pp. 20-21.
1154- F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de la compétence univer-
selle des tribunaux internes a l’égard de certains crimes et délits », op. cit., p. 18.
1155- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Pour quels délits convient-il d’admettre la compé-
tence universelle ? », op. cit., p. 315 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes interna-
tionaux devant les tribunaux internes », op. cit., p. 39 ; J-Y DE CARA, « L’Affaire Pinochet
devant la chambre des Lords », AFDI, 1999, p. 97.
1156- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 106.
1157- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le système de la répression universelle ses Origines
historique- ses formes contemporains », op. cit., p. 549.
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:بقوله(Grotius)جروسیوسعبّر عنه  الفقیه، وهو ما 1158القبض علیهم أو حبسهم

جواز إرسال أعوان تابعین لدولة ما إلى دولة أخرى من أجل خطف المتهمین  لا"

التي قامت (Eichmann)آیخمان، كما فعلت إسرائیل في قضیة "بارتكاب الجریمة

.1159باختطافه من الأرجنتین

التي كرست  مبدأ 1949لیة اللاحقة لاتفاقات جنیف لسنة أكدت معظم الاتفاقات الدو 

الاختصاص العالمي على شرط وجود المتهم على إقلیم الدولة كي تتمكن من ممارسة

ولایتها القضائیة ، غیر أنها استعملت في هذا الإطار مصطلحات مختلفة ، فمثلا استعمل

ئم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما فیهم من اتفاقیة قمع الجرا7المادة 

الدولة " نصت على أن ، إذ(présence)"وجود المتهم"الأعوان الدبلوماسیین مصطلح 

الطرف التي یتواجد على إقلیمها المتهم بارتكاب الجریمة ، إذا لم تقم بتسلیمه، تحیل القضیة 

اتها المختصة لمباشرة الدعوى العمومیة، طبقا دون أي استثناء وتأخیر غیر مبرر، على سلط

، كما أن هناك اتفاقات أخرى استعملت مصطلح "للإجراءات الواردة في تشریع هذه الدولة

حول من الاتفاقیة الدولیة7على إقلیمها، مثل المادةdécouvert)(اكتشاف المتهم

الدولة المتعاقدة "أن  ، التي نصت على1971الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات لسنة

، تحیل القضیة هإذا لم تقم بتسلیمالتي تم اكتشاف المتهم على إقلیمها بارتكاب جریمة ما،

دون أي استثناء وسواء ارتكبت الجریمة على إقلیمها أو لا ، على سلطاتها المختصة لمباشرة 

لو أن الجریمة كماها الدعوى العمومیة وعلى هذه السلطات اتخاذ قرارها ضمن الشروط نفس

، وبغض النظر عن اختلاف "من جرائم القانون العام لها طابع جسیم طبقا لقوانین هذه الدولة

مصطلحات نصوص الاتفاقات الدولیة فیما یخص شرط وجود المتهم على إقلیم

:حول التوقیف غیر المشروع للمتهمین أنظر-1158

F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de la compétence universelle
des tribunaux internes à l’égard de certaines crimes et délits », op. cit., pp. 234-237 ; J.
CAZALA, « L’adage male captus benne detentus face au droit international », JDI, n°3, 2007,
pp. 837-862.
1159- J. CAZALA, « L’adage male captus benne detentus face au droit international », op. cit.,

p. 861-862 ; F. BIGUMA NICOLAS, « La reconnaissance conventionnelle de la compé-

tence universelle des tribunaux internes à l’égard de certaines crimes et délits », op. cit.,

pp. 232-233.
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عینة حتى یمكن توقیف المتهم المتواجد على إقلیم دولة مذاته ، و لأنها تؤدي المعنى  -الدولة

نه لا یمكن لأیة دولة توقیف أو متابعة لأ1160-یجب اكتشافه ومعرفة مكان تواجده

ومحاكمة متهم بارتكاب جریمة دولیة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي أو تسلیمه إلى 

دولة أخرى ، إلاّ بوجوده الفعلي والإرادي على إقلیمها، لذلك یشكل هذا الشرط حجر الزاویة 

.1161مبدأ التسلیم أو المحاكمةل

قیّدت غالبیة التشریعات الجنائیة الوطنیة ممارسة مبدأ العالمیة بشروط وضوابط محددة 

لانعقاد الاختصاص الجنائي للقضاء الوطني، تربط بین المتهم والدولة التي ینعقد الاختصاص 

اختلافها في     ، رغم 1162إقلیم دولة القاضي على لقضائها، أهمها وجود مرتكب الجریمة

، فیكون الاختصاص العالمي في هذه الحالة مقیدا وهو ما سماه البعض 1163تفسیره

للقاضي الداخلي، فینعقد الاختصاص القضائي الجنائي1164بالاختصاص العالمي المشروط

في هذه الحالة استنادا إلى وجود رابطة فعلیة تتمثل في ضبط المتهم على إقلیم دولة 

على هذا فمجال استخدام مبدأ التسلیم یتقلص ویتراجع أمام عالمیة الحق ، وبناء 1165القاضي

1160- C. LOMBOIS, « De la compassion territoriale », RSC, op. cit., pp. 399-403.
1161 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.

DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 605 ;

E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et Européenne», op. cit., p. 245.
:سویسرا، أنظرمثل كولومبیا، فرنسا، هولندا، البرازیل،-1162

E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge », op. cit., p. 86 ; A. LAGERWALL,

«Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolution législatives ré-

centes ? », op. cit., p. 752.
القانون الفنلندي یفترض، بینما كالإقامة الشرعیةبین  المتهم و ألمانیا "رابطة قانونیة "یشترط القانون الألماني وجود -1163

المي بسبب عدم وجود المتهم على ختصاص العلافقط وجود المتهم على الإقلیم و رغم هذا امتنعت المحاكم عن ممارسة ا

ما أالإقلیم الفنلندي، أما الیابان تشترط إلى جانب وجود المتهم على إقلیمها ، عدم وجود دولة مؤهلة لملاحقة المتهم ، 

:أنظرلمزید من التفصیل المشرع الفرنسي فیشترط الإقامة المعتادة للمتهم على الإقلیم الفرنسي، 

Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC sur le

principe de compétence universelle, op.cit., pp. 246-260 ; I. BLANCO CORDRO, « Compét-

ence universelle », Rapport général, op. cit., p. 20 ; P. BAUDOUIN, « La compétence univer-

selle », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale aujourd’hui, vrai justice

ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 37
1164- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-

gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,

p. 29.
1165- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., p. 22.
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Le)في العقاب الذي یؤدي حتما إلى اختفاء الحق في اللجوء إلى دولة أخرى droit

d’Asile) الذي كان یتخذ شكلا سیاسیا في وقت لم تكن الدولة تولي أهمیة للجرائم السیاسیة

.1166التي ترتكب على إقلیم دولة أخرى

تبنت العدید من التشریعات مبدأ الاختصاص العالمي المشروط بوجود المتهم على إقلیم دولة 

القاضي، من أهمها التشریع الفرنسي الذي یشكل نموذجا لإعمال الاختصاص العالمي المقیّد 

.بالنسبة للجرائم الدولیة الأشد خطورة

الفرع الثاني 

.الفرنسيالاختصاص العالمي المشروط في التشریع 

تبنت غالبیة الدول الأوروبیة مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعاتها الوطنیة بشروط 

مختلفة ، على غرار التشریع البلجیكي ، الذي یختلف في جانب كبیر منه عن التشریع 

، غیر أنه )أولا(الفرنسي الذي شكل في بدایة تكریسه  نموذجا معقولا للاختصاص العالمي 

المتضمن تكییف القانون الفرنسي مع النظام الأساسي 935-10لقانون رقم ومع صدور ا

للمحكمة الجنائیة الدولیة أصبح اختصاصا مستحیلا بفعل القیود المتشددة التي وضعت أمام 

).ثانیا(إعماله 

.الاختصاص العالمي المشروط بوجود المتهم على الإقلیم الفرنسي: أولا

الصادرین عن مجلس الأمن الدولي حول إنشاء 955و  827تطبیقا للقرارین رقم 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا و رواندا تبنى المشرع الفرنسي القانونین المتعلقین 

ن من القانون1فقرة  1نصت المادة و ، 1167بتكییف القانون الفرنسي مع أحكام القراری

1166- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Les principes modernes du droit pénal international »,
op. cit., p. 138.
1167- Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux disposi-
tions de la résolution 827 du conseil de sécurité des Nation Unies instituant un tribunal inter-
national en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, JORF,
3 janvier 1995, pp. 71-73.
- Loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions
de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nation Unies instituant un tribunal internatio-
nal en vue de juger les personnes présumées responsables d’acte de génocide ou d’autre viola-
tions graves du droit international humanitaire commises en 1994 sur du Rwanda et,=
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على أن القانون یطبق على الانتهاكات 1995انفي ج2الصادر بتاریخ 01-95رقم 

و انتهاكات قوانین و أعراف الحرب و جرائم الإبادة 1949الجسیمة لاتفاقات جنیف لسنة 

، أما 1991الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة على إقلیم یوغوسلافیا سابقا منذ سنة 

شرط وجود المتهم على الإقلیم الفرنسي  أكدت على نفسهمن القانون2المادة 

نظر الجرائم الواردة في في تتمكن المحاكم الفرنسیة من ممارسة اختصاصها حتى

لا یمكن متابعة و محاكمة  الفاعلین أو "نصت على أنه و المذكورة أعلاه ، 1فقرة  1المادة 

وجدوا إلاّ إذامن طرف المحاكم الفرنسیة 1المادة الشركاء في المخالفات الواردة في 

، كما أجاز القانون الفرنسي إمكانیة تأسس الضحایا كأطراف مدنیة طبقا لنص 1168"بفرنسا

.و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة85المادة 

الصادر432-96كما نصت المادة الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

حول تكییف القانون الفرنسي مع قرار مجلس الأمن الدولي 1996ماي 22بتاریخ 

من النظام الأساسي للمحكمة 4إلى  2على أن القانون یطبق وفقا للمواد من 955رقم 

یف الجنائیة الدولیة لرواندا على الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جن

و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة 1977وللبروتوكول الملحق الثاني لسنة 

، كما 1994دیسمبر 31جانفي و 1المرتكبة في رواندا أو على أقالیم الدول المجاورة بین 

و  اشترط القانون وجود المتهم على الإقلیم الفرنسي لمباشرة المتابعات الجنائیة ضده ، غیر أنه

ن أعلاه ، و إن كانا قد كرسا الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم ان المذكور امهما یكن فالقانون

الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة ، و جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة 

ختصاص غیر الدولیة رغم أنه لا توجد أیة قاعدة اتفاقیة صریحة تلزم الدول بممارسة هذا الا

المجال الجغرافي ، كما أن  فيالجرائم ، إلاّ أن تطبیق هاذین القانونین محدد بالنسبة لهذه

محدد من الناحیة الزمنیة ، و هو ما یحد من فعالیة الاختصاص 432-96القانون رقم 

.1994دیسمبر 31العالمي في ردع الجرائم المرتكبة في رواندا بعد تاریخ 

المتهم على الإقلیم الفرنسي على الفاعل الأصلي و الشریك ، و في یطبق شرط وجود

حالة وجود الشریك في ارتكاب الجریمة على الإقلیم الفرنسي یمكن للمحاكم الفرنسیة  متابعته 

=s’agissant de citoyens rwandais , sur le territoire d’États voisines, JORF, 23 mai 1996,
p. 7695.

.نفس الحكم955المتعلق بتكییف القانون الفرنسي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم1996ماي 22تضمن قانون -1168
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ن ، إذ لا یوجد و ن الأصلیو طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي حتى و إن غاب الفاعل أو الفاعل

لملاحقة الجنائیة في هذه الحالة ، و بالمقابل لا یمكن ممارسة أي سبب لحمایة الشركاء من ا

الاختصاص العالمي في مواجهة الشركاء الغائبین حتى و إن وجد الفاعلین الأصلیین على 

الإقلیم الفرنسي ، لأن ذلك یعني ممارسة الاختصاص العالمي الغیابي و هو ما یتناقض مع 

.1169القانون الفرنسي

و عند دعوة البرلمان الفرنسي للبت في مسألة مدى الاختصاص العالمي نفسه وفي السیاق 

الذي یتعین الاعتراف به للمحاكم الفرنسیة استنادا إلى مبدأ الاختصاص التنافسي أو  

التزاحمي للمحاكم الجنائیة الدولیة و المحاكم الفرنسیة الوارد في النظامین الأساسیین لهذه 

نظر المخالفات الواردة في سیع اختصاص المحاكم الفرنسیة للمحكمتین ، رفض البرلمان تو 

معللا ذلك عندما یكون مرتكبیها غیر موجودین على الإقلیم الفرنسيفي النظامین الأساسیین 

.1170بعدم نجاعة أو فعالیة المتابعات و المحاكمات الغیابیة

.إفراغ الاختصاص العالمي من محتواه القانوني:ثانیا

المتعلق بتكییف القانون الفرنسي 930-10القانون رقم 2010أوت  9تاریخ تبنت فرنسا ب

، و قد تضمن هذا القانون أحكاما جدیدة 1171مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وسعت هذه التعدیلات المجال الموضوعي و العقوبات و الإجراءات الجزائیة ،  يمعدلة لقانون

رائم الواردة في النظام الأساسي لروما، و هي جرائم الإبادة للاختصاص العالمي لیشمل الج

، و على خلاف قانون الإجراءات 1172الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

1169- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 110.
1170- Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adap-
tation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du conseil de sécurité
des Nation Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, émanant de la direction des affaires criminelles et des
grâces, Service des affaires européennes et internationales , JORF, 21 février 1995, pp.
2757-2773.
1171- Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation de droit pénal à l’institution de la
cour pénale internationale, publiée au JORF, 10 août 2010 ; « Le statut de Rome ne requiert
pas une législation pénale nationale. Il établit le droit pénal que la CPI doit appliquer, il ne
concerne pas le droit que les États doivent appliquer », M. BOTHE, « La juridiction univer-
selle en matière de crimes de guerre-menace sérieuse contre les criminels ?, un point
d’interrogation sur l’Allemagne », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à
Jean SALMON, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 834.
1172- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 104.
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الجزائیة القدیم الذي كان یعترف بالاختصاص العالمي الاتفاقي بالنسبة لبعض الجرائم 

، دون 9إلى الفقرة  2من الفقرة 689ة المنصوص علیها في الاتفاقات الدولیة طبقا للماد

بالاختصاص العالمي العرفي ، مما یعني استبعاده بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة الاعتراف

والجرائم ضد الإنسانیة ، و حتى بالنسبة لجرائم الحرب لأن اتفاقات جنیف  الأربع               

ضمن تعداد الاتفاقات الواردة فيو البروتوكولین الملحقین بها لم تكن1949لسنة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة9إلى الفقرة  2من الفقرة 689المادة 

إلى حد ما و التطورات الحدیثة للقانون الدولي في مجال فق التعدیل الجدید یؤكّد و یتیؤكّد

مع الأهداف التي یتفقلخطیرة ، كما بالاختصاص العالمي بالنسبة لهذه الجرائم االاعتراف

ملاحقة و محاكمة ومعاقبة في المتمثلة قضاء الفرنسيتتقاسمها المحكمة الجنائیة الدولیة و ال

غیر أنه ،1173عن جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحربالمسئولین

جنائي الدولي ، وحتى في القانون تضمن عدة أحكام تشكل تراجعا عما هو مقرر في القانون ال

.الفرنسي نفسه

على تجریم التحریض على الإبادة 930-10نصت المادة الأولى من القانون رقم و    

، فقد وسعت مسؤولیة الأشخاص الذین یقومون )سواء ترتبت عنه آثار أولا(الجماعیة 

م روما الأساسي الذيبالتحریض العلني على ارتكاب هذه الجرائم ، و بالمقابل و عكس نظا

، إضافة 1174كیف التحریض على الإبادة الجماعیة كجنحة ، كیفها القانون الجدید كجنایة 

من1الفقرة ( لمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة  اإلى هذا تضمن هذا القانون لأول مرة تعریف

دید بدقة تم تح إذ، 1175)ي عشرة فقرةتمن قانون العقوبات تم تعویضها باثن212/1المادة 

أشكال تواطؤ الرؤساء السلمیین في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

كركن لقیام الجریمة، وهو ما یشكل عائقا أمام "لمخطط اتفاقي"وربطت ذلك بالوجود المسبق 

الصعب المتابعات لأنه یمكن ارتكاب هذه الجرائم دون وجود هذا المخطط وإن وجد فمن

1173- Assemblée nationale XIIIe législateur, session extraordinaire de 2009-2010, in http://
www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#P149-11267

.930-10من القانون رقم المادة الأولى من الفصل الأول-1174
.من نفس القانون2المادة -1175
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، 1177، أما بالنسبة لجرائم الحرب1176اته، وهو ما یكرّس عدم عقاب مرتكبي هذه الجرائمإثب

فالقانون لا یستبعد صراحة حصانة رؤساء الدول والحكومات عند ارتكابهم لها،غیر أن صحة 

الفرنسیة، لذا كان من هذا التفسیر تتوقف على ما سیصدر من اجتهاد قضائي عن المحاكم

ص صریح و واضح یستبعد الحصانة على أساس الصفة الرسمیة الأفضل أن یتم إدراج ن

.1178لمرتكب جریمة دولیة، وهذا كان سیقوي النظام الخاص للجرائم الدولیة

لم یعترف بالاختصاص العالمي للمحاكم 930-10أمّا من الناحیة الإجرائیة ، فالقانون 

حددة بمتابعة  ومحاكمة كل الفرنسیة ، و لكن باختصاص عابر للإقلیم یسمح لها بشروط م

شخص یقیم بصفة معتادة في فرنسا و قام بارتكاب  جریمة في الخارج تدخل ضمن 

من قانون الإجراءات 11فقرة  689نصت المادة و اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، 

اجداالجزائیة على شروط مقیّدة ، مما یجعل  نظام الردع 1179و تطبق تطبیقا جامع

یجب أن تكون للمتهم إقامة معتادة و الفرنسي للجرائم الدولیة غیر فعّال من الناحیة العملیة، 

ویجب أن تكون الجریمة معاقب علیها في القانون الفرنسي و في قانون بفرنسا،

یمكن دعاء المدني، و لاارتكابها، مع عدم إمكانیة تحریك الشكاوى عن طریق الادولة مكان

الجزائیة ضد المتهم إلاّ إذا تخلت المحكمة الجنائیة الدولیة عنمباشرة المتابعات

.ممارسة اختصاصها

.الإقامة المعتادة للمتهم على الإقلیم الفرنسي-1

مقیّدة بشرط وجود 930-10كانت ممارسة الاختصاص العالمي قبل صدور قانون 

م الفرنسي ، و هو شرط یستطیع الضحایا إثباته أمام المحاكم الفرنسیة من المتهم على الإقلی

خلال تقدیم الأدلة على وجود المتهمین بفرنسا ، فالمشرع الفرنسي كان یأخذ بالمعنى الواسع 

من689لشرط وجود المتهم على إقلیم الدولة بالنسبة للجرائم النصوص علیها في المادة 

1176- Ph. XAVIER et D. ANNE, « Remarques critiques relatives au projet de loi portant adap-
tation du droit pénal français à l’institution de la cour pénale internationale : la réalité fran-
çaise de la lutte contre l’impunité », RFDC, 2010, p. 41ss.

 . 930- 10ون رقم مكرر من القان6وما یلیها من الكتاب 1-461/3المادة -1177
1178- Ph. XAVIER et D. ANNE, « Remarques critiques relatives au projet de loi portant adap-
tation du droit pénal français à l’institution de la cour pénale internationale : la réalité fran-
çaise de la lutte contre l’impunité », op. cit., p. 52ss.
1179- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 104 ; D. BRACH-THIEL, « A pro-
pos de l’article 689-11 du code de procédure pénale : entre apparences et réalité », RPDP,
n°2, 2011, pp. 629-631.
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من قانون الإجراءات الجزائیة و الذي یعني الاكتفاء بوجود المتهم على 9فقرة إلى ال 2الفقرة 

إقلیم الدولة و لو كان بصفة عابرة ، و لا  یشترط توافر روابط معینة تربط المتهم بالدولة 

و لا عبرة بعد ذلك 1180لانعقاد الاختصاص الجنائي للمحاكم الفرنسیة طبقا لمبدأ العالمیة

م إلى إقلیم الدولة فیستوي أن یكون دخوله متوافقا مع القانون الداخلي بطریقة دخول المته

للدولة أو بطریقة غیر مشروعة، كما أنه لا أهمیة أن یكون استمرار وجود المتهم في إقلیم 

.الدولة مخالفا لقانونها الداخلي بعد أن كان موجودا  بصفة شرعیة داخل الدولة

محاكمة المتهم الموجود على إقلیمها ، فهروبه بعد في ولة و أخیرا إذا انعقد اختصاص الد

، و ما یسري على المتهم الأصلي یسري على 1181ذلك لا یؤثر في استمرار المحاكمة 

من قانون العقوبات 689أیضا ، و هو ما نصت علیه المادة الشركاء في ارتكاب الجریمة

خارج إقلیم الجمهوریة یمكن ملاحقتهم الفاعلین أو الشركاء بارتكاب جرائم "الفرنسي على أن 

تطبیقا "لتنص على أنه689/1، ثم جاءت المادة "ومحاكمتهم بواسطة المحاكم الفرنسیة 

للاتفاقات الدولیة الواردة في النصوص التالیة ، یمكن للمحاكم الفرنسیة ملاحقة و محاكمة  

، و تشمل "في فرنساجوداكل شخص متهم بارتكاب جریمة خارج إقلیم الجمهوریة إذا كان مو 

الشرط الوحید طبقا للأحكام الفاعل الأصلي و الشریك على حد سواء ، و بالتالي ف"كل"كلمة 

السابقة لممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الفرنسیة هو وجود المتهم على إقلیم 

.1182الدولة، وما على الضحایا إلاّ إقامة الدلیل على ذلك

1180- M. BENILLOUCHE, « Droit Français », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY
(dir), Juridictions nationales et crimes internationaux, op. cit., p. 182.
1181- A. GIUDICELLI, « Chronique de jurisprudence, Procédure pénale, compétence », RSC,
n°3, 2007, p. 570 ; A. HUET et R. KOERING-JOULIN, « Droit pénal international», Paris,
PUF, 2000, p. 235 ;

:على الموقع"مفقودي البحر"في قضیة 2008أفریل 9قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في أنظر أیضا 

http:/ /www.fidh.org/IMG/pdf/Arret CCBeach9avril2008-exp.pdf

:تشترط أیضا أن یكون المتهم موجودا یوم المحاكمة، أنظرهناك بعض التشریعات 

R. KOERING-JOULIN, « A propos de la compétence universelle (à travers deux arrêts de la
chambre criminelle de la Cour de cassation) », in J-P. MARGUENAUD, M. MASSE et N P-
G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de droit, questions sur le droit, Études of-
fertes à Claude LOMBOIS, Pulim, Paris, 2004, p. 709.
1182- J. BAROUDY, Chronique internationale, droit international pénal, La compétence uni-

verselle en mutation, RSC, 2011 n°1, p. 233.
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من689/1المادة في التقیید الوارد 930-10الفرنسي بموجب القانون رقم اعتمد المشرع

قانون الإجراءات الجزائیة على ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  بإجراءات جدیدة جعلت 689/11جاءت المادة و الفرنسیة، 

للمحاكم یمكن"نصت على أنهو صرامة و تشددا، تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي أكثر

، فممارسة ..."أي شخص یقیم بصفة اعتیادیة على الإقلیمالفرنسیة متابعة ومحاكمة 

الإقامة المعتادة للمتهم على الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة أصبحت خاضعة لمعیار

هذا الشرط المتشدد و رر مؤیّد، وقد ب1183الإقلیم الفرنسي، ولیس حضوره أو وجوده على الإقلیم

عن الأهداف  قضاءالإقامة المعتادة  تسمح بإبعاد ال"أثناء المناقشات التي دارت بالبرلمان أن 

السیاسة و الإیدیولوجیة، ففتح إجراءات متابعة ضد متهمین غیر موجودین على الإقلیم 

اللازمة للتحقق لتحقیقاتلأنه لا یمكن إجراء اقضاءالفرنسي سیؤدي إلى انحراف في مفهوم ال

، هو أن قضاءال ما ننتظره منففلا یمكن فتح إجراءات لشعار، "من الوقائع المنسوبة للمتهم ، 

.1184"التحقیق ، والمتابعة و الإدانة في الجنائي فعالاقضاءكون الی، وأن  كون فعالای

ییز غیر مبرر وغیر في طیاته تم689/11الوارد في المادة "الإقامة المعتادة"یحمل شرط 

جرائم الإبادة الجماعیة (مفهوم بین الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وباقي الجرائم الأخرى الخاضعة للاختصاص العالمي ،)والجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب

صة بها المحاكم الجنائیة للمحاكم الفرنسیة ، مثل جرائم التعذیب و الإرهاب  والجرائم المخت

1183- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 111.

2001Internationalسنة یتضمن قانون المحكمة الجنائیة الدولیة الذي صدر بالمملكة المتحدة Criminal Court

Act على إقلیم المملكة المتحدة ، موجود على الموقع، أي وجود إقامة معتادة للمتهم1نفس العائق في الفقرة:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/17/contents

:لمزید من التفصیل حول هذا القانون أنظر

S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence universelle.

Vers une répression sans frontières ? », op. cit., pp. 150-151.

العالمي أن یكون دخول الشخص إلى سویسرا دخولا إرادیا و أن یقیم لفترة  صختصالایشترط القانون السویسري لممارسة ا

:أنظرإقلیمها،متوسطة أو طویلة على 

M. MASSÉ, « Chronique de jurisprudence, droit pénal international-Actualité de la compé-

tence universelle », RSC, n°2, 2008, p. 447.
1184- Groupe d’action judiciaire de la FIDH, « France : État des lieux dela mise en œuvre

du principe de compétence universelle », 2005, p. 9, in http:// www.Fidh.org/IMG/pdf/gajco-

mpuniverselle2005F.pdf
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، فالاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة بالنسبة لهذه 1185الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ورواندا

، هذا 689/1لمادة ل الجرائم مقیّد بشرط وجود المتهم على الإقلیم الفرنسي بمعناه الواسع طبقا

ائم الدولیة ككل التمییز في شروط ممارسة الاختصاص العالمي یتنافى مع طبیعة الجر 

ا ،باعتبارها جرائم غیر عادیة 1186متجانس یؤكّد على مصلحة الجماعة الدولیة في ردعه

.1187أیضافقط وإنما الجماعة الدولیةوتنطوي على خطورة قصوى، فهي لا تعني فرنسا

إلى الإلغاء الكلي لمبدأ ملائمة الدعوى العمومیة في "الإقامة المعتادة "كما یؤدي شرط 

عة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة، لأن مباشرة متاب

الدعوى  العمومیة متوقف على البحث و التأكد المسبق من الإقامة الفعلیة للمشتبه فیه على 

ي ، بل یجعل ممارسة الدعوى 1188الإقلیم الفرنسي، وهو ما یؤخر مباشرة التحقیق الجزائ

، بل و مستحیلة مع استحالة 1189إذا أضفنا إلیه باقي الشروط الأخرى اجدالعمومیة صعبة

اجتماع كل الشروط المطلوبة في قضیة واحدة من إقامة معتادة وازدواجیة التجریم و احتكار

.لمتابعات الجزائیةل النیابة العامة

.ازدواجیة التجریمشرط-2

ي بالنسبة للمتهم بارتكاب جریمة إبادة إضافة إلى شرط الإقامة المعتادة على الإقلیم الفرنس

من قانون 11فقرة  689جماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة حرب ، ربطت المادة 

 اأن تكون الأفعال معاقب"الإجراءات الجزائیة متابعة و محاكمة المتهمین في فرنسا بشرط 

لدولة أو دولة الجنسیة طرفا في علیها في قانون الدولة التي ارتكبت علیها ، أو إذا كانت هذه ا

.1190"الاتفاقیة المذكورة آنفا

هناك من فسر وضع هذا الشرط بهدف منع تطبیق الاختصاص العالمي على الشخصیات السیاسیة الأجنبیة الذین -1185

.R:یمرون على الإقلیم الفرنسي، أنظر DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 111
1186- J. BAROUDY, « Chronique internationale, droit international pénal, La compétence uni-

verselle en mutation », op. cit., p. 235 ; D. BRACH-THIEL, « A propos de l’article 689-11 du

code de procédure pénale : entre apparences et réalité », op. cit., pp. 630 et 633.
1187- G. POISSONNIER, « Série de reculs dans la lutte contre l’impunité des auteurs de

crimes internationaux », Gazette du Palais, dimanche 5 au mardi 7 septembre 2010, p. 21.
1188- J. BAROUDY, « Chronique internationale, droit international pénal, La compétence uni-
verselle en mutation… », op. cit., p. 235.
1189- G. POISSONNIER, « Série de reculs dans la lutte contre l’impunité des auteurs de
crimes internationaux », op. cit., p. 21.

=.كمة الجنائیة الدولیةاتفاقیة روما المنشئة للمح-1190
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، وهو الشرط الذي "بازدواجیة التجریم"وضع شرط إضافي یتعلق 930-10فالقانون  اإذ     

، وهو شرط یتعارض مع الغرض والهدف من الاعتراف1191تضمنته بعض التشریعات الوطنیة

لأنه یمنع الواردة في النظام الأساسي لرومابالاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم الدولیة 

المحاكم الفرنسیة من متابعة و محاكمة مرتكب جریمة من تلك الجرائم لعدم تجریمها و العقاب 

علیها في تشریع دولة مكان ارتكابها ، مع العلم أن الدول التي لا تقوم بتجریم أشد الجرائم 

، ومن ثم 1192تها الحكومیة أبشع تلك الجرائمالدولیة خطورة هي الدول التي ترتكب عادة سلطا

عن ارتكاب هذه الجرائم حتى و إن كانت لهم إقامة معتادة بفرنسا المسئولونفالأشخاص 

.یبقون في منأى عن أیة متابعة أمام المحاكم الفرنسیة لعدم تحقق شرط ازدواجیة التجریم

، بل انتهاكا لأحكام نظام 1193ط فق" تراجعا لقانون العقوبات"یشكل شرط ازدواجیة التجریم لا 

ردع الجرائم الدولیة الأشد خطورة  القائم بالدرجة الأولى على الاختصاصات القضائیة الجنائیة 

من 10، 6، 5الوطنیة كما أرادته جماعة الدول و عبرت عن ذلك صراحة في الفقرات 

، لأن من نفس النظام17و  1تان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والماددیباجة 

اعتماد هذا الشرط المقیّد غیر مبرر قانونا طالما أن الأمر یتعلق بجرائم تمس المصالح 

المشتركة لجمیع الدول و لیس بالمصلحة الوطنیة الخاصة بدولة مكان ارتكابها ، و هو ما 

نائي الجقضاءیؤدي إلى حرمان الضحایا ، إن لم نقل الشعوب من الحق في الحصول على ال

المجرمین ، كما یؤدي إلى إضعاف الكفاح ضد الإفلات من العقاب ، و الاقتصاص من

عندما یتعلق الأمر باختصاص المحاكم  8- 113و  6-113اشترط المشرع الفرنسي ازدواجیة التجریم في المادتین =

لخارج ، أما تطبیق هذا الشرط على الجرائم الدولیة الفرنسیة طبقا لمبدأ الشخصیة الإیجابیة أي متابعة جنح ارتكبها فرنسي با

:الأشد خطورة یشكل تراجعا في نظام تدرج الجرائم المكرس في القانون المقارن، أنظر

D. BRACH-THIEL, « A propos de l’article 689-11 du code de procédure pénale : entre appa-
rences et réalité », op. cit., pp. 632-633.

:بلجیكا ، كرواتیا، فلندا، ألمانیا ، المجر، الیابان ، السوید و تركیا، أنظرمثل قوانین كل من -1191

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 44.
1192- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 112.
1193- Ph. XAVIER et A. DEMAREST, « Remarques critiques relatives au projet de loi portant
adaptation du droit pénal français à l’institution de la cour pénale internationale : la réalité
française de la lutte contre l’impunité », op. cit., p. 32.
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التي 1194والتضییق من مدى النظام الأساسي لروما والمساس بمصداقیة الالتزامات الدولیة

.أخذتها على عاتقها جماعة الدول

.سلطة تحریك الدعوى العمومیةلاحتكار النیابة العامة -3

شرطا ثالثا لممارسة الاختصاص العالمي من طرف 2في الفقرة  11-689ة أضافت الماد

جعل هذا الإجراء حكرا على النیابة و  المحاكم الفرنسیة یتعلق بإجراء المتابعات الجزائیة ،

العامة ، و من ثم یمنع على كل ضحیة أو ذوي حقوقه تحریك الدعوى العمومیة عن طریق 

.1196، و هو ما یشكل مخالفة للالتزامات الدولیة1195قدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیالا

ثار جرائم الإبادة الجماعیة و  الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم آعادة ما تمتد و تتعدى 

الحرب الحدود الجغرافیة لدولة مكان ارتكابها ، و هو ما یعني بالضرورة وجود مصالح سیاسیة 

ة و تسویات دولیة على حساب العدالة في كثیر واقتصادیة لعدة دول تتطلب تدخلات دبلوماسی

من الأحیان ، لذا تلجأ الدول إلى إخضاع مباشرة الدعاوى العمومیة و جعلها من اختصاص 

، و من ثم ضمان 1197النیابة العامة لوحدها التي لها سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال

العالمي وفقا للاعتبارات رقابة حكومیة على تحرك الآلة القضائیة و ممارسة الاختصاص 

، فمن )التنفیذیة(، و لما كانت النیابة العامة خاضعة للسلطة السیاسیة1198السیاسیة الملائمة

1194- G. POISSONNIER, « Mise en œuvre par la France du statut de la Cour pénale interna-
tionale : la compétence extraterritoriale menacée », Gazette du Palais, mercredi 4, jeudi 5août
2010, p. 6s.

:نفس القیدلممارسة الاختصاص العالمي، أنظرو الهولندیو الكرواتيالمشرع المجري اعتمد-1195

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., pp. 19 et 23;
R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 113.
1196- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., p. 416.

هناك اختلاف بین الدول حول هذه المسألة ، إذ و عكس فرنسا ، ألزمت ألمانیا النائب الفیدرالي بتحریك الدعوى -1197

یة إذا كان المتهم موجودا على العمومیة عندما یتعلق الأمر بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماع

:إقلیمها الوطني ، أما إذا كان غائبا و لا یرجى قدومه إلى ألمانیا تصبح سلطة النائب الفیدرالي سلطة تقدیریة ، أنظر

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 24.
1198- M. NOROUZI-VERGNOL, « Le concept de torture et mauvais traitements en droit in-
ternational », op. cit., pp. 110-111 ; I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle »,
Rapport général, op. cit., pp. 22-23 ; J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence
universelle des juridictions nationales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., p. 576.
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المنطقي أن تكون خاضعة في رد فعلها بالنسبة للقضایا التي یمكن أن تزعزع العلاقات بین 

.1199الدول لهذه السلطة

ائیة فیما یتعلق بجرائم الإبادة الجماعیة و  الجرائم إن احتكار النیابة العامة للمتابعات الجز 

ضد الإنسانیة و جرائم الحرب یخالف أحكام القانون العام ، و یتعارض مع موقف فرنسا 

أثناء مناقشة أحكام النظام الأساسي لروما ، أین دافعت بقوة عن الاعتراف بحق الضحایا 

ومیة، كما أن تقیید ممارسة الاختصاص العالمي بهذا الشرطفي مباشرة الدعوى العم

، وهذا لا یتناسب مع "مساسا خطیرا بحقوق الضحایا في الطعن الفعّال والناجع"یشكل

، فضحایا الجرائم الدولیة الأشد خطورة لهم حقوق أقل من1200"القانون الفرنسي

ضحایا  المخالفات البسیطة للقانون العام وحقوق ضحایا الجرائم الدولیة الواردة فيحقوق 

من2من قانون الإجراءات الجزائیة، و بالتالي فالفقرة 9إلى الفقرة  2من الفقرة 689المادة 

لف لمبدأ مساواة  المواطنین بین الضحایا، وهو تمییز مخا اوضعت تمییز 689/11المادة 

من1والمادة 1789من إعلان 16و 6المكرس في المادتین قضاءالقانون و الأمام

.19581201أكتوبر 4دستور

.ممارسة اختصاصها القضائيلرفض المحكمة الجنائیة الدولیة -4

شرطا رابعا لممارسة المحاكم الفرنسیة الاختصاص العالمي 689/11وضعت المادة 

نصت على  وبالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة و  الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب ، 

لهذا الغرض، تتأكد النیابة العامة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من رفضها صراحة )...("

عدم وجود طلب بالتسلیم من أیة محكمة دولیة مختصة ممارسة اختصاصها، و التحقق من 

.1202"بمحاكمة الشخص، أو دولة أخرى 

1199- J. BAROUDY, Chronique internationale, droit international pénal, La compétence uni-
verselle en mutation…, op. cit., p. 236.
1200- G. POISSONNIER, « Mise en œuvre par la France du statut de la Cour pénale interna-
tionale : la compétence extraterritoriale menacée », op. cit., p. 6s.
1201- G. POISSONNIER, « Série de reculs dans la lutte contre l’impunité des auteurs de
crimes internationaux », op. cit., p. 22 ; R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit.,
p. 113.

من 17تم تكریس هذا الشرط المخالف لمبدأ الطابع التكاملي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الوارد في المادة -1202

:النظام الأساسي للمحكمة من طرف كرواتیا و اسبانیا و بلجیكا ، أنظر

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 34.
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 17لقد جاء هذا الشرط مخالفا كلیة لنص المادة 

الدولیة الذي ینظم المسائل المتعلقة بقبول الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

بدأ التكاملیة الوارد في الدیباجة ، إذ حسب هذا المبدأ فتخلي الدولة التي لها ویكرس م

متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة حتى و إن كان اختصاصا عالمیا عن إجراء في اختصاص 

التحقیق أو المقاضاة في الدعوى، أو كانت غیر قادرة  أو غیر راغبة في القیام بالتحقیق أو 

یخوّل المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها في نظر الدعوى، المتابعة القضائیة ،

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، التي 689/11ولیس العكس كما جاء في المادة 

غیر مبرر قانونا،لأنه لا یمكن مباشرة المتابعات ضد مرتكبي جرائم الإبادة  اوضعت قیّد

جرائم الحرب الموجودین على الإقلیم الفرنسي إلاّ إذا تخلت الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و 

أصبح اختصاص المحاكم الفرنسیة اختصاصا و المحكمة الجنائیة الدولیة عن اختصاصها ، 

، هذا المنطق الذي اعتمده المشرع 1203لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةاحتیاطیا مكملا

جاء 930-10رقم  تكاملیة، خاصة أن القانونالفرنسي في تكییف القانون یعكس تماما مبدأ ال

  . هتلتكیّیف القانون الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و لیس لمخالف

تماما مع الهدف من وراء  فقلا یت689/11یتضح من خلال ما سبق أن نص المادة 

الدولیة الأشد خطورة من تبني الاختصاص العالمي كأداة لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم 

، مبنیة على حذر 1205، فالشروط المقیّدة جدا التي جاءت بها المادة غیر منطقیة1204العقاب

، وتشكل وسیلة لإفراغ مبدأ الاختصاص العالمي من محتواه  و وقف المسار 1206مبالغ فیه

جریم واحتكار المفید لمحاربة الإفلات من العقاب ، بتبني شرط الإقامة المعتادة و ازدواجیة الت

تكون فرنسا غیر واضحة  لا تجاه  المدافعین عن القانون الدولي "النیابة العامة للمتابعات ، 

یقاومون من أجل مستقبل مستقر و شفاف و دیمقراطي للأنظمةالذینعبر العالم، و لا 

1203- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 113.
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، حول الاختصاص الإقلیمي للقاضي الفرنسي 689/11اقتراح تعدیل المادة -1204

:، على الموقوع)عرض الأسباب(2012سبتمبر6جنائیة الدولیة ، المتعلق بالجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة ال

http://www.senat.fr/leg/ppl11-753.htm.
1205- H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Génocide, crimes contre l’humanité et crim-
es de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux internes », op.
cit., p. 184.
1206- R. DIDIER, « Droit pénal international », op. cit., p. 112 ; D. BRACH-THIEL, « A pro-
pos de l’article 689-11 du code de procédure pénale : entre apparences et réalité », op. cit.,
p. 634
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احة مثل فرنسا ، دولة القانون التي تبحث على الس ا، فهذا النص لا یشرف بلد1207"السیاسیة 

لا  11-689ن نص المادة لأ، 1208الدولیة إعطاء المثال و الاهتمام باحترام القانون الدولي

مع روح و جوهر أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الرامیة إلى فقیت

تفعیل أدوات مكافحة الإفلات من العقاب من خلال تكریس نظام ردع مزدوج قائم على

المحكمة الدولي والعالمي مع إضفاء الطابع التكمیلي لاختصاصینأساس الاختصاص

.الجنائیة الدولیة

الفرع الثالث 

.الكندي و الأمریكيین الاختصاص العالمي في التشریع

یقوم الاختصاص القضائي الجنائي للمحاكم الكندیة و الأمریكیة على مبدأ الإقلیمیة 

،  وفیما یتعلق بهذه الأخیر، و على خلاف التشریع 1209عابر للإقلیم ومبادئ الاختصاص ال

إلى جانب مبدأ )ثانیا(و الولایات المتحدة الأمریكیة ) أولا(الفرنسي تبنت كل من كندا 

.الشخصیة ، قوانین تعترف بالاختصاص العالمي لمحاكمها بشروط أقل تشددا

.التشریع الكندي: أولا

حرب العالمیة الثانیة ملجأ لمجرمي الحرب، مما أدى إلى إنشاء لقد أصبحت كندا بعد ال

من أجل إعداد تقریر حول الإجراءات 1985لجنة تحقیق حول جرائم الحرب في شهر فیفري 

المتخذة ضد الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العالمیة الثانیة 

،وبعد تقدیم اللجنة لتقریرها تم 1987وتأ 28بتاریخ ، ووالمتواجدین على الإقلیم الكندي

من قانون 7في المادة 71-3الهجرة، وأدمجت الفقرة و ن العقوبات والمواطنة یانو تعدیل ق

عمل إیجابي أو -كل من ارتكب خارج الإقلیم الكندي فعل"العقوبات، التي تنص على أن 

أو جریمة ضد حتى قبل دخول الفقرة الحالیة حیز التنفیذ یشكل جریمة حرب-سلبي

1207- Assemblée nationale XIIIe, Législateur, session extraordinaire de 2009-2010.
1208- G. POISSONNIER, « Série de reculs dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crim-
es internationaux », op. cit., p. 22.

لإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة حول جرائم ا2000جوان 29من القانون الكندي الصادر في 8/1المادة -1209

.و جرائم الحرب
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الإنسانیة، والذي یعتبر بموجب القانون الكندي مخالفة وقت ارتكابه، یعتبر وكأنه ارتكب في 

:التالیةالشروطأحد كندا في تلك الفترة  إذا تحقق

.لدى كندا اأو عسكری امدنی ایكون مرتكب الفعل مواطنا كندیا أو مستخدمأن  -1

  امشاركة في نزاع مسلح ضد كندا، أو مستخدمیكون مرتكب الفعل مواطن دولة أن  -2

.لدى تلك الدولة اأو عسكری امدنی

.یكون الضحیة مواطنا كندیا أو رعیة دولة حلیفة لكندا في نزاع مسلحأن  -3

كما یمكن لكندا طبقا للقانون الدولي أن تمارس اختصاصها في هذا الإطار ضد المتهم 

.1210ابه الفعل المجّرمتواجده على الإقلیم الكندي بعد ارتكل

:وتجدر الإشارة إلى أن النص الحالي یتضمن ثلاثة عناصر مهمة یجب التطرق إلیها

إن النص المذكور أعلاه یشترط لانعقاد اختصاص المحاكم الجنائیة الكندیة وجود المتهم : أولا

یحتمل بارتكاب جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة على الإقلیم الكندي، وهذا الشرط

التفسیر الضیق، و الذي بمقتضاه یجب على السلطات الكندیة التأكد جیدا من وجود :تفسیرین

المتهم على إقلیم كندا من أجل مباشرة المتابعات الجنائیة ، أما التفسیر الثاني، فهو التفسیر 

عات الواسع لشرط تواجد المتهم على الإقلیم الكندي والذي یتضمن إمكانیة مباشرة المتاب

والتحقیقات الأولیة من أجل تحدید مكان تواجد المتهم ، وفي حالة تواجده خارج الإقلیم 

الكندي، یمكن للسلطات الكندیة طلب تسلیمه من أجل ضمان تواجده على إقلیمها، و الملاحظ 

مع الهدف الذي من أجله كرّس  مبدأ العالمیة ومع أحكام  فقأن التفسیر الأخیر هو الذي یت

.قات الدولیة و المتمثل في توقیع العقاب على المجرمالاتفا

الذي جاء بشرط تجریم الفعل المكون لجریمة ضد الإنسانیة أو 71-3إن نص الفقرة :ثانیا

جریمة الحرب في القانون الكندي، وقت ارتكابه یحد ویقیدّ اختصاص القضاة الكندیین في 

م هذه الأفعال التي تتناسب مع الجرائم ، وشرط یتعارض مع طبیعة تجری1211نظر هذه الجرائم

.1212ضد الشعوب

1210- Loi canadienne sur les crimes de guerre (War Crimes Act) 1985, in http://lois-laws. jus-

tice.gc.ca/PDF/c-46.pdf
1211- M. JAQUART, « La notion de crime contre L’humanité », RGDIP, n°2, 1990, p. 643.
1212- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière des crimes contre l’huma-

nité », op, cit., p. 95.
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من الصعب القول أن هذا النص یتضمن اعترافا بمبدأ الاختصاص العالمي في مادة :ثالثا

إذا كانت وزارة العدل الكندیة وجانب من الفقه یعتبر و  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة،

افا بمبدأ الاختصاص العالمي،فهناك رأي فقهي الأحكام الجدیدة لقانون العقوبات تشكل اعتر 

.1213آخر یرى النص الجدید لا یشكل اعترافا بمبدأ العالمیة

یفرق النص المذكور أعلاه بین الجرائم المرتكبة في إطار نزاع مسلح تشارك فیه كندا، 

، والجرائم الأخرى، فبالنسبة للجرائم الأولى فالنص لا یعترف بمبدأ الاختصاص العالمي

فالمحاكم الكندیة مختصة بمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة ضد 

یتعلق الأمر بممارسة الاختصاص  ارعایا كندیین أو رعایا دولة حلیفة لكندا في ذلك النزاع، إذ

القضائي طبقا لمبدأ الشخصیة السلبیة الذي یمنح الاختصاص للمحاكم الجنائیة للدولة عندما

من النص فتسمح للمحاكم الجنائیة الكندیة ) ب(رعایاها، أما الفقرة أحدیكون الضحیة 

بممارسة اختصاصها الجنائي طبقا لمبدأ العالمیة شرط أن یكون المتهم متواجدا على الإقلیم 

.الكندي ، وبالتالي فالنص یقصي أیة محاكمة غیابیة للمتهم

القانون الجدید حول جرائم الإبادة 2000ن جوا29تبنى المشرع الكندي بتاریخ 

الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب بغرض إعمال النظام الأساسي للمحكمة 

نالجنائیة الدولیة احتفظ بأحكام قانون العقوبات الصادر و ، 1214و تعدیل بعض القوانی

ئم المرتكبة في الخارج ، غیر أنه وسع المجال فیما یتعلق بالجرا1987أوت  28بتاریخ 

الموضوعي للاختصاص العالمي للمحاكم الكندیة لیمتد إلى جرائم الإبادة الجماعیة بما یتوافق 

یمكن "على أنه 6/1نصت المادة و مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائي الدولیة ، 

التالیة ، سواء قبل أو بعد دخول القانون كان یرتكب في الخارج إحدى الانتهاكاتملاحقة أيّ 

.الإبادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب:تنفیذحیز ال)المادة الحالیة(

".كما یعد مذنبا كل من تآمر أو حاول ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه

اع كان یشكل وقت یعاقب كل شخص عن كل فعل أو امتن2000إن القانون الكندي لسنة 

ارتكابه جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة طبقا للقانون الدولي 

1213- M. JAQUART, « La notion de crime contre L’humanité », op. cit., p. 641.
ضد الإنسانیة و جرائم الحرب بغرض إعمال النظام حول جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم 2000جوان 29قانون-1214

:، منشور على الموقع2014أفریل 16و تعدیل بعض القوانین، المعدل و المتمم في الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/c-45.9.pdf
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العرفي أو الاتفاقي  أو بسبب طابعه الإجرامي وفقا للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من 

.1215طرف جماعة الأمم بغض النظر عن مخالفته أو لا للقانون ساري المفعول

وضع شروطا نفسهمن القانون8فیما یتعلق بالاختصاص القضائي فنص المادة أما

یمكن متابعة أي شخص متهم "محددة، إذا توفرت إحداها انعقد الاختصاص للمحاكم الكندیة 

:إذا توفرت إحدى الشروط التالیة7أو  6بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة 

:أثناء ارتكابها-1

لدى المصالح الكندیة بصفته         ا، أو مستخدماكندی اتكب الفعل مواطنأن یكون مر - أ

  . اأو عسكری امدنی

  اأن یكون مرتكب الفعل مواطن دولة مشاركة في نزاع مسلح ضد كندا، أو مستخدم- ب

.لدى تلك الدولة اأو عسكری امدنی

أن تكون الضحیة مواطنا كندیا -جـ

.ولة حلیفة لكندا في نزاع مسلحأن تكون الضحیة رعیة د -د 

.وجود المتهم بعد ارتكاب الجریمة على الإقلیم الكندي-2

أن الاختصاص العالمي للمحاكم الكندیة مشروط 8من المادة 2یتضح من خلال الفقرة 

بتواجد المتهم على إقلیم كندا فقط دون اشتراط الإقامة المعتادة كما فعل المشرع الفرنسي ، 

تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبي الجرائم لقانون كرس احتكار النیابة العامة غیر أن ال

، 1216أخضع المتابعة للموافقة الشخصیة للنائب العام أو لنائبهو منه ، 6الواردة في المادة 

كما لا یجوز لضحایا الجرائم الدولیة أو ذوي حقوقهم تحریك الدعوى العمومیة طبقا لإجراء 

فالقانون الجدید منح سلطة تقدیریة واسعة للنائب العام في تحریك أو المدني ، الادعاء

و  فقالامتناع عن تحریك الدعاوى العمومیة المتعلقة بالجرائم الدولیة الأشد خطورة بما یت

مصالح كندا ، أضف إلى ذلك یمكن للمتهم الذي سبق الفصل في قضیته أو استفاد من عفو 

م الكندیة بسبق الفصل في القضیة أو بسقوط الدعوى العمومیة في الخارج أن یدفع أمام المحاك

، إلاّ إذا كانت الإجراءات المتخذة في الخارج تهدف إلى تمكین المتهم من 1217بالصفح

.من نفس القانون4من المادة  4و  3الفقرة  -1215
.2000جوان 29من قانون 9من المادة  3الفقرة  -1216
.من نفس القانون12من المادة  1الفقرة  -1217
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الإفلات من مسؤولیته الجزائیة ، أو كانت تلك الإجراءات غیر نزیهة و غیر مستقلة في إطار 

.1218ياحترام الضمانات الواردة في القانون الدول

.التشریع الأمریكي:ثانیا

فكرة تبني قانون في الولایات المتحدة الأمریكیة یعترف بمبدأ الاختصاص العالمي تعود

البحث قام مركز1935، ففي سنة إلى ما قبل الحرب العالمیة الثانیةبالنسبة للجرائم الدولیة

فاقیة قضائیة حول الجرائمات"في القانون الدولي التابع لجامعة هارفارد بإنجاز مشروع 

من المشروع الاختصاص العالمي من خلال قاعدة التسلیم أو 10المادة كرست و، "الخطیرة

المحاكمة ، التي تسمح لمحاكم أیة دولة كانت بممارسة ولایتها القضائیة في حالة ارتكاب 

جریمة في قانون دولة مكان جریمة خارج حدودها الوطنیة ، بشرط أن یشكل الفعل المرتكب

ارتكابه ، أو في حالة رفض دولة مكان القبض على المتهم تسلیمه إلى دولة معنیة بمتابعته 

.1219جزائیا كدولة مكان ارتكاب الجریمة أو دولة جنسیة المتهم

اختصاصا للمحاكم الأمریكیة أول قانون منح1982لسنة 1220قانون مطالبة الأجانبیعد

وى المدنیة التابعة للدعاوى الجزائیة الناتجة عن خطأ ارتكبه أجنبي اعتداء على في نظر الدعا

، وعلیه یمكن القول أن المحاكم الجنائیة قانون الأمم،أو على اتفاق للولایات المتحدة الأمریكیة

الأمریكیة تملك اختصاصا قضائیا بالنسبة لجمیع الجرائم المرتكبة من طرف أجنبي لمخالفتها 

.من نفس القانون12من المادة  2الفقرة  -1218
1219- «A State has jurisdiction with respect to any crime committed outside its territory began

alien (…) as follows: (a) when committed in a place not subject to its authority but subject to

the authority of anon there. State, if they acted or omission which constitutes the crime is also

an offence by the law of the place where it was committed, if surrender of the alien for prose-

cution has been offered to such other states and the offer remains Unaccepted, and if prosecu-

tion is not barred by lapse of time under the law of the place where the crime was commit-

ted», Harvard Research in International law, AJIL, n° 29, 1935, p. 439.
1220- Alien tort claims Act :"The district courts shall have original jurisdiction of any civil ac-

tion by an alien for a tort only, Committed in violation of the law of nations or a treaty of the

united states" , United states code, title28 (judiciary and judicial procedure), part , v ( jurisdic-

tion and Vienne), Chapter 85 (District courts, jurisdiction), section 1350 (1982). Le texte en

langue française : «Les tribunaux de district auront la compétence en première instance de

toute action civil instituée par un étranger seulement pour acte délictuel commis en violation

de la loi des nations ou d’un traité auquel les États-Unis sont parties cite par (fdih), l’évolution

de l’accès des victimes à la justice, in http://www.fdih.org/IMG/pdf/4-manuel-victimesFR-

CH-1-2.pdf, pp. 1-56, spc. pp. 14-15.
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Law(قانون الأممأو  للقانون الآمرها وانتهاك of nation( خاصة منها الجرائم ضد

ظر الدعوى المدنیة بالتبعیة،غیر أن هناك من الفقهاء من في نالإنسانیة، كما أنها مختصة

الجرائم بارتكابمحاكمة المتهمین یرى رغم وجود هذه الأحكام،إلا أنه لا یمكن متابعة أو

لمتحدة الأمریكیة طبقا لمبدأ العالمیة،إذ لیس أمام السلطات الأمریكیة إلا الدولیة في الولایات ا

فعلیا قانون مطالبة الأجانبإجراء واحد هو تسلیم المتهمین إلى دولة أخرى، فلا یمكن تطبیق

فرغم اعتراف القانون الأمریكي بمبدأ الاختصاص ،إلا بتطویره عن طریق قوانین داخلیة

.1221عدة صعوباترائم الدولیة إلا أن تنفیذه تعترضهالعالمي بالنسبة للج

كما تبنى الكونغرس الأمریكي قانونا آخرا یعترف بمبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجریمة 

و بموجب التعدیل الثالث لقانون 1987في سنة تم الاعترافإبادة الجنس البشري ، أین 

Foreign)یة العلاقات الأجنبیة للولایات المتحدة الأمریك Relation law of the United

States)مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم إبادة الجنس البشري، هو التعدیل الذي ب

الخطیرة اختصاص سن التشریعات الكفیلة بمعاقبة بعض الجرائممنح للسلطة التشریعیة

المي مشترك كالقرصنة بها من طرف المجتمع الدولي باعتبارها تحظى باهتمام عالمعترف

،1222البحریة و تجارة العبید، و اختطاف الطائرات و إبادة الجنس البشري و جرائم الحرب

مع إدماج  قاعدة من قواعد القانون  فقهذا النص یتوافق ویتشریف بسیونيویرى الأستاذ 

.1223الدولي العرفي في النظام القانوني الأمریكي

سواء كان الاعتراف في نفسهاهذا النص الجرائم الطریقةلقد عالج المشرع الأمریكي  في 

مواجهتها بمبدأ الاختصاص العالمي طبقا للقانون الدولي الاتفاقي أو القانون العرفي أو تلك 

الجرائم التي هي محل نقاش وجدال فقهي ومحل اعتراضات خاصة منها جریمة إبادة الجنس 

عن طریق قوانین  تطبیقیه، كالقانون الخاص  علاهالقانون المذكور أتكملة تالبشري ، وقد تم

، غیر أن هذا القانون 1987سنة ل بتنفیذ اتفاقیة منع و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري

1221- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière des crimes contre l’human-

ité », op, cit., p. 97.
1222- «A State has jurisdiction to define and prescribe punishment for certain offence. Recog-

nized by the community of nation as of universal concern, such as piracy, slave trade, at tacky

on or hijacking of aircraft , genocide, war crime, and perhaps certain act of terrorism», Res-

tatement ( third) of the Foreign Relations low of the united states, Para. 404, universal juris-

diction to Define and punish, certain offences».
1223- Ch. BASSIOUNI, Crimes against Humanity in international criminal law, op. cit., p. 520.
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یشترط وجود رابطة إقلیمیة أو شخصیة حتى یمكن للمحاكم الأمریكیة ممارسة اختصاصها 

نص المذكور أعلاه وبالتالي وطبقا ، وهو ما یتناقض مع ال1224القضائي في نظر جرائم الإبادة

القانون الخاص بتنفیذ اتفاقیة منع  أي ،لنص الثاني هو الذي یطبقالمبدأ الخاص یقیدّ العام، ف

.و معاقبة جریمة إبادة الجنس البشري 

بالرجوع إلى أحكام هذه النصوص نجدها كرست الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي في 

لأعضاء ة ما إذا انطوت الأعمال المكونة لجریمة الإبادة على قتلحال:حالة واحدة فقط هي

، أما الممارسات الأخرى المذكورة في اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة 1225المجموعة البشریة 

لا تخضع للاختصاص العالمي، كما تبنى الكونغرس الأمریكي ف 1948الإبادة الجماعیة لسنة 

و  1975أفریل17بالجرائم المرتكبة بكمبودیا بین لق قانونا آخرا یتع1994أفریل30بتاریخ 

جاء هذا إذ، لقانون الخاص بجرائم الإبادة المرتكبة في كمبودیاا وهو  1979جانفي 07

القانون بأحكام خاصة بقمع جرائم الإبادة من خلال الأجهزة القضائیة الوطنیة، وذلك

متحدة الأمریكیة على بذل الجهود و توفیر الإمكانات الأجهزة المختصة في الولایات البحث

لارتكابهم لجرائم قضاءاللازمة من أجل القبض على المتهمین من الخمیر الحمر وتقدیمهم لل

.1226ضد الإنسانیة

كما نص القانون المذكور أعلاه على أنه من صلاحیات رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة 

جنائیة دولیة أو وطنیة من أجل متابعة المسئولین عن جرائم التشجیع على إنشاء محكمة 

، وما یلاحظ على هذا النص أنه لا یعترف بصفة صریحة بمبدأ 1227الإبادة في كمبودیا

الاختصاص العالمي، غیر أنه و بالرجوع إلى مضامینه نجده یؤكد على أنه في حالة ارتكاب 

الجرائم التي لها مصلحة في الدفاع عنهاالدول التي مستها هذهت جرائم ضد الإنسانیة فلیس

، ولكن الجماعة الدولیة كلها لها مصلحة مشتركة في تكریس فكرة عقاب مرتكبي هذه فقط

1224- Génocide convention Implementation Act: Us lode, title 18 (crime and criminal procedure)
Pont I (crimes) chapter 50 A (Genocide). Section1091, in http://www.Law.Connell.Edu/usc-
ode/18/1091. Case.htm
1225- Ibid., Section 1091.
1226- The cambodgien Génocide justice Act: «It is the policy of the united states to support
efforts to bring to justice members of the Khmer Rouge for their crimes against humanity
committed in Cambodia», Notes on title 22, section 2656 , section 272, in http :// www. Law.
Connell, edu / us code
1227 - Op. cit., Notes on title 22, section. 572, 62.
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الجرائم، وبالتالي یكون من حق الدول الأخرى التعبیر عن إرادتها في قمع هذه الجرائم طبقا 

.لمبدأ ازدواجیة الوظیفة بإعمال مبدأ الاختصاص العالمي

الفرع الرابع

.الاختصاص العالمي في بعض التشریعات الإفریقیة

لدول تلك االإفریقیة القبول الواسع لفي الدول ن من خلال دراسة بعض التشریعات ییتب

لجرائم الدولیة الأشد خطورة للمحاكم الجنائیة الداخلیة في نظر امبدأ الاختصاص العالمي ب

تشریعات الإفریقيالاتحادالعدید من دول تبنت و ،1228لاتفاقيطبقا للقانون الدولي العرفي وا

نظر جرائم الحرب  طبقا لاتفاقات جنیففي خاصة لإعمال الاختصاص العالمي  الأربع              

، و1230بوتسوانا، و1229، مثل كینیا1977لسنة و البروتوكول الملحق الأول 1949لسنة 

س ا، و 1231جمهوریة موری العدید من التشریعات الإفریقیة التي ن هناك أ، كما 1232نامیبی

كرست الاختصاص العالمي بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة على 

، وجنوب 1236، والسنیغال1235، ورواندا1234الدیمقراطیةجمهوریة الكونغوو ، 1233غرار الكونغو

1228- Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC
sur le principe de compétence universelle, op. cit., p. 246.

.حول اتفاقات جنیف1968من قانون 3/1المادة -1229
.حول اتفاقات جنیف1970من قانون 3المادة -1230
.عمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةحول إ2005من قانون 3/1المادة -1231
.حول اتفاقات جنیف2003من قانون  3إلى 2/1المادة -1232
.ضد الإنسانیةالمتعلق بتعریف الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و الجرائم98-8من القانون رقم  13و 12المادتین-1233
.من قانون العقوبات 6إلى  3المواد من -1234
حول جرائم الإبادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة و 2003سبتمبر 6الصادر في  2003-33رقم القانون -1235

الصادر 2008-51من القانون العضوي رقم 90من قانون الإجراءات الجزائیة ن المادة 195جرائم الحرب ، و المادة 

 ؛المتعلق بتنظیم و عمل و اختصاص القضاء2008سبتمبر  9في 

Voy : V. MUSOR GAKUNZI, « La compétence universelle en droit pénal international
rwandais prise entre avancée et incohérence juridique », in http:// www.net-iris.fr/blog- juri-
dique/ 111-valery-musore-gakunzi/10juillet2009

.من قانون الإجراءات الجزائیة669المادة -1236
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صادقت على اتفاقات ، كما أن هناك العدید من الدول الإفریقیة التي1238، ومالي1237إفریقیا

، وقبلت تطبیقها على هذا الأساس 1984واتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 1949جنیف لسنة 

على غرار أنغولا، وبوركینا فاسو، وبوروندي ، والكامیرون ، وجمهوریة إفریقیا الوسطى ، 

.1239وجزر القمر ، وتشاد، وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ، وجیبوتي ، ومصر

1949إلى اتفاقات جنیف الأربع لسنة بواسطة الحكومة المؤقتةانضمت الجزائر كما 

التي تنص على 1996من دستور 132، و استنادا إلى المادة 1960جوان 20بتاریخ منذ 

، یمكن للمحاكم "سمو الاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة على القانون"

رس الاختصاص العالمي بالنسبة لهذه الجرائم ، خاصة أن اتفاقات الجزائریة مبدئیا أن تما

باتخاذ  هافقط ، و لم تلزمجنیف ألزمت الدول بإصدار العقوبات المناسبة للانتهاكات الجسیمة

المكرسة الدولیة الأخرى، أما بالنسبة للاتفاقات1240الإجراءات التشریعیة لإقامة اختصاصها

، و تشترط لتطبیقها اتخاذ 1241التي صادقت علیها الجزائرللاختصاص العالمي الإلزامي و 

یتعین على و ، 1242الدولة الإجراءات الضروریة لذلك كونها غیر قابلة للتطبیق المباشر

و ذلك بسن التشریعات اللازمة لتمكین ،المشرع الوطني تنفیذ الالتزامات الدولیة للجزائر

لو أن ذلك یبدو صعبا من الناحیة القضاء الجزائري من ممارسة الاختصاص العالمي، و 

.1243الواقعیة خاصة إذا كانت المتابعات ضد مواطنین تابعین لدول قویة

تتطلب ممارسة الاختصاص العالمي توفر بعض الشروط القانونیة، فإعماله من طرف 

المحاكم الداخلیة لا یمكن أن یتم إلاّ إذا كان المتهم أو ضحایاه موجودین على إقلیم دولة 

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةخاص بتكییف قانون جنوب إفریقیا معال 2002من قانون 3المادة -1237
.2001من قانون  31إلى  29المواد من -1238

1239- Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC
sur le principe de compétence universelle, op. cit., p. 248.
1240- S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence univer-
selle. Vers une répression sans frontières ? », op. cit., p. 186.

كل الاتفاقیات " على أن، 01تحت رقم  1989أوت  20كّد المجلس الدستوري الجزائري في قراره الصادر بتاریخ أ -1241

على القانون سمومن الدستور ت132حسب المادة "، و "بعد المصادقة علیها ونشرها ، تصبح جزء من التشریع الجزائري

."مواطنین الجزائریینالعادي و یمكن التمسك بها أمام المحاكم ، من طرف كل ال
1242 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.
DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 593.

  : ظرلمزید من التفصیل حول إدماج الاختصاص العالمي في التشریعات الإفریقیة ، أن-1243

T. ONDO, « La compétence universelle en Afrique : Essai d’analyse », op. cit., pp. 75-81.
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من 669، أو إذا حصلت هذه الأخیرة على تسلیمه ، فقد أكّدت مثلا المادة 1244قاضيال

الصادر 2007-5قانون الإجراءات الجزائیة السنیغالي المعدل بموجب القانون رقم 

المتعلق بإعمال اتفاقیة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة، على2007فیفري 12بتاریخ 

كل أجنبي یرتكب أو یشترك خارج إقلیم الجمهوریة في ارتكاب إحدى الجرائم "ذلك بنصها

، یمكن أن یتابع ویحاكم (...)من قانون العقوبات 431/5إلى  431/1الواردة في المواد من 

وفقا لأحكام القوانین السنغالیة أو الأحكام المطبقة  على السنغال ، إذا كان موجودا تحت 

كان الضحیة یقیم على إقلیم جمهوریة السنغال ، أو إذا حصلت الحكومة سلطة السنغال أو إذا 

قانون جمهوریة الكونغو من 7و 6فقرة  3، كما نصت المادة "السنغالیة على تسلیمه

المتعلق بالتنظیم و الاختصاص القضائي على شرط وجود المتهم 2003-33الدیمقراطیة رقم 

تابعة و محاكمة كل شخص متهم بارتكاب خارج یمكن م"على إقلیم الجمهوریة كما یلي 

من قانون العقوبات 224إلى  221الإقلیم الوطني إحدى الجرائم الواردة في المواد من 

الحالي، و في هذه الحالة لا یمكن مباشرة المتابعات إلاّ إذا وجد المتهم أو أحد المتهمین على 

".الإقلیم الوطني عند فتح التحقیق

ا الشرط ، هناك بعض التشریعات الإفریقیة وضعت شرطا آخرا هو ازدواجیة إضافة إلى هذ

في و یعاقب علیه  انه یشترط لإعمال الاختصاص العالمي أن یكون الفعل مجرملأالتجریم ، 

من قانون 2نصت المادة و القانونین ، أي قانون مكان ارتكابه و قانون دولة القاضي ، 

كان  یمكن متابعة و محاكمة أيّ "على أنه 2006طى لسنة العقوبات لجمهوریة إفریقیا الوس

على إقلیم الجمهوریة یشترك في جریمة أو جنحة مرتكبة في الخارج من طرف محاكم إفریقیا 

علیه  في القانون الأجنبي و قانون إفریقیا الوسطى ، بشرط   االوسطى ، إذا كان الفعل معاقب

نفسه ، و في السیاق "تة بموجب حكم أجنبي نهائيأن یكیف الفعل بأنه جنایة أو جنحة ثاب

ن اختصاص محاكم لأتبنى المشرع الكامیروني أسلوب تقیید ممارسة الاختصاص العالمي، 

فعال لأالكامیرون ینعقد في مواجهة المواطنین و المقیمین على إقلیمها في حالة ارتكابهم 

1244- Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC
sur le principe de compétence universelle, op. cit., p. 249.
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، و بشرط ألا تتم متابعة 1245فقط كابهاتكیف بأنها جنایات وفقا لقانونها وقانون بلد مكان ارت

.1246الفاعل الرئیسي من طرف محكمة أجنبیة مختصة

الصادر الاتحاديكما اعترفت أثیوبیا بالاختصاص العالمي لمحاكمها بموجب القانون 

منه على اختصاص 4نصت المادة و  ،25/1996تحت رقم 1996فیفري 15بتاریخ 

ریمة ضد قانون الشعوب ، وهو ما یعني امتداد القضاء الإثیوبي في حالة ارتكاب ج

من 17الاختصاص العالمي لیشمل كل الجرائم الماسة بحقوق الإنسان ، كما نصت المادة 

على اختصاص المحاكم الوطنیة في متابعة و محاكمة كل شخص ارتكب في نفسهالقانون

لقانون الإثیوبي أو معاهدة  جریمة مخالفة للقانون الدولي أو جریمة دولیة واردة في ا"الخارج 

على  18، بالإضافة إلى هذا ، تنص المادة 1247"دولیة أو اتفاقیة تكون إثیوبیا طرفا فیها

اختصاص المحاكم الوطنیة بمتابعة ومحاكمة الأجانب المتهمین بارتكاب بعض

عقوبة سالبة للحریة لا تقل الجرائم الخطیرة في الخارج والمعاقب علیها بعقوبة الإعدام ، أو ب

.1248سنوات سجنا10عن 

من قانون العقوبات 18و  17إن ممارسة الاختصاص العالمي طبقا لنص المادتین 

، إذ لا یمكن للمحاكم نفسهمن القانون20و  19الإثیوبي مقیّدة  بشروط وضعتها المادتین 

ارتكب جرائم خطیرة في الخارج إلاّ إذا كان موجودا على الإثیوبیة متابعة و محاكمة أجنبي 

إقلیم إثیوبیا ، ولا تخضع الجریمة لإجراءات العفو في بلد مكان ارتكابها ، فلا یمكن أن 

إذا استفاد و یخضع المتهم لعقوبة أشّد من تلك الواردة في قانون دولة مكان ارتكاب الجریمة ، 

.1249مللمحاكم الإثیوبیة متابعتهإجراءات العفو فلا یمكنمنالمتهمون

رغم تبني  العدید من الدول الإفریقیة لمبدأ الاختصاص العالمي لمتابعة و محاكمة مرتكبي 

جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب، إلاّ أنه ومن الناحیة  العملیة 

فریقیة ، وهذا راجع بالأساس إلى لم تتم ممارسة الاختصاص العالمي من طرف أیة دولة إ

.2005جویلیة 27من قانون العقوبات الصادر بتاریخ  695و  637 و ،636المواد -1245
.من قانون العقوبات696/1المادة -1246

1247- L’article 17 (a) du code pénal de 1957, source :Rapport d’Amnesty International, in
http://web.amnesty.org/library/index/engior530062001?Opendocument
1248- Article 18(2).
1249- L-E. ABDELGAWAD, « Synthèse régional : les pays d’islam », in A. CASSESE et M.
DELMAS-MARTY, Juridictions Nationales et crimes internationaux, op. cit., p. 545 ; T.
ONDO, « La compétence universelle en Afrique : Essai d’analyse », op. cit., pp. 84-87.
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، وفي هذا الإطار 1250القدرة النسبیة لهذه الدول ، مما یجعلها أمام تحد یصعب علیها تجاوزه

عن انشغالها 1998نوفمبر 19عبّرت لجنة مناهضة التعذیب في تقریرها الصادر بتاریخ 

، 1251"یة حقوق الإنسانبالهوة الواسعة الموجودة بین القانون و الممارسة فیما یتعلق بحما"

اتخاذ كافة الإجراءات بطالبت لجنة مناهضة التعذیب السلطات الموریتانیة  هنفس وفي الإطار

من اتفاقیة 5التشریعیة اللازمة للسماح للمحاكم ممارسة الاختصاص العالمي طبقا للمادة 

السابق ، كما أدانت اللجنة جمهوریة السنیغال في قضیة رئیس تشاد 1252مناهضة التعذیب

Hissène)حسان هبري Habré)بسبب إخلالها بالتزاماتها الدولیة بمحاكمة أو تسلیم

المتهم، ودعت اللجنة السنغال إلى القیام  بالتعدیلات التشریعیة اللازمة حتى تتمكن المحاكم 

.1253من متابعة و محاكمة مرتكبي جرائم التعذیب

الاختصاص            بسیادتها تطبیق مبدأ واضح من خلال ما سبق أن غالبیة الدول قبلت 

تجسیده على أرض الواقع لو هو ما عملت بعض المحاكم الوطنیة مختلفة،، بشروط العالمي

.من خلال ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة

المطلب الثاني

.من طرف القضاء الجنائي الداخليالاختصاص العالمي المشروط مال إع 

رح إعمال الاختصاص القضائي للمحاكم الداخلیة في نظر إحدى الجرائم الدولیة أي لا یط

وجود معیار المبادئ التقلیدیة القائمة علىلأحدإشكال یتعلق بالمشروعیة إذا ما انعقد طبقا 

ارتباط بین الجریمة أو المجرم أو الضحیة من جهة، ودولة القاضي من جهة أخرى، وبالمقابل 

رفض نهائیا تلك المحاكم قبول تطبیق الاختصاص العالمي إذا لم یكن المتهم تتردد، بل وت

1250- Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC
sur le principe de compétence universelle, op. cit., p. 250.
1251- Observations finales du Comité contre la torture, vingt et unième session, A/54/44, 19
novembre 1998, in http://www.unhchr.ch/tb/doc.nsf/(symbol)/A.54.44.para.88-105.fr?Open
document
1252- Comité contre la torture, vingt-deuxième session, A/ A/54/44, 5 mai 1999.
1253- Comité contre la torture, trente-sixième session, CAT/C36/D/181/2001, 18 mai 2006, in

http://www. hrw.org/pub/2006/french/cat051806.pdf
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موجودا على إقلیم دولتها ، فوجود المتهم على إقلیم دولة القاضي یشكل معیار الربط الذي 

في هذه الحالة على  الادعاءیشترطه القضاء الداخلي لممارسة الاختصاص العالمي، لأن 

لخارج یخدم مصلحة دولة الإقامة وهي ألا تصبح ملاذا شخص أجنبي ارتكب جرائم في ا

للمجرمین الذین یرتكبون الجرائم الدولیة، كما یخفف تنازع الاختصاص القضائي الإیجابي ، 

بالإضافة إلى المساهمة الفعلیة في تحقیق العدالة الجنائیة ، وترتیبا على ما تقدم لم تتردد 

رمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة النازیین المحاكم الوطنیة في متابعة و محاكمة مج

، كما قامت الدول بتطبیق مبدأ الاختصاص )الفرع الأول(في إطار الحرب العالمیة  الثانیة 

).الفرع الثاني(العالمي على حالات تخرج من إطار الحرب العالمیة الثانیة 

الفرع الأول

لیة الأشد خطورة المرتكبة في إطار الحرب ممارسة الاختصاص العالمي على الجرائم الدو 

.العالمیة الثانیة

مؤتمرا بموسكو أكدوا فیه على أولویة و ضرورة 1943أكتوبر 30عقد الحلفاء بتاریخ 

محاكمة و معاقبة مجرمي الحرب النازیین ، و قد قامت الدول المنتصرة مباشرة بعد انتهاء 

یة بنورمبرغ من أجل محاكمة و معاقبة كبار المجرمین الحرب بإنشاء المحكمة العسكریة الدول

، و إلى جانب ذلك 1254النازیین ، وكانت نتیجة لذلك أن قدّم هؤلاء للمحاكمة العسكریة 

عقدت عدة محاكم جنائیة داخلیة اختصاصها القضائي في مواجهة الانتهاكات الجسیمة 

.یة على أساس مبدأ العالمیةللقانون الدولي الإنساني المتصلة بالحرب العالمیة الثان

.نظر جرائم الحربفي الاختصاص العالمي : أولا

نظر جرائم الحرب أساسه في  القانون الدولي العرفي في یجد مبدأ الاختصاص العالمي 

التي لم تكن سوى كاشفة عن 1949قبل النص علیه صراحة في اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

تكبة من قبل القوات المسلحة و المخالفة لقوانین وأعراف فالأعمال المر ، 1255هذا القانون

1254- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Traité élémentaire de droit criminel et de législation
pénal comparée », 3ème éd, Sirey, Paris, 1947, p. 10 ss.
1255- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », Bruylant, Bruxelles,
2009, pp. 242-243 ; J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit internatio-
nal », op. cit., p. 140.



352

الحرب هي جرائم دولیة، یسمح القانون الدولي العرفي بمتابعة ومحاكمة المتهمین بارتكابها من 

طرف المحاكم الجنائیة لأیة دولة تقبض علیهم، فمن واجب كل دولة متابعة ومحاكمة مجرمي 

إطار  غیاب أیة رابطة إقلیمیة أو شخصیة، وخارج أيالحرب المتواجدین بین أیدیها حتى في 

نورمبرغ، من النظام الأساسي لمحكمة) ب(6المادة عرّفتاتفاقي، وفي هذا الإطار 

انتهاكات لقوانین وأعراف"من نظام محكمة طوكیو جرائم الحرب بأنها ) ب(5والمادة 

لا یتضمن أي حكم في هذه "نورمبرغ من نظام) ب(6، إذ وحسب نص المادة "الحرب

الاتفاقیة إخلالا بقضاء أو اختصاص المحاكم الوطنیة أو محاكم الاحتلال التي سبق أن 

أقیمت أو التي ستقام في أقالیم الحلفاء أو في ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب، الذین ارتكبوا 

(...):إحدى الجرائم التالیة ت قوانین وأعراف الحرب، كقتل جرائم الحرب، أي انتهاكا-، ب"

الرهائن، وأعمال السلب والنهب للأملاك العمومیة أو الخاصة، وتدمیر المدن والقرى دون 

.بالعملیات الحربیةسبب یتعلق "(...)

مارست بعض المحاكم العسكریة الداخلیة التابعة لقوات التحالف خلال جلسات محاكمة 

الصادر10رمبرغ التي انعقدت تنفیذا للقانون رقم مجرمي الحرب اللاحقة لمحاكمات نو 

عن مجلس الرقابة الخاص بمعاقبة الأشخاص المتهمین بجرائم حرب 1945دیسمبر20بتاریخ 

و جرائم ضد السلام و الجرائم ضد الإنسانیة، اختصاصها القضائي العالمي فیما یخص جرائم 

ئم تنطوي على خطورة جسیمة ، و بالنظر إلى الحرب بالنظر إلى طبیعتها الخاصة كجرا

اعتبرت المحكمة العسكریة في قضیة الولایات المتحدة و مصدر تجریمها و المعاقبة علیها ، 

Brand)براند و آلالأمریكیة ضد  and all) المحاكم العسكریة لقوات التحالف طبقت

قواعد القانون الدولي لمجلس الرقابة باعتباره أداة أو عنصر كشف عن10القانون رقم 

، كما أكدت على مجموعة من المبادئ و المصادر التي تشكل حجر الزاویة في العرفي 

.1256القانون الجنائي الدولي فیما یخص جرائم الحرب

1256 - "The sand war crimes constitute violations of international conventions particularly of

articles 4,5,6,7 and 46 of the Hague regulations 1907, and of articles 2, 3 and 4 of the prisoner

of war convention (Geneva 1929), the laws and customs of war, the general principles of

criminal law as derived from the criminals laws of civilized nations, the internal penal laws of

the countries in which suchcrimes were committed and article "of control council laws n°10,"

law Reports of trials of war Criminals, 1949 (1), p. 15.
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Inre(إینر أولندورف و آخرینفي قضیة العسكریة منطوق حكم المحكمة تضمن

Ohlendorf and others( ،جنائیة مستمدة من قانون عالمي ساري أن سلطات المحكمة ال

الصادر عن مجلس الرقابة هو عبارة عن جمع 10المفعول و موجود منذ القدم ، فالقانون رقم 

و تنظیم و تقنین لمبادئ قانونیة موجودة سابقا، و قواعد و أعراف تشكل الإرث المشترك 

.1257للشعوب و الأمم

على 1258(Almelo)ألمیلوقضیة ریطانیا في التي شكلتها بمحكمة العسكریةكما أكدت ال

الذي قتل بألمیلونظر جریمة الحرب التي راح ضحیتها مواطن مدني هولندي في اختصاصها 

ضباط ألمان دون محاكمة، وذلك استنادا إلى المبدأ  ةثلاث يیدأعلى  1945مارس21بتاریخ 

لحق في متابعة و محاكمة العام القاضي بعالمیة القضاء على جرائم الحرب ، فكل دولة لها ا

و معاقبة القراصنة و مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسیة الضحیة أو المكان الذي وقع 

فیه الاعتداء ، ومن ثم یحق للمملكة المتحدة متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائم إذا كانت 

، وقد استندت المحكمة البریطانیة إلى عدة حجج1259الضحیة  تنتمي إلى دول الحلفاء

1257- " (…) While the tribunal derives its existence from the authority indicated, its jurisdic-

tion over the subject matter results from international law valid long prior to world " (…) con-

trol council law N° 10 is but a codification and systematization of already existing legal prin-

ciples, rules and customs, under the title crimes against humanity ,these rules and customs are

the common heritage of civilized Peoples, and, in as faros war crimes are concerned, they

have been recognized in various international conventions to which. Germany was party, and

they have been international law for decades if not centuries (…) " Annual Digest and reports

of public international law, 1948 (15), pp. 656-668, p. 657.
1258- Affaire Sandrok and there others (Almelo case), British Military for the trial of war crim-

inals Almelo v/Pays-Bas, 26 November 1945 in un war crimes commission, 1947 vol. I,

p. 35.
1259- "a) that under the general doctrine called universality of jurisdiction over war crimes,

every independent state has in international law jurisdiction to punish pirates and war crimi-

nals in its custody regardless of the nationality of the victim or the place where the offense

was committed;

b) that the united kingdom has a direct interest in punishing the perpetrators of crimes if the

victim was a national of an ally engaged in a common struggle against a common enemy;

c) and that by the declaration regarding the defeat of Germany and the assumption of supreme
authority with respect to Germany, made in Berlin on the 5th June 1945, the four allied powers
occupying Germany have assumed supreme authority the jurisdiction of the Britishcourt
could, therefore, also be based on the fact that since the unconditional surrender of Germany
and the declaration of Berlin, Great Britain has been one of the four allied powers who are the
local. Sovereigns in Germany and are entitled to exercise jurisdiction over. German subject
throughout the world (principle of personality) », ibid., p. 42.
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نها لخصت عدة لأودعائم شاملة وجامعة من أجل استبعاد أیة شكوك حول اختصاصها، 

مبادئ متعلقة بالاختصاص في حكمها مما یسمح لها في جمیع الحالات بمحاكمة مجرمي 

إلى ذلك فتشبیه المحكمة لمجرمي الحرب بالقراصنة، یشكل تأكیدا لالتزام إضافةالحرب، 

مجرمي الحرب طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي طالما أنهم عرفي سابق في متابعة ومحاكمة

.1260في قبضة الدولة

اتهمت الولایات المتحدة الأمریكیة ، فقدEisentragger(1261(آیسنترجرأما في قضـیة 

Eisentragger(مسئول مصلحة الاستعلامات الألمانیة Lothar( بمنح معلومات تتعلق

رض والبحر وقوات التحالف  للقوات المسلحة الیابانیة في بتحركات القوات الأمریكیة على الأ

الفترة التي كانت الیابان في حرب مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، كما تم اتهامه بالسماح 

إرادیا وبصفة شرعیة لمساعدیه المتواجدین بالصین بتزوید ومساعدة القوات الیابانیة ببعض 

إنشاء محكمة عسكریة أمریكیة بإقلیم شنغهاي بالصین تمو المعلومات عن القوات الأمریكیة، 

التي قامت بمحاكمة عدد من الألمانیین الذین استمروا في الكفاح ضد الولایات المتحدة 

ن المتهم اعترض على اختصاص لأالأمریكیة إلى جانب الیابان بعد استسلام ألمانیا ، 

ارتكبوا أفعالهم على الإقلیم الصیني، المحكمة الأمریكیة على أساس أن الألمان قد تصرفوا أو

ومن ثم لا یمكن محاكمتهم إلا من قبل محكمة صینیة ، غیر أن المحكمة رفضت هذا الدفع 

:لسببین أساسیین هما 

قبول الصین ولو ضمنیا بحق المحاكم الأمریكیة بمحاكمة المتهمین على إقلیمها، غیر أن -1

سندة للمتهمین لا تشكل خرقا للقانون الصیني ومن ثم هذه الحجة غیر مؤسسة كون الجرائم الم

.تفویض اختصاصها الإقلیمي للولایات المتحدة الأمریكیةالتنازل أو هالا یمكن

كما استندت المحكمة على مبرر آخر في حكمها بالتصریح والتأكید على أن جریمة -2

الشعوب، وتشكل قوانین الحرب لیست ضد قانون دولة معینة ، وإنما هي جریمة ضد قانون 

وأعراف الحرب اهتماما عالمیا مشتركا ، و لا تعتمد في وجودها على قوانین الأمم والحدود، 

 ةاعتبارها جرائم ضد قانون الشعوب غیر مقیدبأي أن متابعة ومحاكمة جرائم الحرب 

1260- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op, cit.,
p. 409.

:حول ھذه القضیة أنظر-1261

J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., p. 196.
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ول بجنسیة الضحیة أو مكان ارتكاب الجریمة وإنما واجبا مفروضا على جمیع الد ةومشروط

.1262دون استثناء

یستند تأكید المحكمة العسكریة الأمریكیة لاختصاصها القضائي بصفة خاصة على 

طبیعة الجرائم المسندة للمتهمین بما فیها جرائم الحرب التي یجب اعتبارها بمثابة إجازة

، وهو ما یبرزه رئیس لجنة 1263للاتجاه نحو تكریس مبدأ الاختصاص العالمي المطلقمهمة 

الأمم المتحدة في مقدمة آخر طبعة من التقریر القانوني حول مجرمي الحرب العالمیة 

)الثانیة   Reports of trials War Criminls War) الذي أكد فیه 1949–1946من

ار إسناد على مبدأ الاختصاص العالمي في متابعة و محاكمة مجرمي الحرب كمعی

.1264العسكریة الوطنیةلاختصاص المحاكم

و القبول الواسع للدول لبعض الاتفاقات الدولیة تحلیل مختلف السوابق المذكورة أعلاه،یؤكّد

والبرتوكولین 1949، على غرار اتفاقات جنیف الأربع لسنة سة للاختصاص العالميكرّ الم

ت الجنائیة من طرف المحاكم الداخلیة على الملحقین بها، أن ممارسة المتابعات و المحاكما

.1265أساس مبدأ الاختصاص العالمي قد اكتسب الطابع العرفي بالنسبة لبعض الجرائم الدولیة

1262- « A war crime (….) is not crime against the low or criminal code of any individual na-
tion, but a crime against the jus gentium, the laws and usages of war are of universal applic-
tions, and do not depend for their existence upon national laws and frontiers. Arguments to
the effect that only sovereign of the lows criminals has jurisdiction and that only the l’ex-loci
can be applied, are therefore without any foundation », trial of Eisentragger and six others, us
military commission Shangai China 14/02/1947 in UN War crime commission 1949, vol. XIV
p. 8.
1263- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 412.
1264- « As to jurisdiction the traditional rule is that a Military court, whey there national or
international, derives its jurisdiction over war crimes from the bare fact that the person
charged is within the custody of the court, his nationality the place where the offense
was committed, the nationality of the victims are not generally material. This has been some-
times described as universality of jurisdiction », (Law Reports of trials of war criminals 1949
(14), pp. 8-22.
1265- Ph. WECKEL, « Question de l’extradition du générale Pinochet », in chronique des faits
internationaux, op. cit., p. 174.
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.نظر جرائم التعذیبفي الاختصاص العالمي :ثانیا

أصبحت الیوم جریمة التعذیب والمعاملات القاسیة و اللاإنسانیة موضوعا لقمع عالمي 

ن الأشخاص الذین یرتكبون مثل هذه الأعمال هم أعداء لأ، 1266للقانون الدولي العرفيطبقا 

للبشریة مثلهم مثل القراصنة یجب متابعتهم و محاكمتهم من طرف  أیة دولة بغض النظر عن 

وهو 1267مكان ارتكابهم لأفعالهم و جنسیة الأطراف باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي العرفي

فیلارتیغا، أین قام الطبیب (Filartiga)فیلارتیغافي قضیةمة نیویوركما أكدت علیه محك

Amrico)برفع شكوى ضد مفتش شرطة البراغواي (Dolly) دوليوابنته  Noberto Pena

Irala) أمام المحكمة الأمریكیة یتهمانه فیها بتعذیب ابنهم الذي تم اختطافه وإخضاعه

البارغواي ، وبعد ذلك الحادث لسیاسة حكومةللتعذیب حتى الموت بسبب معارضة والده

التي اتصلت " دولي"في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أن علمت بذلك المشتكى منه استقر 

فیلارتیغاوبعد توقیفه من قبل الوكالة، قام فریق ،بالوكالة الأمریكیة المكلفة بالهجرة

(Filartiga)تي لحقت بهم أمام محكمة نیویورك برفع دعوى تعویض مدنیة عن الأضرار ال

الأمریكیة بسبب وفاة الابن وقد رفعت الدعوى استنادا إلى القانون الأمریكي الذي ینص 

على اختصاص المحاكم الأمریكیة في نظر دعوى مرفوعة من قبل أجنبي بسبب 

Law(قانون الأممخرق of nations(انون الأمریكي وبالتحدید الذي یشكل جزءا من الق

التي تنص على حق المحاكم الأمریكیة في نظر الدعاوى 28من الفصل a (1350(الفقرة 

المدنیة المرفوعة من طرف الأجانب دفاعا عن حقوقهم بسبب فعل ارتكب داخل أو خارج 

ي ساري المفعول، أو اعتداء الولایات المتحدة الأمریكیة یشكل اعتداء في نظر القانون الأمریك

على القانون الدولي، كما یحق لكل شخص تضرر من جریمة ارتكبت نتیجة لمخالفة اتفاقیة 

، 281268من الفصل 1331دولیة أو عرف دولي رفع شكوى أمام القسم الجزائي طبقا للفقرة 

1266- P-M. DUPUY, « Droit international public », op. cit., pp. 212-218.
1267- « Torture as well as other cruel, in human or degrading treatment or punishment, when
practiced as state policy are violations of customary international low (…) » The restatement
of the low (third) of the Foreign relations of the United Stats, ibid., §702, reporters notes 5,
p. 169.
1268- « the district courts shall have original jurisdiction over any civil action brought by an

alien against any defendant who or which has committed within or without the united states

(1) a tort cognizable under the laws of the forum state and (2) an international law violation

listed in subsection (6), this section shall be deemed to provide a cause of action where one

does not otherwise exist; this section shall not effect plaintiffs ability to assert a cause =
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بة التي نظر الجرائم المرتكفي الذي أقر اختصاص المحاكم القضائیة الجنائیة الأمریكیة  

، سواء ارتكبت على إقلیم الولایات a(1350(تشكل انتهاكات لقانون الشعوب طبقا للفقرة

:المتحدة الأمریكیة أو في الخارج وذلك بالشروط التالیة 

ت المتحدة الأمریكیة، إذ وبعد أن یجب مخالفة الأفعال لاتفاقیة سائرة المفعول في الولایا

من الإعلان 5عللت المحكمة الأمریكیة تحریم التعذیب بموجب عدة أجهزة دولیة مثل المادة 

العالمي لحقوق الإنسان وبعد أن اعترفت المحكمة بأن جریمة التعذیب معاقب علیها عالمیا 

لقراصنة و تجار العبید، اعتبرت المحكمة مرتكبي التعذیب مثل ا1269بموجب الأجهزة الدولیة

.1270أعداء للبشریة

.نظر جرائم الإبادة الجماعیةفي الاختصاص العالمي :ثالثا

المجتمع الدولي تعد جریمة الإبادة الجماعیة إحدى الجرائم الدولیة التي حظیت باهتمام

 على ائعضف مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بسبب ما خلفته من ویلات و

دیسمبر 9بتاریخ عمدت الدول إلى إبرام اتفاقیة لمنع و قمع جریمة الإبادةو ، 1271الإنسانیة

مبدأ الاختصاص :التي اعتمدت على نظام قمع  قائم على أساس مبدأین هما،1948

الإقلیمي ، أي اختصاص المحاكم الوطنیة في الدولة التي ارتكبت بها جریمة الإبادة ، و مبدأ 

ختصاص الدولي ، أي اختصاص محكمة جنائیة دولیة تنشأ مستقبلا، دون الاعتراف أو الا

تكریس مبدأ العالمیة في متابعة و محاكمة المتهمین بارتكاب جرائم الإبادة، ورغم حل مشكلة 

المحكمة الجنائیة الدولیة في الوقت الحالي ، إلاّ أن ذلك لم و لن یحل مشكلة الإفلات من 

حدودیة هذین المبدأین ، وهو ما أدركته المحاكم الجنائیة الداخلیة مبكرا العقاب بسبب م

عمدت إلى عقد اختصاصها الجنائي في نظر جرائم الإبادة على أساس مبدأ الاختصاص و 

العالمي العرفي، مستندة في ذلك إلى موضوع المصلحة المراد حمایتها والمتمثلة في وجوب 

=of action for violation of a treaty or customary international low under section 1331 of this

chapter »., United States code annotated title 18 (judiciary and judiciary procedure) part IV

(jurisdiction and venue).chapter 85- District Courts.
1269- Filartiga V.Pena. Irala, ILR, 1988 (77), pp. 169-191, p. 174.
1270- « Indeed for purposes of civil liability, the torturer has become. Like the pirate and slave

trader before him hostis humani generis, an enemy of all mankind », ILR, 1988 (77), p. 184.
.8مرجع سابق، ص،جریمة إبادة الجنس البشري،محمد سلیم محمد غزوي-1271
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ن لأ، 1272ن جنسیته أو دینه أو العنصر الذي ینتسب إلیهحمایة الإنسان لذاته بغض النظر ع

ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي في متابعة ومحاكمة مرتكب جریمة الإبادة طبقا للقانون 

لم الدولي العرفي قد تم الاعتراف به منذ مدة طویلة رغم أن اتفاقیة منع و قمع جریمة الإبادة  

جنائي  للمحاكم الداخلیة في متابعة هذه تنص على المبدأ و إنما حصرت الاختصاص ال

.الجریمة في قاضي مكان ارتكاب الجریمة أو محكمة جنائیة دولیة تنشأ مستقبلا 

دولیة سابقة(Eichmann)آیخمانشكلت قضیة العقید السابق في الجیش الألماني 

، 1273لخطیرةفي مجال ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة الجرائم الدولیة امهمة

یعمل في المصالح الخاصة التابعة لهتلر، كما شغل منصب رئیس مكتب المتهموقد كان 

مكلف بالمسألة الیهودیة، وقد ساهم من خلال منصبه مساهمة متمیزة وفاصلة في التهجیر 

نفسه بخمسة ملایین آیخمانوالتقتیل المنظم للأفراد الذین لهم أصول یهودیة وباعتراف 

.أن الرقم الحقیقي یفوق ذلك بكثیرضحیة ، إلاّ 

من الإفلات من القضاء آیخمانبعد انهزام ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة، تمكن 

الوطني الألماني ، وبقي في حالة فرار كلاجئ في الأرجنتین أین كان یعیش بهویة مزورة إلى 

أخذته  إلى الحكومة الإسرائیلیة أن تم اكتشافه من قبل المخابرات الإسرائیلیة التي اختطفته و

من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات ضده ، و رغم الانتقادات التي وجهت إلى 

غیر مشروع السلطات الإسرائیلیة التي عقدت اختصاصها القضائي بناء على عمل دولي

مةلا یمكن محاكمة شخص إلاّ إذا كانت إجراءات مثوله أمام المحك إذ، )الاختطاف(

لبطلان إجراءات توقیفه، المتهمسلیمة ، بینما في قضیة الحال فالدعوى العمومیة باطلة ضد 

غیر أن إسرائیل رأت أن صحة الوسائل أو الإجراءات بما فیها التسلیم، لیست لها أهمیة في 

م ن البحث عن مدى صحتها یبدأ حسب القضاء الإسرائیلي من وقت تسلیلأقضیة الحال ، 

ملف القضیة إلى المحكمة ،فكل ما حدث قبل هذا التاریخ من إجراءات خاصة إذا تمت خارج 

إسرائیل لا تعني القاضي من ناحیة صحتها أو بطلانها في شئ،  وهو ما استقر علیه القانون 

عبد الفتاح بیومي ؛ 291 انون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صعبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في الق-1272

.317، مرجع سابق، صحجازى، المحكمة الجنائیة الدولیة
:، أنظرEichmann)(آیخمانلمزید من التفصیل حول قضیة -1273

J-Ph. LOYANT, « Le concept de crimes de guerre en droit international », op. cit., pp.
198-202.
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الدولي العرفي حسب المحكمة العلیا الإسرائیلیة ،و اختطاف شخص لا یؤثر على اختصاص 

.1274اكمته في الوقت الذي یتواجد فیه في نطاقها القضائيالمحكمة في مح

من طرف محكمة الدرجة الأولى طبقا للقانون آیخمانتمت متابعة ومحاكمة المتهم 

والخاص 1950الصادر سنة 5710المتمم بالقانون رقم 1936الداخلي الإسرائیلي لسنة 

بالجرائم الخاصة بالنظر إلى ، الذي وضع قواعد تتعلق 1275بمحاكمة النازیین ومساعدیهم

، وكذا )الجرائم ضد الشعب الیهودي وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة(طبیعتها الخطرة 

جرائم القانون المقارن المرتكبة داخل  إقلیم العدو خلال فترة النظام النازي الذي منح أساسا 

، وذلك بتوسیع الاختصاص التشریعي قانونیا كافیا لمتابعة الجرائم الدولیة الموجهة إلى المتهم

الإسرائیلي إلى الجرائم المرتكبة خارج إقلیم إسرائیل،  من طرف أجانب  ضد ضحایا أجانب، 

.إلاّ أن دفاع المتهم رأى إسرائیل غیر مختصة لعدم وجود أي معیار ربط بینها وبین المتهم

لتؤكد (Vattel)فاتیل و (Grotius)جروسیوساستدلت محكمة القدس بآراء الفقیهین  

بأن المحكمة لا تطبق القانون الإسرائیلي بالمعنى الضیق ، و إنما القانون الدولي الذي تم 

أن جریمة الإبادة الجماعیة حسب المحكمة و استنادا إلى و إدماجه في القانون الإسرائیلي ، 

منع و قمع جریمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في قضیة التحفظات على اتفاقیة

الإبادة تدخل ضمن فئة جرائم القانون الدولي ، فالجرائم الفظیعة المكرسة في القانون 

الإسرائیلي لیست جرائم تقع تحت طائلة القانون الإسرائیلي ، و إنما هي جرائم و اعتداءات 

ثم و ثارها على البشریة جمعاء ، و من آجسیمة ضد قانون الشعوب بالنظر إلى طبیعتها و 

ذا النظام بحاجة إلى أجهزة قضائیة و هأمام الثغرات التي یعرفها نظام القمع الدولي ، ف

.1276تشریعیة وطنیة تملك اختصاصا عالمیا في مواجهة هذه الفئة من الجرائم

1274- C. LOMBOIS, « Droit pénal international », op. cit., p. 147.
1275- Lois n°64 (5710-1949-50).
1276- « The abhorrent crimes defined in this law are crimes not only under Israel law alones.

These crimes, which affected the whole of mankind and shocked the conscience of nation are

grave offences against the law of nations, are grave offences against the law of nations itself

(delicta juris gentium).there for, so far from international law negating or limiting the jurisdic-

tion of countries with. Respect to such Crimes, international law is. in the absence of an inter-

national court, in need of the judicial and legislative organs of every country, to give effect to

its criminals interdictions and to bring the criminals to trial. The jurisdiction totry crimes un-

der international law is universal », Affaire Attorney General of Israel V. Eichmann, (36), ILR

18.26 (ISR.DIST.CT- Jerusalem 1961), p. 39.
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أیدت المحكمة العلیا الإسرائیلیة حكم محكمة القدس في هذه القضیة عندما أكدت على 

كمبدأ قضائي یجد تبریره في الصفة العالمیة التي تتسم بها بعض مبدأ الاختصاص العالمي

الجرائم الدولیة الخطیرة كالجرائم ضد الإنسانیة و جرائم القرصنة البحریة ، أین یكون لأجهزة 

أیة دولة كانت الحق في متابعة و محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بغض النظر عن جنسیتهم أو 

.1277مكان ارتكابها

قضیة بالنظر إلى طبیعةالناد المحكمة العلیا الإسرائیلیة على جریمة القرصنة في است كان    

الأفعال المرتكبة و لیس بالنظر إلى مكان ارتكابها ، أو مدى تبعیة أو عدم تبعیة المتهمین 

إلى دولة معینة ، ومن ثمة یجوز لإسرائیل متابعة الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمیة 

نیة على أساس الاختصاص العالمي طبقا لمبدأ ازدواجیة الوظیفة، أو باعتبارها عونا الثا

ن الاعتداء المرتكب هو اعتداء على قانون الأمم و یمس بمصلحة مشتركة لأللجماعة الدولیة 

.1278للجماعة الدولیة

دفوعا بعدم اختصاص المحكمة الإسرائیلیة في نظر قضیة آیخمانرغم تقدیم دفاع 

، إلا أن 1948كلهم استنادا إلى المادة السادسة من اتفاقیة منع و قمع جریمة الإبادة لسنة مو 

هذا الدفع مؤسسة اختصاصها 1969ماي 29المحكمة رفضت في حكمها الصادر بتاریخ 

الجماعیة على القانون الدولي العرفي و لیس على القانون نظر جریمة الإبادةفي القضائي 

1277- « (T)here is full justification for applying here the principle of universal jurisdiction since

the international character of « crimes against humanity ; (…) dealt with in this case is no

longer in doubt (…) (T) he basic reason for which international law recognizes the right of

state to exercise such jurisdiction in piracy offences-notwithstanding the fact that its own

Sovereignty does not extend to the scene of the commission of the offence (…) and the

offender is a national of another state or is stateless- applies with even greater force to the

abovementioned crimes », Affaire Eichmann c/ Attorney General of Israel, Supreme court of

Israel, 29 mai1962, ILR, 1968, vol. 36, p. 299.
1278- « It follows that the state which prosecutes and punishes a person for piracy acts merely

as the organ and agent of the international community and metes out punishment to the of-

fender for his breach of the prohibition imposed by the law of nations », ibid., p. 300., « Not

only do all the crimes attributed to the appellant bear an international character, but their

harmful and murderous effects were so embracing and widespread as to shake the internation-

al community to its very foundations. Of universal jurisdiction and in the capacity of a guar-

dian of international law and an agent for its enforcement, to try the appellant. That being the

case, no importance attaches to the fact that the state of Israel did not exist when the offences

were committed », op. cit., p. 304.
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لمبدأ الاختصاص الإقلیمي لم یكن على سبیل 6، كما أن تكریس المادة الاتفاقي الدولي

الحصر و شاملا لجمیع الدول، وبالتالي یحق لأیة دولة أن تمارس اختصاصها القضائي طبقا 

.1279لمبدأ عالمیة العقاب وفقا للقانون الدولي العرفي

نه یمكن الاستناد إلیها وما یمكن ملاحظته من خلال مختلف هذه الأحكام القضائیة هو أ

لتأكید الطابع القطعي لمبدأ الاختصاص العالمي كمبدأ ملزم لجمیع الدول حتى خارج أي 

.إطار اتفاقي بالنسبة لبعض المجالات المحددة

بعد دراسة تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة بالنسبة 

ب العالمیة الثانیة، نتطرق بعد ذلك إلى دراسة هذه الممارسة للجرائم المرتكبة في إطار الحر 

.خارج إطار الحرب العالمیة الثانیة

الفرع الثاني

الحرب العالمیة بعدممارسة الاختصاص العالمي على الجرائم الدولیة الأشد خطورة المرتكبة 

.الثانیة

نتهاكات الجسیمة لحقوق عرف العقد الأخیر من القرن العشرین حدوث العدید من الا

لقانون الدولي الإنساني التي هزت العالم ، بسبب النزاعات الداخلیة التي حدثت االإنسان و 

في العدید من الدول على غرار یوغوسلافیا سابقا و رواندا، و هو ما أدى بالمجتمع الدولي 

لملاحقة مرتكبي إلى التحرك في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل وضع الآلیات اللازمة

تلك الانتهاكات ، و قد كان لمجلس الأمن الدولي الفضل في تكریس نظام ردع مزدوج قائم 

على المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة و المحاكم الداخلیة التي لم یكن لها سوى اختصاص 

في مسار مهمةتكمیلي للمحاكم الجنائیة الدولیة ، و مع ذلك شكلت هذه المرحلة محطة 

1279- « It is clear that the reference in Article 6 to territorial jurisdiction (…) is not exhaustive.

Every sovereign state may exercise its existing powers within the limits of customary interna-

tional law and accession of a state to the convention does not involve the waiving of powers

which are not mentioned in article 6 »., Affaire Attorney General of Israel V. Eichmann,(36),

ILR 18.26 (ISR.DIST.CT- Jérusalem 1961), p. 39.
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تكریس الاختصاص العالمي ، و توسیع دائرة قبوله و تطبیقه من طرف القضاء الداخلي على 

.العدید من القضایا بشروط مختلفة تكرس سیادة دولة القاضي

Javor)قضیة جافور وآخرین: أولا et autres).

یم الإقل فيعلى شرط وجود المتهم أكدت غرفة الاتهام الرابعة لدى مجلس قضاء باریس

Javor)في قضیة جافور و آخرینالفرنسي لممارسة الاختصاص العالمي  et autres)التي

Elvir)أین قام كل من 1993جویلیة 20تعود وقائعها إلى تاریخ  Javor) (Meno

Muydzic) (Kasim Kusurou) (Munib Sftic) (Senada Softic) وهم ضحایا ،

اب الفرنسي برفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام فارین من معتقلات صربیة مقیمین بالتر 

قاضي التحقیق لدى محكمة باریس ضد مجهولین بسبب جرائم حرب و جرائم التعذیب والإبادة 

استنادا 1992الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة التي تعرضوا لها بالبوسنة و الهرسك سنة 

ما تأسست كل من رابطة حقوق ، كفرنسي إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة ال

.1280كأطراف مدنیة عن طریق التدخل"سماد"الإنسان وجمعیة 

أصدر قاضي التحقیق لدى محكمة باریس أمرا یقضي بعدم 1994ماي 6بتاریخ

الاختصاص الجزئي على أساس اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد 

، و اتفاقیة منع و معاقبة جریمة الإبادة المبرمة 1968نوفمبر26بتاریخ   ةالإنسانیة المبرم

، و بالمقابل 1945 أوت 8، بالإضافة إلى اتفاق لندن المبرم في 1948دیسمبر9بتاریخ 

قرر قاضي التحقیق ممارسة اختصاصه القضائي طبقا لاتفاقیة الأمم المتحدة حول التعذیب 

و اتفاقات جنیف الأربع حول الانتهاكات الجسیمة للقانون 1984دیسمبر10في المبرمة 

، مع قبول تأسیس الضحایا كأطراف مدنیة رغم 1949أوت  12الدولي الإنساني الموقعة في 

.أن المتهمین المحتملین لیسوا تحت رقابة السلطات الفرنسیة

م الرابعة لمجلس قضاء باریس ضد القرار رفعت النیابة العامة استئنافا أمام غرفة الاتها

المذكور أعلاه ملتمسة إلغاءه والقضاء من جدید بعدم اختصاص قاضي التحقیق، وبموجب 

ألغت غرفة الاتهام الرابعة لمجلس قضاء باریس 1994نوفمبر 24قرارها الصادر بتاریخ 

طبقا اصهاختصت من جدید بعدمی، وقض1994ماي 6قرار قاضي التحقیق الصادر في

1280- Affaire Javor et autres disponible sur : http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/
trial-watch/profils/profile/111/action/show/controller/profile/tab/legal-procedure.htm
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689/1لمبدأ الاختصاص العالمي، لأن اختصاص المحاكم الفرنسیة الوارد في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة ناتج عن عنصر موضوعي ومادي للربط بین ممارسة 689/2و

ي هالاختصاص القضائي و المتهم، یتمثل في وجود ، وبالتالي 1281على الإقلیم الفرنس

مختص طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي على أساس اتفاقیة الأمم فالقضاء الفرنسي غیر 

.التي تشترط وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي1984المتحدة حول التعذیب لسنة 

المعدل والمتمم 01-95صدر القانون رقم 1995جانفي 2بعد هذه القضیة و بتاریخ 

القاضي بإنشاء المحكمة الجنائیة 827طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1282للقانون الفرنسي

الدولیة من أجل محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات خطیرة للقانون الدولي 

.1991الإنساني على إقلیم یوغوسلافیا سابقا منذ سنة 

والشركاء یجوز متابعة و محاكمة الفاعلین"من هذا القانون على أنه2/1نصت المادة  و   

إذا رائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من طرف المحاكم الفرنسیة ارتكاب الج في

الأحكام على المحاولة كلما كان معاقبا  هذه، كما تطبق ما وجدوا بالإقلیم الفرنسي

قائمة الانتهاكات الخطیرة والتي 01-95، وقد تضمنت المادة الأولى من القانون "علیها

:من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا وهي5إلى  1د منجاءت في الموا

، انتهاكات قوانین وأعراف 1949أوت 12الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف المؤرخة في 

.الحرب، الإبادة  الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة

علاه برفع طعن بالنقض استنادا إلى هذا القانون قام المشتكون في القضیة المذكورة أ

أمام محكمة النقض الفرنسیة ضد قرار غرفة الاتهام الرابعة لمجلس قضاء باریس الصادر 

، الذي قضى بعدم اختصاص قاضي التحقیق لدى محكمة باریس في 1994نوفمبر 24في 

ة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد نظر الشكوى التي تقدم بها ضحایا جرائم التعذیب والإباد

:الإنسانیة، مؤسسین طعنهم على وجهین

1281- « la compétence des juridictions française résulte d’un élément objectif et matériel de
rattachement, consiste en la présence des auteurs présumés sur le sol français », Affaire Javor
et autres, arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 Novembre 1994, in http:// competen ceuni-
verselle.Wordpress.com/en-France/201107/arret-ca-24novembre-1994-javor.pdf
1282- Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, JORF, Circ.10 Février 1995.
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ن قرار غرفة الاتهام الرابعة ، لأمأخوذ من مخالفة القرار المطعون فیه للقانون،الوجه الأول

عن قاضي التحقیق لدى محكمة باریس1994ماي 6القاضي بإلغاء الأمر الصادر بتاریخ 

المتهمین على الإقلیم الفرنسي جاء مخالفا لأحكام اتفاقیة بسبب عدم تحقق شرط وجود

، و اتفاقات جنیف الأربع حول الانتهاكات الجسیمة للقانون 1984لسنة مناهضة التعذیب

التي تعترف لكل شخص كان ضحیة جریمة من 1949أوت  12الدولي الإنساني الموقعة في 

الجریمة، عوى عمومیة ضد مرتكبي تلكالجرائم المنصوص علیها فیها، بالحق في تحریك د

مما یترتب علیه قیام الجهة القضائیة المودعة أمامها الشكوى بالتحریات اللازمة من أجل 

لا یمكن تكلیف الضحایا و البحث و التأكد من وجود المشتكى منهم على الإقلیم الفرنسي، 

.بالقیام بذلك، وهو ما لم تتحقق منه غرفة الاتهام

مأخوذ من مخالفة قرار غرفة الاتهام لأحكام الاتفاقیات الدولیة ساریة ، فثانيأما الوجه ال

.المفعول في فرنسا و التي لا تتطلب إجراءات خاصة لتطبیقها

بعد دراسة الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة للطعن بالنقض المرفوع من طرف 

رأت الغرفة الجزائیة أنه یشترط لإقامة :"الضحایا، أصدرت قرارا برفض الطعن سببته كما یلي

من قانون الإجراءات 689/2و  689/1اختصاص قاضي التحقیق استنادا إلى المادتین 

Critère)وجود عامل مادي و موضوعي للربط الجزائیة  de Rattachement) و المتعلق

الرابعة لمجلس ، في حین أنه حسب قرار غرفة الاتهام بوجود المتهم على الإقلیم الفرنسي

ن لم یقدموا أي دلیل على وجود المشتكى منهم بفرنسا مما یتعین رفض و قضاء باریس فالمشتك

.1994نوفمبر24الطعن بالنقض و من ثمة تأیید قرار غرفة الاتهام الصادر بتاریخ

المعدل و المتمم للقانون 1995جانفي 2أن الطعن بالنقض مبني على أساس قانون  إذ 

الخاص بمحاكمة الأشخاص المتهمین 827طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم الفرنسي 

بارتكاب انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقلیم یوغوسلافیا سابقا ابتداء 

و المنصوص علیها في المادتین الأولى و الثانیة من القانون 1991جانفي 1من  تاریخ 

حاكم الفرنسیة لا یمكنها متابعة و محاكمة المتهمین بارتكاب جرائم دولیة المذكور أعلاه، فالم

أو  نالأصلییتواجد المتهمینشرط على أساس مبدأ الاختصاص العالمي إلا إذا تحقق 

على الإقلیم الفرنسي ، وتواجد 01-95شركائهم في ارتكاب الجرائم المذكورة في قانون 

.ي لا یكفي  لمباشرة و تحریك الدعوى العمومیةالضحایا وحدهم على الإقلیم الفرنس
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أن عدم اكتشاف المتهمین أو شركائهم في ارتكاب الانتهاكات الدولیة الخطیرة لقوانین و  إذ   

أعراف الحرب و الإبادة الجماعیة  و الانتهاكات الخطیرة لاتفاقات جنیف و الجرائم ضد 

لجزائي الفرنسي غیر مختص، مما یتعین الإنسانیة على الإقلیم الفرنسي ، یجعل القاضي ا

.1283"معه رفض الطعن بالنقض

قلیم الفرنسي لاحقا في قرار الغرفة الجزائیة الإتأكید شرط وجود المتهم على كما تم

وینسسلاس مونشیاكافي قضیة القس 1998جانفي 8لمجلس قضاء باریس الصادر في

)Winceselas Munyeshyaka(ئم إبادة جماعیة ضد التوتسي برواندا المتهم بارتكاب جرا

، و هو ما یعني وجوب وجود المتهم سواء كان فاعلا أو شریكا في الجریمة 19941284سنة 

بإقلیم الدولة هذا من جهة ، وإمكانیة محاكمة الشركاء دون الفاعلین حال وجودهم في الإقلیم 

.الفرنسي عن الجرائم موضوع الاختصاص العالمي من جهة أخرى

L’affaire("مفقودي البحر"قضیة  :نیاثا des disparus de Beach.(

، قامت السلطات الحكومیة بتنفیذ 1996أثناء الحرب الأهلیة بجمهوریة الكونغو سنة 

لاف السكان على الفرار آفي بعض أحیاء العاصمة الكونغولیة أین أجبر "التطهیر"سیاسة 

تم توقیع اتفاق بین جمهوریة 1999أفریل 10بتاریخ و نحو جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ، 

إعادة  الكونغو الدیمقراطیة و المفوضة السامیة  للاجئین لإنشاء ممر إنساني من أجل تنظیم

350ما بین اللاجئین إلى بلدهم ، غیر أن قوات حفظ النظام الكونغولیة قامت باختطاف

ئیة أمام المحاكم الفرنسیة والكونغولیة، و لاجئ، و هو ما استدعى اتخاذ إجراءات قضا400و

.1285محكمة العدل الدولیة

قامت الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان و رابطة حقوق الإنسان و 2001دیسمبر 5بتاریخ 

بعد أن جمعت الشهادات المقنعة و الثابتة والعناصر (الملاحظة الكونغولیة لحقوق الإنسان 

برفع شكوى عادیة أمام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الابتدائیة )الضروریة لتأسیس الوقائع

Denis)ساسو نقسودونیسبباریس ضد  Sassou Nguesso) رئیس جمهوریة الكونغو و

1283- Cass. Crim, 26 mars 1996, Bull, Crim, n° 132, pp. 381-382, in http:// competence univer-
selle.wordpress. com/2011/07/cass-26-mars-1996.pdf
1284- Cass. Crim, 6 Janvier 1998, X 96-8 . 496 (proc. gen. CA Nîmes et autres), Cassation de
CA Nîmes 20/03/1996 (ch.acc) ; Cassation de CA Nîmes. 1 er Avril 1996 (ch.acc), in http://
competenceuniverselle. wordpress. com/2011/07/cass-crim-6-janvier-1998.pdf
1285- Pour avoir plus sur les développements et les enjeux de cette affaire, voir : Le rapport de
la « FIDH, in http:/ /www.fidh.org/IMG/pdf/cg435f-2.pdf.
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Pierre)بیار أوباالجنرال  Oba) وزیر الداخلیة و الأمن العام و إدارة الإقلیم، والقائد العام

Norbert)بیرادنوربار للجیش  Dabira)  واو بلاز أدكانت له إقامة بفرنسا  والجنرال الذي 

(Blaise Adoua) قائد الحرس الجمهوري و كل شخص یكشف عنه التحقیق عن جرائم

"البحر"التعذیب الاختفاء القسري، والجرائم ضد الإنسانیة، أین تأسس العدید من ضحایا 

.1286لاه كأطراف مدنیةكـأطراف مدنیة، كما تأسست منظمات حقوق الإنسان المذكورة أع

Norbert)بیرادنوربار استند الضحایا في الشكوى الأولى إلى وجود المشتكى منه 

Dabira)على الإقلیم الفرنسي عند رفع الشكوى و هو ما یؤسس اختصاص القضاء

2002ماي 23، تم بتاریخ (Meaux)"مو"الفرنسي ، و بعد إحالة الملف  إلى محكمة مدینة 

استمع قاضي التحقیق 2002جویلیة 8المشتكى منه في الحجز تحت النظر، وبتاریخ وضع

إلى المشتكى منه كشاهد وأطلق سراحه، وبعد استدعاء المشتكى منه للحضور مرة أخرى أمام 

كان قد غادر إلى براوفیل، مما اضطر قاضي 2002سبتمبر11قاضي التحقیق بتاریخ 

  .ارالتحقیق إلى إصدار أمر بالإحض

بعد التحقیق في الجرائم ضد الإنسانیة و الاختطاف على نطاق واسع و منهجي 

للأشخاص متبوع باختفائهم لأسباب إیدیولوجیة تنفیذا لمخطط متفق علیه ضد مجموعة من 

أصدر قاضي 1999إلى جویلیة 1999السكان المدنیین خلال الفترة الممتدة من أفریل 

.أمرا دولیا بالقبض ضد المتهم2004جانفي 15التحقیق بتاریخ 

بدأت السلطات الكونغولیة في التعبیر عن رفضها ممارسة 2002بدایة من خریف 

السلطات القضائیة الفرنسیة للاختصاص العالمي ، كما عبرت عن رغبتها في عرض القضیة 

م لدى مجلس ما دفع غرفة الاتهامعلى محكمة العدل الدولیة و هو العرض الذي قبلته فرنسا، 

إلى إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بالقضیة بسبب عدم 2004نوفمبر 22قضاء باریس في 

.وجود المتهم على الإقلیم الفرنسي

بعد الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام ، أصدرت الغرفة الجنائیة لدى محكمة النقض 

رار الصادر عن غرفة الاتهام نقضت من خلاله الق2007جانفي 10الفرنسیة قرارا بتاریخ 

1286- Voir : CIJ, Requête et demande d’indication de mesure provisoire, in http://library.

lawschool cornall.edu/ cij www /cij www/ cdock et/ccoforder/ ccof- capplication- 2002

0209.pdf
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في ، و قررت أن القضاء الفرنسي مختص 2004نوفمبر22بمجلس قضاء باریس بتاریخ 

نظر القضیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، نظرا لوجود عناصر كافیة تؤكّد وجود إقامة 

Norbert)بیرادنوربار وزیر الداخلیة (على الأقل معتادة لأحد المتهمین Dabira)  على

مجلس في ، مع إحالة القضیة على غرفة التحقیق 1287الإقلیم الفرنسي عند مباشرة المتابعات

بإلغاء كل الإجراءات المتابعة المتخذة ضد 2007جوان 20قضاء فرساي التي قضت بتاریخ 

Jean)جون فرنسوا ندنغ Francois Ndengue) بشقته التي 2001الذي أقام خلال سنة

.(Meaux)نة كان یملكها بمدی

بعد الطعن بالنقض في قرار غرفة التحقیق لدى مجلس قضاء فرساي أصدرت الغرفة 

قضت برفض الطعن 2008أفریل 9الجنائیة لدى محكمة النقض الفرنسیة قرارا بتاریخ 

بالنقض ، إذ لا یكفي أن یكون المشتكى منه مالكا أو مقیما على الإقلیم الفرنسي ، و إنما 

ون موجودا عند البدء في المتابعة القضائیة، فلا یمكن فصل شرط وجود المتهم یجب أن یك

.1288عن إعمال مبدأ التسلیم أو المحاكمة

Ely)قضیة إلي ولد دح:ثالثا Ould Dah).

شهدت موریتانیا 1990حسب تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان الذي أعدته سنة 

.1289"السود"و تصفیة و تعذیب العدید من ضباط الجیش الموریتاني توقیف1986سنة 

أین اندلعت 1990و مارس 1990حیث تعود الوقائع إلى الفترة الممتدة بین نوفمبر 

تم ، و آخرین من إفریقیا السوداءو أمازیغیةمواجهات بین موریتانیین من أصول عربیة 

الحكم، و تاني بتهمة محاولة الانقلاب على نظامخلالها اعتقال العدید من أفراد الجیش الموری

Ely) إلي ولد دحقد كان المتهم  Ould Dah) ملازم في الجیش مكلف بالاستعلام في

اللجنة المكلفة باستجواب أفراد الجیش الذین یشتبه في مشاركتهم في محاولة الانقلاب 

.خضع العدید منهم للتعذیب في سجن جریدا والعسكري، 

1287- A. GIUDICELLI, Chronique de jurisprudence, Procédure pénale, compétence, RSC, n°3,
2007, pp. 567-568.

:على الموقع2008أفریل 9ة النقض الفرنسیة الصادر في قرار محكم-1288

http:/ /www.fidh.org/IMG/pdf/Arret CCBeach9avril2008-exp.pdf
1289- Ce rapport est disponible sur : http://www.fidh.oig/afriq/dossiers/ely/alyhtm
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بفرنسا و بمساندة من رابطة حقوق الإنسان، و الفیدرالیة الدولیة لاجئونن و وریتانیقام م

برفع شكوى باسم بعض الضحایا أمام وكیل الجمهوریة 1994جوان 4لحقوق الإنسان بتاریخ 

على أساس الاختصاص العالمي تطبیقا (Montpellier)"هیمونبلی"بـلدى المحكمة الابتدائیة 

كان موجودا على الإقلیم  الذي إلي ولد دحضد 1984التعذیب لسنة لاتفاقیة مناهضة

"مونبلییه"ـ الفرنسي من أجل إجراء تربص عسكري بإحدى المدارس الفرنسیة ب

(Montpellier)،  إیداعه الحبس المؤقت بعد التحقیق معه 1999جویلیة 2بتاریخ تمو

فادة المتهم من الإفراج مع الرقابة حول تهم التعذیب، و الاشتراك في التعذیب ، وبعد است

إلى موریتانیا، و یعود سبب إصدار أمر بالإفراج2000أفریل 5القضائیة فر بتاریخ 

عن المتهم إلى عدم وجود نص قانوني یدرج جریمة التعذیب في القانون الفرنسي إلا في

 يالإزعاج ذ"ول  للإفراج عن المتهم بسبب ، مع العلم أنه تم رفض الطلب الأ1994مارس 

أصدر 2001ماي 25، و في "الطابع العرقي الذي سببه للنظام العام الوطني و الدولي

Ely) إلي ولد دحباتهام  اقاضي التحقیق أمر  Ould Dah) ، من بین ما جاء في تسبیب و

تكن         هما الأمر، أن القضاء الفرنسي مختص بمحاكمة أي فعل من أفعال التعدي م

جنسیة المتهم أو الضحیة و مكان ارتكاب الفعل، و  هو الأمر الذي استأنفه دفاع المتهم 

.2001جوان 20بتاریخ 

توفر أركان 2001جویلیة 8بتاریخ (Nime)"نیم"قررت غرفة التحقیق لدى مجلس قضاء

ذیب و غیره من ضروب التعجریمة التعذیب طبقا لنص المادة الأولى من اتفاقیة مناهضة 

القرار، أصدرت ، و بعد طعن المتهم في1290المعاملة أو العقوبة القاسیة واللاإنسانیة و المهینة

یقضي باختصاص2002أكتوبر 23بتاریخ  قرارا الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة

من قانون 689/1المادة نظر التهم المتابع بها المتهم على أساسفي المحاكم الفرنسیة 

.1291الإجراءات الجزائیة

1290- Cour d’Appel de Nîmes, ch.instr. 8 juillet 2002. Recueil Dalloz, 2004.
1291 - Cass. Crim, 23 octobre 2002; OD (arrêt n° 6228 F-P+F, (Juris- Data n° 2002-
016287). Pour des commentaires sur cette affaire, voir, J-F. ROULOT, « L’exercice par une
juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence de la loi Française,
même en présence d’une loi étrangère portant amnistie », JCP, n°20, 14 Mais 2003, pp. 894-

897 ; H. MATSOPOULOU, « Note sous l’arrêt de la cour de cassation », RCDIP, n°2,

2003, pp. 309- 317 ; Sentinelle du 17 juillet 2005 « France Mauritanie » compétence univer-
selle : la cour d’assises de Nîmes condamne un officier mauritanien pour torture », in=
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غیابیا أمام محكمة الجنایات 2005جوان 30بتاریخ إلي ولد دحبدأت محاكمة 

قضى بإدانة المتهم بجنایة 2005جویلیة 1التي أصدرت حكما في(Nime)"نیم"بــ

سجنا نافذا علىتعذیب مواطنین موریتانیین في موریتانیا و عقابا له الحكم علیه بعشر سنوات

من قانون1-222من قانون العقوبات القدیم  والمادة 309إلى  303من المواد أساس

.1292العقوبات الجدید

تعتبر هذه القضیة مثالا على تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي من طرف القضاء الجنائي 

مرتكبي أشد  لىفو الأجنبیة عقوانین العسریانالفرنسي، كما تؤكد هذه القضیة على عدم 

.1293الجرائم الدولیة خطورة

المتهم طعنا ضد قرار محكمة النقض الفرنسیة أمام  مقد 2003أفریل 22و بتاریخ 

أیّدت  2009مارس 17المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، و بموجب الحكم الصادر بتاریخ 

الفقرة  689نقض المؤسس على نص المادة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قرار محكمة ال

الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الذي یخول المحاكم الفرنسیة اختصاصا عالمیا بمحاكمة 

جنسیتهم أو جنسیة الضحایا و مكان ارتكاب الفعل تكنمرتكبي بعض الجرائم الدولیة مهما 

التحقیق الابتدائي، و یكون ذلك وجود المتهم على الإقلیم الفرنسي أثناء فتح :بشرطین هما

لاحظت المحكمة توفر هاذین الشرطین  باعتبار المتهم و ، 1294تطبیقا لبعض الاتفاقات الدولیة

كانت 1984كان موجودا على الإقلیم الفرنسي عند توقیفه ، و اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

فرنسا بإدراج جریمة التعذیب قد دخلت حیز التنفیذ في فرنسا عند ارتكاب الأفعال ، كما قامت 

.من قانون العقوبات2-689في المادة 

=http://www.sfd.org. michel masse ; M. MASSÉ, « compétence universelle et amnistie »,
RSC, n° 2, 2003, p. 425.
1292- Chronique, Conseil de L’Europe, RGDIP, n°2, 2009, pp. 452-453.
1293- R. KOERING-JOULIN, « A propos de la compétence universelle (à travers deux arrêts
de la chambre criminelle de la cour de cassation) », in J-P. MARGUENAUD, M. MASSE et
N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de droit, questions sur le droit», Études
offertes à Claude LOMBOIS, op. cit., p. 711.
1294- CEDH, 17 mars 2009, n°13113/03, Ely Ould Dah c. France, D. 2009. 1573, CEDH, 17
mars 2009, Ely Ould Dah c. France, req, n° 13113/03,in CEDH, 17 mars 2009, Ely Oued Dah
c. France, req, n° 13113 / 03, in http://hudoc.echr.coe.int/sites/ fra/pages/search.aspx?i=001-
91980. Note, J-C. ZERKA, « La décision du 17 mars 2009 de la Cour Européenne des droits
de l’homme et le principe de la compétence universelle », Gazette du Palais, dimanche 19 au
mardi 21 Avril 2009, p. 19.
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كما أكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على اجتهادها هذا في قرارها 

Nicolas)جورجیشنیكولافي قضیة 2009جوان 19الصادر بتاریخ  Jorgic)

الألمانیةالاتحادیةقرار المحكمة الدستوریة الطعن الذي رفعه هذا الأخیر ضدبمناسبة

الصادرالاتحادیةالمؤیّد لقرار المحكمة العلیا 2000دیسمبر 12بتاریخ الصادر

)Dusseldorf(دوسلدورف، و المؤید بدوره لقرار مجلس قضاء1999أفریل 30بتاریخ 

ي قضى بإدانة المتهم عن جریمة الإبادة الجماعیة التي الذ 1997سبتمبر26بتاریخ الصادر

.1295ارتكبها في البوسنة و معاقبته بالمؤبد

سبق أن هناك قبولا لدى الدول للاختصاص العالمي بنظر الجرائم یتضح من خلال ما

الدولیة الأشد خطورة ، و إن كان الاتجاه الغالب یمیل نحو تقیید ممارسته بموجب شروط 

بین المتهم و إقلیم دولة القاضي، و مع -في بعض الأحیان جد وثیقة-رابطةتعكس وجود

ذلك مازال الاختصاص العالمي بعیدا عن تحقیق دوره الكامل كأداة لمنع إفلات المجرمین 

في الدول بسبب الصعوبات العدیدة المرتبطة باعتبارات السیادة المسئولینلاسیما منهم كبار

.أمامهالوطنیة التي تقف حاجزا

في قضیة جورجیش ، على 2007جوان 19المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ قرار من  17الفقرة  -1295

allemagn.pdf-c-jorgic-affaire-http://www.cedh.:الموقع
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الفصل الثاني

.صعوبات التطبیق الفعّال للاختصاص العالمي

یعد الاختصاص العالمي إلى جانب التسلیم إحدى الآلیات القانونیة الفعالة للتعاون الدولي 

في مكافحة الجرائم الدولیة ، فالدولة التي یتواجد على إقلیمها متهم بارتكاب جریمة حرب أو 

ضد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة تكون ملزمة بمحاكمته بغض النظر عن جنسیته جریمة 

أو جنسیة الضحایا أو مكان ارتكاب الجریمة ، و إن كانت في حالة یستحیل فیها علیها 

محاكمته یأتي دور التسلیم كصورة مكملة للتعاون القضائي أو كبدیل عن المحاكمة في دولة 

الهدف من إلزام الدول بمحاكمة أو تسلیم المتهمین المتواجدین على مكان تواجد المتهم ، ف

إقلیمها هو سد النقائص الموجودة في مختلف نظم الردع الأخرى و حرمان المجرمین من 

الحصول على ملاجئ آمنة في الدول من خلال فرض مبدأ عالمیة عقابهم، و في ذلك تحقیقا 

فلات من العقاب بوجه عام و إرضاء للشعور لفكرة التضامن الدولي في مجال مكافحة الإ

.بالعدالة لدى الضحایا بوجه خاص 

یظهر من خلال مختلف الوثائق الدولیة التي رأیناها من اتفاقات دولیة و لوائح و قرارات 

صادرة عن أجهزة ذات تمثیل دولي على غرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن 

عدل الدولیة أن هناك شبه إجماع دولي على ضرورة مكافحة إفلات الدولي و محكمة ال

مرتكبي الجرائم الدولیة الأشد خطورة من العقاب سواء بواسطة القضاء الجنائي الدولي أو 

القضاء الداخلي ، غیر أنه یعود لهذا الأخیر الذي استرجع بموجب اتفاقیة روما الموقعة 

لاختصاص  ااختصاصه الأصلي الأساسي  بعدما كان احتیاطی1998جویلیة 17في 

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا و رواندا، الدور الأكبر في ملاحقة 

مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة ، غیر أن 

دیة قد لا تستجیب في الكثیر من الحالات الاختصاص القضائي للدول قائم على مبادئ تقلی

في الجنائي ، لذا یجب كقاعدة عامة على تلك المحاكم ممارسة اختصاصها قضاءلمتطلبات ال

مكان ارتكابها و جنسیة المتهم أو الضحیة استنادا إلى مبدأ یكننظر تلك الجرائم مهما 

.الاختصاص العالمي
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انت بعض الدول لا تشترط لذلك إدماج أحكام إن ممارسة الاختصاص العالمي، وإن ك

القانون الدولي في قانونها الداخلي ، إلاّ أن غالبیة الدول تشترط وجوبا اتخاذ الإجراءات 

القانونیة الأولیة لتمكین المحاكم الداخلیة ممارسة اختصاصها العالمي، فلا یكفي التصدیق 

یمكن ممارسة الاختصاص العالمي العرفي داخلیا ، و لا منفذةعلى اتفاقیة دولیة حتى تكون 

لا جریمة و لا عقوبة إلا "لم توجد قاعدة في القانون الداخلي تسمح بذلك تطبیقا لمبدأ ما

، غیر أنه و بالرجوع إلى بعض الأنظمة القانونیة الداخلیة نجدها لا تقوم بتنفیذ "بنص

ك ، ومن ثم یصطدم إعمال التزاماتها الدولیة عن طریق اتخاذ ما یلزم من إجراءات لذل

الاختصاص العالمي بصوره المختلفة مبدئیا بعدة صعوبات تتعلق بإدماج أحكام القانون 

الدولي سواء الإجرائیة أو الموضوعیة في الأنظمة القانونیة الداخلیة ، و التي تقف عائقا أمام 

).حث الأولالمب(تطبیقه بصفة فعالة تضمن عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب

كما أن القبول الواسع لمبدأ الاختصاص العالمي في الأنظمة القانونیة الداخلیة ، و امتثال 

الدول بإرادتها لأحكام القانون الدولي في هذا المجال الناتج عن عولمة الحمایة القضائیة 

مكن الجنائیة للقیم الأساسیة للإنسانیة ، من خلال تبني التشریعات الوطنیة التي ت

القضاء الداخلي ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة ، لا یعني بالضرورة إعمال 

الاختصاص العالمي ، إذ حتى و إن كان القضاء الوطني مختصا طبقا لمبدأ الاختصاص 

د نظر جرائم الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و الجرائم ضفي  -الاتفاقي أو العرفي-العالمي

الإنسانیة ، إلاّ أنه یبقى اختصاصه محكوما بجملة من الحدود الإجرائیة القانونیة التي تجد 

مصدرها في القانون الدولي و القانون الداخلي یستحیل معها في بعض الحالات قبول الشكاوى 

).المبحث الثاني(المؤسسة على هذا المبدأ 
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المبحث الأول 

.لعالمي في الأنظمة القانونیة الداخلیةصعوبات إدماج الاختصاص ا

في  على عاتق الدول بإعمال مبدأ الاختصاص العالمي ایفرض القانون الدولي التزام

نه وضع الأسس و لأنظر جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة ، 

اخلیة ، كما وضع القواعد الموضوعیة القواعد التي تحكم ممارسته من قبل المحاكم الجنائیة الد

التي تحدد أركان تلك الجرائم و قواعد المسؤولیة الجنائیة للفرد ، مما یعني أن هناك قواعد 

إجرائیة و موضوعیة واحدة في القانون الدولي تخول الدول باعتبارها عونا للجماعة الدولیة 

بدأ الاختصاص العالمي و هو ما بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة و محاكمتهم على أساس م

یفترض وجود نظام قانوني جنائي داخلي موحد یتضمن نصوصا تشریعیة إجرائیة و موضوعیة 

وتطبیقات عملیة قضائیة موحدة على جمیع المستویات ، بدءا بقواعد الاختصاص القضائي 

ئیة في جمیع وإجراءات المتابعة و البحث و التحقیق إلى المحاكمة و تنفیذ العقوبات الجزا

مبدأ أساسیا في 1296الأنظمة القانونیة الداخلیة ، و في هذا المجال یعد مبدأ الشرعیة الجنائیة

، و ذلك 1297القانون الجنائي كونه یضمن الدقة والوضوح وعدم التعسف في فرض العقوبات 

 وعقاب، وال من خلال التأكید على دور المشرع في تبني القوانین الجنائیة التي تتضمن التجریم

.لا یمكن الحدیث عن جریمة دون نص قانوني

لبعض الأنظمة القانونیة الداخلیة یكشف عن اختلافات عمیقة،  ابسیط اغیر أن فحص

سواء تعلقت بالجانب الإجرائي ، أي حول إدماج و تنفیذ مبدأ الاختصاص العالمي من قبل 

1296- Sur ce principe, Voy : M-C. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal international »,
op. cit., pp. 63-72 ; H . DONNEDIEU DE VABRES, « Le jugement de Nuremberg et le prin-
cipe de légalité des délits et des peines », RDPC, 1946-1947, pp. 813-833 ; S. GLASER, « In-
fraction internationale, ses éléments constitutifs et ses aspects juridiques », LGDJ, Paris,
1957, pp. 33-54.

:وهو ما أكدت علیه لجنة القانون الدولي من خلال مشروع قانون جرائم ضد السلم والأمن بقولها-1297

« Le principe de la légalité tire son origine de la lutte muée au cours des siècles par les
peuples pour institutionnaliser leur sécurité juridique face à arbitraire du pouvoir , et plus
priment pour inciter les gouvernements à faire un usage plus équitable du droit répressif »,
CDI ,projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité , ( partie II ) avec le
statut pour une cour criminelle internationale, compte-rendu analytique de la 1964 éme
séance, ACDI , vol. I, 1986, §36, p. 147.
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مدى ضرورة إدماج الجرائم الدولیة ، أو تعلقت بالجانب الموضوعي و )المطلب الأول(الدول

).المطلب الثاني(الخاضعة للاختصاص العالمي في القوانین الداخلیة 

المطلب الأول

.اختلاف الممارسة القضائیة في إعمال الاختصاص العالمي

الأسلوب :أسلوبین یتم إعمال الاختصاص العالمي في الأنظمة القانونیة الداخلیة بواسطة

مباشر ، و ذلك بإنشاء التزام على عاتق الدول بالنص على الاختصاص العالمي غیر ال

بالنسبة لجریمة ما في قانونها الوطني، وهناك الأسلوب المباشر التي تضع بموجبه الاتفاقیة 

یمكن الاحتجاج به دون حاجة إلى و ، 1298الدولیة التزاما بتطبیق الاختصاص العالمي مباشرة

ج هذا الاختصاص فیه حتى یمكن ممارسته ، و قد انعكس هذا وجود تشریع داخلي یدم

الاختلاف في المناهج على موقف القضاء الداخلي ، وإن كان كقاعدة عامة یرفض إعمال 

الفرع ( مباشرة استنادا إلى أحكام القانون الدولي الاتفاقي أو العرفيالاختصاص العالمي

الداخلي أحكام القانون الدولي التي تكرس ، إلا أن هناك حالات طبق فیها القاضي)الأول

الاختصاص العالمي مباشرة دون وجود نصوص أو قوانین إدماج ، و حتى دون وجود اتفاقیة 

).الفرع الثاني(دولیة استنادا إلى القانون العرفي

الفرع الأول 

.رفض القضاء الداخلي تطبیق الاختصاص العالمي مباشرة

ضائیة لبعض الدول في مجال تطبیق الاختصاص العالمي استبعاد تؤكد الممارسة الق

تطبیق الأحكام الاتفاقیة مباشرة من طرف القضاء الداخلي في حالة عدم إدماج تلك الاتفاقیات 

في النظام القانوني الداخلي ، و إن كانت جل الاتفاقات الدولیة لا تطرح أي إشكال من هذا 

1298- B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-

Yougoslavie et Rwanda », op. cit., pp. 283-284.
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عاتق الدول باتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لإعمال الجانب، كونها تضع التزاما على 

، 1949، إلاّ أن الأمر یختلف بالنسبة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 1299الاختصاص العالمي

لهذا سوف نركز على رفض القضاء الداخلي التطبیق المباشر لأحكام هذه الاتفاقیات المتعلقة 

).ثانیا(ختصاص العالمي العرفي ، و ممارسة الا)أولا(بالاختصاص العالمي 

.1949الأربع لسنةالتفسیر القضائي للتطبیق المباشر لأحكام اتفاقات جنیف: أولا 

دولیا بإعمال الاختصاص تفرض الاتفاقات الدولیة على الدول كقاعدة عامة ، التزاما

، فعندما یكون 1300العالمي في أنظمتها التشریعیة بالنسبة للأفعال المجرمة التي تضمنتها

الاختصاص العالمي بالنسبة لجریمة ما ، كالتعذیب أو التمییز العنصري أو الاختفاء القسري 

على قاعدة اتفاقیة، یتعین على الدول المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الداخلیة  اللأشخاص قائم

ذلك بتبني نظر تلك الجرائم ، و في اللازمة لتمكین محاكمها الجنائیة من ممارسة اختصاصها 

، أو نصوص تدمج الاختصاص العالمي في القانون الداخلي القائم لتلك 1301تشریع خاص

فالدولة " یندرج هذا الالتزام ضمن مبدأ تنفیذ الالتزامات الدولیة بحسن نیة ، و ، 1302الدولة

تشریعها من أجل في التي تعاقدت على التزامات دولیة ملزمة بالقیام بالتعدیلات الضروریة 

، وفي حالة امتناعها عن ذلك، یمكن أن تثار مسؤولیتها 1303"تنفیذ الالتزامات المتخذةضمان 

رفضت جمهوریة السنغال الاعتراف بأي أثر لأحكام الاتفاقیات المكرسة للاختصاص العالمي بالنسبة لجریمة -1299

مناهضة  ةمن اتفاقی 01فقرة  7دة لمااالتعذیب أمام غیاب إدماج صریح لهذا المبدأ في تشریعها الداخلي طبقا لنص 

:؛ راجعحسان هبري، و هو ما كان سببا في رفضها متابعة الرئیس التشادي السابق 1984التعذیب لسنة 

I. MOULLIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 811.
1300- Ibid., p. 806.

:المتعلق بردع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني؛ أنظر1993جوان 16كي الصادر في القانون البلجی-1301

B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-

Yougoslavie et Rwanda », op. cit., pp. 284-285.
على اختصاص القضاء الفرنسي في 2010الجزائیة الفرنسي قبل التعدیل من قانون الإجراءات 689نصت المادة -1302

.النظر في الجرائم التي تضمنتها الاتفاقات الدولیة التي صادقت علیها فرنسا

في القانون الداخلي، "استقبالها"حسب موقف نظریة ازدواجیة القانون فإنه لا یمكن تطبیق القاعدة القانونیة الدولیة إلاّ بعد "

، أحمد أبو الوفا ، الملامح "ذلك بصیاغتها في قالب تشریعي داخلي، و بالتالي صیرورتها من قواعد القانون الداخليو 

المواءمات الدستوریة و التشریعیة، :في كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة،الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

.55مرجع سابق ص 
1303- CPJI, Échange des populations grecques et turques, avis consultatif, 21 février 1925,
CPJI. Rec., série B, n° 10, p. 20, in http://www.icj-cij.org/pcji/serie-B/B-15/01-Competence-
des-tribunaux-de-Danzig-Avis-consultatif-4.pdf
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الدولیة ، فلا یمكن للدولة الاحتجاج بالثغرات الموجودة في تشریعها للتهرب من التزاماتها 

أن هذا الالتزام لا یطبق على -في الفقه و القضاء–، غیر أن هناك من یرى 1304الدولیة

.1949سنة اتفاقات جنیف ل

تشترط بعض الدول التي لا تعترف بطابع التنفیذ المباشر للنصوص الدولیة المكرسة 

، ففي فرنسا قام 1305للاختصاص العالمي وجود قانون داخلي لإعماله من طرف محاكمها

العدید من ضحایا المجازر المرتكبة في یوغوسلافیا سابقا ورواندا برفع شكاوى أمام القضاء 

، غیر أن 1949الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة طبقا لاتفاقات جنیف لسنة استنادا إلى

رفض أي تطبیق لاتفاقات جنیف مباشرة دون و موقف القضاء الفرنسي كان واضحا وثابتا 

وجود نصوص داخلیة تكرس اختصاصه على أساس مبدأ العالمیة و لم یتغیر هذا الموقف إلا 

.اد نصوص قانونیة حول المسألةبعد قیام المشرع الفرنسي باعتم

Javor(جافور و آخرینففي قضیة  et autres(1306ن شكواهم و ن المدنیو أسس المدع

التي تكرس الاختصاص العالمي للمحاكم 1949على أساس أحكام اتفاقات جنیف لسنة 

وصادقت 1949أوت  12عت على اتفاقات جنیف بتاریخ الفرنسیة ، مع العلم أن فرنسا وقّ 

، وبهذا أصبحت الاتفاقات تشكل جزءا لا یتجزأ من النظام 19511307جوان 28ا في علیه

لا یجوز لأحد ،46دون الإخلال بأحكام المادة "نا حول قانون المعاهدات على أنه یمن اتفاقیات فی27دة تنص الما-1304

و في قضیة بلجیكا ضد جمهوریة السنغال أكدت ؛ "الأطراف الاحتجاج بأحكام قانونه الداخلي لتبریر عدم تنفیذ اتفاقیة

من اتفاقیات مناهضة التعذیب 7من المادة 1الواردة في الفقرة  محكمة العدل الدولیة على أن إخلال السنغال بالتزاماتها

التي تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات التشریعیة الضروریة التي تلزم الدول باتخاذ الإجراءات التشریعیة الضروریة لمتابعة 

".یرتب مسؤولیتها الدولیة"المتهم على أساس الاختصاص العالمي 

CI J, Rec., 2012, §119 et 121.
1305 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.
DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, PUF, Paris, 2002,
p. 593.
1306- Plainte déposée par Elvin Javor, Kasim Kusuran, Manig Softic, Senada Softic, et Meho
Mujdzic. Avec constitution de partie civile, auprès du tribunal de grande instance de Paris 20
juillet 1993.

أوت  12المتضمن نشر اتفاقات جنیف الموقعة في 1952فیفري 28المؤرخ في 253–52المرسوم رقم -1307

لى اتفاقات إو انضمت الجزائر ممثلة بالحكومة المؤقتة  ؛2617، ص 1952الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة ، 1949

مع العلم أن الاتفاقات الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة تسمو ، 1960جوان 20بتاریخ 1949جنیف لسنة 

رسمیة، الجریدة ال19-08بموجب الأمر 2008نوفمبر 15المعدل في 1996من دستور 132القانون حسب المادة 

.2008نوفمبر 16الصادرة في  63رقم 
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من الدستور 55القانوني الفرنسي ، وحازت قوة ومرتبة أسمي من القانون حسب المادة 

الفرنسي، غیر أنه لم یكن قد صدر أي قانون لنقل و إدماج أحكام تلك الاتفاقات في القانون 

.لة مدى قابلیتها للتطبیق المباشر أمام القضاء الفرنسيالفرنسي و هو ما طرح مسأ

تلتزم الأطراف السامیة المتعاقدة -1"جاء فیه 1308تضمنت اتفاقات جنیف حكما مشتركا 

التي تطبق على الإجراءات التشریعیة اللازمة لتحدید العقوبات الجزائیة المناسبةباتخاذ جمیع 

.نتهاكات الجسیمة لهذه الاتفاقاتالأشخاص الذین قاموا بارتكاب إحدى الا

أحدكل طرف متعاقد بالبحث عن الأشخاص المتهمین بارتكاب، أو الأمر بارتكاب یلتزم -2

".جنسیتهم تكنالانتهاكات الجسیمة، ویجب علیها إحالتهم على محاكمها مهما 

ن تبریرات و مدنین الو نظرا لعدم إدماج اتفاقات جنیف الأربع في القانون الفرنسي قدم المدع

بین المفاهیم المتعلقة بسمو القانون الدولي و تطبیقه المباشر،  اغیر متجانسة تتضمن خلط

فالقاضي الفرنسي حسب المدعین ملزم بممارسة الاختصاص العالمي استنادا إلى اتفاقات 

جنیف ، حتى في حالة غیاب أي نص قانوني داخلي یخوله مثل هذا الاختصاص، و إلا 

فمبدأ :من الدستور الفرنسي ، رغم أن المفهومین یختلفان55خالف أحكام المادة یكون قد

سمو القانون الدولي على القانون الداخلي لا یعني بالضرورة التطبیق المباشر للقانون 

من الدستور الفرنسي تنص على سمو القانون الدولي على 55إذا كانت المادة و ، 1309الدولي

ة وجود تعارض بینهما ، غیر أنها لا تنص على أن التطبیق المباشر القانون الداخلي في حال

المصادقة علیها ونشرها في الجریدة الرسمیة ، فالتطبیق المباشر لاتفاقات یكون فور للاتفاقات 

دولیة في النظام القانوني الداخلي یتوقف على ضرورة إدماج النص الدولي المتمسك أو 

لك من خلال التصدیق علیه ونشره، مع ضرورة تمتع ذلك المحتج به في ذلك النظام ، و ذ

، بمعنى أنه لا یحتاج إلى إجراءات داخلیة (Auto-Exécutoire)النص بطابع التنفیذ الذاتي 

.1949لسنة الأربع من اتفاقات جنیف )146–129-50-49(وارد على التوالي في المواد -1308
1309- «Il n’ya aucun lien « ontologique » entre applicabilité directe et primauté du droit inter-
national (…), il suffira pour s’en convaincre de constater que l’applicabilité directe d’une
règle internationale peut être débattue, alors même que cette règle n’entre en conflit
avec aucune règle de droit interne. Que la primauté ne soit accordée qu’à des règles directe-
ment applicables n’implique pas que la solution de l’ applicabilité directe soit nécessairement
tributaire de celle qui est portée au conflit entre droit international et droit interne », J.
VERHOEVEN, « La notion " d’applicabilité directe " du droit international », RBDI, n°2,
1980, p. 247.
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، وبالتالي  لا یمكن 1310إضافیة لتنفیذه داخلیا غیر التصدیق علیه ونشره في الجریدة الرسمیة

قانون الداخلي إلا إذا كان النص الدولي قابلاالحدیث عن مبدأ سمو القانون الدولي على ال

.للتطبیق المباشر و یتعارض مع القانون الداخلي

ن بشدة بإمكانیة ممارسة القاضي الفرنسي لاختصاصه العالمي استنادا إلى و تمسك المدع

هي اتفاقیات جنیف ، إذ بعد أن قاموا بالتذكیر بشروط التطبیق المباشر للاتفاقات الدولیة التي 

رغبة الأطراف ونیتهم في منح الاتفاقات طابع التطبیق المباشر، ووضوح القاعدة الدولیة 

المتمسك بها والتي یجب أن تتضمن عناصر كافیة و واضحة تغني عن إدماجها في أي نص 

ن توضیح الأحكام محل اختلاف ، و التي یمكن أن تكون ذات تطبیق و قانوني ، حاول المدع

من اتفاقات )146، 129، 50، 49(تي جاءت بها الفقرة الثانیة من الموادمباشر، فالصیغة ال

جنیف الأربع تتضمن التزاما واضحا وصریحا على عاتق الأطراف المتعاقدة بمتابعة 

الأشخاص المشتبهین بارتكابهم انتهاكات جسیمة لها ، وهذا على خلاف باقي الفقرات الأخرى 

لإجراءات التشریعیة الضروریة لتحدید لاتخاذ الأطراف المواد التي نصت على ضرورة هذهمن 

.1311العقوبات الجزائیة المناسبة

ن الأحكام التي تضمنتها اتفاقات جنیف إلى أحكام قابلة للتطبیق و بعد أن قسّم المدع

المباشر، و أحكام یتطلب تطبیقها اتخاذ إجراءات تشریعیة على المستوى الداخلي ،أكدوا على 

الإجرائیة الواردة في اتفاقات جنیف والمتعلقة بالاختصاص العالمي تتمتع بطابع أن الأحكام

التطبیق المباشر، لأن التزام محاكم الدول الأطراف بتوسیع نطاق اختصاصها مستمد من نص 

تهم من خلال االاتفاقیات نفسها ، دون حاجة إلى قیام الأطراف المتعاقدة بالتعبیر عن إراد

تنفیذ       ریعیة غیر المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقات ودخولها حیز الاتخاذ إجراءات تش

ن التزام المحاكم بتوسیع اختصاصها واضح بما فیه الكفایة لتنفیذه دون حاجة لأمن جهة ، 

، غیر أن موقف وكیل الجمهوریة لدى محكمة الدرجة الأولى بباریس كان 1312لنص تشریعي

طلب من قاضي التحقیق التصریح بعدم و ن في شكواهم ، و مخالفا للحجج التي قدمها المدع

1310- I. MOULLIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 818.
1311- Affaire Javor et autres, plainte déposée par Elvin Javor, Kasim Kusran, Munig Softic,
Senada Softic, Meho Mujdzic avec constitution de partie civile, auprès du tribunal de grande
instance de paris le 20 juillet 1993, p. 13.
1312- Ibid.
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الاختصاص، معتبرا الأحكام الواردة في اتفاقیات جنیف غیر كافیة بذاتها كي ینعقد 

الاختصاص للمحكمة للنظر في الوقائع محل شكوى المدعین ، فالاتفاقات لا تنص فیما 

طریق القانون الداخلي على قواعد یتعلق بالانتهاكات المراد قمعها سواء بصورة مباشرة أو عن 

.1313الاختصاص صراحة

أعلن قاضي التحقیق اختصاصه على أساس اتفاقات جنیف 1994ماي 6بتاریخ 

بین "رأى أنه من الضروري التفرقة   ون ، و ن المدنیو معتمدا التسبیب الذي جاء به المدع

وجود سلطة في القانون الداخلي تتكفل الأحكام الاتفاقیة المنشئة لالتزام بالتسلیم أو العقاب، و

، فالالتزام المنصوص علیه في اتفاقات جنیف بإحالة المتهمین "بممارسة أي اختصاص كان

عكس طلبات النیابة -جنسیتهم أقام بصفة واضحة جدا تكنعلى المحاكم الوطنیة مهما 

لفرنسي ، ومن هنا یتضح أن قاضي التحقیق ا1314"اختصاص المحاكم الفرنسیة-العامة

بطابع 1949اعترف للأحكام المتعلقة بالاختصاص العالمي والواردة في اتفاقات جنیف لسنة 

.التطبیق المباشر ، وبالتالي یمكن للضحایا التمسك بها أمام القضاء الفرنسي

أمام قاضي التحقیق جاء في طلباته المودعةو غیر أن المدعي العام كان له رأي آخر، 

أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء باریس أن اتفاقات جنیف المكرّسة 1994ر سبتمب30بتاریخ 

فالاتفاقات التي نصت على قاعدة التسلیم أو "مباشر،  رللاختصاص العالم لیس لها أث

على عاتق الدول بنقل وإدماج تلك  االمحاكمة استنادا إلى الاختصاص العالمي وضعت التزام

لیس لها طابع منشئ للاختصاص ، خاصة أن أحكامها  انهالقواعد في قانونها الداخلي ، لأ

، و لم تنص على أن "تتخذ الدول الإجراءات الضروریة لإقامة اختصاصها"تنص على أن 

غیاب هذا الأثر "، و قد اعتبر المدعي العام فیما یتعلق باتفاقات جنیف أن "الدول مختصة"

الدول بعبارات أكثر عمومیة التي لا تلزمالمباشر یطبق بصفة أولى على الاتفاقات المحددة

، فحسب تبریر المدعي العام، 1315"حول الاختصاصباتخاذ تدابیر داخلیةالأطراف فیها

1313- Parquet du tribunal de grande instance de paris (4ème section), Réquisitions aux fins d
incompétence, 21 février 1994.
1314- Tribunal de grande instance de Paris, Affaire Javor et autres, ordonnance d’incompéten -
ce partielle et de recevabilité de constitution des parties civiles, tribunal de grande instance de
Paris, 6 mai 1994, in http://competenceuniverselle.wordpress. com/2011/France/2011/07/ jug-
ement-tgi-6-mai-1994-javor.pdf
1315- Affaire Javor et autres, Réquisitoire du procureur générale, n°A 94 / 02071, Parquet de la
cour d’appel de Paris, chambre d’accusation, 30 séptembre 1994.
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مبادئ الاختصاص أحدفالاتفاقات الدولیة التي تفرض على الدول الأطراف التزاما بتكریس 

شرة في غیاب أحكام أو القضائي في قانونها الداخلي لا یمكنها ممارسة هذا الاختصاص مبا

نصوص وطنیة تكرس صراحة مبدأ الاختصاص القضائي الوارد في الاتفاقیة الدولیة ، ومن 

 تهنا لاحظ المدعي العام أن أحكام اتفاقات جنیف المتعلقة بالاختصاص القضائي تم

یسمح 1316"تستدعي وضع تشریع داخلي"صیاغتها بمصطلحات عامة جدا لهذا فهي 

.بتطبیقها داخلیا

و ما بعدها من قانون الإجراءات 689إضافة إلى هذا ، و بالرجوع إلى نص المادة 

الجزائیة الفرنسي لم تتضمن اتفاقات جنیف كحالة من حالات اختصاص القضاء الفرنسي 

حكم القانون بفالمحاكم الفرنسیة غیر مختصة ،على أساس الاختصاص العالمي ، وعلیه

.1949وى تطبیقا لاتفاقات جنیف الأربع لسنة للنظر في الوقائع محل الشك

قرارا حول الطابع 1994نوفمبر24مجلس قضاء باریس بتاریخ في أصدرت غرفة الاتهام 

المباشر أو غیر المباشر للأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف مستندة على الحجج التي قدمها 

المتعلقة (هام على أن هذه الأحكام المدعي العام في طلباته أمامها ، وقد أكدت غرفة الات

تتسم بالطابع العام ، و من ثم لا یمكنها أن تنشئ مباشرة قواعد )بالاختصاص العالمي 

الاختصاص العابر للإقلیم في المادة الجزائیة التي تتطلب بالضرورة أن تكون محددة 

فاقات جنیف الأربع المتعلقة بصورة مفصلة و واضحة ، وفي غیاب الأثر المباشر لأحكام ات

بالبحث ومتابعة المتهمین بارتكاب انتهاكات جسیمة ، وفي غیاب نص في القانون الداخلي، 

من قانون الإجراءات الجزائیة غیر قابلة للتطبیق ، و بالتالي فالمحاكم الفرنسیة 689فالمادة 

عة عندما تكون مرتكبة في غیر مختصة للنظر في الانتهاكات الواردة في اتفاقیات جنیف الأرب

.1317"الخارج من طرف أجانب على ضحایا أجانب

ن طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام أمام محكمةو ن المدنیو بعد أن رفع المدع

التبریرات التي كانوا قدموها في شكواهم ، أصدرت المحكمة قرارا إلى النقض، مستندین 

1316- Affaire Javor et autres, Réquisitoire du procureur générale, n°A 94 / 02071, Parquet de la
cour d’appel de Paris, chambre d’accusation, 30 sèptembre 1994.
1317- Cour d’appel de Paris, appel d une ordonnance d’incompétence partielle et de recevabili-
té de constitution de parties civiles, cour d appel de Paris, (4ème chambre d’accusa- tion, arrêt
du 24 novembre 1994, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/2011/07/ arret- 2011/
07/arrêt-ca-24-novembre-1994-javor.pdf
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رأت فیه أنه من غیر الضروري الرجوع إلى مسألة عدم قابلیة 1996ارس م26بتاریخ 

Non)للتطبیق الذاتي الأربعاتفاقات جنیف Auto - Exécutoire) ففي تلك الفترة صدر ،

المتضمن تكییف القانون الفرنسي مع أحكام نظام المحكمة الجنائیة 1995جانفي 2قانون 

الدعاوى  وأصبح مطبقا مباشرة علىتنفیذبقا ، و الذي دخل حیز الالدولیة لیوغوسلافیا سا

نص القانون صراحة على الاختصاص العالمي للمحاكم و الساریة أمام القضاء الفرنسي ، 

الفرنسیة للنظر في الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف المرتكبة في یوغسلافیا سابقا، وبالتالي 

یه النزاع نص في القانون الداخلي یمنح له الاختصاص أصبح للقاضي الفرنسي المعروض عل

أصبحت الأفعال محل شكوى المدعین خاضعة "العالمي ، فحسب قضاة محكمة النقض 

المتضمن تكییف القانون الفرنسي مع أحكام القرار 1995جانفي2لأحكام القانون الصادر في 

حكمة دولیة من أجل محاكمة الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي أنشأ م827رقم 

عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقلیم المسئولینالأشخاص 

من القانون المذكور أعلاه 2و 1، وذلك حسب المادة 1991جانفي 1یوغسلافیا سابقا منذ 

.1318(...)"المطبقة على الدعاوى ساریة المفعول

التي تعود (Dupaquier)دوباكییهي على هذا الموقف في قضیةكما أكّد القضاء الفرنس

دعاء ا، أین قام زوج فرنسي برفع شكوى مصحوبة ب1994جویلیة 19وقائعها إلى تاریخ 

مدني أمام  قاضي التحقیق لدى محكمة الدرجة الأولى بباریس حول جرائم الإبادة الجماعیة و 

جسیمة لاتفاقات جنیف ارتكبت أثناء النزاع في التعذیب و جرائم ضد الإنسانیة و انتهاكات

رواندا ضد أفراد من عائلتهم ، غیر أن قاضي التحقیق رفض ممارسة اختصاصه القضائي 

مسببا رفضه ، بأن المدعیین و إن كانا یحملان الجنسیة الإیجابیةعلى أساس مبدأ الشخصیة 

متضررة ، ومن ثمة بدأ القاضي الفرنسیة إلا أنهما لم یكونا ضحایا للجرائم وإنما أطراف

بالبحث عن مبدأ قضائي آخر لممارسة اختصاصه ألا وهو الاختصاص العالمي تطبیقا 

لأحكام اتفاقات جنیف ، من خلال طرح مسألة مدى قابلیة تلك الأحكام المتعلقة بالاختصاص 

".العالمي للتطبیق المباشر

1318- Affaire Javor et autres, arrêt de la cour de cassation, chambre criminelle 26 mars 1996, in
http:// competenceuniverselle.wordpress. com/2011/07/cass-26-mars-1996.pdf
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المواد"كما اعتبر"ان بصفة عامة تحریر المواد المذكورة ك"اعتبر قاضي التحقیق 

من قانون الإجراءات الجزائیة نصت على مختلف الاتفاقیات 689/7إلى 689/2من 

المعنیة، دون الإشارة إلى الاتفاقات الأربع المحتج بها ، إذ كان من باب أولى و نظرا

العالمي، وضع نص خاص تصاصلطابع العمومیة الذي تتسم به المواد المتعلقة بالاخ

مجلس في المؤید بقرار غرفة الاتهام –، وعلیه خلص قاضي التحقیق في أمره 1319"لتطبیقها

إلى عدم اختصاصه على أساس اتفاقات جنیف –1995نوفمبر 6قضاء باریس الصادر في 

بسبب عدم تحدید الأحكام المتعلقة بالاختصاص الواردة في هذه الاتفاقیات لقواعد 

لاختصاص وعدم وجود أي نص تشریعي فرنسي یدمج تلك الأحكام ، أضف إلى ذلك غیاب ا

.1320الأثر المباشر لتلك المواد وغیاب نص خاص لتطبیقها

.رفض القاضي الداخلي تطبیق الاختصاص العالمي العرفي:ثانیا

ائي إلا انطلاقا من تعریف مبدأ الشرعیة الجنائیة كمبدأ لا یسمح بإقامة الاختصاص القض

بناء على القواعد القانونیة المكتوبة، یمكن تفسیر عدم ثقة و امتناع  القضاء الداخلي عن 

تطبیق الاختصاص العالمي استنادا إلى القواعد العرفیة ، فالقاضي الداخلي لا یمارس 

اختصاصه كقاعدة عامة إلا إذا كان مؤسسا وقائما على اتفاقیة دولیة مكرسة للاختصاص 

.ومدرجة صراحة في النظام القانوني لدولته العالمي 

غیر أنه بالرجوع إلى غالبیة الأنظمة القانونیة الداخلیة نجدها كرست مبدأ سمو القانون 

الدولي على القانون الداخلي، مما یعني على القاضي الداخلي الذي یستمد سلطته من أحكام 

إلى القانون الدولي الاتفاقي أو الدستور ممارسة الاختصاص العالمي بالاستناد مباشرة

إذا تم تكریس الاختصاص العالمي بموجب قاعدة عرفیة ، فالقاضي الداخلي و ، 1321العرفي

یكون ملزما بممارسة هذا الاختصاص ، و في هذا الإطار تضمن القانون البلجیكي الصادر 

نون الإجراءات مكرر من الباب التمهیدي لقا12الذي عدّل المادة 2001جویلیة 18بتاریخ 

باختصاص المحاكم البلجیكیة بالنظر في الجرائم المرتكبة خارج "یقضي  اعام االجزائیة نص

تربط بلجیكا ، عندما (...)إقلیم المملكة المنصوص علیها في قاعدة دولیة اتفاقیة أو عرفیة 

1319- Affaire Dupaquier, ordonnance d’incompétence du juge d’instruction, tribunal de grande
instance de Paris, 23 février 1995.
1320- Ordonnance d’incompétence du juge d’instruction, tribunal de grande instance de Paris,
23 février 1995.
1321- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., p. 252.
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لمباشرة تفرض علیها هذه القاعدة ، بأیة كیفیة كانت إحالة القضیة على سلطاتها المختصة 

، بعبارة أخرى ، حتى في غیاب إجراء نقل القاعدة الإجرائیة المتعلقة بالاختصاص "المتابعات

العالمي إلى القانون الداخلي ، یمكن للقاضي البلجیكي التمسك بأحكام العرف الدولي لممارسة 

.اختصاصه العالمي

ائم الدولیة أمام القضاء بالرجوع إلى العدید من الشكاوى المرفوعة من طرف ضحایا الجر 

الداخلي استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي العرفي ، خاصة بالنسبة للحالات التي لا 

تغطیها اتفاقات دولیة ، مثل الجرائم ضد الإنسانیة ، أو حالة جرائم الإبادة الجماعیة التي 

جانب الاختصاص كرست الاتفاقیة الخاصة بمنعها و العقاب علیها الاختصاص الإقلیمي إلى 

تبین صعوبة الاعتراف أو قبول مبدأ التطبیق المباشر تالدولي في المادة السادسة فقط ، 

.1322للعرف كأساس لممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الداخلیة

Javor(جافور و آخرینفي قضیة 1994نوفمبر 24في قرارها الصادر بتاریخ و      et

autres(1323ن القائمة على أساس یتهام بمجلس قضاء باریس شكوى المدعرفضت غرفة الا

وجود اختصاص عالمي عرفي في مادة الجرائم ضد الإنسانیة ، و من ثمة قضت بعدم 

بسبب عدم إدراجها في 1949اختصاص قاضي التحقیق ، وتم استبعاد اتفاقات جنیف لسنة 

ي جاء في رده على الذ (Getti)جیتينص تشریعي فرنسي ، مما یعني حسب القاضي 

مسألة الاختصاص العالمي العرفي للمحاكم الفرنسیة بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة التي أثارها 

إذا كان المدعي یشیر إلى وجود مبادئ عالمیة تعرف الجرائم ضد "ن، أنه و ن المدنیو المدع

القضائي الإنسانیة كجرائم دولیة ، فهذه المبادئ وحدها غیر كافیة لتحدید الاختصاص

، مما یعني أنه و إن كان القانون الدولي العرفي یكرس تجریم الجرائم 1324"للمحاكم الفرنسیة

ضد الإنسانیة إلا أن ملاحقتها قضائیا أمام المحاكم الفرنسیة استنادا للاختصاص العالمي 

.یتطلب وجود نص قانوني یخولها مثل هذا الاختصاص 

1322- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 424.
1323- Affaire Javor et autres, arrêt de la cour d appel de Paris 4ème chambre, 24 novembre
1994, n°A 94/ 02071.
1324- Ordonnance d’incompétence partielle et de recevabilité de constitution des parties ci-
viles, tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 1994.
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من طرف ضحایا جرائم الإبادة الجماعیة، فالقضاءأما بالنسبة للشكاوى المرفوعة 

الإقلیمي و الفرنسي التزم بحرفیة الأحكام الاتفاقیة الموجودة التي كرست الاختصاص

الاختصاص الدولي دون الدخول في متاهات البحث عن مدى وجود قاعدة عرفیة تكرس 

رائم الإبادة الجماعیة ، و هو ما أكدت علیه الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة بالنسبة لج

Kalinda(كالیندا و آخرینالمحكمة الابتدائیة لباریس في قضیة  et autres(بقولها أن:

على إحالة مرتكبي الأفعال على المحاكم المختصة للدولة 6الاتفاقیة تنص في المادة "(...)

، و بناء علیه فالمحاكم (...)المحكمة الجنائیة الدولیة إقلیمها، أو على في التي ارتكبت 

التي ارتكبت خارج الإقلیم مختصة بنظر الأفعال الواردة في الشكوى الحالیةالفرنسیة غیر

، و بالتالي فالقاضي الفرنسي یرفض الاستناد إلى العرف فیما یتعلق بقمع جرائم 1325"الفرنسي

نیة على أساس الاختصاص العالمي لعدم وجود أیة الإبادة  الجماعیة والجرائم ضد الإنسا

فجریمة الإبادة الجماعیة حسب الاتفاقیة الخاصة بها خاضعة "أحكام اتفاقیة تخوله ذلك ، 

خاضعة للقانون ، فللاختصاص الإقلیمي ، أما الجریمة ضد الإنسانیة في القانون الداخلي

.1326"العام وبالتالي الاختصاص الإقلیمي أو الشخصي

لى جانب هذا الموقف الرافض لتطبیق الاختصاص العالمي الاتفاقي أو العرفي دون وجود إ  

همتشریع داخلي یمكّن تلك المحاكم  ، قبلت بعض المحاكم الداخلیة ممارسة 1327مارست

الاختصاص العالمي دون اشتراط إدماجه في التشریع الداخلي ، وحتى دون اشتراط وجود 

.اتفاقیة دولیة في هذا الشأن

1325- Affaire Kalinda et autres, Réquisitoire aux fins d’incompétence, procureur de la répu-
blique, tribunal de grande instance de Paris, 11janvier 1995.
1326- C. LOMBOIS, « De la compassion territoriale », op. cit., p. 400.
1327- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux inter-

nes », op. cit., p. 90.
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الفرع الثاني

.الاختصاص العالمي المباشر و العرفيقبول القضاء الداخلي تطبیق

انتقد الفقه موقف القضاء الداخلي الرافض لتطبیق الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف 

مباشرة ، و الذي شكل عائقا كبیرا أمام ضحایا الانتهاكات الجسیمة 1949الأربع لسنة 

، عكس بعض الأنظمة القضائیة التي وصول إلى قضاء جنائيي الإنساني في الللقانون الدول

، بل هناك بعض )أولا(قبلت و استندت مباشرة إلى أحكام تلك الاتفاقات لعقد اختصاصها

المحاكم الداخلیة طبقت الاختصاص الجنائي لیس استنادا إلى القانون الدولي الاتفاقي و إنما 

.ثانیا(يإلى القانون الدولي العرف (

.للتطبیق المباشر أمام القضاء الداخلي1949قابلیة اتفاقات جنیف الأربع لسنة : أولا

لانتقادات شدیدة بسبب رفضه تطبیق -خاصة الفرنسي–تعرض موقف القضاء الداخلي 

اتفاقات جنیف الأربع مباشرة ، و بالموازاة مع ذلك فقد طبقت بعض المحاكم الداخلیة

مباشرة رغم عدم وجود نص في قانونها 1949الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف لسنة 

.الداخلي یسمح بذلك

.نقد موقف القضاء الرافض لتطبیق الأحكام الإجرائیة لاتفاقات جنیف مباشرة-1

یشكل موقف القضاء الداخلي الرافض لتطبیق الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف الأربع 

مباشرة انتهاكا لأحكام تلك الاتفاقات نفسها كونها جاءت مطلقة دون1949لسنة 

تاریخ 2010قید أو شرط ، كما شكل هذا الموقف عائقا أمام ضحایا جرائم الحرب إلى سنة 

المتعلق بتكییف القانون الفرنسي مع النظام الأساسي2010-930القانون رقم صدور

الجنائیة الدولیة الذي نص على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة للمحكمة 

و جرائم الإبادة الجماعیة، ولكنه بالمقابل وضع عدة عراقیل أمام إعمال الاختصاص العالمي 

.1328كما رأینا سابقا

اقات إن التسبیب الذي اعتمده القضاء الفرنسي في التصریح بعدم اختصاصه طبقا لاتف

غیر مقنع ، و مخالف لأحكام القانون الدولي الإنساني ، إذ حتى 1949جنیف الأربع لسنة 

في غیاب أي إدماج للاتفاقات ضمن النظام القانوني الفرنسي كان على القضاة التصریح 

.339-327راجع أعلاه ص ص -1328
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باختصاصهم على أساس مبدأ الاختصاص العالمي ، فبالرجوع إلى اتفاقات جنیف نجدها 

أحكام خاصة بالاختصاص القضائي ، وأحكام أخرى خاصة :حكام تتضمن نوعین من الأ

بالتجریم ، غیر أنها لم تفرض أیة التزامات على عاتق الدول الأطراف بالتشریع إلا بغرض 

تكملة النقص وسد الفراغات الموجودة في التشریعات الداخلیة المتعلقة بالعقوبات الواجبة 

نجدها تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات التطبیق دون الاختصاص القضائي ، لذا 

مثل -التشریعیة الضروریة لتحدید العقوبات الجزائیة المناسبة فقط ، و لا نجدها تلزم الدول 

بإقامة الاختصاص العالمي -باقي الاتفاقات الدولیة الأخرى التي كرست الاختصاص العالمي

Claude(كلود لومبوا، فحسب الأستاذ 1329في تشریعها الداخلي Lombois(" من الواضح

أن التجریم خاضع للالتزام بالتشریع، أما الاختصاص فهو ناتج عن الانضمام إلى الاتفاقیة      

فاندرمیرشن حسب الأستاذة ان الإضافیوالبروتوكولاالأربع، فاتفاقات جنیف1330"الدولیة

(Vandermeersch)  اتخاذ وثائق دولیة تفرض على الدول التي صادقت علیها " هي

الإجراءات التشریعیة اللازمة لتجریم الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني للنزاعات المسلحة 

الالتزام باتخاذ ف" وبالتالي "الدولیة المشار إلیها في الاتفاقات وفرض عقوبات مناسبة

 ا، إذ1331"الإجراءات التشریعیة اللازمة لا یطبق إلا على التجریم ولیس على الاختصاص

حكام اتفاقات جنیف الإجرائیة المتعلقة بالاختصاص القضائي واضحة بما فیه الكفایة حتى فأ

أو الأعمال یمكن تطبیقها مباشرة من طرف القاضي الداخلي، ولا یوجد أي نص في الاتفاقات

.التحضیریة لها ینفي نیة الأطراف المتعاقدة في منح هذه الأحكام طابع التطبیق المباشر

على التوالي من الاتفاقات )146، 129، 50، 49(صیاغة التي جاءت بها المواد ال تفید

الأربع اعتمادها الإجراء المباشر، و بذلك تكون قد فرضت على عاتق الدول الأطراف 

، و مباشرا یمكن إعماله داخلیا دون حاجة إلى تبني أي إجراء 1332اختصاصا عالمیا ملزما

1329- « La protection pénale des conventions internationales humanitaire », Rapport présenté
par Hans-Heinrich JESCHECK au VIème Congrès de l’association internationale de droit
pénal (Rome 1953), RIDP, n°1-2, 1953, p. 24 ; I. MOULIER, « La compétence pénale univer-
selle en droit international », op. cit., p. 427 ; B. STERN, « La compétence universelle en
France : le cas des crimes Commis en Ex-Yougoslavie et Rwanda », op. cit., p. 285.
1330- C. LOMBOIS, « De la compassion territoriale », op. cit., p. 401 .
1331- D. VANDERMEERSCH, « La répression en droit belge des crimes de droit internatio-
nal », RIDP, n°2, 1997, p. 1094.
1332- I. MOULLIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 823.
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بالتشریع فیما یتعلق بالتجریم وفرض ف في الاتفاقات ملزمة، فالدول الأطرا1333لإدماجه داخلیا

لا جریمة ولا عقوبة "العقوبات الجزائیة المناسبة لكل جریمة في قانونها الداخلي إعمالا لمبدأ 

تشكل نموذجا لإنشاء 1949، ومن هنا یمكن القول أن اتفاقات جنیف الأربع لسنة "إلا بنص

Claude(كلود لمبوا، لذا یرى الأستاذ 1334ة دولیةاختصاص عالمي مباشر بموجب قاعد

Lombois( بالنسبة (...)لم تكن هناك حاجة لقانون فرنسي لتطبیق قانون جنیف "أنه ،

.1335"للاختصاص ، لأن الاختصاص كاف بذاته لقیام محاكمنا بتطبیق قانوننا الجزائي

الفرنسي القاضیة برفض تطبیق مختلف الأوامر والقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء تتمیز

أحكام اتفاقات جنیف المتعلقة بالاختصاص القضائي لعدم تمتعها بطابع التطبیق المباشر 

بالاختصار والإیجاز في التسبیب ، إذ لم یوضح القضاة بدقة الخطوات التي اعتمدوها 

نیف ، فلا ت جاللوصول إلى تحدید طبیعة الإجراء غیر المباشر واجب الإتباع لتطبیق اتفاق

یوجد أي تسبیب حول شروط التطبیق المباشر للاتفاقات ، خاصة أن القضاة اعتبروا من غیر 

الضروري التمییز بین الأحكام المتعلقة بالتجریم ، والأحكام المتعلقة بالاختصاص رغم أن 

یین بین هذین هذا التمییز واضح في الاتفاقات ، فالخلط الذي اعتمده القضاة الفرنس

الصنفین من الأحكام الواردة في اتفاقات جنیف أدى بهم إلى رفض التطبیق المباشر 

للاختصاص العالمي، و یظهر هذا اللبس بصفة واضحة في الأمر بعدم إجراء تحقیق 

من طرف قاضي التحقیق بمحكمة الدرجة الأولى بباریس في 1998دیسمبر 10الصادر في 

بینوشیهحول وقائع حدثت في الشیلي أثناء حكم الجنرال (Contreras) راسكنتر قضیة 

(Pinochet) ،سبب القاضي أمر رفض إجراء التحقیق استنادا إلى اتفاقیات جنیف بسبب  و"

في القانون الداخلي ، كما أن الاتفاقات تنص على التزام الدول الأطراف صراحة إدماجها عدم

بإحالتهم (...)للاتفاقات لأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكا جسیمابعد أن یقوم بالبحث عن ا

الواقع اختصاص المحاكم الفرنسیة لنظر  فيفهذه القاعدة لا تتضمن (...)على محاكمها 

1333- B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-
Yougoslavie et Rwanda », op. cit., p. 285.
1334- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international », 10-11ème éd, PUB, Bruxelles, 2002,
p. 505 ; P-M. DUPY, « Droit international public », 8èmeéd, Dalloz, Paris, 2006, n°515, p.
553 ; B. STERN, « La compétence universelle en France : Le cas des crimes commis en ex-
Yougoslavie et au Rwanda », op. cit., p. 285 ; V. ZAKANE, « La compétence universelle des
états dans le droit international contemporain », op. cit., p. 199.
1335- C. LOMBOIS, « De la compassion territoriale », op. cit., p. 401, l’analyse est reprise et
approuvée, par B . STERN, « A propos de la compétence universelle », op. cit., p. 742.
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لأجل ذلك، فالأحكام التي جاءت بها خالیة من (...)الأفعال موضوع شكوى المدعي المدني

الوطنیة ، و تنشئ على عاتق الدول المتعاقدة التزاما أي أثر مباشر في الأنظمة القانونیة 

بإحالة القواعد التي تتضمنها على القانون الداخلي ، ویكفي الرجوع إلى الجملة الأولى لتلك 

تلتزم الأطراف السامیة المتعاقدة باتخاذ كل الإجراءات التشریعیة "  أن الأحكام التي تنص على

.1336"المناسبةاللازمة لتحدید العقوبات الجزائیة

إضافة إلى ما سبق ، فتسبیب القضاة الفرنسیین رفضهم تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف 

المتعلقة بالاختصاص القضائي لعدم وجود نص في القانون الداخلي یخولهم الاختصاص 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي اعتمدها 689العالمي هو تسبیب مخالف لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة نصت على 689ن المادة لأأوامرهم و قراراتهم، القضاة في 

نظر في الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة إذا وجدت اتفاقیة دولیة تخولها اختصاصا 

الانتهاكات دون تقیید ذلك بأي شرط خاص لتطبیق الاتفاقات الدولیة، فالنص یتحدث عن 

، أي تلك الاتفاقات الواردة في1337"ى الاتفاقات التالیةإحد"وجود اتفاقیة دولیة ولیس 

من 689فنص المادة ،وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة ، وبالتالي698/1المادة 

بمثابة اعتراف عام و قبول من القانون الفرنسي  وقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ه

لمي الوارد في قاعدة دولیة داخل النظام القانوني الفرنسي ، بالتطبیق المباشر للاختصاص العا

إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتطبیق المباشر، ومن هنا وبالنظر إلى الطابع غیر الحصري 

.1338یمكن إدراج اتفاقات جنیف ضمن هذا النص689وغیر المحدد لنص المادة 

لمي على أساس عدم وجود إن تسبیب القاضي الفرنسي لرفض ممارسة الاختصاص العا

نص في التشریع الفرنسي یكرس مثل هذا الاختصاص ، راجع إلى اعتماده التفسیر الضیّق 

من قانون الإجراءات الجزائیة التیتنص على 689للنصوص القانونیة ساریة المفعول ، فالمادة 

وما 689/1قراءتها من طرف القضاة مع المادة  تالتطبیق المباشر للاختصاص العالمي تم

المكرسة للاختصاص العالمي التي نصت صراحة على الاتفاقات الدولیةنفسه بعد من القانون 

ن، إذ یجب قراءة كل واحد اوالقابلة للتطبیق من طرف القضاء الفرنسي رغم أن النصین مختلف

1336- Affaire Contreras, Tribunal de grande instance de Paris, cabinet de M. Roger Le Loire,
ordonnance de non-informer, (extinction de l’action publique par l’effet de la prescription), 10
décembre 1998.
1337- C. LOMBOIS, « De la compassion territoriale », op. cit., p. 401.
1338- Ibid.
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نص إذا لم یتم إدماج اتفاقیات جنیف في النظام القانوني الفرنسي تطبیقا لو ،  ةمنهما على حد

المطبقة على 689یتم ذلك مادامت خاضعة لنص المادة  لا لأنه یجب أن689/1المادة 

و إن -الاتفاقات المنشئة لاختصاص عالمي قابل للتطبیق مباشرة ، ومن هنا یمكن القول أنه 

عن مدى قابلیة حكم اتفاقي معین للتطبیق المباشر من قع على القاضي مسؤولیة البحثتكان 

لا تحتاج إلى أیة 1949لسنة أن الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف الأربعإلاّ ، -عدمه

لتنفیذها ، عكس ما ذهبت إلیه غرفة الاتهام في تسبیبها لقرارها إجراءات تكمیلیة داخلیة

Javor)في قضیة 1994نوفمبر 24الصادر في  et autres) تلك الأحكام تتسم "بأن

اعد اختصاص عابرة للإقلیم في المادة الجزائیة ، والتي یجب أن بالعمومیة ولا یمكنها إنشاء قو 

لأحكام اتفاقات جنیف الأربع ، تصاغ بطریقة مفصلة وواضحة ، وفي غیاب الأثر المباشر

من قانون الإجراءات 689المتعلقة بالبحث ومتابعة المتهمین بانتهاكات جسیمة، فالمادة 

، فالصیغة التي جاء بها تسبیب غرفة الاتهام 1339"(...)الجزائیة تكون غیر قابلة للتطبیق 

تبدو جدیدة ، و لا تنطبق مع النصوص القانونیة، فغرفة الاتهام اشترطت لتطبیق الإجراءات 

، وجود نصوص تدمج أحكام )من قانون الإجراءات الجزائیة689أي المادة (الداخلیة 

م أنه في حالة غیاب أحكام داخلیة في القانون الداخلي  رغ1949اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

سالفة 689فالمادة ، ، أمّا في هذه الحالة1340تطرح مسألة التطبیق المباشر للقواعد الدولیة

الذكر تغني عن القیام بأیة إجراءات داخلیة أخرى طالما أنها تمنح الاختصاص العالمي 

.للمحاكم الفرنسیة في حالة وجود اتفاقیة دولیة تنص على ذلك

غیاب التمییز بین أحكام اتفاقات جنیف المتعلقة بالتجریم وتلك المتعلقة بالاختصاص  إن   

ترتب عنه 1341واعتماد القضاء الفرنسي على المفهوم الضیق عند تفسیره لاتفاقات جنیف

استبعاد الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف من التطبیق المباشر ، وبالتالي حرمان ضحایا 

ن التمسك أمام القضاء الداخلي بتلك الأحكام ، لأن اعتبار قاعدة  الانتهاكات الجسیمة م

قانونیة دولیة قابلة للتطبیق المباشر في النظام القانوني الداخلي معناه تنظیم وضعیة الأفراد 

1339- Cour d’appel de Paris, appel d’une ordonnance d’incompétence partielle et de receva-
bilité de constitution des parties civiles, cour d’appel de Paris, 4ème chambre d’accusation,
arrêt de 24 novembre 1994.
1340- M. SASTRE, note sous l’arrêt de la cour de cassation rendu dans l’affaire Javor et
autres, RGDIP, n°4, 1996, p. 1090.
1341- CIJ, M. RONNY Abraham, CR / 2003 / 21, audience public du 28 avril 2003, §16, p. 10.
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 تداخل هذا النظام وتمكینهم ممارسة حق التقاضي الذي یكرسه عادة دستور الدولة ولیس

الناتجة عن النقاش حول التطبیق المباشر لاتفاقات جنیف مهمةالالقواعد الدولیة ، فالمسألة 

هي معرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقات منشئة أو لا لحق الحصول على العدالة من طرف 

الأفراد أمام القضاء الداخلي لكل الدول الأطراف ، وهذا یتوقف كما سبق ذكره على تفسیر 

.وتصنیف أحكام اتفاقات جنیف

لى نیة الأطراف المتعاقدة في منح الأثر المباشر للأحكام القضائیة لتلك للوقوف ع   

الاتفاقات ، اعتبرت محكمة العدل الدولیة الدائمة في رأیها الاستشاري في قضیة اختصاص 

حسب مبدأ القانون الدولي فالاتفاق الدولي لا یمكنه أن "، أنه )Dantzig("دانزینع"محاكم 

تزامات للأفراد ، غیر أنه لا یمكن مناقشة موضوع الاتفاق الدولي إذا ینشئ مباشرة حقوقا و ال

اتجهت نیة الأطراف المتعاقدة نحو تبني قواعد محددة تنشئ حقوقا والتزامات للأفراد تكون 

مبدأ عدم إمكانیة "، كما أكدت المحكمة على 1342"قابلة للتطبیق من طرف المحاكم الوطنیة

فراد ، إلا أنها استثنت حالة ما إذا رغبت الدول في منح أثر  الاحتجاج بالاتفاقات من طرف الأ

.1343"لاتفاقات ل مباشرا

هذا الطرح في فترة لم یكن یهتم فیها القانون الدولي بالفرد ، أما الیوم ومع تزاید كان 

،ةالاتفاقات الدولیة و الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ارتقت بالفرد إلى الساحة الدولی

فیمكن القول أن موقف القضاء الفرنسي الرافض لتطبیق الأحكام القضائیة لاتفاقات جنیف 

التي تجیز للأفراد الاحتجاج بالاتفاقات الدولیة القابلة 1344یتعارض مع الممارسة الدولیة 

للتطبیق المباشر أمام القضاء الداخلي حتى وإن لم یتم إدماج أحكامها في القانون الداخلي ، 

غم تردد بعض المحاكم الوطنیة في الاعتراف بالتطبیق المباشر لأحكام القانون الدوليإذ ر 

ا        الإنساني، إلاّ أنه بقراءة معقولة وحسن نیة یتضح أن لهذا القانون في حالات عدة أثار 

1342- CPJI, compétence des tribunaux de Dantzig, avis consultatif 3 mars 1928, CPJI. Rec.,
série B, n° 15, pp .17-18.

في هذه القضیة طالب عمال السكك الحدیدیة بالاستفادة من أحكام الاتفاق الثنائي الذي أبرم بین المدینة الحرة دانزیغ 

فاق ، حتى في غیاب أیة إجراءات وبولونیا أین اعتبرت المحكمة أنه من حق الأفراد المطالبة أو الاحتجاج بذلك الات

.اتخذتها بولونیا لتنفیذه 
1343- A. ALLAND, « L’applicabilité directe du droit international considérée du point de vue
de l’office du juge : des habits neufs pour une vieille dame ? », RGDIP, n°1, 1998, p. 219
1344 - « Refuser l’application du droit humanitaire aux individus est une énormité », C.
LOMBOIS, « De la compassion territoriale », op. cit., p. 401.



391

یق ، و هو ما دعمه موقف بعض المحاكم الداخلیة التي قبلت تطب1345مباشرة تجاه الأفراد

.الاختصاص العالمي مباشرة 

.تطبیق القضاء الداخلي للاختصاص العالمي المباشر-2

Rafik)رفیق ساریقتعتبر قضیة  Saric)نمركیة االتي فصلت فیها المحكمة العلیا الد

سابقة قضائیة في مجال ممارسة الاختصاص العالمي المباشر 1994نوفمبر 25بتاریخ 

لم تتردد المحكمة في  إذ، 19491346قضائیة لاتفاقات جنیف الأربع لسنةاستنادا إلى الأحكام ال

إعمال الاختصاص العالمي الذي منحته لها اتفاقات جنیف ، و ذلك استنادا إلى نص 

نمركي الذي ینص في مضمونه على الاختصاص امن قانون العقوبات الد)5(8المادة 

نمرك بمتابعة مرتكبیها بموجب اتفاقات اة التي التزمت الدالعالمي بالنسبة للانتهاكات الدولی

نمرك قبلت مبدأ الإنشاء المباشر للاختصاص العالمي من طرف ادولیة ، فالمحكمة العلیا للد

،، و بالتالي1347اتفاقات جنیف والذي لم یكن موضوع نقل أو إدراج في القانون الداخلي

129ادتانالمي من المصدر الوارد في المفالمحكمة العلیا استمدت مباشرة الاختصاص الع

من الاتفاقیة الثالثة ، أما بالنسبة 147و 146ادتانمن اتفاقیة جنیف الثانیة ، والم130و

بأحدلمحكمة العلیا أدانت المتهم بسلسلة من أعمال العنف التي ارتكبها اللعقوبات ، ف

و عقابا له قضت علیه بثماني المعتقلات البوسنیة أثناء الصراع في یوغوسلافیا سابقا ،

.من قانون العقوبات الدانمركي246و 245سنوات سجنا طبقا للمواد 

، 1949یتضح من خلال ما سبق ، أنه لا یوجد تفسیر موحد لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

كما لا یوجد إجماع واضح حول طبیعة الأحكام الواردة فیها سواء على مستوى القضاء أو 

فهناك عدة تشریعات مثلا ومن باب الاحتیاط قامت بإدراج أحكام تلك الفقه، 

المتعلق 1993جوان 16تبنت المملكة البلجیكیة قانون و الاتفاقات والبروتوكولین الإضافیین ، 

والبروتوكولین الملحقین 1949بقمع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقات جنیف الدولیة لسنة 

.1977نة بها لس

1345- E. DAVID, « Le droit international humanitaire devant les juridictions nationales », in J-
F. FLAUUSS (dir.), Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Bruylant,
Bruxelles, 2003, p. 144.
1346- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière des crimes contre l’huma-
nité », op. cit., p. 118.
1347- R. MAISON, « Les premières cas d applications des dispositions pénales des conventions
de Genève par les juridictions internes », op. cit., p. 264.



392

-Self)في غیاب طابع التطبیق الذاتي(Vandermeersch)فاندرمیرشیرى الأستاذ 

Executing) لا جریمة ولا "لغالبیة أحكام المواثیق الدولیة ، و استنادا إلى القاعدة الدستوریة

، فوجود تشریع وطني یشكل ضرورة لوضع تجریم خاص في القانون الداخلي "عقوبة إلا بنص

.1348وعقوبات ملائمة، وكذلك لتوقع القواعد المخالفة للإجراءات في هذا المجال

قابلة للتطبیق مباشرة في -مصدرهایكنمهما –إذا كانت القاعدة الدولیة الإجرائیة 

النظام القانوني الداخلي ، أي إذا كانت محددة وواضحة وضوحا كافیا ، وتنشئ حقوقا و 

خاطبین بها ، فیكون من واجب القضاء الداخلي إعمالها وتأسیس حكمه التزامات للأفراد الم

إذا ما وجدت نصوص وطنیة تحدد و  ، أما بالنسبة لأحكام اتفاقات جنیف ،1349بناء علیها

العقوبات الجزائیة المناسبة للانتهاكات الجسیمة لا شيء یمنع اعتبار الأحكام القضائیة 

.1350جنیف قابلة للتطبیق المباشرالمتعلقة بالاختصاص العالمي لاتفاقات

لم یتوقف الخلاف بین الأنظمة القانونیة الداخلیة حول اشتراط وجود نصوص اتفاقیة 

قبلت تطبیق التي الأنظمة القانونیة الداخلیة بعض صریحة مدمجة داخلیا، بل هناك 

.الاختصاص العالمي استنادا إلى القانون الدولي العرفي 

.لداخلي تطبیق الاختصاص العالمي العرفيقبول القضاء ا:ثانیا

لم یشترط القضاء الداخلي في بعض القضایا وجود اتفاقیة دولیة مدرجة في القانون 

الداخلي لتطبیق الاختصاص  العالمي ، بل قبل تطبیق أحكام القانون الدولي العرفي مباشرة ، 

المي ، و في بعض الحالات أي دون وجود اتفاقیة دولیة تسمح له بممارسة الاختصاص الع

دون وجود نص في تشریعه الداخلي حول المسألة ، شرط وجود نصوص تحدد العقوبات 

1348- D. VANDERMEERSCH, « Les poursuites et le jugement des infractions de droit interna-
tional humanitaire en droit belge », in Actualité du droit international humanitaire, les dossiers
de la revue de droit pénal et de criminologie, n° 6, 200, p. 124.
1349- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 425.

أحكام "یطالي المتعلق بأعمال قمع جرائم القانون الدولي مثلا في مادة جرائم الحرب أن فقد جاء في التقریر الإ-1350

اتفاقات جنیف حول الانتهاكاتوالتي جاءت واضحة جدا محددة یمكن اعتبارها بأنها تتمتع بطابع التطبیق الذاتي، یكون من 

".الضروري تبني قواعد داخلیة مناسبة على الأقل فیما یخص بالعقوبات الواجبة التطبیق

S. ZAPPALA, « Droit italien », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), juridictions
nationales et crimes internationaux, op. cit., p. 211.
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ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي في ، ف1351المناسبة للجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي

راف متابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة طبقا للقانون الدولي العرفي قد تم الاعت

لم تنص على المبدأ و إنما اتفاقیة منع و قمع جریمة الإبادة   كونبه منذ مدة طویلة رغم 

حصرت الاختصاص الجنائي  للمحاكم الداخلیة في متابعة هذه الجریمة في قاضي مكان 

قد شكلت قضیة ارتكاب الجریمة أو محكمة جنائیة دولیة تنشأ مستقبلا ، و 

یة في هذا الإطار، أین اعتبرت المحكمة العلیاسابقة قضائ1352(Eichmann)آیخمان

نظر جریمة الإبادة الجماعیة یجد في القانون في واجب إقامة اختصاصها القضائي الإسرائیلیة

.1353الدولي العرفي و لیس في أساس القانون الدولي الاتفاقي

التحقیق في بعض الشكاوى على  (Vandermeersch)فاندرمیرشالقاضي كما وافق

المتهم بارتكاب جرائم ضد (Pinochet)بینوشیهببلجیكا ضد 1998التي رفعت سنة 

حكمه ، رغم أن القوانین البلجیكیة لم تكن قد جرمت الجرائم الإنسانیة في الشیلي أثناء فترة

عند تعدیل 1999تم إدراج الجرائم ضد الإنسانیة في القانون البلجیكي سنة (ضد الإنسانیة

، و لم تتبن الاختصاص العالمي بالنسبة لهذه الجرائم ، أین اعتبر )1993جوان 16انون ق

قاعدة عرفیة من قواعد قانون الشعوب ، أو بالأحرى قاعدة آمرة ، "القاضي صراحة أنه توجد

تكنمهما -تعترف بالاختصاص العالمي و تسمح لسلطات الدولة بملاحقة و إحالة 

.1354(...)"قضاءین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة على الالأشخاص المتهم -الظروف

الضابط الأرجنتیني السابق 2005أفریل19كما أدانت المحكمة الوطنیة الإسبانیة بتاریخ 

Adolfo)كو سیلینجوسأدولفو فرانسی francisco Scilingo)عما نسب إلیه من جرائم

1351- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., p. 279

.361-357راجع أعلاه ص ص-1352
1353- « It is clear that the reference in Article 6 to territorial jurisdiction (…) is not ewheus-
tive.Every sovereign state may exercise its existing powers within the limitsofcustomaryinter-
national law and accession of a state to the convention does not involve the waiving of powers
which are not mentioned in article 6 », Affaire Attorney General of Israel, V. Eichmann, (36),
ILR 18.26 (ISR.DIST.CT- Jérusalem 1961), p. 39.
1354- Affaire Pinochet, Tribunal de première instance de l’arrondissement de Bruxelles. Or-
donnance du Juge d’instruction D .Vandermeersch du 6 novembre1998, in http://www.
haguejusticeportal.net/NLP/Belgium/pinochet-mandat-arret-06-11-98.pdf ; A. WEYEMBER-
GH, « Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet
le 6 novembre 1998 », RBDI, 1999, pp. 178 ss.
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، وتعد هذه القضیة أول قضیة تصدر سنة سجن 640ـ ضد الإنسانیة وعقابا له قضت علیه ب

فیها محكمة إسبانیة حكما على أجنبي أرتكب جرائم ضد الإنسانیة في الخارج على أساس 

القانون الدولي العرفي الذي یعاقب على هذه الجرائم، ویمنح اختصاصا جنائیا عالمیا 

.1355للمحاكم الوطنیة

المتهم بارتكاب (Cvjetkovic)سفجتكوفیشساویة في قضیة كما أكدت المحاكم النم

والاشتراك في جرائم إبادة جماعیة في جمهوریة البوسنة والهرسك على الاختصاص العالمي 

من اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة 6اعتبرت تطبیق أحكام المادة و العرفي بالنسبة لهذه الجرائم، 

ئم على مبدأ الإقلیمیة أو الاختصاص القضائي الإبادة یتطلب وجود نظام فعال للردع قا

الدولي ، و بعد أن عاینت المحكمة عدم وجود آلیات الردع الأصلیة المنصوص علیها في 

استنتجت أن عدم تطبیق و الاتفاقیة ، أكدت المحاكم النمساویة على اختصاصها القضائي ، 

.1356ةالاختصاص العالمي في مثل هذه الحالة یتناقض و هدف الاتفاقی

التنفیذ            مدونة القانون الجنائي الدولي في ألمانیا التي دخلت حیز كما كرست 

نظر جرائم في الاختصاص العالمي العرفي للمحاكم الألمانیة 2002جویلیة 30بتاریخ 

، بل و یمكن متابعة الجرائم 1357الإبادة الجماعیة و الجرائم  ضد الإنسانیة و جرائم الحرب

من قانون العقوبات 6حسب المادة تنفیذالتي ارتكبت قبل دخول القانون حیز الالدولیة

، )المبحث الأول(الألماني الذي یخول المحاكم الألمانیة سلطة متابعة جرائم الإبادة الجماعیة 

، كما یجیز المبحث التاسع )03المبحث (و المخالفات المرتكبة عل متن السفن أو الطائرات 

1355- G. PINZAUT, « An instance of reasonable universally », in Journal of international crim-
inal justice, op. cit., p. 1092.
1356- L. REYDAMS, « Universal jurisdiction over Atrocities in Rwanda: Theory and Prac-
tice », European journal of crime, Criminal Law and Criminal Justice, op. cit., p. 99.

تكییف قانون العقوبات الألماني مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وتسهیل تم تبني هذه المدونة من أجل -1357

منح أولویة و منح  أولویة للمتابعات الجنائیة الداخلیة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و  تسهیل و 

للمتابعات الجنائیة الداخلیة، و بالتالي فان  هدف هذا القانون هو نقل الأحكام الجزائیة للنظام الأساسي لروما إلى القانون 

.الداخلي الألماني

Pour un commentaire du code de droit pénal international allemand, voir, Ph. KEUBOU,
« Adaptation des législations internationaux aux exigences de la convention de Rome :
Étude comparative du Cameroun et de quelques pays européens », RSCDPC, n°4, 2004,
pp. 846-849.
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متابعة كل الأفعال المرتكبة في الخارج التي  تلزم ألمانیا بمتابعتها على سهنفمن القانون

.1358أساس اتفاق دولي یكرس الاختصاص العالمي

استنادا إلى هذا القانون قامت ألمانیا بإعمال الاختصاص العالمي خاصة بالنسبة للقضایا 

محاكمة 1997سبتمبر26یخ تمت بتار و ، 1359المتعلقة بالنزاع المسلح في یوغوسلافیا سابقا 

Nicolas)نیكولاجورجیشو إدانة  Jorgic) و هو أحد صرب البوسنة عن جرائم الإبادة

، و معاقبته (Dusseldorf)دوسلدورفالجماعیة التي ارتكبها بالبوسنة أمام مجلس قضاء 

لتي تجیز من قانون العقوبات الألماني ا6من المادة 98استنادا إلى الفقرة 1360بالسجن المؤبد

نظر جرائم الإبادة الجماعیة، و بعد في للقضاء الألماني ممارسة الاختصاص العالمي 

أمام المحكمة العلیا الفیدرالیة على أساس دوسلدورفاستئناف المتهم لقرار مجلس قضاء 

مخالفة إعمال  الاختصاص العالمي لاتفاقیة منع  معاقبة الإبادة الجماعیة ، أصدرت 

قرارا قضى برفض التماسات المتهم ، و بالنتیجة تأیید قرار 1999أفریل 30خ المحكمة بتاری

من 6، مؤكدة على اختصاص المحكمة الألمانیة طبقا لنص المادة دوسلدورفمجلس قضاء 

قانون العقوبات الألماني ، كما اعتبرت أنه لا توجد أیة قاعدة في القانون الدولي تمنع ممارسة 

الاتحادیة، كما أیدت المحكمة الدستوریة 1361مكرس بموجب هذه المادةالاختصاص العالمي ال

تفسیر 2000دیسمبر 12كأعلى هیئة قضائیة في ألمانیا بموجب قرارها الصادر بتاریخ 

التي تلزم الدول 1948القائم على أساس المادة الأولى من اتفاقیة الاتحادیةالمحكمة العلیا 

ي  سواء ارتكبت وقت السلم أو وقت الحرب باعتبارها جریمة بمعاقبة جریمة إبادة الجنس البشر 

من جرائم قانون الشعوب، و من ثم فالاعتراف للدول الأطراف في الاتفاقیة بحق ممارسة 

تنفیذا الاختصاص العالمي یشكل إحدى الوسائل القانونیة التي یمكن استعمالها من قبل الدول

1358- S. JADALI -ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence uni-
verselle, vers une répression sans frontière », op. cit., p. 161.

شروط التعاون مع المحكمتین 1998ماي 08، و القانون الصادر في 1995أفریل 10حدد القانون الصادر في -1359

.وغوسلافیا سابقا و رواندایالجنائیتین ل
1360- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., pp.
533-534.

، جورادي كوسلجیشو قضیة ماكسیم سكولوفیتشاستندت المحكمة الفیدرالیة العلیا إلى نفس التسبیب في قضیة -1361

.یوغوسلافیا سابقاحیث تمت متابعة المتهمین و إدانتهما عن جرائم الإبادة الجماعیة التي  ارتكبها  أثناء النزاع في

Affaire Djuradi Kusljic,etAffaire Maskim Sokolovic. Suprême fédéral court, arrêt du 21février
2001, in http://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/bundesgericht shof -kus -
ljic.pdf
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ة الجماعیة، إذ حسب المحكمة ، فإن القول بأن الاتفاقیة لالتزامها بمعاقبة مرتكبي جرائم  الإباد

.1362تمنع ممارسة الاختصاص العالمي یتعارض جذریا مع غرض و هدف المادة الأولى

طعن المتهم المدان في قرار المحكمة 2001ماي 23بموجب عریضة مؤرخة في 

التي روبیة لحقوق الإنسان ، الألمانیة المذكور أعلاه أمام المحكمة الأو الاتحادیةالدستوریة 

أهم ما جاء فیه ، أنه و طبقا للمادة الأولى 1363قرارا 2007جوان 19الأخیرة أصدرت بتاریخ 

قع على عاتق الأطراف المتعاقدة التزامات في تمن اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة ، 

ة آمرة ، مما یعني ممارسة مواجهة الكافة بمنع و قمع هذه الجریمة ، التي یعتبر حظرها قاعد

طبقا للقانون الألماني )الاختصاص العالمي(المحاكم الداخلیة لاختصاصها العابر للإقلیم 

من اتفاقیة منع و 6إذا كانت المادة و ، 1364و هدف و غرض الاتفاقیة فقمعقول و مقنع ویت

ب الجریمة قد نصت على اختصاص قاضي مكان ارتكا1948معاقبة الإبادة الجماعیة لسنة 

 اأو اختصاص محكمة جنائیة دولیة ، إلاّ أنه یجب تفسیر هذا النص على أنه یفرض واجب

على هذه المحاكم بممارسة اختصاصها ، و بالمقابل لا یمنع المحاكم الوطنیة الأخرى من 

ملاحقة الأشخاص المتهمین بارتكاب جریمة إبادة جماعیة ، بل بالعكس، نبهت المحكمة 

إلى أن المادة الأولى من الاتفاقیة تنص على التزام كل الدول الأطراف بمنع و قمع هذه 

الجریمة ، و قد استدلت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على صحة تفسیر المحكمة 

من الاتفاقیة من خلال عدة سوابق دولیة و داخلیة على غرار الأنظمة 6الألمانیة للمادة 

، وكذا الاجتهادات القضائیة 1365الجنائیة الدولیة و اجتهاداتها القضائیةالأساسیة للمحاكم

.1366الصادرة في عدة دول أطراف في الاتفاقیة

:الألمانیة على الموقعتحادیةقرار المحكمة الدستوریة الامن  15و  14الفقرتین -1362

http://www. jorgic-federal-court-2002.pdf

:لمزید من التفصیل حول القرار أنظر

L. REYDAMS, « Universal Juridiction : International and Municipal Legal Perspectives »,
op. cit., p. 154. ; R. KOLB, « Note sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
du 12 décembre 2000 : compétence des tribunaux internes en matière de crime internationaux
et la configuration du crime de génocide », The Global Community, n°1, 2006, pp. 293-307.

:، على الموقعجورجیش في قضیة 2007جوان 19المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ قرار  -1363

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-81609
1364- Ibid., §68.
1365- Idem., §§50-51.
1366- Ibidem., §§53-54.
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یتضح من خلال هذه الأمثلة أنه یمكن اللجوء إلى أحكام القانون الدولي العرفي لممارسة 

د قابلیة القانون الدولي الاختصاص العالمي بالنسبة لبعض الجرائم الدولیة من جهة، كما تؤك

للقاضي ، و یمكن1367العرفي للتطبیق المباشر على المستوى الداخلي من جهة أخرى

، ففي 1368الوطني اللجوء إلى تلك الأحكام و تطبیقها مباشرة لسد النقص الموجود في تشریعه

المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة ، اعتبر قاضي التحقیق (Pinochet)بینوشیهقضیة 

الجرائم ضد الإنسانیة و قبل تقنینها في اتفاقات "(Vandermeersch)فاندرمیرشالبلجیكي 

دولیة و في القوانین ، كانت مكرسة بموجب العرف الدولي ، و هي بهذا تشكل جزءا من 

القواعد الآمرة العرفیة المفروضة في النظام القانوني الداخلي استنادا إلى مبدأ الالتزامات في 

.1369"الكافةمواجهة 

رغم أن القضاء الداخلي استند في بعض القضایا التي رأیناها سابقا على مبدأ الاختصاص 

العالمي العرفي لممارسة اختصاصه القضائي في متابعة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة و 

ك قد الجرائم ضد الإنسانیة مباشرة دون تكرسیه أو النص علیه في التشریع الداخلي ، إلا أن ذل

یتعارض مع طبیعة المادة الجزائیة المرتبطة أشد الارتباط بتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة من 

.خلال الحمایة والمحافظة على حقوق الضحایا والمتهمین على حد سواء

.ضرورة إدماج الاختصاص العالمي العرفي في القانون الداخلي:ثالثا

مباشرة من طرف القضاء الداخلي عدة مشاكل تطبیق القانون الدولي العرفي یطرح 

قانونیة ، فالعرف الدولي غیر واضح بما فیه الكفایة حتى یسمح بممارسة الاختصاص 

، إذ لا توجد هناك ممارسة ثابتة ومستقرة ومتفق علیها بین الدول ، فتطبیق 1370العالمي

دا إلى مبدأ الاختصاص العالمي القانون الجنائي من قبل القضاء الداخلي لبعض الدول استنا

العرفي على بعض المتهمین دون متهمین آخرین موجودین على أقالیم دول أخرى ترفض 

1367- Q-D. NGUYEN , P. DALLIER et A. PELLET , « droit international public », 5ème éd.,
1994, p. 625.
1368- E. DAVID, Éléments de droit pénal international et européen, op. cit., pp. 252-253.
1369- Affaire Pinochet, Tribunal de première instance de l’arrondissement de Bruxelles. Or-
donnance du Juge d’instruction D .Vandermeersch du 5 novembre 1998, §3.3.2.nb.
1370- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-

ternes », op. cit., p. 262.
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تطبیق الاختصاص العالمي العرفي في حالة غیاب نص قانوني داخلي یتعارض مع مبدأ 

.الجنائيقضاءال

احیة العملیة ، فالقانون یطرح التطبیق المباشر للقانون الدولي العرفي عدة مشاكل من الن

الدولي العرفي یعتبر في نظر القضاة قانونا غیر محدد وغیر واضح فیما یتعلق

بوجود الاختصاص العالمي ، فالتطبیق المباشر للقانون الجنائي في مادة الاختصاص العالمي 

الدستوریة یطرح مسألة العقوبات واجبة التطبیق ، خاصة فیما یتعلق باحترام المبادئ 

لاسیما منها مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو ما یعرف بمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

(Nullum Crimen , Sine Lege) والتي تفسر على أساس لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

Sine)مكتوب  Lege Scripta) مما یسمح للمتهم بمعرفة الأفعال المجرمة أو المحظورة ،

یقع و وباتها، و بالتالي لا یعذر بجهله للقانون وهذا یدخل ضمن إطار حقوق الأفراد، وعق

على عاتق المجتمع الدولي ممثلا بالدول تبیان مختلف الجرائم بنصوص تشریعیة 

وإجراءات ،واضحة ومفصلة تتضمن الأفعال المجرمة وتكییفها والعقوبات المطبقة علیها

في القانون الجنائي مهمةاشرة المتابعات الجنائیة، كل هذه المسائل الوشروط مب

إما نجدها غیر واضحة أو غیر مفصلة في القانون العرفي، أو تكون غائبة تماما ، فأي طلب 

العالمي العرفي یضع یقدم إلى القضاء الداخلي من أجل متابعة متهم طبقا للاختصاص

ضع حرج أمام انعدام قاعدة قانونیة مكتوبة ، خاصة أن غالبیة القاضي الجنائي في و 

لدیهم المعلومات الكافیة التي تمكنهم  تالقضاة غیر مختصین في القانون الدولي العام ولیس

الفصل في الدعاوى الجنائیة المبنیة على أساس القانون الدولي العرفي، وهو ما یفسر تفضیل 

، فمن 1371قواعد المكتوبة في المادة الجزائیة أكثر منه في أي مجال آخرالقاضي الجزائي لل

الصعوبة أن یقوم القاضي الوطني بتطبیق القانون الدولي الذي لا یجده في قوانینه، بل یجب 

.1372(...)"البحث علیه في العرف الدولي 

لمباشر تبین مختلف الأمثلة التي ذكرناها سواء المتعلقة برفض أو قبول التطبیق ا

للاختصاص العالمي داخل الأنظمة القانونیة الداخلیة التداخل والانفصال الموجود بین قواعد 

1371- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 803.
1372- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obli-
gation pour les États de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 424.
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القانون الدولي والقواعد الداخلیة الناتج عن إدماج أو عدم إدماج أحكام القانون الدولي في 

ئیة الداخلي، ومهما یكن فإعمال الاختصاص العالمي من طرف غالبیة الأنظمة القضاالقانون

عرفیة أو اتفاقیة في النظام القانوني الداخلي بما تكنالداخلیة رهن إدماج القواعد الدولیة مهما 

یسمح للقاضي الداخلي بتطبیق تلك الأحكام الإجرائیة ،غیر أن الدول لا تقوم دائما بإدماج 

ا القواعد الاتفاقیة رغم أنها تتضمن التزاما بالنص على الاختصاص العالمي في نظامه

الداخلي، لذا یرفض غالبیة القضاة في المادة الجزائیة تطبیق الاختصاص العالمي العرفي

مباشرة، بل یشترطون وجود نص صریح في تشریعاتهم الوطنیة، یمنحهم الاختصاص 

القضائي بنظر جریمة ما، فإذا كان القاضي الجزائي یرفض تطبیق اتفاقیة دولیة مباشرة في 

.مكتوبةها في النظام القانوني الداخلي،فما بالك بقاعدة عرفیة غیرحالة عدم وجود نص یدمج

إن وجود قاعدة إجرائیة في القانون الداخلي غیر كاف بحد ذاته لإعمال الاختصاص 

العالمي من طرف القاضي، بل یتطلب إضافة إلى ذلك وجود نصوص موضوعیة تجرم 

.الجرائم الدولیة الخاضعة له

المطلب الثاني

العالمي في التشریعات اشتراط النص على الجرائم الدولیة الخاضعة للاختصاص

.الوطنیة

یكتفي مبدئیا القانون الدولي في المجال الجنائي بتعریف الجرائم الدولیة الخاضعة 

للاختصاص العالمي بصفة عامة، و یترك للأنظمة القانونیة الداخلیة مسألة اتخاذ ما یلزم من 

لتي تمكّن القاضي ممارسة اختصاصه بالفصل في القضایا المعروضة علیه طبقا الإجراءات ا

لمبدأ الشرعیة الجنائیة ، فلا یمكن ممارسة الاختصاص العالمي دون اتخاذ تلك الإجراءات، و 

بالتالي عندما یتم رفع شكوى أمام القضاء الداخلي استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي 

رائم حرب أو جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة مرتكبة في للنظر في وقائع تشكل ج

الخارج من طرف أجانب ضد  أجانب ، فیتعین على القاضي البحث عن مدى اختصاصه 

طبقا لقانونه ، بمعنى آخر البحث عما إذا كان المشرع الوطني قام بإدماج الجرائم موضوع 

لا  " بدأ الشرعیة الجنائیة الذي ینص على أنه الشكوى في نظامه القانوني الداخلي طبقا لم
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، و ذلك وفقا لمناهج مختلفة یتبعها المشرع الوطني 1373"جریمة و لا عقوبة إلا بنص

، و بالتالي لا یمكن للقاضي الجنائي أن یفصل )الفرع الأول(لاستقبال قاعدة التجریم الدولیة 

جریمة ضد الإنسانیة طبقا للقانون في وقائع تشكل جریمة حرب أو جریمة إبادة جماعیة أو

الدولي، إلا إذا وجد في قانونه الداخلي أحكاما تحدد أركان تلك الجرائم و العقوبات المناسبة 

.الفرع الثاني( لها (

الفرع الأول

.اختلاف أسالیب و مفهوم التجریم الوطني للأفعال الخاضعة للاختصاص العالمي

ي على مدى تنفیذ دولة القاضي لالتزاماتها الدولیة المتعلقة یتوقف إعمال الاختصاص العالم

بتجریم الأفعال الخاضعة للاختصاص العالمي و تحدید العقوبات المناسبة لها في تشریعها 

الوطني،  أما في حالة تحدید القانون الدولي للجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي تحدیدا 

یجب على الدول أن تدرج ضمن قانونها الداخلي ف كافیا دون وضع العقوبات المناسبة لها،

نصوصا تحدد العقوبات الجزائیة لتلك الجرائم حتى یمكنها تطبیق الاختصاص العالمي في 

، إلاّ أنه بالرجوع إلى الحلول المعتمدة في التشریعات الوطنیة 1374إطار احترام حقوق المتهم

ما تعلق منها بالقواعد ، أو) أولا(الإدماجنجدها متباینة بشكل كبیر سواء فیما یتعلق بأسالیب 

).ثانیا(العالميالموضوعیة الخاصة بالجرائم الدولیة الخاضعة للاختصاص

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966جوان 8المؤرخ في 156-66من  الأمر رقم 2تنص المادة-1373

؛ لمزید من "دبیر أمن إلاّ بنصعقوبة  و لا تلا جریمة ولا" على  2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06بالقانون رقم 

-41عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص ص :التفصیل حول المبدأ أنظر

دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص :؛ محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي43

.68- 56ص 
1374 - I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op.cit.,
p. 835.
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.المتعلقة بالتجریم داخلیااختلاف أسالیب إدماج الأحكام الموضوعیة للقانون الدولي: أولا

دید العقوبات المناسبة لجرائم الدول المتعاقدة بتح1949ألزمت اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

تتعهد ")146، 127، 50، 49المواد (جاء في النص المشترك للاتفاقات و الحرب ، 

فرض عقوبات جزائیة فعالة على بالأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم 

ذه الاتفاقیة، المبینة الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة له

(...)".في المادة التالیة 

بینما وضعت اتفاقات دولیة أخرى على عاتق الدول التزاما باتخاذ ما یلزم من

إجراءات لوضعها موضع التنفیذ في النظام الداخلي حتى تتمكن محاكمها من ممارسة 

          على أن 1984نع التعذیب لسنة من اتفاقیة م5نصت المادة و اختصاصها القضائي ، 

تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لإقامة ولایتها القضائیة على الجرائم المشار"

من الاتفاقیة ضد التمییز العنصري6، كما نصت المادة (...)"4إلیها في المادة 

تلتزم الدول"المي في النظام الداخلي على واجب إقامة الاختصاص الع1973لسنة 

الأطراف في الاتفاقیة باتخاذ الإجراءات التشریعیة و الإداریة لمتابعة ومحاكمة ومعاقبة

من 2المادة أو المتهمین بالأفعال المشار إلیها فيالمسئولینالأشخاص )طبقا لقضائها(

(...)".الحالیة الاتفاقیة

على عاتق الدول الأطراف باتخاذ  امن خلال هذه الأحكام أن هناك واجبیتضح 

الإجراءات التشریعیة اللازمة حتى تتمكن المحاكم الجنائیة الوطنیة من ممارسة اختصاصها 

لالتزام بممارسة االقضائي استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي ، وبعبارة أخرى ، ف

على القیام )طبقا لأحكام القانون الدولي(وطني یتوقف الاختصاص العالمي من قبل القضاء ال

لكن دون تحدید 1375بواجب أولي یتمثل في إدراج النصوص الاتفاقیة في القانون الداخلي

لأشكال و تقنیات القیام بذلك ، فالدول ملزمة كقاعدة عامة بتجریم الأفعال المحظورة دولیا 

، و هو التزام بتحقیق نتیجة یمكن إعماله الخاضعة للاختصاص العالمي في قانونها الداخلي

:، لعل أهمهابطرق مختلفة ، و للوصول إلى ذلك تتبع الدول عدة أسالیب

1375- D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge», in S. RAMM-
ERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS, Ph.
TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et extratérri-
torialité, op. cit., p. 44.



402

.التجریم المزدوج-1

، و 1376الوطني و الدوليین یقصد بالتجریم المزدوج التكییف الجزائي لفعل كانتهاك للقانون

یجرم طبقا للتشریع الجزائيبالتالي حتى یمكن وصف فعل بأنه مجرم قانونا، یجب أن

في دولة القاضي ، ثم بعد ذلك البحث عما إذا كانت الجنایة أو الجنحة تشكل جریمة 

حرب، أو جریمة إبادة جماعیة ، أو جریمة ضد الإنسانیة ، فالقانون الدولي یساعد على 

، و 1377الموجودة في القانون الداخليتحدید وتوضیح مضمون الجرائم، وسد الثغرات القانونیة

صریحة في 8/96جاءت دیباجة القانون العضوي رقم و قد تبنت رواندا هذا الأسلوب ، 

في قانون العقوبات، و تعتبر الأفعال المرتكبة جرائم معاقب علیها"10إلى  7الفقرات من 

"(..جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة وفقا للقانون الدولي  ، كما تبنى القانون .)

أسلوب التكییف المزدوج، و قد أكد القضاء على1993جوان 16البلجیكي الصادر في 

كان معاقبا علیها في القانون 1993جوان 16إن الجرائم الواردة في قانون "ذلك بقوله 

عقوبات العام، مثل خاصة على أساس أحكام قانون التنفیذالداخلي قبل دخول القانون حیز ال

،، و بالتالي الخ...جرائم  القتل و الاغتیال و الضرب و الجرح و احتجاز الرهائن و التعذیب

من قانون العقوبات لا یتعارض مع متابعة 2فمبدأ شرعیة الجرائم كما هو وارد في المادة 

اریة المفعولهذه المخالفات باعتبارها جرائم للقانون الدولي، مع تطبیق العقوبات س

أثناء ارتكاب المخالفات طبقا لقانون العقوبات العام، و تطبیق العقوبات الجدیدة إذا كانت 

.1378أصلح للمتهم

ما هي  في الحقیقة سوى جرائم القانون العام المرتكبة "هناك من یرى أن الجرائم الدولیة 

یقوم و من هذا الجانب ،1379"ذي تضمنهافي إطار ظروف معینة بدوافع محددة في النص ال

نادرا ما یحدد العقوبات واجبة لأنهالقانون الداخلي بسد النقص الموجود في القانون الدولي ، 

التطبیق على الجرائم الدولیة، و یترك سلطة ذلك للتشریعات الوطنیة، التي یجب علیها أن 

1376- O. DUBOIS, « Les juridictions nationales du Rwanda et le tribunal international », RICR,

n° 828, 1997, p. 772.
1377- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 323.
1378- Ordonnance N° 216/98, cité par Pacifique Manirakiza, op. cit., p. 268.
1379- Affaire Legay, Cour de cassation française, chambre criminelle, Bull 1982, p. 629.
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مة الأفعال و درجة مسؤولیة مرتكبیها تأخذ بعین الاعتبار عند وضعها  للعقوبات الجزائیة جسا

.في تحضیرها و تنفیذ الإبادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب

الأفعال التي تشكل جرائم وفقا لقانون عقوبات بلده،  على مبدئیا یعاقب القاضي الوطني

العقوبات  اجرم ، فقانونوهذا یفترض وجود رابطة قانونیة بین دولة القاضي و الجریمة أو الم

والإجراءات الجزائیة یشكلان أساسا قانونیا لمتابعة و محاكمة و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، 

غیر أن اختصاص القاضي الوطني بالنسبة للجرائم الدولیة غیر مقید بوجود رابطة قانونیة مع 

ي علیها تجعلها جرائم غیر دولته ،لأن عالمیة هذه الجرائم و الخطورة الاستثنائیة التي تنطو 

عادیة، و بالتالي یتعین على القانون الوطني أن یأخذ بعین الاعتبار الجوانب الخاصة 

المرتبطة بالقانون الدولي بما یسمح بمتابعة مرتكبیها بغض النظر عن وجود الرابطة القانونیة 

.1380بین دولة  القاضي و الجریمة أو مرتكبها

إلى إدراج الجرائم الدولیة في نظامها الداخلي عن طریق تكملة تلجأ بعض التشریعات 

مطلب أو مبحث حول جرائم الإبادة  في قوانین العقوبات ساریة المفعول، و ذلك بإدراج حكم

الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب و العقوبات واجبة التطبیق علیها ، فقد اعتمد 

من القانون  حول 6من المادة 3بموجب الفقرة 2000ة المشرع الكندي هذا الأسلوب سن

جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب بغرض إعمال النظام

، كما تضمن قانون العقوبات 1381و تعدیل بعض القوانینالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

نسانیة و الإبادة الجماعیة في الموادحول الجرائم ضد الإفصلا19921382الفرنسي لسنة 

على تجریم التعذیب، أما القانون 222/1كما نصت المادة 213/5إلى  211/1من 

الفصل 264مكرر و المادة 6فقد نص على مبدأ الاختصاص العالمي في مادته ،السویسري

264ت المادة ، أین أدرج"الجنایات ضد مصالح الجماعة الدولیة"مكرر تحت عنوان 12

.المتعلقة بمنع و عقاب الإبادة الجماعیة1948مكرر اتفاقیة 12الفصل 

1380- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 257.

:منشور على الموقع-1381

http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/c-45.9.pdf
.1992جویلیة 22الصادر في 684-92القانون رقم -1382
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و تجدر الإشارة إلى أنه و طبقا لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني ینبغي تفسیر 

، بمعنى 1383التشریع الوطني و إزالة أي تنازع وفقا لأحكام القانون الدولي الذي تلتزم به الدول

في حالة وجود تعارض بین القاعدة الدولیة و القاعدة الوطنیة ، تكون الأولویة في آخر 

إذا اعتبر القانون الدولي الجنائي و  التطبیق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الجنائي ،

فعلا یعد جریمة دولیة في حین أن قانون العقوبات الوطني لا یعده كذلك لا یعفي الفاعل الذي 

.1384ه من المسئولیة الجنائیةارتكب

.الإحالةبالتجریم -2

في قانون العقوبات العادي أو قانون عقوبات عام بندیقوم هذا الأسلوب على إدراج

موجود یحیل إلى الوثائق القانونیة الدولیة وأحكام القانون الدولي العرفي التي تتضمن جرائم 

تحدید العقوبات واجبة "رائم الحرب، مع ضرورة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة و ج

، و بالتالي ففي هذه الحالة لا یتعین على المشرع الوطني تبني أي قانون داخلي 1385"التطبیق

یجرم الأفعال التي تشكل جرائم طبقا للقانون الدولي، و إنما یقوم بإدراج مادة أو بعض المواد 

العرفي ، مع وضع العقوبات الجزائیة المناسبة لكل التي تحیل إلى القانون الدولي الاتفاقي و 

في الكثیر من الحالات مع خصوصیة أحكام  فقجریمة ، فالتجریم عن طریق الإحالة قد لا یت

لا جریمة "مع متطلبات قاعدة  فقالقانون الجزائي كقانون یتمیز بالدقة و الوضوح، كما لا یت

نفسه بهامش واسع في تفسیر وتحدید مضمون ، فالقاضي الوطني یحتفظ ل"ولا عقوبة إلا بنص

الجرائم على ضوء أحكام القانون الدولي وفقا لأسلوبه ، و هو ما قد یؤدي إلى إهدار مبادئ 

.العدالة من خلال التعسف في تطبیق أحكام القانون الدولي

في ، "دراسة مقارنة"،، منهج و موضوع التعدیل التشریعيشریف علتم، تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني-1383

.374-373مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص ص ءالموا:كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
.151عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -1384

في ، "دراسة مقارنة"،تم، تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعيشریف عل-1385

:؛ أنظر أیضا373مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص ءالموا:كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة

D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge», in S. BRAMMERTZ,
C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS, Ph. TRAE-
ST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et extratérritorialité,
op. cit., p. 44 ; CICR, « Répression nationales des violations du droit international humanita-
ire », 23 février 1999, in http://www.cicr.org/icrc.fre.dsf
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.إصدار تشریعات خاصة بالجرائم الدولیة-3

یتضمن تجریما و فحواه إصدار تشریع خاص"شربالتجریم غیر المبا"یعرف هذا الأسلوب 

للأفعال التي أضفت علیها الاتفاقات الدولیة أو القانون الدولي العرفي الصفة الإجرامیة، 

، و 1386الداخليالقانونيفتنتقل بذلك القواعد القانونیة الخاصة بالجرائم الدولیة إلى التنظیم

حكام الاتفاقیة و العرفیة المتعلقة بجرائم الإبادة ذلك إما عن طریق إعادة نقل أو القیام بنسخ الأ

مع وضع العقوبات الوطنيالجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب في القانون

الجرائم بصفة مستقلة في واجبة التطبیق علیها، أو عن طریق إعادة تحدید و تعریف هذه

.1388قواعد وطنیة، و من ثم تصبح تلك القواعد دولیة 1387القانون الوطني

ن أو الأفراد بصفة عامة على بینة و یكون المتقاضو یتمیز هذا الأسلوب بالدقة و الوضوح 

، لأن المشرع "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"من أمرهم، و لا یمكن لهم أن یحتجوا بقاعدة 

 وقة علیها، یعرف الجرائم الدولیة و یحدد أركانها و العقوبات المطب اخاص ایكون قد سن قانون

صیاغته في وثیقة واحدة خاصة ، و یأخذ بعین الاعتبار  تیكون هناك نظام قانوني للردع تم

الممیزات القانونیة المرتبطة بجسامة و الطبیعة العالمیة لجرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد 

اتفاقات جنیف الإنسانیة و جرائم الحرب ، و قد جاء في التعلیق على الاتفاقیة الرابعة من 

طابع قانون خاص، )الأعمال الاتفاقیة(من المستحسن أن یكون التشریع "1949الأربع لسنة 

أصدرت ،  وفي هذا الإطار1389"یحدد المخالفات، و یتضمن العقوبات المناسبة لكل منها

یطالي عدة ، كما تبنى المشرع الإ1390"قانون احتجاز الرهائن"الولایات المتحدة الأمریكیة 

؛ 224ص  مرجع سابق،عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،-1386

في كتاب ، "دراسة مقارنة"،شریف علتم، تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعي

.376مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص ءالموا:شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
1387- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 324.
1388- J-Y. DAUTRICOURT, « La protection pénale des conventions internationales humanita -
ire », op. cit., p. 740 ; CICR, « Répression nationales des violations du droit international
humanitaire », 23 février 1999, in : http://www.cicr.org/icrc.fre.pdf
1389- J. PICTET, Commentaire de la quatrième convention de Genève, op.cit, p. 644.
1390- United Stats Code Annotated, Title 18 (Crimes and Criminal Procedure), §1230, (Hos-
tage taking). Cité par M. ABUEL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour
lutter contre l’impunité », op. cit., p. 290.
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1952مارس 11الصادر في 153، منها القانون رقم 1391انین حول قمع الجرائم الدولیةقو 

الذي أدمج اتفاقیة منع و عقاب جریمة الإبادة الجماعیة، و كذا اتفاقات جنیف الأربع             

، و في 1951أكتوبر 22الصادر في 1739إدراجها في القانون رقم  تتمتيال 1949لسنة 

، كما أصدرت كندا قانون 2002جوان 26قانون العقوبات الدولي بتاریخ ألمانیا صدر 

.2000جوان 29بتاریخ 1392المحكمة الجنائیة الدولیة

اعتماد أسلوب التجریم المباشر للجرائم الدولیة في التشریع الداخلي عملیة متابعة و یسهّل

ن التي نص علیها القانون محاكمة و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وفق التعریف و الأركا

الدولي، وهو ما یوحد الأحكام الموضوعیة المتعلقة بتجریم الجرائم الدولیة، وحتى العقوبات 

.المطبقة علیها

تلجأ الدول إلى تجریم الجرائم الدولیة في تشریعاتها الداخلیة بطرق مختلفة حتى ما عادة     

واجهتها، غیر أنه و بمقارنة بعض تتمكن محاكمها من ممارسة الاختصاص العالمي في م

الأنظمة القانونیة الداخلیة التي أدمجت الجرائم الدولیة نجدها تتضمن اختلافات و ثغرات 

.عدیدة تتعلق بالتجریم

.صعوبات تعدد مفاهیم الاختصاص العالمي و الجرائم الدولیة الخاضعة له:ثانیا

قوانینها  فيانون الدولي المتعلقة بالسلوك یفترض أنه عندما تقوم الدول بإدراج أحكام الق

الداخلیة ، أن تقوم بنقل أو نسخ بأمانة التعریفات الدولیة للجرائم ، إلاّ أن واقع القوانین 

نجد تعریف الجرائم الدولیة الوارد في بعض القوانین الداخلیة یختلف عنه و الداخلیة غیر ذلك ، 

، و 1393اأو ضیق اومنحه معنى مستقل قد یكون واسعفي القانون الدولي الذي یتم عادة تفسیره 

.بالنتیجة وجود تطبیقات متباینة لقواعد دولیة واحدة 

1391- Sur le droit italien voir notamment: M. BOSCARELI, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et
A. PELLET (dir.), Crimes internationaux et juridictions internes, op. cit., pp. 361-367 ; S.
ZAPPALA, « Droit italien », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions
nationales et crimes internationaux, op. cit., pp. 193-215.

في كتاب ، "دراسة مقارنة"شریف علتم، تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعي -1392

.382ابق، ص مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سءالموا:شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
1393- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p.
837 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 93 ; F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux
et juridictions internes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit.,
p. 423.



407

التشریعات اختلاف مفهوم الاختصاص العالمي والجرائم الدولیة الخاضعة له في-1

.الوطنیة

نادرا ما تتضمن القوانین الوطنیة مفاهیم موحدة للجرائم الدولیة الخاضعة للاختصاص 

العالمي، و أحسن مثال على ذلك نقل جریمة الإبادة الجماعیة إلى الأنظمة القانونیة الداخلیة، 

في القوانین 1948نه في إطار إدماج اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة لسنة لأ

.في الاتفاقیةالداخلیة ، یقوم المشرع الوطني عادة  بتعدیلات على تعریف الجریمة الوارد

من قانون 1-211نصت المادة  إذیشكل القانون الفرنسي مثالا یوضح هذا الاختلاف ، 

تشكل إبادة جماعیة في هذا الشأن القیام ، تنفیذا لمخطط اتفاقي بهدف "العقوبات على أنه 

القضاء كلیا أو جزئیا على  مجموعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة ، أو مجموعة محددة 

الأفعال التالیة ضد أعضاء أحدمعیار تقدیري آخر بارتكاب أو العمل على ارتكاب طبقا لأي

المساس العمد بالحیاة أو المساس الجسیم بالسلامة البدنیة أو  النفسیة أو :هذه المجموعة 

الإخضاع لظروف معیشیة من طبیعتها القضاء كلیا أو  جزئیا على المجموعة ، أو اتخاذ 

.لإنجاب ، أو إبعاد الأطفال قسرا إجراءات بهدف منع ا "

یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الفرنسي استبدل الركن المعنوي المتمثل في القصد 

، "الاتفاقيالمخطط"الجنائي الخاص الذي نصت علیه الاتفاقیة بركن آخر موضوعي هو 

، 1394دون حصركما وسع المشرع الفرنسي المجموعات المحمیة من أجل تجریم أي تمییز 

مما قد یؤدي إلى اعتبار بعض الحالات التي تفتقد إلى القصد الخاص بأنها تشكل جرائم إبادة 

مع أن القانون الدولي الاتفاقي لا یجرمها، و هو ما یشكل تجاوزا لحدود ،1395جماعیة

.لقانون الدولي العرفياالاختصاص العالمي المقرر بالنسبة لهذه الجریمة وفق 

من مفهوم الإبادة 1995من قانون العقوبات لسنة 607وسعت المادة فإسبانیا أما في

اعتبرت قتل شخص واحد قد یشكل إبادة جماعیة ، الاعتداء الجنسي، التسبب و الجماعیة ، 

في أضرار للغیر دون تحدید درجة خطورة هذه الأضرار، وما إن كانت تتعلق بالسلامة البدنیة 

على  بینما الاتفاقیة نصتات من شأنها منع التناسل والإبعاد القسري،أو العقلیة، تبني إجراء

1394- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 837.
1395- J. VERHOEVEN, « La spécificité du crime de génocide », in A. DESTEXHE et M.
FORET (dir.), Justice internationale de Nuremberg à La Haye et Arusha, Bruylant, Bruxelles,
1997, p. 45.
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، كما نص القانون الهولندي 1396الإجراءات الموجهة لمنع الإنجاب ، والإبعاد القسري للأطفال

الذي أدمج 1964من قانون 1تنص المادة و ، "المجموعات الفلسفیة"من جهته على حمایة 

یعد مرتكبا لجریمة الإبادة الجماعیة و یعاقب " أن ماعیة على اتفاقیة منع و قمع الإبادة الج

بالسجن المؤبد ، أو بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشرین سنة كل من یقوم عمدا من أجل 

:القضاء كلیا أو جزئیا على مجموعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة أو فلسفیة كما هي 

مساس جسیم بالسلامة البدنیة أو العقلیة لأعضاء إحداث )2قتل أعضاء في الجماعة ؛)1

إخضاع أعضاء الجماعة إلى ظروف معیشیة من شأنها القضاء علیها  كلیا أو  )3الجماعة ؛

القیام بالإبعاد القسري لأطفال )5اتخاذ إجراءات بهدف إعاقة  النسل في الجماعة؛)4جزئیا ؛

التشریعات الداخلیة فئة أخرى من ، كما أضافت بعض (...)الجماعة إلى جماعة أخرى 

رغم أن هذه الفئة تم استبعادها أثناء المفاوضات "الجماعات السیاسیة"الفئات المحمیة هي 

.1397كباقي الجماعات الأخرى"دیمومتها"و" استقرارها"على الاتفاقیة بسبب عدم

الجماعیة تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف في التعریفات القانونیة لجریمة الإبادة

الأنظمة القانونیة الداخلیة یمتد إلى باقي الجرائم الدولیة الأخرى الخاضعةالموجود في

نه لا یوجد تعریف موحّد بین مختلف قوانین الدول لكل لأ، 1398لمبدأ الاختصاص العالمي

.جریمة دولیة

لتي تعترف بالاختصاص العالمي فیما بینها إضافة إلى هذا تختلف التشریعات الوطنیة ا

شروط تطبیقه ، فهناك تشریعات تبنت الاختصاص العالمي في صورته الأصلیة القائم  في

1396- V. BUCK, « Droit espagnol », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Juridic-
tions nationales et crimes internationaux, op. cit., p. 148 .

، 1997من قانون العقوبات البولوني لسنة 118من قانون العقوبات الكودیفوار، المادة 137أنظر مثلا المادة -1397

.من قانون العقوبات الإثیوبي281وأیضا المادة 

M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSE et N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de
droit, questions sur le droit, Études offertes à Claude LOMBOIS, op. cit., p. 792.

:لمزید من التفصیل راجع -1398

A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes internatio-
naux, op. cit., 673 p.
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، و هناك تشریعات وطنیة تبنت شروطا 1399على ارتكاب إحدى الجرائم الدولیة الخطیرة

.1401، على غرار التشریع الفرنسي1400أضعفت نطاقه ، بل أزالت مفعوله

في  الناتج عن العلاقة المعقدة بین القانون الدولي و القانون الداخليهذا الوضعسببیت

الجنائي الدولي ، فغیاب توافق بین القوانین قضاءعدة مشاكل تؤثر في مجملها على جوهر ال

الداخلیة حول تعریف الجرائم الدولیة ، و تكریس الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة 

إذا و  فیها بشروط متباینة، قد یؤدي إلى تعسف في حق المتهمین بارتكابها ،الداخلیة للنظر

الأجانب على "تشرع و تحاكم "كانت الدولة تتصرف في هذا الإطار كعون للجماعة الدولیة 

أفعال ارتكبوها ضد أجانب في الخارج  دون أن تعترف باقي الدول الأخرى بقابلیة تطبیق 

الأفعال كونها لا تشكل مثلا جریمة إبادة جماعیة أو جریمة الاختصاص العالمي على تلك

ضد الإنسانیة أو جریمة حرب بالمفهوم  الدولي ، فهذا یؤدي إلى التعسف في حق الأشخاص 

وعدم المساواة في تطبیق أحكام القانون الدولي المتعلقة بالتجریم و العقاب عند ممارسة 

لوطنیة غیر متجانسة خاصة فیما یتعلق بالعقوبات الاختصاص العالمي، فكلما كانت القواعد ا

الواجب تطبیقها على مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة كانت هوة اللاشرعیة و عدم المساواة 

ق فالتباین بین قوانین العقوبات الوطنیة یشكل عامل كبح لإعمال ،، و بالتالي1402أعم

.1403الاختصاص العالمي بما یحقق العدالة الجنائیة المنشودة

 .306- 302و  295-290راجع أعلاه ص ص -1399
1400- M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », in J-P.
MARGUENAUD, M. MASSE et N P-G. LECLERC, Apprendre à douter : Questions de
droit, questions sur le droit, Études offertes à Claude LOMBOIS, op. cit., p. 792.

 .339-327 ص ص راجع أعلاه-1401
جـ من قانون العقوبات  -ب /41قرر المشرع الأردني عقوبة الإعدام لبعض جرائم الحرب طبقا لنص المادة -1402

الفرنسي و البلجیكي لا یعرف هذه العقوبة، لمزید من التفصیل حول هذه ، بینما التشریع2006لسنة 58العسكري رقم 

عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي الإنساني في :، أنظروضوعالم

 ؛322مرجع سابق، ص الأردن، فرنسا، بلجیكا،:تشریعات

P. POURZAND, « L’internationalisation pénale en matière de trafic du drogue. Étude cri-
tique de l’enchevêtrement des espaces normatifs », LGDJ, Paris, 2008, p. 338 ; F. MEGRET,
« L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions internes. Centralité et
ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., pp. 536-540.
1403- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Les principes modernes du droit pénal international »,
op. cit., pp. 167 ss.
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تعدیل الدول لقوانینها الداخلیة المتعلقة بالتجریم تنفیذا لالتزاماتها الدولیة دون احترام قد یؤدي

قواعد السلوك الواردة في القانون الدولي إلى تغییرات جذریة في مفهوم الجرائم الدولیة المعنیة 

وبالنتیجة بتطبیق مبدأ الاختصاص العالمي التي تم إدماجها في تلك القوانین الداخلیة ،

حصول عدم تطابق بین المجال الموضوعي للاختصاص العالمي طبقا لأحكام القانون الدولي 

والمجال الموضوعي للاختصاص العالمي الوارد في القوانین الداخلیة من جهة، و اختلاف 

المجال الموضوعي للاختصاص العالمي بین مختلف هذه القوانین الداخلیة من جهة أخرى ، 

لوتسعن هذه المسألة في رأیه المعارض في قضیة(Moore)مورالقاضي و قد عبر

(Lotus)  القانون الداخلي لدولة العدید من الأفعال و یعاقب علیها باعتبارها یعرف"صرح و

قرصنة  بحریة و هي لا تشكل قرصنة بحریة وفقا لقانون الشعوب ، و بالنتیجة لا یوجد 

.1404"ف جمیع البلداناختصاص عالمي یسمح بردعها من طر 

لتفادي مثل هذا الاختلاف الذي یترتب علیه اختلاف في ممارسة الاختصاص العالمي وما 

الأسالیب أو المناهج تكنیترتب عن ذلك من مساس بحقوق الأفراد، یتعین على الدول ومهما 

د التعارف المعتمدة في إدماج أحكام القانون الدولي في نظامها القانوني الداخلي ، أن تعتم

الموجودة في القانون الدولي بالنسبة للجرائم التي تمنح اختصاصا عالمیا للمحاكم الجنائیة 

الدولیة التي یتم الداخلیة ، فالدول لا تستطیع ممارسة الاختصاص العالمي إلاّ بالنسبة للجرائم

الدولي ، أو بالنسبة تعریفها في القانون الداخلي بطریقة متطابقة مع التعریف الوارد في القانون 

و تجانس ، لأن وجود انسجام1405للجرائم التي تندرج على الأقل في إطار التعریف الدولي

بین القوانین الداخلیة للجرائم الدولیة یعني توحید في نظام ردع هذه الجرائم طبقا لمبدأ 

فاعا عن الاختصاص العالمي لكل الدول التي تعمل في هذا الإطار كعون للجماعة الدولیة د

.1406المصالح المشتركة لها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب

1404- Opinion dissidente du juge Moore attachée à l’arrêt rendue par la CPJI dans l’affaire du
Lotus (France/Turquie), 7 septembre 1927, Série A, n° 10, Rec. CPJI., 1927-1928, p. 70.
1405- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 839.
1406- P. POURZAND, « L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue. Étude
critique de l’enchevêtrement des espaces normatifs », op. cit., p. 339; F. BIGUMA NIC-
OLAS, « La Reconnaissance conventionnelle de la compétence universelle des tribunaux in-
ternes à l’égard de certaines crimes et délits », op. cit., pp. 35-38.
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، إلاّ أنه یمكن أن یشكل 1407"مازالت بعیدة كي تكون موحدة"رغم أن الممارسة الوطنیة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي فصّل و حدد بدقة مفهوم الجرائم الدولیة الأشّد 

، إلى جانب )ادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحربجرائم الإب(خطورة 

الاجتهادات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة نقطة البدایة لمسار الإدماج الموحد لتلك الجرائم 

، و بهذا سوف یتحقق إلى حد بعید انسجام بین مختلف الأنظمة 1408في القوانین الداخلیة

، فتكییف القوانین الداخلیة مع النظام الأساسي 1409"جرائم الجرائم"القانونیة الداخلیة في ردع

و إن كان قادرا على المساهمة في بلورة القانون الدولي الجنائي المادي على المستوى 

، إلاّ أنه لا یكفي وحده ، بل یجب أن یتطابق هذا التكییف مع  الالتزامات الدولیة 1410الدولي

تها ، بعبارة أخرى یجب على الدول أن تنقل التي قبلتها الدول بإرادالواردة في النظام الأساسي ا

إلى قانونها الداخلي و تطبیقها في إطار احترام المعاییر "نواة الجرائم الدولیة"حرفیا تعریف 

من مدونة القانون 8، و في هذا الإطار تضمنت المادة 1411التي تتطلبها القاعدة الجزائیة

1407- P-M. DUPUY, « Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers em-
pêche l’exercice des secondes », RGDIP, n°2, 1999, p. 293.

في  2007یفري ف 26استندت محكمة العدل الدولیة باعتبارها أحد أجهزة الأمم المتحدة ، في قرارها الصادر بتاریخ -1408

قضیة تطبیق اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة على أحكام المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، في خطوة جدیدة نحو 

:أنظر ؛تقلیص التفسیرات المختلفة لأحكام القانون الدولي الجنائي بین مختلف الأجهزة القضائیة، حول هذا الموضوع

A-L. TEANI, « L’arrêt de la Cour internationale de justice du 26 février 2007 : Application de
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, vecteur d’unité ou de
fragmentation du droit international ? », RSC, n°4, 2007, pp. 765-778, spc. 770.
1409- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 840.
1410- « Le Statut de Rome concilie ainsi les exigences spécifiques d’une "communauté inter-
nationale" en formation et les impératifs tirés de la matière particulière que constitue le droit
pénal, sans compter une légitimité forte d’une partie de la communauté des États. C’est sur ce
socle que doit être (re) construit le droit international pénal, non sur l’opinion des juges natio-
naux ou des docteurs de la loi », M. HENZELIN, « La compétence universelle. Une question
non résolue par l’arrêt Yerodia », op. cit., p. 832.

"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على22تنص المادة -1411 لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا -1:

.جریمة تدخل في اختصاص المحكمةالنظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه 

یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا و لا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس ، و في حالة الغموض یفسر التعریف -2

(...)".لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة 
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تعریفات لجرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الجنائي الدولي الألماني

.1412الحرب متطابقة مع التعریفات الواردة  في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

.تعدد الممارسة القمعیة للمحاكم الوطنیة و اختلافها-2

تطبیقات المحاكم انعكس الاختلاف الموجود على مستوى التشریعات الوطنیة على 

، ففي أول قرار قضائي تم اتخاذه من طرف 1413الجنائیة الوطنیة لمبدأ الاختصاص العالمي

آیخمانمحكمة جنائیة داخلیة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي في قضیة 

(Eichmann) سببت محكمة القدس اختصاصها في نظر جریمة إبادة الجنس البشري على ،

قاعدة لا جریمة و لا "تجاوزت المحكمة في قرارها و و لیس الاتفاقي، أساس القانون العرفي،

المتعلق بمتابعة النازیین ومساعدیهم، مما 1951وطبقت بطریقة رجعیة قانون"عقوبة إلاّ بنص

أدى بمستشاري المتهم إلى طلب إبطال إجراءات المتابعة ضده على أساس أن هذا القانون

تماسات المستشارین، و اعترفت بالمقابل بتطبیقها بصفة رجعي، إلاّ أن المحكمة رفضت ال

باعتبارها عوناتقوم بمحاكمته، و ذلك بغرض متابعة المتهم لأن إسرائیل1951رجعیة لقانون

للجماعة الدولیة، و  قامت بإدانة المتهم بجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب و الانتماء إلى 

.1414منظمات إجرامیة 

المجلس القضائي في الولایات اعترف ،1415(Demjanuk)دیمیانوكأما في قضیة

المتحدة الأمریكیة بوجود مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة ، و قد 

أوضحت المحكمة بصفة جیدة بأن الأفعال المرتكبة من طرف النازیین ومساعدیهم هي أفعال 

ن جرائم القانون الدولي و جرائم ضد الإنسانیة معاقب علیها عالمیا وهذه الجرائم هي م

.1416خاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي الذي تمارسه الدولة في مكان باقي الدول الأخرى

1412 - S. MANACORDA et G. WERLE, « L’adaptation des systèmes pénaux nationaux
au Statut de Rome. Le paradigme du Volkerstrafgesetzbuch «allemand », RSC, n°3, 2003,
pp. 501-515.
1413- P. POURZAND, « L’internationalisation pénale en matière de trafic de drogue. Étude
critique de l’enchevêtrement des espaces normatifs », op. cit., p. 337.
1414- "The reference in article 6 to territorial jurisdiction is not exhaustive. Every sovereign
state my exercise its existing powers within the limits of customary international law…», At-
torney. General of Israel v. Eichmann, 36, ILR, 18, 39 (Isr. Dis.C t- Jerusalem 1961).

.من القرار المذكور أعلاه304أنظر الفقرة -1415
1416- Affaire, Demjanuk v. Petrovski; .776 FND .571 (6 The circuit 1985), cert. denied, 475 u-s
1016/1986.
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البریطاني  الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي من طرف القاضي، كان و في بریطانیا

الصادر  قرارال من خلال(Pinochet)بینوشیةأقل جرأة من القاضي الإسرائیلي في قضیة 

قد ، إذ وقبل هذا القرار كانت المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا 1999مارس 24 في

، 1417(Furundzija)فیورنزیجاأكدت على الطابع العالمي لقمع جریمة التعذیب في قضیة 

غیر أن مجلس اللوردات البریطاني رأى الاختصاص العالمي للقاضي البریطاني لا یمكن 

في القانون 1984عتراف به إلا من تاریخ إدماج الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب لسنة الا

الداخلي، و حسب مجلس اللوردات دائما فالقانون الدولي العام لا یمنح أي اختصاص عالمي 

، 1418للقاضي الداخلي البریطاني فیما یتعلق بالتعذیب قبل إدراج الاتفاقیة في النظام الداخلي

من هذا و كما سبقت الإشارة إلیه، غالبا ما تكون المحاكم الداخلیة في مواجهة مسائل أكثر و 

تتعلق بتفسیر الاتفاقات الدولیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي، مثلما هو الحال في 

جافور و فرنسا أین یكون تطبیقها عن طریق التشریع الوطني غیر مضمون ، ففي قضیة 

Javor(آخرین et autres( المحالة على القاضي الفرنسي بموجب شكوى من رعایا

بوسنیین فارین من المعتقلات، لم تعترف أیة محكمة مختصة بالطابع العرفي لمبدأ 

الاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة، على عكس المحاكم الإسرائیلیة، فالغرفة 

الأربع ریس اعتبار اتفاقات جنیفالجزائیة لدى محكمة النقض أیّدت رفض مجلس قضاء با

مصدرا للقانون ، أي رفض قابلیتها للتطبیق المباشر داخل النظام القانوني 1949لسنة 

الفرنسي دون تعدیل على القوانین ساریة المفعول ، حتى یمكن التمسك بها لتطبیق مبدأ 

باشرة قواعد النصوص تتسم بطابع العمومیة لإنشاء أو خلق مالاختصاص العالمي لأن هذه 

.1419"الاختصاص في المجال الجنائي

1417- Trial chambre, Proscutor v. Anto Furundzija, jugement, aff. n° IT -95-17/1-T 10 Décem-
bre 1998, pp. 151-155.
1418- S. VILLALPANDO, « L’Affaire Pinochet, Beaucoup de bruit pour rien? L’apportant

droit Internationale la décision de la chambre des lords du 24 mars1999 », RGDIP, n°2, 2000,

pp. 102-104.
1419- Cass. Crim, 26 mars 1996, Javor et autres ; et C.A. de Nîmes, ch. AC, 20 mars 1996,

Munyeshyaka, RGDIP, n°4, 1993, pp. 1089-1093, Note de Michel Sastre ; Voir aussi :=
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مونشیاكا وینسسلاسكما قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء نیم في قضیة

(Winceselas Munyeshyaka)1420 عدم إمكانیة متابعة المتهم جنائیا لأن الأفعال

والاشتراك في الإبادة المنصوص علیها المنسوبة إلیه تشكل جریمة الإبادة الجماعیة

من قانون العقوبات واتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجماعیة211/1في المادة 

من قانون العقوبات 211/1نه یشترط لقیام جریمة الإبادة طبقا لنص المادة لأ، 1948لسنة

لیها وجود خطة واتفاق مسبق، وهو شرط منعدم بالنسبة لأعمال التعذیب المنصوص ع

ن اختصاص قاضي التحقیق لا ینعقد لأبصیغة عامة في المادة الأولى من اتفاقیة نیویورك، 

مناهضة إلا بالنسبة لجریمة الإبادة كجریمة مختلفة عن التعذیب المنصوص علیه في اتفاقیة

9من قانون العقوبات، واتفاقیة 222والمعاقب علیه بموجب المادة 1984التعذیب لسنة

لا تنص على أیة قاعدة لمبدأ الاختصاص المتعلقة بالإبادة الجماعیة1948دیسمبر

على اتفاقیات (Privas)بریفاسالعالمي، ولا یمكن تأسیس اختصاص قاضي تحقیق 

، و علیه قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء نیم عدم اختصاص قاضي 1949جنیف 

)Munyeshyaka(ونشیاكاملقس لنظر التهم الموجهة في بریفاسالتحقیق لدى محكمة

.1421والمتعلقة بالإبادة  والاشتراك في الإبادة

بناء على ما تقدم یمكن القول أن القضاء الداخلي لم یشكل عونا للجماعة الدولیة في قمع

الجرائم الدولیة في بعض القضایا، و إنما عامل انحراف و تراجع عن مسار و أهداف القانون 

ن خلال تبنیه لقرارات قضائیة خاضعة لاعتبارات و مقتضیات الجنائي الدولي، و ذلك م

وسّعت مثلا المحاكم الفرنسیة مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة لیشمل الأفعال المرتكبة و سیاسیة ، 

ضد المقاومة الفرنسیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، و اعتبارها جرائم حق عام خاضعة للتقادم 

=B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-

Yougoslavie et Rwanda », op. cit., pp. 290-294.
1420- Cass. Crim, 6 janvier 1998, Munyeshyaka, RGDIP, n°3, 1998, note de Frédérique Fér-

raud, pp. 828-832 ; Voir aussi : B. STERN, op. cit, pp. 294-296.
1421- V-D. ALLAND, « Jurisprudence française en matière de droit international public »,

RGDIP, n°1, 1996, pp. 1084-1093, et pp. 1088-1089.
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فرنسیین، كما هو علیه الحال في قضیة الجرائم ضد الإنسانیة عندما یتعلق الأمر بفاعلین

.1422المرتكبة في حق الشعب الجزائري الذي لا یطالب بأكثر من الاعتذار

و إذا كانت المحاكم الفرنسیة سواء المجلس القضائي أو محكمة النقض  قد رفضت إقامة 

قضایا بسبب عدم إدماج اختصاصها الجنائي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي في بعض ال

نصوص الاتفاقات الدولیة  المكرسة للمبدأ في تشریعها الداخلي، مثل اتفاقات جنیف          

عترف ا نمركي من خلال المحكمة العلیا قدا، وعلى عكس ذلك فالقضاء الد1949لسنة 

عالمي في بالتطبیق المباشر لأحكام اتفاقات جنیف الأربع المتعلقة بتطبیق مبدأ الاختصاص ال

في قضیة 1994نوفمبر 24نمركي، وذلك في حكمها الصادر بتاریخ االنظام القانوني الد

Rafik)رفیق ساریق Saric)1423.

یعد إدماج المشرع الوطني للقواعد الموضوعیة الواردة بالاتفاقیة الدولیة تكریسا لقاعدة 

طرف القضاء الجنائيالشرعیة الجنائیة شرطا أولیا لممارسة الاختصاص العالمي من

الداخلي ، و من ثم فغیاب نصوص في القانون الداخلي تحدد الجرائم الخاضعة للاختصاص 

.ممارسة اختصاصهلالعالمي و عقوباتها یترتب عنه رفض القضاء 

الفرع الثاني

ممارسة الاختصاص العالمي بسبب غیاب التجریم في لرفض القضاء الجنائي الداخلي 

.وطنيقانونه ال

من المقرر قانونا أن المحاكم الوطنیة لا تمارس ولایتها القضائیة العالمیة إلاّ إذا وجد 

نص في قانونها الإجرائي الوطني یخولها ذلك ، غیر أنه باعتبار الاختصاص العالمي مبدأ 

لا یتصور تطبیقه دون وجود نصوص موضوعیة في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم  اإجرائی

التي یرد علیها الاختصاص العالمي لتطبقها المحاكم على الوقائع التي تنظر فیها ، 

على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانین الوطنیة، مرجع :عبد القادر البقیرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-1422

  .68- 67ص ص  سابق،
1423- R. MAISON, « Les premières Cas d’Application des dispositions pénales des conven-

tions de Genève par les juridictions internes », op. cit., p. 264.
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فالاختصاص القضائي هو سلطة القضاء بملاحقة و محاكمة المتهمین ، أما محل هذا 

الاختصاص فهو الجرائم التي تلتزم الدول بمقتضى القانون الدولي بمتابعتها قضائیا ، و هذا 

، غیر أن ) أولا(وانینها العقابیة الوطنیة احتراما لمبدأ الشرعیة الجنائیةیتطلب النص علیها في ق

، و هو ما یفسر )ثانیا(هذا الأخیر لا یطبق بالصرامة عندما یتعلق الأمر بجرائم دولیة 

).ثالثا(اختلاف الممارسة القضائیة حول هذه المسألة

.تصاص العالميالتلازم بین مبدأ الشرعیة الجنائیة و ممارسة الاخ: أولا

لا تستجیب عادة القواعد الدولیة المتعلقة بالجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي لمتطلبات 

المكرسة في غالبیة القوانین الوطنیة ، لذا نجد العدید "لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص" قاعدة 

ءات اللازمة لتكییف من اتفاقات القانون الدولي الجنائي تلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجرا

یتم النص على الجرائم الدولیة إذ ، 1424قوانینها مع أحكام هذه الاتفاقات المتعلقة بالتجریم

الخاضعة لتطبیق مبدأ الاختصاص العالمي في النظام  القانوني الداخلي للدولة،  غیر أن هذا 

ختصاص العالمي من الالتزام لا یتم احترامه ، و هو ما یطرح مسألة إعاقة فعالیة تطبیق الا

.1425طرف القضاء الداخلي بسبب عدم تجریم الأفعال المجرمة دولیا في القوانین الداخلیة

یحدد القانون الدولي  الاتفاقي و العرفي الجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي ، غیر أنه 

العالمي لا یقوم بتجریم الأفعال التي تجیز للدول أو تلزمها بردعها طبقا لمبدأ الاختصاص

وصف أو  تحدید :، فمصطلح التجریم یتضمن عنصرین هما1426بالمعنى الحقیقي للتجریم 

مختلف العناصر أو الأركان التي تقوم علیها الجریمة، و تحدید العقوبة المناسبة لها، وبالتالي 

.لا یمكن الحدیث عن جنایة أو جنحة إذا لم یتوفر أحد هذین العنصرین

ول في الأخذ بنظام التطبیق المباشر لأحكام القانون الدولي من یظهر تردد بعض الد

خلال موقف قضائها بسبب عدم دقة ووضوح تلك الأحكام بما یسمح للقاضي بتطبیقها على 

Javor(جافور و آخرینالوجه الصحیح ، ففي قضیة  et autres( التي سبقت الإشارة

ریس بأن جهات التحقیق  القضائي إلیها، قررت غرفة الاتهام الرابعة لمجلس قضاء با

الأربع تم استبعاد اتفاقات جنیف و الفرنسیة غیر مختصة للنظر في الشكاوي المرفوعة إلیها، 

1424- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., p. 422.
1425- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 846.
1426- Ibid., p.834.
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لأنها غیر قابلة للتطبیق المباشر، فغیاب نص في القانون الفرنسي یسمح 1949لسنة 

.1427كمهاات یترتب عنه عدم انعقاد اختصاص محاتطبیق الأحكام الموضوعیة للاتفاقب

Winceselas)مونشیاكا ونسسلاسالقس الروانديو في قضیة  Munyeshyaka) و ،

مجلس قضاء نیم تطبیق اتفاقات جنیف الأربع لعدم إدراجها بعد أن رفضت غرفة الاتهام لدى

ضمن التشریع الفرنسي ، أشارت فیما یتعلق بتطبیق اتفاقیة منع و معاقبة الإبادة الجماعیة 

و عكس ما جاء في الأمر المستأنف فیه ، فوكیل الجمهوریة لدى "لى أنه إ 1948لسنة 

لم یستدل بالقیاس في مرافعته الافتتاحیة عندما أشار إلى اتفاقیة نیویورك بریفاسمحكمة 

من قانون العقوبات، 212/3و  212/2و  211/1و المواد 1984لمناهضة التعذیب لسنة 

التي تنص على -من قانون العقوبات111/3بقا للمادة بل قصد في مرافعته الافتتاحیة وط

النصوص التي تعرّف الجرائم المتابع بها المتهم و تبرر -"مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات"

اختصاص قاضي التحقیق ، كما جاء في النصوص التي تحظر هذه الجرائم في قانوننا 

طبقا للقاعدة اللاتینیة القدیمة في حالة عدم توفر عناصرها ، والداخلي، و بالتالي و

(Nullum Crimen, Nulla Poene Sine Lege) یجب على القاضي المحقق أن ،

ووزارة الشؤون الاتحادیة ، و هو الموقف الذي تبنته المحكمة 1428"یتوقف عن التحقیق

الخارجیة السویسریة حین أكدت على وجوب تحدید حالة بحالة ما إن كانت الاتفاقات 

تتضمن حقوقا و التزامات للأفراد یمكن التمسك و الاحتجاج بها مباشرة أمام :"(...)الدولیة

.1429(...)"الأجهزة القضائیة الوطنیة 

1427- Affaire Jovor et autres, arrêt de la cour d’appel de Paris 4ème chambre 1994, n° A94
/02071
1428- Affaire Wenceslas Munyeshyaka, arrêt de la Cour d’appel de Nîmes. Chambre d’accu-

sation, 20 mars 1996.

الطعن بالنقض الذي رفعته 2003جوان 17بموجب قرارها الصادر بتاریخفي سیاق آخر رفضت محكمة النقض الفرنسیة 

2001دیسمبر 14اریس الصادر بتاریخ الحركة ضد التمییز و من أجل المصالحة بین الشعوب ضد قرار مجلس قضاء ب

بتهم ارتكاب جرائم مجهول المؤیّد لقرار قاضي التحقیق القاضي برفض إجراء تحقیق في الشكوى التي رفعتها الطاعنة ضد 

خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، بسبب عدم تجریم الجرائم ضد الإنسانیة في  1957و  1955ضد الإنسانیة بین سنتي 

:لفرنسي ، القرار موجود على الموقعالقانون ا

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJud.do?oldAction+rechJuriJud&idTexte=JURITEXT
E000007069262&fastReqld=1473329785&fastPos=
1429- ASDI, 1990, p 138 ss. Reproduit par M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en
droit pénal international. Droit et obligation pour les États de poursuivre et juger selon le
principe de l’universalité », op. cit., p. 425.
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قد یقوم  القضاء الداخلي في حالة غیاب النصوص الخاصة بتجریم جریمة من جرائم 

ة على أساس جرائم القانون الدولي الجنائي في النظام القانوني الداخلي بالمتابعات الجزائی

القانون العام المشابهة للجریمة الدولیة ، غیر أن هذا الحل قد یصطدم بأحكام قانونیة داخلیة 

من المفروض أنها لا تطبق على الجرائم الدولیة ، كانقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم ، و هو  

.ما یشكل عائقا أمام ممارسة الاختصاص العالمي في هذه  الحالة

استناد القضاء الداخلي في المادة الجزائیة إلى التجریم الدولي مباشرة نادر جدا ، لأن إن   

وضع الخطوط العامة للجرائم،  ویترك للأنظمة القانونیة لالقانون الدولي عادة ما یعمل 

، فعندما یحدد القانون الدولي الجنائي  1430الداخلیة مهمة التجریم و تحدید العقوبات بالتفصیل

عض الجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي، لا یحدد  العقوبات المناسبة واجبة مثلا ب

التطبیق علیها، إذ باستثناء الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة ، سواء كانت المحاكم 

، أو المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا 1431العسكریة الدولیة لنورمبرغ و طوكیو

، فغالبیة الاتفاقیات 1433، أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1432سابقا و رواندا

الدولیة المتعلقة بردع بعض الجرائم الدولیة لم تعالج مسألة العقوبات إلاّ بصفة عامة، فبعضها 

في ، "دراسة مقارنة"،شریف علتم، تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منهج و موضوع التعدیل التشریعي-1430

.366مات الدستوریة و التشریعیة، مرجع سابق، ص ءالموا:كتاب شریف علتم، المحكمة الجنائیة الدولیة
الذین تثبت إدانتهم عقوبة الإعدام ، أو أي شكل آخر من العقاب التي یمكن أن تصدر المحكمة ضد المتهمین"-1431

من  النظام الأساسي 27المادة  لمحكمة  العسكریة الدولیة لطوكیو و النظام الأساسي ل16المادة ، "تقدره بأنه  عادل

.لمحكمة  العسكریة الدولیة لنورمبرغ ل
غرفة «  مة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا على أنللمحاكمن النظام الأساسي1-24تنص المادة -1432

لتحدید شروط السجن  ، تلجأ غرفة الدرجة الأولى  إلى الشبكة العامة لعقوبات .أول درجة لا تفرض سوى عقوبات بالسجن

."الحبس المطبقة من طرف  محاكم یوغوسلافیا سابقا
، یكون للمحكمة 110رهنا بأحكام المادة -1"الجنائیة الدولیة على من النظام الأساسي للمحكمة77تنص المادة -1433

:من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة5أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة مشار إلیها في المادة 

سنة؛30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة و بالظروف الخاصة بالشخص المدان؛

:بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلي-2

المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات؛فرض غرامة بموجب ) أ( 

مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة، دون المساس  )ب(

".بحقوق الأطراف الأخرى حسنة النیة
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عقوبات مناسبة تأخذ "، أو "شدیدة عقوبات"، أو 1434"نص مثلا على عقوبات جزائیة ناجعة 

.1435"ة الجریمة خطور بعین الاعتبار

یتضح من خلال ما سبق أن قواعد القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالأفعال المحظورة لا 

الواردة في " لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص"تستجیب في غالبیتها للشروط التي تتطلبها قاعدة 

مام جریمة دون الأنظمة القانونیة الداخلیة ، و في هذه الحالة یجد القاضي المختص نفسه أ

نص یحدد العقوبة المناسبة لها ، و تزداد الصعوبة أكثر عندما یتعلق الأمر بالقواعد العرفیة 

للتجریم ، فمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات یتعارض مع إنشاء جرائم أو عقوبات وفقا 

ا في ، لأن في المادة الجزائیة یجب أن تكون الجرائم محددة تحدیدا دقیقا و كافی1436للعرف

القانون الداخلي المحكوم بقاعدة الشرعیة الجنائیة التي تشكل ضمانة للحقوق الأساسیة 

، هذا الشرط غیر متوفر عموما في أحكام القانون الدولي ، و هو ما یفسر تردد 1437للأفراد

، 1438القضاء الداخلي في قبول التطبیق المباشر لأحكام التجریم الواردة في القانون الدولي

فقبول تطبیق الاتفاقات التي كرست مبدأ الاختصاص العالمي لا تطرح من الناحیة ،يوبالتال

تها، غیر أن تسویة هذه االنظریة أیة صعوبات طالما أن الدول الأطراف فیها قبلتها بإراد

المسألة في الواقع تعترضها عوائق بسبب تردد الدول في قبول التطبیق المباشر للقانون الدولي 

.عدم قیامها بإصدار تشریع وطني خاص بالتجریمالجنائي ، و

في القانون الدولي التي تحدد بدقة أركان )قضائیة-عرفیة–اتفاقیة(رغم وجود أحكام 

الجرائم الدولیة الأشد خطورة بمختلف صورها التي تساعد على تجاوز قاعدة الشرعیة الجنائیة 

فض النظر في الوقائع التي لا تشكل جریمة في القانون الداخلي ، إلاّ أن القضاء الداخلي یر 

وفقا لقانونه الوطني بغض النظر عن وجود تجریم لها ، فالقضاء الداخلي یخضع في ممارسته 

لمبدأ الشرعیة الجنائیة الوارد في قانونه ، غیر أن التمسك بهذا المبدأ قد یؤدي في النهایة إلى 

.1948نع و معاقبة الإبادة الجماعیة لسنة من اتفاقیة م7المادة -1434
.1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 4/2المادة -1435

1436- S. GLASER, « Infraction internationale, ses éléments constitutifs et ses aspects juri-
diques (Exposé sur la base du droit pénal comparé) », op. cit., p. 36
1437- L. CODORELLI, « La place de la coutume dans la justice pénale internationale au re-
gard, en particulier du TPIY et du TPIR », in P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit
international humanitaire coutumier enjeux et défis contemporain, op. cit., p. 200.
1438- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 835.
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بب غیاب نص في القانون الداخلي یجرّم بقاء مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة دون عقاب بس

أمام هذا العائق یمكننا التساؤل عن مدى إمكانیة قیام القاضي ،هذه الجرائم ، و بالتالي

الداخلي بتطبیق أحكام القانوني الدولي المتعلقة بالتجریم مباشرة دون وساطة نص في قانون 

.دولته حتى یتمكن من مباشرة المتابعات الجزائیة؟

.تخفیف مفهوم مبدأ الشرعیة الجنائیة:ثانیا

الأنظمة القانونیة لغالبیة الدول،  في اإذا كان مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات مبدأ مكرّس

، غیر أن السؤال الذي یطرح  هو 1439"مبدأ عاما في القانون الدولي"أصبح یشكل الیوم و 

ن داخلي یجرّم الفعل أو أنه یمتد إلى هل المدلول القانوني لهذا المبدأ یعني ضرورة وجود قانو 

لا جریمة و لا عقوبة إلاّ  "،  بمعنى آخر هل یقصد بمبدأ  ؟القواعد الدولیة الخاصة بالتجریم

تطبیق مباشرة الأحكام الاتفاقیة للقانون القوانین الداخلیة المكتوبة فقط ، أم أنه یمكن"بقانون

.الأخیرة تطبیق القانون الدولي العرفي؟الدولي الجنائي ، و في حالة عدم وجود هذه

في " لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص"یرى بعض فقهاء القانون الدولي أنه یجب تفسیر مبدأ 

مع طبیعة أحكام القانون الدولي الجنائي ، و هذا  فقحالة ارتكاب جریمة دولیة تفسیرا مرنا یت

دولتین أو أكثر و على تيعلى توافق إرادراجع إلى طبیعة النظام القانوني الدولي المبني 

تكییف بعض "، ولیس من وضع مشرع قانوني مختص ، وبالتالي من المناسب 1440العرف

، دون المساس بجوهره ، إذ یجب ألا یفسر "مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات"الشئ إعمال

على أساس المبدأ فقط ، ولكنمبدأ الشرعیة الجنائیة الدولیة حسب أحكام القانون الداخلي

لمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الجماعة الدولیة لالذي یعتبر الأفعال جرائم وفقا 

، و بالتالي یتعین على القاضي التوسع في تفسیر مبدأ الشرعیة 1441"أثناء ارتكاب هذه الأفعال

Nullum)عدة قانونیة لا جریمة إلاّ بقا"الجنائیة في القانون الدولي ، و ذلك باعتماد صیغة 

Crimen Sine Jure) بدل من صیغة لا جریمة إلاّ بقانون(Nullum Crimen Sine

Lege) لأن تكییف فعل بأنه جریمة وفقا للقانون الدولي یعني بأنه كان مجرما في القانون ،

1439- Ch. BASSIOUNI, « Introduction au droit pénal international », op. cit., p. 66.
امة للجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص دراسة في النظریة الع:محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي-1440

  .70- 69ص 
:؛ أنظر أیضا47-45عباس هشام السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص ص -1441

I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 847.
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، ومن ثم لا یوجد أي مساس بمبدأ الشرعیة 1442وقت ارتكابه)العرفي أو الاتفاقي( الدولي 

النظام القانوني الجنائیة طالما أن الجریمة واردة في القانون الدولي و أصبحت تشكل جزءا من

الداخلي للدولة التي قبلت القاعدة ، فمبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بقانون مرتبط بالقانون 

عرفي بالأساس، ن المكتوب أو المدون ، ولا یطبق على القانون الدولي الذي هو قانو 

فمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي و التفسیر الضیق له ، وعدم جواز القیاس في ،یجةوبالنت

، و حسب الأستاذ 1443المسائل الجزائیة لا تطبق هي الأخرى على جرائم القانون الدولي

.H)هنري دونادیو دو فابرس Donnedieu De Vabres)"اعترافا تتطلب القاعدة(...)

مسندة، و لكنها لا تتضمن لا تعریفا دقیقا أو صارما للجریمة و لا بالطابع الإجرامي للأفعال ال

.1444"للعقوبات الواجبةبیانا واضحا

إن عدم وجود نص في القانون الداخلي یجرّم بصفة خاصة جریمة دولیة لا یشكل عائقا 

لإعمال الاختصاص العالمي طالما أن القانون الدولي ینص على هذه الجریمة وقاعدة التجریم 

.1445صبحت تشكل جزءا في النظام القانوني للدولة التي قبلت هذه القواعدأ

"لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بقانون"یجد هذا التفسیر المرن الذي أعطاه بعض الفقهاء لمبدأ 

دعما في القانون الدولي الاتفاقي الذي یعد أساسا قانونیا یخوّل القاضي الوطني ممارسة 

نظر جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادةفي الاختصاص العالمي 

الجماعیة ، حتى و إن لم یجد في قانونه نصا یجرّم هذه الجرائم ، أي دون الاستناد أو الرجوع 

، فعندما یتولى القضاء الوطني ولایة النظر "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص " إلى  قاعدة  

هو یؤدي مهمة الدفاع عن المصالح المشتركة للجماعة الدولیة، و في في الجرائم الدولیة ، ف

هذا الاختصاص لا یتقید بتطبیق قانونه الوطني، و إنما یمتد لتطبیق القانون الدولي

الجنائي، وبالتالي یمكن للقاضي المختص أن یصدر العقوبات المناسبة عن فعل لم تتحقق 

إذ لیس ضروریا أن تكون الجریمة الدولیة التي ینظر فیها ینص صفته الإجرامیة في قانونه، 

1442- S. GLASER, « Droit international pénal conventionnel », op. cit., p. 25.
1443- S. GLASER, « Infraction internationale, Ses élément constitutifs et ses aspects juridiques
(Exposé sur la base du droit pénal comparé) », op. cit., p. 50.
1444- H. DONNEDIEU DE VABRES, « Le procès de Nuremberg devant les principes mo-
dernes du droit pénal international », RCADI, t. 70, 1947-I, p. 574.
1445- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 849.
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، ومن هنا یمكن للقاضي الوطني مثلا ، ونظرا لأن القضیة 1446علیها تشریعه الوطني 

المعروضة علیه للنظر فیها تتعلق بإحدى الجرائم الأكثر خطورة مثل الإبادة الجماعیة أن 

عقوبات في كل دولة بالنسبة لهذا النوع من یصدر أقصى  العقوبة التي ینص علیها قانون ال

اللجوء ، وذلك استناد إلى الأحكام الواردة في القانون الدولي الاتفاقي التي تجیز1447الجرائم

 لأولىا الفقرة  تنص إذإلى هذا الحل في حالة غیاب نص یجرم فعل یجرمه القانون الدولي، 

دیسمبر 16في   السیاسیة الذي تم تنبیهمن العهد الدولي للحقوق المدنیة و 15من المادة 

لا یمكن معاقبة شخص عن أفعال أو  امتناع  لم تكن تشكل وقت ارتكابها "على أنه1966

أفعالا مجرمة  حسب القانون الوطني أو القانون الدولي ، كما أنه لا تفرض أیة عقوبة أشد 

المادة على  هذهمن 2الفقرة  ،  كما نصت"من تلك  التي كانت مطبقة أثناء ارتكاب  الجریمة

لا یوجد في هذه المادة ما یمنع محاكمة أو إدانة أي فرد بسبب أفعال أو امتناع التي "أنه 

كانت توصف وقت ارتكابها بأنها جریمة بموجب المبادئ العامة للقانون المعترف بها من 

یة الأوربیة لحقوق من الاتفاق7من المادة 1، و بالمقابل نصت الفقرة "طرف جمیع الأمم 

لا یمكن معاقبة شخص عن فعل أو امتناع  لم یكن یشكل " على أن  1950الإنسان لسنة 

وقت ارتكابه جریمة حسب القانون الوطني أو القانون الدولي ، كما لا تفرض أیة عقوبة أشد 

ى أن عل نفسهامن المادة2، كما تنص الفقرة "من التي كانت مطبقة أثناء ارتكاب  الجریمة

الذي یشكل جنایة وقت هذه المادة لا تمس محاكمة أو معاقبة شخص متهم بفعل أو امتناع"

".ارتكابه حسب المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الأمم المتمدنة

  268 صء المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضو -1446

من القانون  حول جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب 6من المادة 3تنص الفقرة 

(و تعدیل بعض القوانین ،على بغرض إعمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التالیة على ف یتطبق التعار )3"

.المادة الحالیة

(...)الجریمة ضد الإنسانیة، أو جریمة حرب ، أو جریمة الإبادة الجماعیة " ، و عندما تشكل في الزمان و مكان "

العامة ارتكابها، جریمة ضد الإنسانیة حسب القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي ، أو بسبب طابعها الإجرامي حسب المبادئ

الزمان من طرفة جماعة الأمم من جهة أخرى ، سواء شكلت انتهاكا أو لا للقانون الساري المفعول فيقانون المعترف بهالل

:منشور على الموقع، (...)"و المكان

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-45.9/
1447- M. ABUEL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., p. 286.
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یستفاد من هذین النصین بأن البحث عن قاعدة التجریم یجب ألا یقتصر على القانون 

ب في حالة عدم تجریم الفعل أو الامتناع في نصوص القانون الداخلي للقاضي، بل یج

الداخلي أن یتوسع القاضي  في البحث إذا تعلق الأمر بجریمة دولیة إلى القانون الدولي، 

فیتعین علیه في هذه الحالة اعتبار الركن الشرعي متوفرا، و من ثمة یجب علیه محاكمة 

، فالأحكام الواردة في العهد 1448لته لا یجرمهمرتكب الفعل أو الامتناع و لو كان قانون دو 

الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة  و الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان جاءت خصیصا من 

أجل السماح للدول بمعاقبة الجرائم الأشد خطورة حتى في غیاب نص في القانون الداخلي 

نه یمكن للقاضي الداخلي أن لأ، ، و لا یهم  مصدر التجریم في القانون الدولي 1449یجرمها

عن فعل غیر مجرم في قانون دولته لكنه یشكل جریمة وفقا للقانون  ایدین و یعاقب شخص

الدولي العرفي ، فإضفاء الطابع الإجرامي على فعل معین یكون من خلال أحكام القانون 

م بارتكاب فعل یشكل ، و من ثم  فمتابعة مته)الاتفاقي و العرفي(الداخلي أو القانون الدولي 

، أو بالأحرى 1450لا یعد انتهاكا لمبدأ الشرعیة و أثناء ارتكابه جریمة في نظر القانون الدولي 

، و بالتالي یمكن للقاضي الداخلي في حالة عدم "لا جریمة إلاّ بقانون"لا یعد انتهاكا لمبدأ 

یطبق مباشرة أحكام وجود نص في قانونه الوطني ینظم الجرائم الدولیة الأشد خطورة أن 

القانون الدولي المتعلقة بالتجریم و العقاب على جرائم الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و 

الجرائم ضد الإنسانیة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خاصة أن النظام 

.ئمنظر هذه الجرافي الأساسي للمحكمة لا یستبعد ممارسة الاختصاص العالمي 

إن اعتماد هذا الأسلوب للعقاب على الجرائم الدولیة لا یهدر اعتبارات العدالة و لا یمس 

مبدأ الشرعیة المقرر في التشریعات الوطنیة ، فاختلاف طبیعة الجریمة الدولیة عن الجریمة 

الوطنیة یجعل لهذا المبدأ مفهوما خاصا یمیزه عما هو علیه في القانون الجنائي الداخلي،

فمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي یلزم القاضي بتطبیق القانون الدولي على 

  .157ص ، 2006دار وائل للنشر، الأردن، ،1القانون الدولي في ثوبه الجدید، الطبعةرشاد عارف السید، -1448
1449- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 849.
1450- GROUPE DE BRUXELLES POUR LA JUSTICE INTERNATIONALE, Lutter contre
l’impunité, Acte de colloque tenu a Bruxelles du 11 au 13 mars 2002 suivi « Les Principes de
Bruxelles contre l’impunité et pour la justice internationale », op. cit., p. 120.
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القضیة المعروضة علیه، بغض النظر عن تجریم أو عدم تجریم الأفعال المتابع بها المتهم في  

.1451قانون دولته

ناختلاف موقف القضاء الداخلي حول مسألة التطبیق المباشر لأحكام القانو:ثالثا

.لتجریمل الدولي

لى أن هناك بعض الالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولیة قابلة للتطبیق و إسبقت الإشارة 

كالالتزام بإعمال مبدأ ، التنفیذ المباشر في النظام القانوني الداخلي دون وساطة، بمعنى آخر

.1452ج المبدأ في التشریع الداخليالاختصاص العالمي مباشرة حتى في غیاب أي إجراء لإدما

اعترفت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا بأن النصوص المتعلقة بالانتهاكات 

تؤسس لاختصاص عالمي ملزم فیما یتعلق 1949الجسیمة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

یع مجال الالتزام ، كما یمكن توس1453بالانتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات الدولیة المسلحة

إلى الانتهاكات المرتكبة خلال 1949باحترام و كفالة احترام أحكام اتفاقات جنیف لسنة 

یقع على جمیع الدول التزام قطعي بمتابعة ومعاقبة مرتكبي  إذالنزاعات الداخلیة المسلحة، 

لحقوق الإنسان الجرائم الدولیة سواء المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني أو القواعد الأساسیة

.التي تشكل التزامات في مواجهة كافة الدول

و بالنظر إلى الطابع الأساسي للقواعد المنتهكة فلكل دولة مصلحة و التزام بحمایة هذه 

لبعضالقواعد ومعاقبة منتهكیها، و قد أكدت عدة سوابق قضائیة على الطابع الآمر

ة ، ومنها المادة الأولى المشتركة بین اتفاقات جنیف الأربع1454القواعد الدولیة صراح

، و من ثم فانتهاك القواعد الآمرة التي لا1455الاعتبارات الأساسیة للإنسانیةتشكلكونها

هذه الانتهاكاتبمتابعة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي  اجوز مخالفتها، یفرض على الدول التزامت

.430، ص 1997النظام الدولي الأمني، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الدولي العام، راهیم العنابي، إب-1451
1452- M. CYRJDIENA WEMBOU, « La répression des crimes des gentes et autres violations
graves du Droit international humanitaire », RCADI, n°3, 1999, p. 382.
1453- TPIY, Le procureur c. Dusko Tadic, aff. n°IT-94-1, §80 et 84.
1454- CIJ, Affaire Activités militaires et para militaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara-
gua c. États-Unis), arrêt (fond), 27 juin 1986, CIJ. Rec., 1986, p. 105 ; K. RANDALL, « Uni-
versal jurisdiction », op. cit., p. 838.
1455- Ibid., pp. 829-831.
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، 1456طبقا لمبدأ العالمیة باعتبار المصالح المحمیة تشكل أساسا للتعایش في الجماعة الدولیة

من الاتفاقات الأربع جاءت بنصوص تفرض على عاتق )146، 129، 50، 49(فالمواد

التشریعات الدولة اختصاصا عالمیا ملزما دون حاجة أو ضرورة إلى إدماجها أو تبنیها في 

ة ، فهي نصوص كاشفة عن التزام  دولي سابق یتعلق بالمحاكمة بصفة 1457الداخلی

، فالالتزام بمتابعة و محاكمة الانتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني 1458مطلقة

، كما أنه غیر مقیّد 1459طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي یجد مصدره في العرف الدولي

.قانون الداخلي لإعمالهباعتماد نصوص في ال

ت الدولیة اغیر أنه بالرجوع إلى الممارسة الدولیة و إن كانت موحّدة بالنسبة لمعظم الاتفاق

لتطبیقها، إلاّ أن الأمر المكرّسة لمبدأ العالمیة، و ذلك بإدماجها في التشریع الداخلي كشرط

.1949یختلف بالنسبة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

في 1949ضاء الفرنسي الاعتراف بالتطبیق المباشر لاتفاقات جنیف الأربع لسنة رفض القو    

في قضیة الشكاوى البوسنیة أیّدت محكمة النقض الفرنسیة قرار غرفة الاتهام ف،عدة مناسبات 

الرابعة لمجلس قضاء باریس القاضي برفض الاعتراف بقابلیة اتفاقیات جنیف الأربعة للتطبیق 

من قانون 689ام القانوني الفرنسي مؤسسة قرارها على أساس المادة المباشر داخل النظ

الاختصاص العالمي التي لم تنص على اتفاقات جنیف  أالإجراءات الجزائیة المكرسة لمبد

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنها لم تأت 689الأربع ، غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

عة لمبدأ الاختصاص العالمي على سبیل الحصر، بل جاء بقائمة للانتهاكات الدولیة الخاض

الفاعلین أو الشركاء في الجرائم المرتكبة خارج إقلیم "النص على إطلاقه ولم یحدد قائمة

الجمهوریة ، الذي یمكن متابعتهم ومحاكمتهم من طرف المحاكم الفرنسیة، وذلك طبقا لأحكام 

كلما تشریعي آخر یطبق القانون الفرنسيالكتاب الأول للقانون الجنائي أو بموجب نص 

1456 - Th. GRADITZKY, « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit
international humanitaire application en situation de conflit non international », op. cit.,
pp. 29-57.
1457- Ph. PAZARTZIS, « La répression des crimes internationaux-Justice pénale internatio-
nale », op. cit., p. 85 ; E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op.
cit., p. 1062.
1458- E. DAVID, « La répression en droit international », centre de droit international et Asso-
ciation belges des Juristes démocrates (CABJD) ; voir aussi, réplétion sur la définition et la
répression du terrorisme, Acte De colloque (Université libre de Bruxelles. 19/20 Mars 1973.
Bruxelles editors de l’université de Bruxelles 1974, p. 143.
1459- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et européen », op. cit., p. 1066.
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، "تعترف للقضاء الفرنسي بممارسة اختصاصه في مواجهة الجریمةوجدت اتفاقیة دولیة

فالاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة قائم على أساس مزج بین الأحكام الاتفاقیة و أحكام 

.1460قانون العقوبات الداخلي

مارس 1الذي دخل حیّز التنفیذ بتاریخ 1992دیسمبر 16ن قانون أ أضف إلى ذلك

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، یعترف للمحاكم 689المعدّل لنص المادة 1994

، مما "عندما تمنح اتفاقیة دولیة اختصاص لها في نظر المخالفات"الفرنسیة باختصاصها 

الرابعة لمجلس قضاء باریس یجعل قرار محكمة النقض الفرنسیة المؤیّد لقرار غرفة الاتهام

و القاضي بعدم اختصاص قاضي التحقیق لدى محكمة 1994نوفمبر 24الصادر بتاریخ 

في قضیة1999سنة أسترالیاباریس مخالفا للقانون ، كما قضت المحكمة الاتحادیة في 

(Nulyrimma c.Thompson et Buzzacot c.hill) التي اتهم فیها بعض الأشخاص

نظر الدعوى استنادا إلى رغم اعتبار في جریمة الإبادة الجماعیة بعدم اختصاصها بارتكابهم

هذه الجریمة مجرمة وفقا للقانون الدولي العرفي ، بالإضافة إلى النص علیها في 

، فالمحكمة لا تملك مباشرة الاختصاص بالنسبة لهذه الجریمة رغم تصدیق 1948اتفاقیة 

تفاقیة التي جرمت الإبادة الجماعیة ، لأن التشریع الأسترالي لا یتضمن نصا أسترالیا على الا

یجرم و یعاقب هذه الجریمة ، و لم ینص على الاختصاص العالمي للمحاكم الأسترالیة 

.1461بالنسبة لهذه الجریمة

للتطبیق 1949عكس هذه القرارات الرافضة للاعتراف بقابلیة اتفاقات جنیف الأربع لسنة 

Rafik)رفیق ساریقمباشر ، جاء قرار المحكمة العلیا الدانمركیة في قضیة ال Saric)  في

، وفي أول قضیة في التاریخ القضائي أین قامت 1994نوفمبر 25قرارها الصادر بتاریخ 

محكمة جنائیة وطنیة بممارسة اختصاصها القضائي استنادا إلى اتفاقات جنیف الأربع معترفا 

الثالثة و الرابعة  والثانیة ،و من الاتفاقات الأولى ، )146، 129، 50، 49(لأحكام المواد 

، و قد تمت إدانة 1462على التوالي بقابلیتها للتطبیق المباشر في النظام القانوني الدانمركي

1460- L. TAPE, « La compétence internationale des juridictions française en matière pénale »,
op. cit., p. 314.

 .189- 188ص  ،رور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابقطارق س-1461
1462- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière des crimes contre l’huma-

nité », op. cit., p. 118.
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عن تهمة ارتكابه لجرائم حرب في معتقل بالبوسنة سابقا دون أن تكون هذه رفیق ساریق

يالاتفاقات مدرجة ضمن الت ،و قد تبنى المشرع الجزائري نظام التطبیق 1463شریع الداخل

المباشر للمعاهدات الدولیة في المجال الوطني، أین تصبح تشكل جزءا من التشریع الوطني 

التصدیق علیها من قبل رئیس الجمهوریة، وهو ما یجعلنا نقول بأن واضعي الدستور فور 

لدولي و القانون الوطني المكرس في الجزائري قد تأثروا بفكر مدرسة وحدة القانون ا

.1464من الدستور132المادة 

كما أخذت بلجیكا بنظام التطبیق المباشر لنصوص الاتفاقات الدولیة التي تكون طرفا فیها 

و قد اعتمدت على نظام التطبیق تنفیذهابعد اتخاذ الإجراءات المقررة وفقا لقانونها الداخلي ل

لاختصاص العالمي المنصوص علیه في الاتفاقیات الدولیة التي تعد طرفا فیها دون التلقائي ل

تم بموجب القانون و أن تكون ملزمة بإجراء تعدیل تشریعي ینص على تطبیق الاتفاقیة،  

مكررا من الباب التمهیدي لقانون 12تعدیل المادة 2001جویلیة 18الصادر بتاریخ 

ت على اختصاص القاضي البلجیكي في جمیع الحالات ، التي نص1465الإجراءات الجزائیة

،1466عندما تتضمن اتفاقیة دولیة قاعدة إلزامیة بشأن امتداد اختصاص قضاء الدول الأطراف

فیختص القضاء البلجیكي بصفة تلقائیة بمحاكمة مرتكبي إحدى الجرائم الدولیة متى كانت 

شأنها، وبالتالي فلا حاجة لقیام تتضمن الاتفاقیة نصا یسمح بممارسة الاختصاص العالمي ب

المشرع بإصدار تشریع خاص یقرر اختصاص القاضي البلجیكي بموجب مبدأ العالمیة 

.1467بمناسبة التصدیق على كل اتفاقیة دولیة على حدة

1463- R. MAISON, « Les premières cas d’application des dispositions, pénales des convent-

ions de Genève par Les juridictions internes », op. cit., p. 264.
.112مرجع سابق ، صأحمد بلقاسم، القانون الدولي العام ،-1464

1465- Loi portant modification de l’article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre
préliminaire du Code de la procédure pénale, 18 juillet 2001. Disponible sur le site : http://
www.loi-du-18-juillet-2001.pdf
1466- D. VANDERMEERSCH, « Droit Belge », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY
(dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, op. cit., p. 77.

:؛ أنظر أیضا198الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص طارق سرور، الاختصاص-1467

E. DAVID, « Éléments de droit pénal international et Européenne», op. cit., pp. 246-247 ;
Voy pour le même auteur, « La compétence universelle en droit Belge », op. cit., p. 6 ; D.
VANDERMEERSCH , « Droit Belge », op. cit., p.77.
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الأحكام الموضوعیة للاتفاقات الدولیة على المستوى الوطني مرهون بمدى تنفیذإن    

ثمة شرطان للاعتراف بقابلیة تنفیذ قاعدة دولیة بذاتها بصورة صلاحیاتها للتطبیق المباشر، ف

Selfمباشرة و تلقائیة Executing)(أن تكون القاعدة محددة تحدیدا كافیا للتطبیق، :، أولا

أن تنشئ هذه القاعدة حقوقا والتزامات للأفراد المخاطبین بها، وهو ما یقتضي البحث في :ثانیا

كد مما إذا كانت تؤكد حقوقا و التزامات للمخاطبین بأحكامها، كل اتفاقیة على حدة والتأ

إذا كانت القاعدة الدولیة واضحة ومحددة بصورة كافیة لتكون صالحة للتطبیق والتأكد مما

.1468مباشرة على القضیة المعروضة على القضاء الوطني واعتبارها سندا للحكم

العالمي باعتباره قاعدة إجرائیة قابلةبناء على ما سبق یمكن القول أن مبدأ الاختصاص 

للتطبیق بصورة مباشرة في النظام القانوني الداخلي دون حاجة إلى إصدار نص خاص 

یقرر هذا التطبیق ، شریطة أن یتبنى المشرع الوطني القواعد الموضوعیة التي تضمنتها 

صوص التي تجرم الأفعال الاتفاقیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي، أي إدماج الن

الخاضعة للاختصاص القضائي العالمي، إذ لا یمكن الاعتماد على التجریم الوارد في قواعد 

القانون الدولي العرفي ، كما لا یمكن الاعتماد على بعض الأحكام الاتفاقیة العامة لأنها لا 

ذ وفقا لمبدأ شرعیةیحتاج إلى قانون داخلي یضعه موضع التنفی ادولی اتعدو أن تكون التزام

.الجرائم والعقوبات

هناك من یرى أنه یمكن حل مسألة الشرعیة الجنائیة من خلال النصوص التشریعیة ساریة 

المفعول دون حاجة إلى إصدار تشریعات أو تعدیلات جدیدة إذا كانت تلك النصوص تتسع 

الدولیة، مما یؤدي إلى العقاب إلى الحد الذي یسمح باستیعاب نص التجریم الوارد في الاتفاقیة 

، و هو ما 1469له واحتواهعلى الجرائم الواردة في تلك الاتفاقیة طالما اتسع التجریم الوطني

لجأت إلیه محاكم بعض الدول في بعض القضایا مثل فرنسا التي أكدت على أن 

خرى ساریة تسمحالجرائم المسندة إلى المتهمین تدخل ضمن أوصاف و تكییفات قانونیة أ

الذي  Nîmes(1470("نیم"بملاحقتهم، وقد كانت أولى التطبیقات في فرنسا أمام مجلس قضاء 

1468- M. HENZELIN, « Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et
obligation pour les États de poursuivre juger selon le principe de l’universalité », op. cit.,
p. 425.
1469- M. BENILLOUCHE, « Droit français », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY
(dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 173.
1470- Cour d’Appel de Nîmes, ch. AC, 20 mars 1996.
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ن لأبعدم اختصاص المحاكم الفرنسیة في نظر الدعوى 1996مارس 20بتاریخ قضى

مشرع قد ولم یكن ال1994الوقائع المتابع بها المتهم والتي تمثل جرائم الإبادة ترجع إلى سنة 

مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لتلك قام بتجریم أفعال الإبادة بعد ، كما لم یكن قد تقرر

، وقد 1996ماي 22الصادر في 432-96الجرائم إلا في تاریخ لاحق  بموجب القانون رقم 

ن لأنقضت محكمة النقض الفرنسیة الحكم المذكور أعلاه بسبب الخطأ في تطبیق القانون، 

، 1471ائع المنسوبة إلى المتهم كانت تمثل جرائم التعذیب معاقبا علیها وفقا للقانون الفرنسيالوق

أحكامإذ تختص المحاكم الجنائیة الفرنسیة بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم استنادا إلى

التي أحالت على اتفاقیة 1472من قانون الإجراءات الجزائیة689من المادة )2و 1(الفقرتین 

.1984هضة التعذیب لسنة منا

Ely) إلي ولد دحالضابط بالجیش الموریتانيأما في قضیة Ould Dah) المنسوب إلیه

الاشتراك في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة ، فقد أیّدت محكمة النقض الفرنسیة القرار 

و  2002جویلیة 8المطعون فیه الصادر عن غرفة التحقیق بمجلس قضاء نیم  بتاریخ 

القاضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایات لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة بین الفترة الممتدة 

في موریتانیا ، رغم أن المشرع الفرنسي لم یكن قد قام بتجریم 1991إلى  1990بین سنتي 

لا ، كما أن مبدأ الاختصاص العالمي لم یكن قد تقرر بالنسبة لتلك الجرائم إبعدأفعال الإبادة

، لأن الوقائع 1996ماي 22الصادر في 432-96في تاریخ لاحق بموجب القانون رقم 

المنسوبة إلى المتهم كانت تدخل ضمن أوصاف قانونیة أخرى كجرائم تعذیب منصوص 

من         )2و1(ومعاقب علیها في التشریع الفرنسي ساري المفعول بمقتضى الفقرتین

.ت الجزائیةمن قانون الإجراءا689المادة 

1471- Cass. Crim.6 janvier 1998 n°96-491 (n° 15 PF, Recueil Dalloz, 2000, p. 25.
1472- Cass. Crim.23 octobre 2002 n° 02-85.379 (n°6228 F-P+F (Décision attaquée : Cour d’ap-
pel de Nîmes, ch. Instr., 8 juillet 2002 (Rejet), Recueil Dalloz 2004, Sommaires commentés p.
309, L’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compé-
tence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie ; Un étranger
soupçonné d’avoir commis en 1990 et 1991 des actes de torture à l’étranger peut, au nom de
la compétence universelle, être jugé en France et selon la loi Française ; Ces mêmes Faits dé-
noncés en 1999, à l’époque qualifiés de crime, ne sont donc pas prescrits.
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إن تخطي الأنظمة القانونیة الداخلیة لعقبة الشرعیة الجنائیة بأي شكل من الأشكال ، رغم 

ما تحمله في طیاتها من بذور اللاعدالة الجنائیة ، لا یعني بالضرورة تحرر القضاء

نه لأعالمي ، الجنائي الداخلي من الصعوبات و العوائق التي تحد من إعمال الاختصاص ال

وبعد إحالة الملف أمامه قد تظهر عدة حدود إجرائیة و قانونیة سواء أثناء مرحلة

.المحاكمةالتحقیق أو 
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المبحث الثاني 

التحقیق الابتدائي تيصعوبات تطبیق الاختصاص العالمي خلال مرحل

والقضائي

نظر جرائم في مصدره  یكن ر قانونا أن تطبیق الاختصاص العالمي مهما من المقر 

الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب منوط بالأنظمة القانونیة الداخلیة 

التي تعطیه كامل فعالیته ، من خلال القواعد الإجرائیة و الموضوعیة التي تتضمنها و التي 

متعلقة بإیداع الشكاوى ضد مرتكبي تلك الجرائم و النطق بالحكم و تحكم مختلف المسائل ال

.تنفیذه مرورا  بالتحقیق و جمع الأدلة و التعاون في مجال التسلیم

إن وجود أساس قانوني للاختصاص العالمي و قبول القضاء الجنائي الداخلي ممارسته 

أو استنادا –الاتفاقي أو العرفي –سواء كان ذلك استنادا إلى أحكام القانون الدولي مباشرة

نه قد یصطدم لأإلى القانون الداخلي غیر كاف وحده للوصول إلى محاكمة نهائیة للمتهم ، 

خلال مرحلة التحقیق الابتدائي و القضائي تطبیقه بعوائق إجرائیة أو مادیة أو مالیة ، تحول 

ضائها و بقاء المجرمین دون دون تحریك الدعوى العمومیة أصلا ، و في أحسن الأحوال انق

نفسها المرحلة ، كما قد یصطدم تطبیق الاختصاص العالمي خلال)المطلب الأول( عقاب

في الدولة  المسئولینبصعوبات قانونیة و سیاسیة مرتبطة بالحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

).المطلب الثاني(على غرار رؤساء الدول و الحكومات و ووزراء الخارجیة 

المطلب الأول

.الصعوبات الإجرائیة و المادیة و المالیة

إن رفع الشكاوى من طرف ضحایا جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم 

في حالة رفع شكوى (الحرب و تسجیلها لدى المصالح المختصة، سواء أمام النیابة العامة 

، لا یعني )حالة رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدنيفي ( ، أو أمام قاضي التحقیق )عادیة

من الناحیة الواقعیة إعمالا للاختصاص العالمي ، أو بالأحرى محاكمة المشتكى منهم ، لأن 
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هناك عدة إجراءات یجب احترامها قبل إحالة الملف أمام قاضي الحكم للفصل فیه ، و خلال 

الفرع (أو تثار عدة صعوبات إجرائیة هذه المرحلة أو حتى بعد إحالة الملف إلیه قد تظهر 

، قد تؤدي إلى وقف إجراءات المتابعة القضائیة ضد )الفرع الثاني(، و مادیة و مالیة)الأول

.المشتكى منهم

الفرع الأول 

.الصعوبات الإجرائیة لإعمال الاختصاص العالمي

لاختصاص العالمي إضافة تتضمن قوانین الإجراءات الجزائیة لغالبیة الدول التي تبنت ا

إلى العوائق المرتبطة بشروط إعماله ، مثل وجود المتهم على إقلیم دولة القاضي، و ازدواجیة 

، عوائق إجرائیة أخرى 1473التجریم ، و شرط تنازل المحكمة الجنائیة الدولیة عن اختصاصها

إعمال الاختصاص تجد مصدرها في القوانین الداخلیة و التي عادة ما تقف حاجزا منیعا أمام

، و التقادم )أولا(مة المتابعات الذي تتمتع به النیابة العامة ءالجنائي العالمي ، كمبدأ ملا

).ثالثا(، و العفو )ثانیا(

.مة المتابعات ءصعوبات ملا: أولا

جرائم في إن ممارسة الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة بالنظر 

و جرائم الحرب ، یعني نظریا "غیر المسماة"عیة  و الجرائم ضد الإنسانیة الإبادة الجما

مرتكبي الجرائم الخطیرة الماسة بالقواعد الأساسیة ضد لمسؤولیة الجنائیة الفردیة لالدولة تحریك 

.1474للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان

التعذیب و التمییز أو الفصل أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة المسماة مثل جرائم 

الدولة المتعاقدة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بالجریمة ، إذا لم تقم بتسلیمه ف" العنصري، 

دون استثناء إلى سلطاتها المختصة لمباشرة -سواء ارتكبت على إقلیمها أولا -تحیل القضیة 

لمطبقة على كل جریمة من الدعوى العمومیة ، وتأخذ هذه السلطات قرارها ضمن الشروط ا

.339-337راجع أعلاه، ص ص -1473
 .166ص  ، مرجع سابق،تاجر محمد، حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في غزة-1474
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طبیعة تكنو مهما  ا، إذ1475"جرائم القانون العام ذات طابع جسیم طبقا لقوانین هذه الدولة

الاختصاص العالمي الذي تمارسه الدولة سواء كان أصلیا أو احتیاطیا ، وإلزامیا أو اختیاریا، 

القضیة على سلطاتها فإنها ملزمة كأول إجراء تقوم به تنفیذا لالتزاماتها الدولیة إحالة

بغض النظر عن قضاءالمختصة، أي إحالة القضیة على القضاء ، وهو التزام باللجوء إلى ال

من التحقیق الضبطیة القضائیة عند الانتهاءیجب علىمكان ارتكاب الجریمة ، و بالنتیجة 

.1476الملفالابتدائي أن تحیل القضیة إلى النیابة العامة ، ولا یمكنها إصدار قرار بحفظ 

یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات من الناحیة النظریة ، أن السلطة التنفیذیة التي لها 

اختصاص التفاوض على اتفاقیة دولیة ، و السلطة التشریعیة التي لها اختصاص التصدیق 

على هذه الاتفاقیة ، لا یمكنهما الالتزام باسم السلطة القضائیة على أن تقوم بمحاكمة 

في  قضاءنه لا یمكنها سوى الالتزام بإحالة المتهم على اللأهمین بارتكاب جرائم دولیة ، المت

.1477حالة عدم تسلیمه 

الالتزام بمتابعة متهم بارتكاب جریمة دولیة موجود على إقلیم الدولة التزاما قطعیا، بل لیس

ئیة بعد إحالة الملف إلیها هو التزام خاضع للأحكام التشریعیة التي تستند إلیها السلطات القضا

للنظر فیه ، إذ بعد إتمام التحقیق الابتدائي من طرف الضبطیة القضائیة تتم إحالة الملف إلى 

، وبالتحدید إلى النیابة العامة ، و هنا تطرح مسألة طبیعة ممارسة الدعوى العمومیة، قضاءال

یها بمباشرة الدعوى العمومیة ، أو بعبارة أخرى ، هل النیابة العامة ملزمة بعد إحالة الملف إل

فممارسة  امة المتابعات ؟، الذي قد یؤدي إلى حفظ الملف ، إذءأنه یمكنها ممارسة مبدأ ملا

.للسلطات القضائیة االاختصاص العابر للإقلیم بصفة عامة یمكن أن یكون ملزما أو اختیاری

لدولیة التي كرست الاختصاص بالرجوع إلى الصیغة التي جاءت بها غالبیة الاتفاقات ا

مة المتابعات ، و بالنتیجة أعطت إمكانیة حفظ ءنجدها قد حافظت على مبدأ ملا1478العالمي

.1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 7/1أنظر المادة -1475
1476- G. GUILLAUME et G. LEVASSEUR, « Terrorisme international », Pédone, Paris, 1977,
p. 38.
1477- P. RICHARD, « Droit de l’extradition et terrorisme. Risques d’une pratique incertaine :
du droit vers le non-droit ? », AFDI, 1988, p. 659.

یل القضیة إلى سلطاتها المختصة حتقم بتسلیمه، تلم الدولة التي یتواجد أو یكتشف على إقلیمها المتهم ، إذا "-1478

".لممارسة الدعوى العمومیة دون استثناء ، تتخذ هذه السلطات قراراتها طبقا لقوانین دولتها
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، مما یعني أن إعمال الالتزام الدولي بممارسة الاختصاص الجنائي 1479الملف دون متابعة

و حتى محاكمة العالمي في مواجهة مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة لا یعني بالضرورة معاقبة أ

طبقا لقاعدة التسلیم أو العقاب ، أو قاعدة التسلیم أو المحاكمة، أو حتى 1480هؤلاء المتهمین

عود للتشریعات الوطنیة مهمة إعطاء أي تطبقا لقاعدة أولویة المحاكمة على التسلیم ، إذ 

ي إعطائها مة ، یعنءنح النیابة العامة سلطة الملامف ،إجراء قانوني بعده الحقیقي ، و من ثم

الحریة و السلطة التقدیریة في مباشرة الدعوى العمومیة ضد شخص ما حسب ما یبدو لها من 

.وقائع كل قضیة سواء بإحالتها على التحقیق أو الحكم أو الامتناع عن مباشرتها

مة التي تتمتع بها النیابة ءفي هذا المجال على سلطة الملا1481أكدت ممارسة بعض الدول

تبارها سلطة الاتهام ، إذ و بالرجوع إلى بعض القوانین الوطنیة نجدها منحت النیابة العامة باع

العامة الاختصاص المانع في مباشرة الدعوى العمومیة ، مما یعني اعترافها لها بسلطة 

الملائمة، وبالتالي الاعتراف للنیابة العامة بحریة مباشرة المتابعات أو الامتناع عن ذلك بعد 

، بل ذهبت بعض التشریعات إلى إقامة نظام تمییزي فیما یتعلق بسلطة 1482لف إلیهاإحالة الم

ألزمتها بذلك عندما یتعلق الأمر بجرائم القانون العام، و و النیابة في تحریك الدعوى العمومیة ، 

في بعض الحالات  المحدودة ، بینما أعطت لها حریة في تحریك الدعوى العمومیة أو 

.1483ي بعض الحالات المرتبطة بممارسة الاختصاص الجنائي العالميالامتناع عن ذلك ف

1479- J. BIGAY, « Extrader ou punir », RDPC, n°1-2, 1980, p. 118.
1480- K. GACHI, « La compétence universelle », op. cit., p. 24 ; I. MOULIER, « La compé-
tence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 755 .

الدعوى العمومیة ، و معناه أن النیابة العامة ملزمة بتحریك هناك بعض التشریعات أخذت بمبدأ شرعیة  تحریك-1481

.الدعوى العمومیة عن كل جریمة تصل غلیها أو  تخطر بوقوعها ، مثل التشریع الألماني و الإسباني
یخطر الجهة القضائیة ":من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة  30أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ في المادة -1482

".بما یراه ملائماالمختصة 

".و یقرر ما یتخذ بشأنهایتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات "من نفس القانون 36كما نصت المادة 

G. GUILLAUME, « La convention de La Haye du 16 décembre 1970 sur la répression de la
capture illicite d’aéronef », AFDI, 1970, p. 52.

:نصت أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الألماني على-1483
§ 153 c(1) Le ministère public peut s’abstenir de poursuivre un acte criminel Qui a été com-
mis en dehors du domaine d’application territoriale de la présente loi(…)
§ 153 f
(1) Dans le ca visés au § 153c al. 1er n°1…, le ministère public peut s’abstenir de poursuivre
un acte criminel punissable selon les§§6à14 du code de droit pénal international si l’inculpé
ne se trouve pas à l’intérieur du pays et si sa présence n’y est pas attendue… =
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تتوقف قوة جهاز الردع العالمي على موقف المشرع الوطني من مسألة المتابعات 

ن هناك تشریعات وطنیة تأخذ بمبدأ شرعیة المتابعات ، أین یلزم قانون القاضي لأالجزائیة، 

عندما لا یتم تقدیم طلب بتسلیم المتهم الموجود على النیابة العامة بممارسة الدعوى العمومیة

، وعكس هذا 1484إقلیمها من طرف أیة دولة معنیة بمحاكمته، أو عندما یرفض طلب التسلیم

مة المتابعات الذي یمنح النیابة العامة حسب ءالاتجاه ، هناك بعض الدول تأخذ بمبدأ ملا

عوى العمومیة ، أو الامتناع عن معطیات ووقائع كل قضیة حریة التصرف و مباشرة الد

مة الذي تتمتع به ء، ومن ثم حفظ الملف دون متابعة ، لذا فمبدأ الملا1485متابعة المتهم

النیابة العامة بموجب القانون الداخلي یمكن أن یعیق الإعمال الفعال للاختصاص 

متابعته أو ،  ففي حالة تسلیم المتهم و كقاعدة عامة تكون النیابة العامة حرة في1486العالمي

الامتناع عن ذلك ، و هو ما یسمح للدولة التي یتواجد المتهم على إقلیمها ، ومن خلال مبدأ 

مة تفادي توتر علاقاتها الدبلوماسیة مع دولة جنسیته المتهم، وقد اعتمدت كل من ءالملا

سیما ، لا1487بلجیكا و فرنسا وألمانیا هذا الأسلوب في تشریعاتها لتجنب الانتقادات الدولیة

ممثلة في وكیل الجمهوریة أو النائب العام أو (منها الأمریكیة و الإسرائیلیة، فالنیابة العامة 

=(2) En particulier, le ministère public peut, dans les cas visés au § 153c al. 1er n°1(…),
s’abstenir de pour Suivre un acte criminel si Aucune des personnes soupçonnées de l’avoir
commis ne se trouve à l’intérieur du pays et si sa présence N’y est pas attendue et L’acte est
poursuivi devant un tribunal international ou par un État sur le territoire duquel l’acte ait été
commis, dont un ressortissant est soupçonné de l’avoir commis ou dont un ressortissant en a
été la victime. Cité par, M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de
guerre-menace sérieuse contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in
« Droit du pouvoir, pouvoir du droit » , Mélanges offerts à Jean Salmon, op. cit., pp. 835-
836 ; A. LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines
évolution législatives récentes ? », op. cit., p. 757.

الدعوى العمومیة عندما یتعلق الأمر بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة بتحریكتحاديألزمت ألمانیا النائب الا-1484

و جرائم الإبادة الجماعیة إذا كان المتهم موجودا على إقلیمها الوطني شرط ألا یكون قد تم عرض القضیة أمام محكمة 

رضت القضیة على محكمة أخرى وطنیة أو دولیة ، أما إذا كان غائبا و لا یرجى قدومه إلى ألمانیا ، أو سبق و أن ع

:سلطة تقدیریة ، أنظرلاتحاديمختصة تصبح سلطة النائب ا

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 24 ; A.
LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolution
législatives récentes ? », op. cit., p. 757.
1485- H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Génocide, crimes contre l’humanité et crim-
es de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux internes », op.
cit., p. 196.
1486- I. MOULIER, «La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 757.

.337-336أنظر أعلاه ص ص -1487
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وحدها من یملك سلطة مباشرة الدعوى العمومیة بالنسبة لجرائم الإبادة )الاتحاديالنائب 

ق الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ، و لا یمكن للأفراد أو منظمات حقو 

مدنیا أمام قضاة التحقیق، وقد بینت  الادعاءالإنسان تحریك الدعوى العمومیة عن طریق 

التجربة أنه نادرا ما تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبي أشد الجرائم 

.1488الدولیة خطورة، والتي غالبا ما تصطدم بعدة حواجز قانونیة وواقعیة

تابعات من هذا المنظور أداة رقابة على تطبیق الاختصاص مة المءیشكل مبدأ ملا

العالمي، بل أكثر من ذلك أداة لانتقاء الشكاوى المؤسسة على الاختصاص العالمي، وبالتالي 

المساهمة في تكریس اللاعدالة عن طریق نظام الكیل بمكیالین ، فالشكاوى المرفوعة ضد 

الدول الضعیفة مسئوليرفوعة ضد رعایا أو حتى رعایا الدول الكبرى تحفظ ، أما الشكاوى الم

تحرك وتحال على المحاكمة ، ومن ثم واستنادا إلى الاختصاص المانع الاختیاري للنیابة 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة ، یمكن رفض متابعة قضیة لأسباب قد تكون تقنیة كنقص 

اسب سیاسیا مباشرة المتابعات في تعتبر النیابة العامة من غیر المنو الأدلة أو سیاسیة ، 

وفي هذا الإطار رفض النائب العام لدى مجلس قضاء أمستردام متابعة ،بعض القضایا

.1489استنادا إلى عدة أسباب تقنیة وسیاسیة(Pinochet)بینوشیه

و  فققیدت استعماله بما یتو   مة المتابعات تفسیرا ضیقا ،ءفسرت بعض الدول مبدأ ملا

سؤال لجنة الأمم  نعامة ، وقد كان هذا موقف الحكومة الهولندیة عند ردها عالمصلحة ال

مة المتابعات في ءالمتحدة ضد التعذیب، أین رأت هولندا أنه یمكن للدول إدراج مبدأ ملا

أنظمتها القانونیة الداخلیة للاعتراض على تحریك دعوى عمومیة ، غیر أنه لا یمكن تصور 

.1490لجرائم التعذیب على أساس هذا المبدأاستبعاد المتابعة بالنسبة

مة المتابعات في قانونها ءالاعتراف الاتفاقي للدولة بإمكانیة اعتماد مبدأ ملالا یعني 

الداخلي من الناحیة النظریة منح اختصاص قضائي مانع لدولة مكان القبض على المتهم ، 

1488- H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « Génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre face à la justice. Les juridictions internationales et les tribunaux internes »,
op. cit., p. 197.
1489- The Chili Committee Nederland v. Public Prosecutor, Court d’appel d’Amsterdam , 4
janvier 1995, NYBIL, 1997, p. 363.
1490- Comité contre la torture, CAT / C / SR. 47, §67, cité par J. K. KLEFFNER, « Droit néer-
landais », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes
internationaux, op. cit., p. 256.
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لا یمكنها تبریر قرار حفظ الملف لأنها ملزمة بتطبیق الالتزامات الدولیة بحسن نیة ، وعلیه

، 1491"مع الممارسة المعتادة للنیابة العامة في هذا المجال"دون متابعة إلا إذا كان متطابقا 

فیمكن مثلا تبریر حفظ ملف یتضمن وقائع غیر خطیرة ، أین تفضل النیابة العامة عدم 

أنه  بالنسبة لجرائم ، غیر 1492العقاب في بعض الأحیان على الإزعاج الذي تحدثه المتابعة 

مة المتابعات و مصلحة السلطات العمومیة في ءالقانون الدولي ، یمكن القول أن مبدأ ملا

نه لا لأفي حالة ارتكاب جریمة واردة في القانون الداخلي نفسها الكیفیة بتحریك المتابعة یطبق 

،غیر أنه 1493سیاسیةیمكن تبریر عدم متابعة انتهاكات القانون الدولي استنادا إلى اعتبارات

و من الناحیة الواقعیة أثبتت ممارسة الدول أن هذه الاعتبارات السیاسیة وغیرها من العوائق 

.هي المتحكم الرئیسي في قرارات السلطات التشریعیة و القضائیة

في ألمانیا مثلا ، وكاستثناء على مبدأ شرعیة المتابعات المطبق على جرائم القانون العام، و    

مة المتابعات الذي بموجبه ءعلى مبدأ ملا2002مدونة القانون الجنائي الدولي لسنة نص ت

متابعة جریمة أعفى المشرع النیابة العامة في بعض الحالات من اتخاذ قرار متابعة أو عدم

تجنب إرهاق "یجب  إذمن جرائم القانون الدولي ارتكبت في الخارج لاعتبارات سیاسیة ، 

نتیجة الات لیست لها علاقة مع ألمانیا ، ولا یؤدي التحقیق فیها إلىسلطات التحقیق بح

مرضیة ، إضافة إلى ذلك یجب الأخذ بعین الاعتبار بالنسبة للأفعال الخاضعة للاختصاص 

ارتكاب تابعات هو اختصاص دولة مكانمله أولویة مباشرة ال االعالمي ، أن هناك اختصاص

الضحیة و اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، وبالمقابل الجریمة أو دولة جنسیة المتهم أو 

فاختصاص الدول الأخرى اختصاص مكمل لتجنب الإفلات من العقاب ، لذا یجب ألا یتسبب 

، 1494بشكل مبالغ فیه باستبعاد المحاكم القضائیة التي لها أولویة في ممارسة اختصاصها

1491- J. BIGAY, « Extrader ou punir », op. cit., p. 119.
1492- H. DONNEDIEU DE VABRAS, « Précis de droit criminel », op. cit., p. 281.

من مشروع مدونة 9یمكن الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي استبعدت تطبیق مبدأ ملائمة المتابعات في المادة -1493

حریة التقدیر المعترف بها في بعض الأنظمة "التي نصت على أن 1996الجرائم ضد سلم وأمن الإنسانیة الذي تبنته سنة 

مة المتابعات ، والتي بفضلها یمكن للفاعل المفترض لجریمة أن یمنح حضانة مقابل الشهادة أو ءقانونیة فیما یخص ملاال

تقدیم المساعدة في المتابعات المباشرة ضد شخص أخر متهم بارتكاب فعل إجرامي أكثر خطورة ، مستبعدة للجرائم الواردة 

".في المدونة الحالیة 

ACDI, vol. II, 2ème partie, chapitre II, 1996, point 4, p. 32.
1494- M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sérieu-

se contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in « Droit du pouvoir,=
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دولیة على إقلیم ألمانیا فإن للنائب في حالة عدم وجود المتهم بارتكاب جریمة، وبالتالي

لمختص فیما یتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة ا باعتباره-تحاديالا

، شرط أن لا 1495السلطة التقدیریة في مباشرة المتابعات ضده أو الامتناع عن ذلك-الجماعیة

قضیة ، و بناء على هذا قرر أولویة بفتح تحقیق في الو تقوم أیة جهة قضائیة لها اختصاص 

Donald)دونالد رامسفیلدعدم متابعة كاتب الدولة للدفاع تحاديالنائب العام الا

Rumsfeld) جورج تینیتو مدیر وكالة الاستخبارات الأمریكیة(George Tinet)  عن

، و هو ما دفع بالضحایا إلى تقدیم 1496جرائم التعذیب التي ارتكبت في أبو غریب بالعراق

الذي أصدر قرارا(Stuttgart)شتوتغارتطعن ضد هذا القرار أمام مجلس قضاء 

له سلطة تقدیریة تحادي قضى بعدم قبول الطعن ، لأن النائب الا2005سبتمبر 13بتاریخ 

، كما أكّد المجلس على تطبیق الاستثناءات الواردة على مبدأ إلزامیة 1497في مثل هذه الحالات

حالة عدم وجود المتهم على إقلیم ألمانیا ، و حالة وجود متابعة من (دعوى العمومیة تحریك ال

مة ء، أي أن النیابة العامة تتمتع في هاتین الحالتین بسلطة ملا)طرف دولة أخرى

، 2006مارس 30في قراره الصادر بتاریخ تحادي، كما رفض النائب العام الا1498المتابعة

=pouvoir du droit », Mélanges offerts à Jean Salmon, op. cit., pp. 835-836 ; Exposé des mo-

tifs du paragraphe 153 f du cpp , in Loi instituant un code de droit pénal international adoptée

par le parlement fédéral le 26 juin 2002 , publiée le 29 juin 2002 , in http : // www.cueno.com

/ forsch /le galtesct / vstgbl franz. pdf », p. 67.
.435-434أعلاه هامش  ص ص ، أنظرمن قانون الإجراءات الجزائیة الألماني 153الفقرة  -1495
:أنظرتحاديحول الانتقادات التي وجهت لقرار النائب العام الا-1496

M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sérieuse
contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in « Droit du pouvoir, pou-
voir du droit », Mélanges offerts à Jean SALMON, op. cit., pp. 840-842.

، موجودة 2رامسفیلدنیا فیما یعرف بقضیة قرارا ثا2009أفریل 21كما أصدر مجلس قضاء شتوتغارت بتاریخ -1497

:على الموقع 

http://ccrjustice.org/files/stuttgart%20Apeals%20Decision%20Rumsfeld%20Case-%20EN.
pdf; Décision du procureur fédéral du 5 avril 2007 dans l’affaire Rumsfeld, in http://ccrj- us-
tice.org/files/Prosecutors Decsion. Pdf
Ses deux affaires cité par. A. LAGERWALL, « Que reste-t-il de la compétence universelle au
regard de certaines évolution législatives récentes ? », op. cit., p. 758.
1498- M. BOTHE, « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sérieuse
contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in « Droit du pouvoir, pou-
voir du droit », op. cit., p. 843.
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المتهم (Almatov)ألماتوفریة ، متابعة  وزیر داخلیة أوزبكستان واستنادا إلى سلطته التقدی

.1499بارتكاب جرائم تعذیب ممنهجة

التمییز العنصري، كون مة المتابعات لا یطرح أي إشكال بالنسبة لجریمةءإذا كان مبدأ ملا

الاختصاص العالمي الاتفاقي المعترف به في مواجهتها اختصاص اختیاري غیر ملزم للدولة 

التي یتواجد على إقلیمها المتهم ، ومن ثم یمكن للنیابة العامة في جمیع الحالات أن تباشر أو 

في تقدیرنا مع طبیعة هذه  فقتمتنع عن متابعة المتهم ، وهذه السلطة التقدیریة وإن كانت لا تت

ارد في الجرائم الخطیرة ، إلا أنها تجد أساسها في الطبیعة الاختیاریة للاختصاص العالمي الو 

مة المتابعات في القوانین الداخلیة یجعل ممارسة ء، غیر أن اعتماد مبدأ ملا1973اتفاقیة 

نظر جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد في  الاختصاص العالمي الإلزامي

الإنسانیة بما فیها جرائم التعذیب و الاختفاء القسري عندما ترتكب في إطار هجوم واسع 

هو الآخر، فبالرجوع إلى القانون  ااختیاری انطاق أو منهجي ضد السكان المدنیین، اختصاصال

في طبیعة الاختصاص العالمي من اختصاص ملزم  اجذری االفرنسي مثلا یتبین أن هناك تغییر 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 689/2استبدلت المادة و  إلى اختصاص اختیاري ،

، 1500مي الإلزامي بالنسبة لجریمة التعذیب بالاختصاص العالمي الاختیاريالاختصاص العال

فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي صراحة على مبدأ 41كما تنص المادة 

، وتأكیدا لسلطة النیابة العامة التقدیریة في القیام بالمتابعات الجزائیة 1501مة المتابعاتءملا

صاص العالمي بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة استنادا إلى مبدأ الاخت

المتعلق 930-10في القانون رقم 689/11وجرائم الحرب أضاف المشرع الفرنسي المادة 

بتكییف القانون الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، وأكثر من هذا لا 

للمتهم إقامة معتادة على الإقلیم الفرنسي و كان موجودا كانتیجوز مباشرة المتابعات إلا إذا

 اإقلیمی ااختصاص عالمی"وقت تحریك الدعوى العمومیة ، وهو ما اعتبره بعض الفقهاء 

1499- Affaire Zokirjon Almatov, décision du procureur fédéral de 30 mars 2006, in http://
www.trial-ch.org

طبیق اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من لت"من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 689/2تنص المادة -1500

، یمكن متابعة 1984دیسمبر 10ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة الموقفة بنیویورك في 

".من الاتفاقیة 1كل شخص متهم بالتعذیب طبقا للمادة 689/1ومحاكمة ضمن شروط المادة 
".وى والبلاغات ، ویقرر ما یتخذه بشأنها یعلم الشاكي بحفظ القضیة والضحیةیتلقى وكیل الجمهوریة الشكا"-1501
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بعیدا كل البعد عن الاختصاص العالمي الإلزامي الوارد في القانون الدولي و 1502"ااختیاری

.اب جریمة دولیة دون عقاب الهادف إلى ضمان عدم بقاء المتهم بارتك

یتضح من خلال ما سبق أن الدول تتمتع بسلطة تقدیریة في متابعة مرتكبي الجرائم 

الدولیة بموجب قانونها الداخلي ، الذي یعترف للنیابة بحریة مباشرة المتابعات أو الامتناع عن 

تشریعات ذلك حسب معطیات كل قضیة ، إلا أن هذه الحریة وضعت خصیصا في بعض ال

ذلك من توتر الداخلیة بهدف الحد من استخدام مبدأ الاختصاص العالمي تفادیا لما ینتج عن

فراغ الاختصاص العالمي من محتواه لإللعلاقات الدبلوماسیة للدولة لذا عملت هذه التشریعات 

مة المتابعات، و قد أثبتت الممارسة في مجال القانون ءالقانوني عن طریق وضع مبدأ ملا

.1503الدولي الإنساني أن النیابة العامة نادرا ما قامت بتحریك الدعوى العمومیة

في إطار تكییف قوانینها مع النظام الأساسي -إن قیام بعض التشریعات الوطنیة مؤخرا

، دون 1504مة المتابعات في مجال الجرائم الدولیةءبتبني مبدأ ملا-للمحكمة الجنائیة الدولیة

أو ذویهم بحق تحریك الدعوى العمومیة یشكل مخالفة لأحكام القانون الاعتراف للضحایا

الدولي التي تلزم الدول بمتابعة و محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها 

أكدت محكمة العدل الدولیة في قرارها ، وفي هذا الإطار1505أو جنسیة المتهم أو الضحیة

على واجب"الالتزام بالملاحقة أو التسلیم"حول قضیة 2012جویلیة 20الصادر بتاریخ 

، 1506غال بإحالة القضیة على سلطاتها المختصة لتحریك الدعوى العمومیةیجمهوریة السن

، و انتهاكه یرتب 1984معتبرا ذلك التزاما دولیا نصت علیه اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

.1507مسؤولیة الدولة عن فعل غیر مشروع

1502- B. STERN, « La compétence universelle en France : le cas des crimes Commis en Ex-
Yougoslavie et Rwanda», op. cit., p. 288 .
1503 - D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle », in A. CASSESE et M.
DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationales et crimes Internationaux, op. cit., p. 605.

.ألمانیا، فرنسا، سویسرامثل-1504
1505- E. DAVID, « L’exercice de la compétence universelle en Belgique dans le cas de Sahara
Occidental », op. cit., p. 40.
1506- CIJ, Affaire concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
arrêt, 20 juillet 2012, CIJ. Rec., 2012, §94.
1507- Ibid., §95.
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.التقادم:ثانیا

یمكن لسلطة الاتهام في الدولة أن ترفض متابعة متهم بارتكاب جریمة دولیة بسبب تقادم 

الوقائع ، كما یمكن إثارة هذا الدفع أمام قاضي الحكم ، مما یؤدي إلى انقضاء الدعوى 

العمومیة و بقاء مرتكبي تلك الجرائم أحرارا دون عقاب ، فالتقادم یشكل سببا لرفض تحریك 

بمرور مدة زمنیة معنیة على ارتكاب الأفعال          الدعوى العمومیة أمام القضاء الوطني

الخاضعة للاختصاص العالمي ، و یعود للمشرع الوطني اختصاص تحدید مختلف عناصره 

العقوبات تسقطكمیعاده ، و تاریخ بدأ سریانه و أسباب وقفه و النتائج المرتبة عن ذلك ، كما 

ا على مرتكبي الجرائم هي الأخرى بالتقادم الذي یسري من تاریخ صدور الحكم المحكوم به

، وتختلف مدة التقادم حسب وصف الجریمة مخالفة أو 1508دون إمكان تنفیذها لمدة معنیة

.1509جنحة أو جنایة

10فقد وردت عبارة عدم التقادم لأول مرة في القانون رقم ،أما على الصعید الدولي

"نصت المادة الثانیة منه على و الصادر عن مجلس الرقابة ، أنه لا یجوز للمتهم أن یدفع :

، وقد ثارت مشكلة 1510"1945جویلیة 1و  1933جانفي30بالتقادم الذي یكتمل ما بین 

:حول التمییز بین تقادم الدعوى العمومیة و تقادم العقوبة، أنظر-1508

I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisation
du droit international », op. cit., p. 243.

من قانون 7؛ حدت المادة 91عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -1509

في مادة الجنایات بعشر سنوات كاملة تسري من تاریخ اقتراف الإجراءات الجزائیة الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومیة 

الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة ، و إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات

للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء ، و كذلك بالنسبة 

أما في مادة الجنح فتتقادم الدعوى العمومیة بمضي ثلاث سنوات كاملة من تاریخ .من إجراءات التحقیق أو المتابعة 

.ارتكاب الجریمة

بأفعال إرهابیة مكرر من نفس القانون  من تقادم الدعوى العمومیة المتعلقة  بالجنایات و الجنح الموصوفة 8استثنت المادة 

.و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة و اختلاس أموال عمومیة

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بمضي عشرین 613لنص المادة  قاتتقادم العقوبات الصادرة في مادة الجنایات طبو 

بمضي خمس سنوات كاملة ابتداء من تاریخ صیرورة فیها تتقادم العقوبات أما الجنح فسنة من تاریخ صیرورة الحكم نهائیا ،

.من نفس القانون614الحكم أو القرار نهائیا  طبقا للمادة 

جنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة و تخریبیة مكرر من نفس القانون العقوبات المحكوم بها في ال12استثنت المادة 

.و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة
.1945دیسمبر20في برلین بتاریخ 10تم التوقیع على القانون رقم -1510



442

لإنسانیة ، بمناسبة قرار أصدرته سلطات ألمانیا التقادم بالنسبة لجرائم الحرب و الجرائم ضد ا

سنة 25الجرائم سالفة الذكر سقطت بالتقادم بعد مضي الذي اعتبر1964الاتحادیة سنة 

، أثار موقف ألمانیا الاتحادیة هذا ردود فعل 1511على ارتكابها طبقا لقانون العقوبات الألماني

لأمم المتحدة على مذكرة أصدرتها بولندادولیة ، تمثلت أساسا في رد اللجنة القانونیة با

تطلب فیها من الأمم المتحدة البت في مسألة تقادم الجرائم الدولیة ، وقد كان رد اللجنة

، كما 1512صریحا و واضحا بأن هذه الجرائم لا تخضع لأي تقادم1996أفریل 10بتاریخ 

)2338رقم أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اللائحة  XXII "اعترفت من خلالها(

بضرورة التأكید في القانون الدولي عن طریق اتفاقیة ، على مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و 

، وقد جسدت هذه اللائحة في اتفاقیة الأمم "الجرائم ضد الإنسانیة وضمان تطبیقه عالمیا

دم تقادم جرائم الحرب والجرائم حول ع1968نوفمبر 26المتحدة الموقفة في نیویورك بتاریخ 

.1513ضد الإنسانیة

"كما نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقیة على أنه  لا یسري أي تقادم على الجرائم :

جرائم الحرب الوارد تعریفها في النظام الأساسي ) أ(:التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها 

لائحتيوالوارد تأكیده في 1945أوت  8لمحكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة الصادر في 

الصادر )1-د( 95و  1946فیفري 13في  ةالصادر )1- د(  3الجمعیة العامة لأمم المتحدة 

الموقعةالأربعلاسیما الجرائم الخطیرة الواردة في اتفاقات جنیف1946دیسمبر11في 

لحمایة ضحایا الحرب؛ 1949أوت  12بتاریخ 

ائم ضد الإنسانیة سواء ارتكبت في زمن الحرب أو في زمن السلم ، والوارد تعریفها الجر ) ب(

و الوارد  1945أوت  8في النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ الصادر في 

الطرد بالاعتداء المسلح أو :الجمعیة العامة المذكورین في الفقرة أعلاه لائحتيتأكیدها في 

لأفعال المنافیة للإنسانیة و الناجمة عن سیاسة الفصل العنصري ، جریمة الإبادة الاحتلال وا

بشأن منع جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیها، 1948الجماعیة الوارد تعریفها في اتفاقیة 

، وقد "حتى ولو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فیه

؛ حسنین إبراهیم صالح 92عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص-1511

.142عبید، الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص 
.92مرجع سابق، ص المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،عبد االله سلیمان، -1512

1513- A / RES / 2391 (XX I I I).
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ت الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ أیة تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة لكفالة عدم تطبیق ألزم

الملاحقة أو  في التقادم أو أي حد آخر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ، سواء 

.1514العقاب ، مع إلغاء النصوص الساریة المفعول التي تحول دون تنفیذ ذلك

م تقادم الجرائم الدولیة الأشد خطورة في مؤتمر روما حول إنشاء أدت المناقشات حول عد

من النظام الأساسي للمحكمة 29المحكمة الجنائیة الدولیة إلى إدراج هذه القاعدة في المادة 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة " أن الجنائیة الدولیة التي نصت على

كم قابل للتطبیق في إطار ممارسة الاختصاص الجنائي ، وهو ح"بالتقادم أیا كانت أحكامه

.1515العالمي ، إذ لا یمكن أن تتجاوز أحكام التقادم حدود الدولة التي وضعتها

إعادة التأكید على هذه القاعدة والهدف والغرض من وراء تبني النظام الأساسي تتفق

لویة للقضاء الداخلي من أجل للمحكمة الجنائیة الدولیة القائم على نظام ردع مزدوج مع الأو 

مكافحة إفلات مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة من العقاب ، و من ثم فرفض المحاكم 

الداخلیة تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم 

الدولیة بالنسبة لمثل الإبادة الجماعیة بحجة تقادمها یعني انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة 

نحو تكریس قاعدة عدم تقادم  ا، و من هنا یمكن القول أن هناك اتجاه1516هذه القضایا

، و قد أكّدت اللجنة الدولیة 1517الدعوى العمومیة في القانون الدولي العام بالنسبة لتلك الجرائم

من 160عدة للصلیب الأحمر على هذا التوجه فیما یتعلق بعدم تقادم جرائم الحرب في القا

حول القانون الدولي الإنساني العرفي التي نصت على 2005الدراسة التي أنجزتها سنة 

.، باعتبارها جرائم استثنائیة1518"عدم تقادم جرائم الحرب"الطابع العرفي لقاعدة 

انیة والسلام وجرائم الحرب، محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولیة، دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنس-1514

.62، ص 1989، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1عةالطب
1515- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., p. 109.
1516- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions inter-
nes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., p. 430.
1517 - M. FRULLI, « Le droit international et les obstacles a la mise en œuvre de la
responsabilité pénale pour crimes internationaux » in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY
(dir.), Crimes internationaux et juridictions internationales, PUF, Paris, 2002, p. 240 ;
S. GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État mo-
derne. Naissance et consécration d’un concept », op. cit., p. 440.
1518- J-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, « Droit international humanitaire cou-
tumier », op. cit., p. 816 ; D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit
international humanitaire commises au cour des conflits armés non internationaux », in=
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یشكل عدم وجود إجماع دولي حول قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة، إحدى العقبات التي 

أصدرت بعض الدول و عمال الاختصاص العالمي من طرف القضاء الوطني ، تقف أمام إ

قوانین عفو بهدف حمایة رعایاها من الملاحقات القضائیة على غرار فرنسا التي أصدرت 

نص على عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة الوارد تعریفها في 1964دیسمبر 26قانونا بتاریخ 

الدولیة لنورمبرغ ، و ذلك من أجل حمایة قوات الجیش النظام الأساسي للمحكمة العسكریة

الفرنسي من الملاحقات القضائیة بسبب ما ارتكبوه من جرائم أثناء استعمارها للجزائر، كما 

على عدم تقادم الجرائم ضد 213/5في مادته 1994نص قانون العقوبات الصادر سنة 

نح ضمانات المحاكمة النزیهة و العادلة ، الإنسانیة، وهو ما یعني أن المحاكم الفرنسیة لا تم

، إذ یعاقب بعض 1519و هذا راجع إلى عدة عوامل تاریخیة و سیاسیة ، و حتى شخصیة

تاریخ ارتكابها ، بینما یستفید البعض الآخر ممن ارتكب یكنمرتكبي الجرائم الدولیة مهما 

.تقادمفي سیاق معین ضد شعب معین من حصانة قضائیة بسبب النفسهاالجرائم

 و، الإسبانيكما میزت بعض التشریعات بین مختلف فئات الجرائم على غرار التشریع

من قانون العقوبات على عدم تقادم جرائم الإبادة الجماعیة )132/2و 131/4(نانصت المادت

سنة من تاریخ 20فالدعوى العمومیة تنقضي بمرور ،فقط، أما جرائم التعذیب والإرهاب

الذي سلكه المشرع سلوبالأ من قانون العقوبات ، وهو131/1لفعل حسب المادة ارتكاب ا

.1520من الفصل الثاني من قانون العقوبات78الألماني في الفقرة 

، إلا أنه یمكن 1521"عدم تقادم الجرائم الدولیة"رغم موقف بعض الدول السلبي تجاه قاعدة 

، خاصة 1522المستوى الدولي أو الداخليفي هذا المجال سواء على مهمتأكید وجود تطور 

مع تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي یمكن اعتماده كأساس قانوني في 

أن  تقریر عدم تقادم الجرائم الدولیة الأكثر خطورة الخاضعة للاختصاص الجنائي العالمي، إلا

=P. TAVERNIER et J-M. HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier enjeux
et défis contemporain, op. cit., p. 147.
1519- M. KAMTO, « Responsabilité de l’État et responsabilité de l’individu pour crime de gé-
nocide. Quels mécanismes de mise en œuvre ? », in K. BOUSTANY et D. DORMOY
(dir.), Génocide (s), op. cit., p. 499.
1520- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., p. 350.
1521- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 975.
1522- T. ONDO, « La compétence universelle en Afrique : Essai d’analyse », op. cit., p. 81-82.
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الزمان یطرح مشكلة رجعیة  في ن تطبیق القاعدة لأهذا لا یعد حلا للمسألة بصفة جذریة ، 

تطبق المادة الأولى هذا المبدأ بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل تبنیه في الاتفاقات الدولیة، فهل

حول عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة على الجرائم التي 1968من اتفاقیة سنة 

النظام الأساسي من29طبق المادة ارتكبها النازیون أثناء الحرب العالمیة الثانیة؟،وهل ت

  . ؟2002جویلیة 1للمحكمة الجنائیة الدولیة على جرائم الإبادة الجماعیة التي ارتكبت قبل 

، وقد وقع1523"عدم رجعیة القانون الجنائي"هو مهمكرست القوانین الداخلیة مبدأ 

لعالمي لحقوق الإنسان الصادرمن الإعلان ا11/2التأكید على هذا المبدأ في المادة 

من العهد الدولي 5/1، كما تم إعادة التأكید علیه في المادة 1948دیسمبر 10بتاریخ 

، وبموجب هذا المبدأ لا تسري 1966دیسمبر 16في  ةللحقوق المدنیة و السیاسیة الصادر 

لأصل أنه اف ،، و بالتاليتنفیذالالقوانین الجنائیة على الأفعال التي ارتكبت قبل دخولها حیز 

لا یمكن تطبیق قاعدة عدم التقادم بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة قبل صدور النص الذي 

كرسها ، و هذا یشكل ضمانة إجرائیة للمتهم ، غیر أن بعض النصوص الدولیة استثنت 

من 5من المادة 2رة ، فقد نصت الفق)قاعدة عدم الرجعیة (الجرائم الدولیة من هذه القاعدة 

لیس في هذه المادة ما یحول دون محاكمة "العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه 

أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل ، إذا كان ذلك یعتبر وقت ارتكابه 

.جریمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي "

جعیة النص الجنائي جوازي، بمعنى أن القاضي المختص یطبق القاعدة العامة إن مبدأ ر 

اتفاقیة دولیة بأثر فوري،أیمن  في التي تقضي بعدم تقادم الجرائم الدولیة الواردة في قانونه أو

اكتملت مدته تاریخ صدورها،وبالتالي فالجرائم المرتكبة قبل ذلك التاریخ تكون قابلة للتقادم إذا

حول عدم 1968لسنة ر النص القاضي بعدم التقادم،فرغم أن اتفاقیة الأمم المتحدةقبل صدو 

تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة نصت صراحة على تطبیق مبدأ عدم التقادم على 

تاریخ ارتكابها، ورغم حثها الدول على اتخاذ من یلزم من إجراءات یكنهذه الجرائم مهما 

المسألة مازالت یعیة لتكریس المبدأ في نظمها القانونیة الداخلیة، إلا أنغیر تشر تشریعیة أو

.1524أن فعالیة هذا المبدأ متوقفة على موقف القضاء الداخليمحل خلاف، خاصة

.157معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، مرجع سابق، ص :عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة-1523
1524 - I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., pp.
53-55.
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كلوس في قضیة 1984جانفي 26ففي قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 

Claus)باربي Barbie)ن الجرائم المتابع بها لألاق سراحه ، أین طلب هذا الأخیر إط

لا ینطبق على القضیة استنادا إلى مبدأ عدم الرجعیة ، إلاّ 1964دیسمبر26تقادمت ، وقانون

، لذلك  اتفسیری اأن المحكمة رفضت هذا الطلب و طبقت القانون بأثر رجعي باعتباره قانون

من جهة ، كما أن التقادم لا فهو یطبق على الجرائم التي ارتكبت قبل دخوله حیز التنفیذ 

من جهة یدخل ضمن فئة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المعترف بها في التشریع الفرنسي

، لأن تجریم هذه الأفعال یتفق والمبادئ العامة المعترف بها قبل الأمم المتحضرة، 1525أخرى

نتین في قضیة ، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأرج1526و بالتالي لا تخضع لمبدأ الرجعیة

، والمكسیك في قضیة(Sandoval)سندوفال، و الشیلي في قضیة (Simon)سیمون

العلیا البرازیلیة تحادیة، وعكس هذه القرارات ، قررت المحكمة الا1527(Cavallo)كفالو

.G.F(واینررفض تسلیم1979جوان 20بتاریخ  Wagner( الرقیب النمساوي السابق في

على أساس نص في التشریع البرازیلي یقضي تحادیةجمهوریة ألمانیا الاالمصالح السریة إلى 

.1528تقادم جرائم الحرب بعد مضي عشرین سنة من تاریخ ارتكابها

  .العفو: ثالثا

یترتب عنه عدم متابعة 1529یعتبر العفو أقدم شكل للصفح الجزائي، و هو عمل سیادي

ررة لهذه الجرائم أو شطب بعض الآثار مرتكبي بعض الجرائم أو عدم تطبیق العقوبات المق

تصبح الأفعال المرتكبة و كأنها لم تكن مجرمة، و كأن ، ومن ثم1530الناتجة عن هذه الجرائم

1525- M. ABU EL HEIJA, « La compétence universelle : Un mécanisme pour lutter contre
l’impunité », op. cit., p. 351 .
1526- Ch. ROUSSEAU, Jurisprudence française en matière de droit international public, sens et
portée du principe de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (Cass.Crim. 26 /1/
1984 Barbie) RGDIP, n° 4, 1984, p. 972.
1527- Cité par I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal
et pénalisation du droit international », op. cit., p. 251.
1528- Ch. ROUSSEAU, Chronique des faits internationaux, RGDIP, 1980, pp. 355-356.
1529- L. DESESSARD, « Le recul de l’amnistie », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des
responsabilités politiques en droit interne et en droit international, CUJAS, Paris, 2008, pp.
129-134 ; J-B. JEANGENE VILMER, « Pas de paix sans justice ?. Le dilemme de la paix et
de la justice en sortie de conflit armé », Presse de Sciences Politique, Paris, 2011, pp.115-116.

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، :حول التمییز بین العفو عن العقوبة و العفو الشامل أنظر-1530

:، أنظر أیضا414-412، ص ص 2012، دار هومة، الجزائر، 11الطبعة

J. SALMON, « Dictionnaire de droit international public », op. cit., p. 63 .
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، بغض النظر عن وجود متابعة ضد الأشخاص المعنیین، و بغض 1531"العقوبة لم تنفذ بتاتا

.النظر عن إدانتهم أو تنفیذهم للعقوبة المحكوم بها علیهم

ف قوانین العفو و المصالحة الوطنیة إلى نسیان الجریمة و استتباب السلم الاجتماعي تهد

وتطویره و حمایة حقوق الإنسان، و في بعض الحالات تساهم في الاستقرار الداخلي و عودة 

، و من هذا المنظور یعد العفو مسألة معقدة  كونه یقع بین متناقضین، فهو 1532الدیمقراطیة

تؤدي هذه  هنفسمة نظام دیمقراطي مبني على التوافق الوطني ، وفي الوقتقد یساهم  في إقا

تمتنع  إذ، 1533القوانین إلى وضع حد نهائي لأیة متابعة قضائیة عن الجرائم التي یشملها

متابعة مرتكبي تلك الجرائم، فوجود  عنالمحاكم الداخلیة للدولة التي أصدرت تلك القوانین 

الاجتماعیة یمكن أن یؤدي إلى إفلات بعض الأفعال الخطیرة نزاع بین الردع و المصالحة

، لكن السؤال الذي یطرح هو هل یمكن لقوانین العفو الصادرة في دولة مكان 1534من العقاب

، بعبارة أخرى هل یمكن لمتهم  ؟ارتكاب الجریمة أن تعیق تطبیق الاختصاص العالمي

 وأو جریمة حرب أن یستفید من عفو أنیةبارتكاب جریمة إبادة جماعیة  أو جریمة ضد الإنسا

.یحتج و یدفع ببطلان إجراءات المتابعة ضده على أساس هذا العفو؟

في غیاب اتفاقیة تنظم مسألة تطبیق الإجراءات الوطنیة للعفو أمام محاكم دولة لها 

وني نظر الجرائم الدولیة ، یتعین علنیا البحث عن مدى وجود أساس قانفي اختصاص عالمي 

.آخر غیر الاتفاقات الدولیة ینظم هذه المسألة

1531- ECOSOC, Commission des droit de l’homme, Études sus la législation d’amnistie et sur
son rôle dans la protection et la promotion des droits de l’homme, Rapport de M. Luis Joinet,
Rapporteur spécial, trente-huitième session, point 90) de l’ordre du jour, 21 juin 1985, E /
cn.4 / sug. 2 / 1985 / 16, 21 juin 1985, §5, pp. 3- 4.
1532- ECOSOC, Commission des droit de l'homme, Études sus la législation d’amnistie et sur
son rôle dans la protection et la promotion des droit de l'homme, Rapport de M. Luis Joinet,
Rapport spécial, trente-huitième session, Point 90) de l’ordre du jour, 21 juin 1985, E / cn.4 /
sug. 2 / 1985 / 16, 21 juin 1985, §7, p. 4 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes in-
ternationaux devant les tribunaux internes », op. cit., p. 83 et pp. 301-302.

خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون المعاصر، المجلة الجزائریة -1533

.197، ص 2008، 4للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، العدد
1534- A. GOGORZA, « Compétence universelle et réconciliation sociale », RSC, n° 1, 2010,
p. 359.
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.عدم تنظیم مسألة العفو في القانون الدولي الاتفاقي المتعلق بالجرائم الدولیة-1

إلى یومنا هذا لم یتم تنظیم مسألة استبعاد قوانین العفو في حالة المتابعة القضائیة 

10الدولي الاتفاقي، باستثناء القانون رقم لمرتكبي الجرائم الدولیة بصفة عامة في القانون

حول معاقبة الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد سلم و أمن الإنسانیة الموقع علیه 

لا یمكن أن یكون "منه على أنه 2/5نصت المادة و ، 1945دیسمبر 20في برلین بتاریخ 

الجرائم ضد السلام والجرائم ضد أي قانون عفو عائقا لمعاقبة المسئولین عن جرائم الحرب و 

، كما لا توجد أحكام في القانون الدولي تمنع الدول من تبني قوانین عفو تشمل "الإنسانیة

من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقات 5فقرة  6، و یشكل نص المادة 1535الجرائم الدولیة

غیر الدولیة إحدى المتعلق بضحایا النزاعات المسلحة 1977جوان 8جنیف الموقع في 

–تسعى السلطات الحاكمة "النصوص الاتفاقیة النادرة التي أشارت إلى مسألة العفو بقولها 

لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین -لدى انتهاء الأعمال العدائیة

اء كانوا شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سو 

، وقد أوضح المعلق الخاص عن البروتوكول ، بأن هدف هذا النص "معتقلین أو محتجزین

.1536"تشجیع المصالحة التي تساهم في إعادة حیاة شعب تم تقسیمه إلى مجراها العادي" هو

التي على خلاف هذا النص الاتفاقي الصریح حول التشجیع على العفو، هناك بعض الحالات 

اد إجراءات العفو عند متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة بصفة ضمنیة تم فیها استبع

، و هو الموقف الذي اعتمدته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في 1537بموجب وثائق دولیة

یجب على "من الدراسة بقولها 159دراستها حول القانون الدولي الإنساني العرفي في القاعدة 

منح أوسع عفو ممكن للأشخاص الذین لهاء الأعمال العدائیة العمل السلطات الحاكمة عند انت

شاركوا في النزاع المسلح غیر الدولي ، و الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، 

باستثناء الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمین بارتكاب جرائم حرب ، أو الذین تمت إدانتهم 

1535- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 995.
1536- CICR, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Ge-
nève du 12 août 1949, op. cit., p. 1422.
1537- Les principes de Bruxelles contre l’impunité et pour la justice internationale, op. cit.,
Principe n° 10-1. « les mesures d’amnistie , de grâce et les autres mesures de pardon ne peu-
vent porter atteinte aux obligations imposées aux États par le droit international d’enquêter sur
les crimes graves, de traduire les auteurs présumés en justice et d’octroyer réparation aux vic-
times… ».
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ارت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما أش1538"بارتكاب جرائم حرب

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 7التابع للأمم المتحدة عند تعلیقها على المادة 

إن إعلان العفو لا یتوافق "التي تحظر التعذیب إلى تعارض العفو مع التزامات الدولة بقولها

في تلك الأفعال ، و لا یجوز أن یحرم الأفراد من بصفة عامة مع واجب الدولة بالتحقیق

، كما اعتبر المقرر الخاص للجنة الفرعیة 1539"الحق في الحصول على التعویضات المناسبة

لمنع التمییز و حمایة الأقلیات أنه و لمنع الإفلات من العقاب یجب عدم منح العفو عن 

.1540الجماعیةجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة

ألزمت بعض الاتفاقات الدولیة الدولة الإقلیمیة ، أو دولة جنسیة المتهم أو الضحیة أو 

الدولة التي لها اختصاصا عالمیا بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي تضمنتها مهما  تكن             

ة المنطقیة والمتوازیة عدم قابلیة هذه الجرائم للعفو یشكل النتیج"یجب اعتبار و الظروف ، 

فإصدار دولة لقانون عفو عن جریمة ،، و بالنتیجة1541"لالتزام الدول بمتابعة هذه الجرائم

، مما قد یترتب عنه مسؤولیتها 1542اتفاقیا بمتابعتها ومحاكمتها یخالف التزاماتها الدولیةالتزمت

1538- D. MOMTAZ, « La criminalisation des violations graves du droit international humani-
taire commises au cour des conflits armés non internationaux », in P. TAVERNIER et J-M.
HENCKAERTS, Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain,
op. cit., p. 146.

من العهد الدولي 7لجنة حقوق الإنسان للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة على المادة تعلیق-1539

http://www.un.org/:، على الموقع15، الفقرة 1992، )44(لحقوق المدنیة و السیاسیة، الدورة ل
1540

لا یجوز أن یشمل العفو مرتكبي الانتهاكات ما لم یحصل الضحایا على حكم عادل بواسطة تظلم فعال، و لیس "-

,E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1"للعفو، أثر قانوني على دعاوى الضحایا المتصلة بالحق في التعویض p. 8
1541- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,

p. 997 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux

internes », op. cit., p. 303.
لا یمكن للدولة الاحتجاج بقانونها 1969ینا حول قانون المعاهدات لسنة یمن اتفاقیة ف27المادة طبقا لنص-1542

.الداخلي لعدم احترام اتفاقیة

معاقبة الأشخاص " على  1948دیسمبر 10من اتفاقیة منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة الموقعة في 6نصت المادة -

.ولین عن ارتكاب هذه الجرائم ئالمس

 .  1949أوت  12من اتفاقات جنیف الأربع الموقعة في 146، 127، 50، 49المواد  -

أنظر ،"احترام و كفالة احترام الاتفاقیة الحالیة في جمیع الظروف"تنص المادة الأولى المشتركة من نفس الاتفاقات على -

=.1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 2/1أیضا المادة 
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ر في شيء ، كما لا یؤثر على لا یلزم الدول الغی) العفو(الدولیة، لكن و بالمقابل فهذا الإجراء 

التزاماتها ، خاصة التي یخولها أهلیة متابعة مثل هذه الجرائم طبقا لمبدأ الاختصاص 

، كما لا یؤثر على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إذا ثبت أن ذلك الإجراء 1543العالمي

.1544وضع بهدف حمایة الشخص المتهم من المسؤولیة الجنائیة

لمحاكم الجنائیة الدولیة في إثبات العلاقة بین الطبیعة الخاصة مثلا للجرائم لم تتردد بعض ا

، و رغم 1545العقاب ضد الإنسانیة من جهة،والالتزام الدولي للدول بمكافحة الإفلات من

غیاب أي نص في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة حول مسألة العفو، إلاّ 

ادا إلى الالتزام بتعاون المحاكم الوطنیة مع هذه المحاكم ، وسمو المحاكم أنه یمكن القول واستن

الجنائیة الدولیة الخاصة على المحاكم الداخلیة أنه لا مجال لتطبیق قوانین العفو على الجرائم 

الواردة في الأنظمة الأساسیة لها ، فلا یمكن لأي إجراء عفو وارد في القانون الداخلي فیما 

م الحرب و انتهاكات قوانین وأعراف الحرب و الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد یتعلق بجرائ

الإنسانیة أن یقف حاجزا أمام الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة التي تتصرف بتفویض 

ة          لم  1547ولةقف المحاكم الجنائیة المدّ ا، وعكس مو 1546من طرف المحاكم الجنائیة الدولی

=I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisa-

tion du droit international », op. cit., p. 254.
1543- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,

p. 996.
:1989مدوس فلاح الرشیدي، آلیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام -1544

.61مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة، مرجع سابق، ص 
1545- TPIY, jugement, Anto Furundzija, n° I T-95-17 / 1- T, 10 décembre 1998, §155 : « Esti-
mant que les lois d’amnistie ne doivent pas pouvoir être opposées aux juridictions natio-
nales ».
1546- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 999.

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون صراحة على أن العفو الممنوح لشخص عن 10تنص المادة -1547

)2000(1315من هذا النظام لا یشكل عائقا لتحریك المتابعات ، أنظر القرار رقم  4إلى  2الجرائم الواردة في المواد من 

الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي رفض صراحة تطبیق أحكام العفو الواردة في اتفاق .  2000أوت  14في المؤرخ 

على الجرائم ضد الإنسانیة ، والانتهاك الجسیمة .1999جویلیة 7بین حكومة سیرالیون والجبهة الثوریة بتاریخ لومي

.كبة في سیرالیونللقانون الدولي الإنساني وجرائم الإبادة الجماعیة المرت

Doc. ONU. S / RES / 1315 (2000), 14 août 2000, 5ème alinéa du préambule de la résolution.

إن العفو " وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره حول إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون 

=والمصالحة بعد نهایة حرب أهلیة أو نزاع مسلح داخلي ، أكدت منظمة الأمممفهوم قانوني مقبول ویمثل مبادرة للسلم
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للمحكمة الجنائیة الدولیة مسألة العفو ، وهو ما فسره البعض على أنهینظم النظام الأساسي 

یترك إمكانیة ورود استثناء قائمة ، وبالتحدید في الحالة التي تكون في إطار "

المصالحة الوطنیة التي تتضمن وسائل أخرى للوصول إلى الحقیقة والعدالة، كما حدث في 

.1548"1990یا سنة جنوب إفریق

من 17رغم أنه لم یتم النص على العفو كسبب لعدم قبول القضیة طبقا لنص المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلاّ أن ذلك لا یعني أنه یمكن تقیید اختصاص 

أو عدم قدرة دولة نزاهة عدم " تنص على 17المحكمة بموجب إجراءات عفو داخلي ، فالمادة 

كسبب لاختصاص المحكمة ، هذا یجعلنا نقول أنه یمكن "في مباشرة إجراءات المتابعة 

للمحكمة أن تعقد اختصاصها القضائي حتى في حالة وجود لجنة للحقیقة في الدولة المعنیة، 

للإفلات  خاصة أن المبدأ الأساسي الذي قامت علیه المحكمة الجنائیة الدولیة هو وضع حد

.1550الوطنیةالجنائیةلتزام یقع بالدرجة الأولى على المحاكم،و هو ا1549من العقاب

فیورنزیجاقضیة في رفضت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في حكمها الصادر

)Furundzija( إجراءات العفو بالنسبة لجرائم التعذیب، فبعد أن 1998دیسمبر10بتاریخ

على واجب الدول في عذیب في القانون الدولي، أكدتذكّرت المحكمة بالطابع الآمر لمنع الت

المتحدة دائما على أنه لا یمكن منحه فیما یتعلق بالجرائم الدولیة كالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة أو الانتهاكات =

."الجسیمة ، الأخرى للقانون الدولي الإنساني

Rapport du secrétaire général sur l’établissement d’un tribunal spécial pour la Sierra-Leone, S
/ 2000 / 915, 4 octobre 2000, §22 ;

.من أجل إنشاء المحكمة الخاصة2002جانفي16بتاریخ الاتفاق المبرم بین منظمة الأمم المتحدة وسیرالیون:أنظر أیضا

Doc. ONU, Lettre datée du 6 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
secrétaire général, 5 / 2002 / 246, 8 mars 2002, pp. 18-35.
1548- M. FRULLI, « Le droit international et les obstacles a la mise en œuvre de la responsabi-
lité pénale pour crimes internationaux » in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.),
Crimes internationaux et juridictions internationales, op. cit., p. 245.

الدول الأطراف في هذا النظام ( وقد عقدت : "  من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5تنص الفقرة -1549

)الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة  وجرائم الحرب(العزم على وضع حد الإفلات مرتكبي هذه الجرائم )الأساسي 

".من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم  (....)
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس "لمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي لمن دیباجة  6الفقرة تنص -1550

وإذ تؤكد أن "فقد نصت على 9أما الفقرة ،(....)"یةدول جرائمولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسئولین عن ارتكاب

".صات القضائیة الجنائیة الوطنیةالمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصا
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، وهو 1551احترام هذا الطابع بالامتناع عن تبني قوانین عفو لفائدة مرتكبي جرائم التعذیب

2004مارس 13الموقف الذي تبنته غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بسیرالیون بتاریخ 

اعتبرت المحكمة القرار الانفرادي و ح العفو، عند بحثها الحدود التي وضعها القانون الدولي لمن

في لدولة بمنح عفو وطني لا یشكل عائقا لممارسة الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة 

نظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في إطار النزاع المسلح الداخلي بسیرالیون 

.1552الخاصة بسیرالیونمن النظام الأساسي للمحكمة 4إلى  2طبقا للمواد من 

.استبعاد قوانین العفو الأجنبیة من التطبیق أمام القضاء الجنائي الداخلي-2

ثار في مواجهة الدول الغیر التي یمكنها آقوانین العفو الصادرة في دولة ما أیة لا ترتب

ائم ، فالقانون الداخلي یطبق على الجر 1553متابعة  و محاكمة مرتكبي الأفعال موضوع العفو

المرتكبة في الخارج موضوع الاختصاص العالمي ، ولا یهتم بقوانین العفو الصادرة في  الدول 

.1554التي ارتكبت فیها تلك الجرائم

Ely) إلي ولد دحأكّد القضاء الفرنسي في قضیة الملازم الموریتاني  Ould Dah) المتهم

على ذلك، إذ بعد 1991و 1990بارتكاب جرائم تعذیب على الإقلیم الموریتاني بین سنتي

الإنسان الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ورابطة حقوقالاتحادیةالشكوى التي رفعتها كل من 

1551- « Il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur de jus cogens de l’interdiction
de la torture, les traités ou règles costumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab
initio et de laisser faire, d’autre part, les États qui, par exemple, prennent des mesures natio-
nales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pa-
reille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe générale et toute
disposition conventionnelle pertinente auraient les effets juridiques évoques ci-dessus et ne
seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. Les victimes poten-
tielles pourraient, si elle en on la capacité juridique, engager une action devant une instance
judiciaire nationale ou internationale compétente afin d’obtenir que la mesure nationale soit
déclarée contraire au droit international ; elles pourraient encore engager une action en répara-
tion auprès d’une juridiction étrangère qui serait invitée de la sorte, notamment, à ne tenir
aucun compte de la valeur juridique de l’acte national autorisant la torture. Plus important
encore, les tortionnaires exécutants ou bénéficiaires de ces mesures nationales peuvent néan-
moins être tenus pour pénalement responsables de la torture que ce soit dans un État étran-
ger ou dans un État sous un régime ultérieur », TPIY, Le procureur c. Anto Furundzija, aff.
n°IT-95-17/1-T10, Chambre de première instance II, jugement, 10 décembre 1998, §155.
1552- TSSL, Prosecutor v. Morris Kllon, Brima Bazzy Kamara, Case No. SCSL-2004-15-PT,
Case No. SCL-2004-16-PT, Decision on Preminary Motion Based on Lack of Jurisdiction/
Abuse of Process: Amnesty Provided by the Lomé Accord, 13 mars 2004, §§66-74.
1553- L. DESESSARD, « Le recul de l’amnistie », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des
responsabilités politiques en droit interne et en droit international, op. cit., p. 135.
1554- I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 48.
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تم استجواب المتهم ووضعه قید التحقیق من ،1999جویلیة 1أمام القضاء الفرنسي بتاریخ

تمكن من الفرار، ینطرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء مونبلییه مع الأمر بالإفراج عنه ، أ

صدر أمر 2001ماي 25صدر ضده أمر دولي بالقبض ، وبتاریخ 2000وفي أفریل 

بإحالة المتهم على محكمة الجنایات ، و بعد طعن دفاع المتهم في الأمر مستندا إلى مخالفة 

أمر الإحالة قانون العفو الذي صدر في موریتانیا، أصدرت الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض 

أكدت و محكمة الجنایات، أحالت بموجبه المتهم على2002أكتوبر 23فرنسیة قرارا بتاریخ ال

فالقانون ،في حالة إعمال الاختصاص العالمي من طرف القضاء الفرنسي"المحكمة على أنه 

من قانون 692فالمادة الفرنسي هو وحده المختص حتى مع وجود قانون أجنبي للعفو،

الفرنسي لا تنص على عدم المتابعة الجزائیة إلاّ في حالة وجود حكم الإجراءات الجزائیة 

تنفیذ أو تقادم العقوبة، وهو الحكم الذي نصت علیه یكونأجنبي نهائي ، وفي حالة الإدانة

لا یشكل ، فمن قانون العقوبات ، أما العفو الممنوح بموجب قانون أجنبي113/9المادة 

فلات من العقاب في حالة ارتكاب جریمة خاضعة حسب القانون الفرنسي سبیلا للإ

، وبهذا القرار تكون محكمة النقض الفرنسیة قد أكدت على أن 1555"للاختصاص العالمي

قانون العفو الصادر عن سیادة أجنبیة لا یمكنه ترتیب أثار في مواجهة المحاكم الفرنسیة 

.1556الناشئة عن سیادة أخرى

أمام المحكمة2003أفریل 22بتاریخ  إلي ولد دحتهمبناء على الطعن الذي رفعه الم

الأوربیة لحقوق الإنسان ضد قرار محكمة النقض الفرنسیة استنادا إلى قانون العفو الموریتاني

عدم تطابق العفو "أكدت من خلاله2009مارس 17أصدرت المحكمة الأوروبیة قرارا بتاریخ 

، كما ذكّرت المحكمة بالرهان 1557"الأفعالعموما مع واجب الدول بالتحقیق حول مثل هذه

بثمن النسیان أوالسلم الاجتماعي:الناتج عن قوانین العفو الذي یجسد تناقض بین مصلحتین

إذا كان و ، 1558"وإدارة المصالحة الاجتماعیة،بین ضرورة متابعة الجرائم المرتكبة"،قضاء ال

1555
- H. MATSOPOULOU, « Commentaire de la décision de la cour de cassation (ch-crim) du 23

octobre 2002 », RCDIP, 92 (2), avril-juin 2003, pp. 312-317, spc. pp. 316-317.
1556

- L. DESESSARD, « Le recul de l’amnistie », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des responsa-

bilités politiques en droit interne et en droit international, Paris, CUJAS, 2008, p. 135.
1557

- F. FOURMENT, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droit de l’homme en

matière pénal », Les quatre saisons de la Cour, RIDP, n°1, 2009, pp. 331-332.
1558

- D. MÉLANIE-DUBUY, « Commentaire de la décision de la CEDH, 17 mas 2009, Ely Oued
Dah c / France, ReQ, n° 13113 / 03 », RGDIP, n° 2, 2009, pp. 452-459, spc. p. 456-457 ; CEDH,=
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لمي وإقامة نظام دیمقراطي والقانون الهدف من قانون العفو هو المساهمة في الانتقال الس

شمل المجتمع، أو وضع قانون عفو على یندرج ضمن مسار التخفیف من التوترات ولمّ 

.المقاس بهدف منع المتابعات الجزائیة وإعاقة ممارسة الاختصاص العالمي

وكانت محكمة حقوق الإنسان لدول أمریكا الجنوبیة قبل ذلك قد حددت مضامین الالتزام

Velasquez)في قضیة 1988جویلیة 29الدولي بحمایة حقوق الإنسان في قرارها الصادر 

Rodriguez)اعتبرت المحكمة الالتزام و ندوراس ، یحول شكوى أهالي المفقودین ضد اله

الدولي بحمایة حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان یتضمن النتیجة 

"التالیة على الدول منع كل انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقیة ، و التحقیق حول أي یجب:

انتهاك ومعاقبة ، و یجب علیها كذلك ، إذا أمكن ، إعادة الحق المنتهك و منح تعویض 

، واستنادا إلى هذا التفسیر اعتبرت اللجنة الأمریكیة 1559"مقابل الضرر الناتج عن الانتهاكات

أن قوانین العفو الداخلیة غیر متطابقة مع اتفاقیة حقوق الإنسان ما لحقوق الإنسان صراحة 

بین الدول الأمریكیة ، فالدول علیها التزام قانوني بالتحقیق حول انتهاكات حقوق الإنسان، 

تطبیق العفو على مرتكبي تلك الانتهاكات انتهاكا للالتزامات الدولیة الواردة في یشكلو 

، كما أكدت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان على عدم 1560اقیةمن الاتف2و  1/1تینالماد

تطابق قوانین العفو الصادرة في دول أمریكا الجنوبیة المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان مع 

الالتزام بضمان احترام حقوق الإنسان (1/1الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لاسیما المواد ،

= 17 mars 2009, Ely Oued Dah c / France, ReQ n° 13113 / 03, la décision du 17 mars 2009 de la cour
européenne des droits de l’homme et le principe de la compétence universelle, GAZETTE du Palais,
Dimanche 19 au mardi 21 avril 2009, pp. 18, spc. p. 20. La cour européenne des droits de l’homme est
amenée à conclure que « la loi d’amnistie mauritanienne n’était par de nature, en soi à empêcher
L’application de la loi française par les juridictions française saisies des Faits au titre de la compétence
universelle », note de JEN-CLAUDE. ZARKA.
1559- CIDH, Velasquez Rodriguez c. Honduras, Série. C, n°4, arrêt du 29 juillet 1988, §174,
in http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec-07-ing.pdf, sur cette affaire voir :
I. FOUCHARD, « Crime international, Entre internationalisation du Droit Pénal et pénalis-
ation du Droit international », op. cit., p. 256.
1560- Voy : Samuel Alfonso catalan Lincoleo c. chili, n° 11771, rapport n° 60 / 01, 16 Avril
2001, §47, in http://www.cidh.org./annularep/2000eng//ChapterIII/Merits/chile11.771.htm ;
Oscar Manuel Gramajo Lopez c .Guatemala, aff. n° 9207, rapport n° 58 / 01 du 4 avril 2001,
in http://www.cidh.org/annularep/2000eng/Merits/Guatemala.9207.htm ; CIDH, Carmelo So-
ria Espinoza c. Chili, rapport du 19 novembre 1999, §155, in http://www.cidh.oas.org/an nu-
larep/99eng/ChapterIII/Merits/chile.11.725.htm
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الحق (8، والمادتین )واجب تبني أحكام في القانون الداخلي(2و ،)الواردة في الاتفاقات 

.1561)حق الطعن الفعلي (25، و )في محاكمة عادلة

إرادة ضمان معاقبة أو على الأقل محاكمة الجرائم الدولیة الأكثر خطورة القول بعدم وتستلزم

-السیاسیة الداخلیةكإجراء خاضع بشكل كبیر للاعتبارات-مشروعیة العفو عن تلك الجرائم 

لمخالفته الالتزامات الدولیة التي قبلتها الدولة بإرادتها بمتابعة و معاقبة مرتكبي تلك 

و التي یتعین علیها 1563، و بالنتیجة عدم سریانه في مواجهة جماعة الدول برمتها1562الجرائم

اخلي من في هذه الحالة ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم الذین استفادوا من عفو د

العقاب ، و ذلك بإعمال الاختصاص الجنائي العالمي ، غیر أن الواقع أثبت في العدید من 

.المرات بقاء كبار المجرمین الدولیین دون عقاب

.تغلیب المصالحة الوطنیة على العدالة الجنائیة-3

الداخلي، رغم كل النصوص القانونیة والأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء الدولي و 

إلاّ أن هذا لم یمنع بعض الدول من تبني قوانین عفو ، التي أصبحت تشكل حاجزا 

وعائقا أمام تحریك الدعاوى العمومیة ضد مرتكبي جرائم القانون الدولي، فقد رفض

بسبب انقضاء لخضر توميوقضیة أرملة یعقوبالقضاء الفرنسي التحقیق في قضیة 

المتعلق بالعفو عن جرائم الاستعمار 1966جوان 17الدعوى العمومیة طبقا لقانون 

1968جویلیة 31، و قانون 1565المرتكبة في إطار ما سماها بأحداث الجزائر1564الفرنسي

1561- CIDH, 14 mars 2001, Fond, Barrios Altos c. Pérou, série C, n° 75, §§43-44, in http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie-75-fre.pdf. Sur cette affaire voir: I. MOU-
LIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., pp. 1006-1008 ;
Voir : encore CIDH, La Cantuta c / Pérou, Fond, 29 novembre 2006, Série C, n°162, §152, in
http:// www.cidh.or.cr/docts/cqsos/articulos/serie-162-esp.pdf
1562- L. DESESSARD, « Le recul de l’amnistie », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des

responsabilités politiques en droit interne et en droit international, op. cit., p. 137.
1563- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., p. 106.

بوغزالة محمد ناصر، جرائم الاستعمار الفرنسي في :حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أنظر-1564

، 2010، 2انونیة ، الاقتصادیة و السیاسیة، العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم الق)تكییفها القانوني و أثرها الاجتماعي(الجزائر

 .30- 7ص ص 
المتعلق بالعفو عن الجرائم المرتكبة في إطار أحداث 1966جوان 17الصادر بتاریخ 396-66القانون رقم -1565

:الجزائر، على الموقع

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJud.do?cid Texte=JORFTEXTE000000504433
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، كما 1566نفسهاالخاص بالعفو العام بقوة القانون عن كل الجرائم المرتكبة خلال الأحداث

مجلس قضاء باریس أمر رفض التحقیق بموجب قرارین صادرین أیدت غرفة الاتهام لدى

أحكام مختلف هذه "جاء في قرارها الأخیر أن و ، 1987جانفي 7و 1986مارس 12بتاریخ 

النصوص عامة ومطلقة ، فالعفو الذي نصت علیه یشمل كل الجرائم دون تمییز أو تحفظ 

ها تصرفوا في إطار و مادام مرتكبحسب طبیعتها، أو تكییفها القانوني أو درجة خطورتها

الظروف الخاصة المحددة في القانون ، و من هنا تطبق النصوص المشار إلیها بصفة 

خاصة على الجرائم محل الشكوى باعتبارها جرائم ضد الإنسانیة ، في حین أنها جرائم

للقانون العام ارتكبت في إطار بعض الظروف و لأسباب واضحة في النص الذي 

، و قد تم تأیید هذا القرار من طرف محكمة النقض بموجب قرارها الصادر1567"عرفهای

، وهو ما یعني إمكانیة المساس بالإنسانیة عن طریق تكریس 19881568نوفمبر29بتاریخ 

،  فتكییف القضاء الفرنسي للجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في الجزائر 1569الإفلات من العقاب

تكییف غیر صحیح، الهدف منه جعل "ار الفرنسي بأنها جرائم قانون عام خلال الاستعم

، التي أصدرتها 1570خاضعة لقوانین العفو"حقیقیة "الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة 

.1571السلطات الفرنسیة

المتهم بجرائم (Boudarel)بودرالكما أكد القضاء الفرنسي على موقفه هذا في قضیة 

، الهند الصینیةأثناء حرب 1954–1952نیة ضد أسرى فرنسیین خلال سنوات ضد الإنسا

فبعد أن كیف مجلس قضاء باریس الأفعال بأنها جرائم ضد الإنسانیة ، اعتبر بموجب قراره 

هذه الجرائم تدخل ضمن إطار مجال تطبیق قانون العفو 1991دیسمبر 20الصادر في 

، الجریدة الخاص بالعفو العام بقوة القانون عن كل الجرائم المرتكبة خلال أحداث الجزائر1968جویلیة 31قانون -1566

.7521، ص 1968أوت  2الرسمیة الفرنسیة الصادرة في 
1567- Mme Yacoub, arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, 7 janvier
1987, Disposition de l’arrêt rapportée par D. ALLAND, note sous cass. crim. 1er avril 1993,
RGDIP, 1994, p. 481.
1568- Mme Yacoub, cass. Crim. 29 novembre 1988, D., 1991, p. 233 ; voir aussi, affaire Veuve
Lakhdar- Toumi et autres, cass. crim. 29 novembre 1988, D., 1991, p. 232.
1569- C. LE BRIS, « L’humanité » saisie par le droit international », op. cit., p. 255.
1570- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 1012.
1571- Article 1 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, JORf, 2 août 1968, p. 7521.
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مومیة تعتبر منقضیة ، و بعد الطعن بالنقض أیدت فالدعوى الع ،، و بالتالي1572الفرنسي

محكمة النقض قرار مجلس قضاء باریس مؤكدة على عدم وجود أي مبدأ دستوري ، أو مبدأ 

لطبیعتها تخرج عن اختصاص  افي القانون الدولي یسمح بالقول أن هناك فئة من الجرائم نظر 

وإن كان یشكل جریمة تهز تكییف الفعل ، حتى یكن، فمهما 1573"العفو للمشرع الوطني

الضمیر الإنساني ، فیجب تطبیق إجراءات العفو، فالجریمة غیر قابلة للتقادم حسب القانون 

.1574الدولي وقابلة للعفو في القانون الداخلي

حصل منذ نهایة الحرب  امسلح انزاع313أنه من بین شریف بسیونيلاحظ الأستاذ 

منها انتهت بعفو ، و هو ما یدل على حجم استفادة 126، 2008العالمیة الثانیة إلى سنة 

بسبب هذا العمل السیادي ، فقد تبنت عدة دول قوانین 1575المجرمین من الإفلات من العقاب 

، بل إن هناك قوانین عفو تم تشجیعها والتفاوض 1576عفو عن أعضاء الأنظمة السابقة

.1577لم و الأمنحولها بدعم من منظمة الأمم المتحدة ، كأدوات لإعادة الس

1572- Article 30de la loi 66- 409 du 18 juin 1966 portant amnistie « de plein droit de tous crime
ou délits commis en liaison avec les événements consécutifs à l’insurrection vietnamienne et
antérieurement au 1er octobre 1957 ».
1573- « Aucun principe constitutionnel, ni aucun principe de droit international, ne permet
d’affirmer qu’une catégorie d’infractions. Serait, par nature, soustraire au pouvoir d’amnistie
du législateur national celui-ci peut moduler l’ampleur et les modalités de chaque loi
d’amnistie. il peut choisir d’effacer non seulement des infractions vénielles, comme les con-
traventions, mais encore les infractions les plus graves, comme les crimes et même les crimes
contre l’humanité », Wladyslaz Sabanski et Association nationale des anciens prisonniers
internés d’Indochine c. Georges Boudarel, 1er avril 1993, Droit pénal, n° 2, 1994, p. 9.

القاضي برفض الطعن بالنقض الذي رفعته 2003جوان 17بتاریخأنظر أیضا قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر 

2001دیسمبر14الحركة ضد التمییز و من أجل المصالحة بین الشعوب ضد قرار مجلس قضاء باریس الصادر بتاریخ 

جرائم بتهم ارتكاب مجھول المؤیّد لقرار قاضي التحقیق القاضي برفض إجراء تحقیق في الشكوى التي رفعتها الطاعنة ضد 

خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر ، و ذلك استنادا إلى قانون العفو الصادر  1957و  1955ضد الإنسانیة بین سنتي 

:، القرار موجود على الموقع1968جویلیة 31بتاریخ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJud.do?oldAction+rechJuriJud&idTexte=JURITEXT
E000007069262&fastReqld=1473329785&fastPos=
1574- D. ALLAND, note sous Wladyslaz Sobanski et Association nationale des anciens pri-
sonniers internés d’Indochine c. Gearges Boudarel, cass. crim., 1er avril 1993, RGDIP, 1994,
p. 480.
1575- Cité par J-B. JEANGENE VILMER, « Pas de paix sans justice. Le dilemme de la paix
et de la justice en sortie de conflit armé », op. cit., p.116.

.الأرجنتین ، كمبودیا، الشیلي، السلفادور ، غواتیمالا، هایتي ، الأوروغوايمثل-1576
.سیرالیون وجنوب إفریقیا مثل -1577
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الدولي والداخلي نحو عدم ینیظهر من خلال ما سبق أنه رغم الاتجاه الحدیث في القانون

تطبیق قوانین العفو في حالة ارتكاب جریمة دولیة خطیرة على غرار جرائم الإبادة الجماعیة 

نین عفو ، إلاّ أن هذا لم یمنع الدول من إصدار قوا1578والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

تساهم في إفلات كبار المسئولین عن الجرائم الدولیة من العقاب ، كما هو الشأن بالنسبة 

Khieu) انفسامخیوللمسئولین عن الجرائم المرتكبة في كمبودیا ، بما فیهم رئیس الدولة 

Samphan) ومن19961579الذي استفاد من العفو بمقتضى المرسوم الملكي لسنة

فقد الاختصاص العالمي مشروعیته كبدیل عن نظام الردع القائم على مبدیثم ئي                     

.1580الإقلیمیة أو الشخصیة

إضافة إلى هذا ، ورغم تفضیل المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في قرارها الصادر

Ely) إلي ولد دحفي قضیة 2009ماس 17بتاریخ  Ould Dah) الاختصاص العالمي

، لكن هذا كان بسبب مخالفة 19931581جوان 14على القانون الموریتاني للعفو الصادر في 

هذا القانون للقانون الدولي ، كونه یهدف إلى تمكین مرتكبي جرائم التعذیب من الإفلات من 

ماعیة وإقامة نظام العقاب ، وبمفهوم المخالفة لو كان هدف قانون العفو هو المصالحة الاجت

دیمقراطي لكان موافقا للقانون الدولي ، وبالنتیجة یكون القضاء الفرنسي غیر مختص لوجود 

صادر عن دولة مكان ارتكاب الجریمة، مع العلم أن محكمة النقض الفرنسیة 1582قانون عفو

طبیق استبعدت قانون العفو الموریتاني من الت2002أكتوبر 22وفي قرارها الصادر بتاریخ 

استنادا إلى مبدأ تضامن الاختصاصات القضائیة والتشریعیة في القانون الفرنسي ، فوجود 

تنازع بین العقاب والمصالحة الاجتماعیة یمكن أن یؤدي في النهایة إلى إفلات بعض مرتكبي 

الجرائم الدولیة الخطیرة من العقاب ، إذا كان قانون العفو غیر تعسفي من وجهة نظر القانون 

، لأنه قانون ظرفي الهدف منه تمكین 1583لدولي حسب المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسانا

1578- S. GARIBIAN, « Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’État
moderne. Naissance et consécration d’un concept », op. cit., p. 440.
1579- Ch. POISSONNIER, « Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux Cambodg-
iens », JDI, n°1, 2007, pp. 97-98.
1580- A. GOGORZA, « Compétence universelle et réconciliation sociale », op. cit., p. 363.
1581- CEDH, 17 mars 2009, n° 13113/03, Ould Dah c/ France, D. 2009. 1573. Note, J-C.
ZERKA, « La décision du 17 mars 2009 de la cour européenne des droits de l’homme et le
principe de la compétence universelle », op. cit., p. 19.
1582- A. GOGORZA, « Compétence universelle et réconciliation sociale », op. cit., p. 358.
1583- Ibid., p. 359.
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المستفیدین منه من القرار من مسؤولیتهم الجنائیة ، و لأنه جاء قبل أي حكم قضائي من أجل 

ولیس إعاقة متابعة المشتكي منه ، ولو كان قانونا مشروعا أي جاء بهدف تحقیق المصالحة

اب لأصبح القضاء الفرنسي غیر مختص طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، الإفلات من العق

بمعنى آخر لو صدر العفو بعد صدور حكم بإدانة المشتكى منه عن الجرائم المسندة إلیه 

نه یمكن للدولة الإقلیمیة أن لألأعتبر مشروعا وفقا لتعلیل المحكمة ، الذي یبقى محل انتقاد، 

السابقین فیها بعد ذلك تصدر قانونا عفو یسمح لهم بالإفلات تتعمد محاكمة كبار المسئولین

من الصعب اعتماد المعیار الزمني لصدور قانون العفو،من العقاب في النهایة، وبالتالي

للقول بمشروعیته من وجهة نظر القانون الدولي لأنه في جمیع )قبل أو بعد المحاكمة (

تحقیق العدالة الجنائیة من وراء اعتماد مبدأ الاختصاص الحالات یمكن الانحراف عن هدف

العالمي ، لذا من الأفضل اعتماد معیار إرادة و رغبة دولة مكان ارتكاب الجریمة في إعفاء 

.مرتكبیها من العقاب كأساس لاستبعاد قانون العفو سواء كان صادرا قبل أو بعد المحاكمة

نشاء ما یسمى بلجان الحقیقة والمصالحة للتحقیق أدى تبني بعض الدول لقوانین عفو وإ 

في الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال عدة 

، بهدف التخفیف من التوترات وتحقیق المصالحة 1584سنوات من طرف العدید من دول

ء العدید من مرتكبي تلك الوطنیة و الانتقال من نظام شمولي إلى دیمقراطي إلى إعفا

الجرائم، الانتهاكات من العقاب من خلال الحصول على اعترافات منهم، عما ارتكبوه من

، إذا أمام خطورة مسار العفو والمصالحة الاجتماعیة، 1585ووضع نظام لتعویض الضحایا

28بتاریخ 1674تحت رقم  اعلى حساب العدالة الجنائیة أصدر مجلس الأمن الدولي قرار 

ر بضرورة وضع حد لسیادة ذكّ  و" حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة "حول 2006فریل أ

1584- ECOSOC, Commission des droits de l’homme, Promotion et Protection des droits de
l’homme, Impunité. Rapport de l’expert indépendante chargée de mettre a jour l’Ensemble
des principes pour la lutte contre l’impunité, Diane Orentlicher, E. / CN. 4 / 2005 / 02 / Add.
1, 8 Février 2005, p. 6.

في جنوب إفریقیا ، كما تم إنشاء لجان للحقیقة  1995قانون ترقیة الوحدة والمصالحة الوطنیة الصادر سنة -1585

، السلفادور ، إثیوبیا ، الإكوادور، والمصالحة في كل من أوغندا ، بولیفیا ، الأرجنتین ، الشیلي ، زمبابوي ، الفلبین ، تشاد 

.الخ......البیرو ، غواتیمالا ،  نیجیریا ، بنما ، نیجیریا ، بورندي ، هایتي ، تیمور الشرقیة ، سیرالیون ، غانا 

J-B. JEANGENE VILMER, « Pas de paix sans justice ? .Le dilemme de la paix et de la jus-
tice en sortie de conflit armé », op. cit., pp. 116-125.
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، 1586لضحایاا الإفلات من العقاب من جهة ، وتحقیق السلم ، الحقیقة والمصالحة و حقوق

.1587الوطنیةكرس المصالحةالتي توحدها  هادون مساءلة جنائیة، لأن فلا عفو

الفرع الثاني

.و المالیة لإعمال الاختصاص العالميالصعوبات المادیة 

إن قیام النیابة العامة بتحریك الدعاوى العمومیة المتعلقة بارتكاب جرائم دولیة و تحررها 

من أي قید أو ضغط قد یصطدم بصعوبات أخرى تتعلق بجمع الأدلة ، و ما تتطلبه من 

ى إلى رفض متابعة المتهم رغم ، مما قد یؤدي إل)ثانیا(، وموارد مالیة ) أولا(مساعدة قضائیة

وجوده على إقلیم الدولة ، أو تبرئته من التهم المنسوبة إلیه بعد إحالته للمحاكمة لعدم وجود 

.أدلة أو لعدم كفایتها

.جمع الأدلة المادیةصعوبة: أولا

من بین الصعوبات التي تعترض تحقیق فكرة العدالة الجنائیة من خلال ممارسة القاضي 

إقلیم خلي لولایته القضائیة إعمالا لمبدأ الاختصاص العالمي على الجرائم المرتكبة خارجالدا

والقضائیة ، الدولة ومن طرف أفراد أجانب، صعوبة جمع الأدلة، ومباشرة التحقیقات الابتدائیة

عناصر وأدلة الإثبات ، فمجمل1588بسبب البعد الجغرافي ، وهو ما یتطلب وسائل كبیرة

أي عنصر أو  الادعاءفي دولة مكان ارتكاب الجریمة الدولیة، و لا تجد في دولة تجتمع عادة

أثر للجریمة الدولیة المرتكبة ما عدا وجود المتهم على إقلیمها، و من ثم یتطلب الإعمال 

نظر الجرائم الدولیة الأشد خطورة تعاونا في الفعال للاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة 

1586- Il a dans ce cadre , appelé « l’ attention sur tout l’ arsenal des mécanismes de justice
et de réconciliation qu’il faudrait envisager d’ instituer , y compris les tribunaux pénaux
internes, internationales et « Mixtes » ainsi que les commissions vérité et réconciliation , et
note que ces mécanismes peuvent non seulement permettre d’ établir la responsabilité d’ indi-
vidus à raison de crimes graver mais aussi promouvoir la paix , la vérité et la réconciliation et
les droits des victimes », Doc. ONU. S / RES / 1674 (2006), 28 avril 2006, §7.
1587- Doc. ONU. A/56/36, Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, 28 septembre 2001, §71.
1588- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire-la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 291.
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سلطات الدول التي لها علاقة بالقضیة سواء على مستوى التحقیق قضائیا بین مختلف

.الابتدائي أو القضائي 

یأخذ عدم التعاون بین الدول في مجال مكافحة الإفلات من العقاب عدة صور منها 

كشف رفض الدول تزوید دولة القاضي بالمعلومات و الوسائل اللازمة التي تساعد على

ل المحققین و القضاة إلى المشتبه فیهم ، خاصة إذا كانوا من ، و رفض وصو 1589الحقیقة

، مما 1590أعوان الدولة ، و رفض السماح لهم مقابلة الشهود المحتملین في القضیة لسماعهم

قد یؤدي إما إلى حفظ الملف على مستوى النیابة العامة أو تبرئة المتهم أمام جهة الحكم لعدم 

.1591وجود أدلة أو لعدم كفایتها

رفضت المحكمة العسكریة بالمقاطعة 1997أفریل 18في حكمها الصادر بتاریخ ف  

Goran)بسویسرا متابعة  الأولى grabez) المتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع

ة في ، كما قررت المحكمة الوطنیة الإسبانیة 1592یوغوسلافیا سابقا بسبب نقص الأدل

عدم اختصاص المحاكم الجنائیة الإسبانیة لانعدام الأدلة ضد ثلاثة 2000دیسمبر13بتاریخ 

رؤساء دول سابقین وخمسة أعوان اتهموا بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة و التعذیب و 

ب فمسألة الإثبات في القضایا المتعلقة بارتكاب جرائم دولیة ،،  و بالتالي1593الإرها

مبدأ الاختصاص العالمي مسألة جوهریة ،  تستلزم و تقتضي نقل الضحایا والشهود خاضعة ل

الأمر الذي یتطلب موارد مالیة كبیرة قد تكون  الادعاءوالوثائق ، و أدوات الجریمة إلى دولة 

وكذا إجراءات أمنیة كبیرة ، إلى جانب بعض )نقل الأدلة(العائق الأول أمام هذا الإجراء 

.فیة والقانونیة المتعلقة بتركیبة المجتمع الذي ینتمي إلیه المتهمالمشاكل الثقا

1589- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., p. 441.
1590- Ibid.

.97طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص -1591
Goran)قضیة 1ة عن المحكمة العسكریة بالمقاطع1997أفریل 18الصادر بتاریخ الحكم -1592 Grabez) على

:الموقع

http://www.competenceuniverselle.filles.wordpree.com.ensuisse/cas-de-grabez-trib-militaire-
de-division-1-18-avril-1997-pdf
1593- A. PAYRO LIOPIS, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’huma -

ité », op. cit., p. 83.
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لا شك أن ارتكاب جریمة دولیة خارج إقلیم دولة القاضي المختص بالفصل فیها طبقا لمبدأ 

لا  الادعاءالاختصاص العالمي یزید الأمر صعوبة ، لأن السلطات المختصة في دولة 

في حالة فراره بعد رفع (مع الأدلة أو استجواب المتهم تستطیع إجراء تحقیقاتها اللازمة لج

، أو المتهمین الشركاء حول الوقائع المنسوبة إلیهم إلاّ عن طریق الإنابة )الشكوى ضده

إذا كانت و القضائیة مما یشكل صعوبة لدى الدولة في مباشرة اختصاصها الجنائي العالمي ، 

هم  جنائیا ، و كانت قادرة على القیام بذلك  دولة مكان ارتكاب الجریمة راغبة في متابعت

بصفة عادلة ، قد یحول هذا أمام ممارسة الاختصاص العالمي ، و إن كان هذا الوضع لا 

یطرح إشكالا طالما أن الهدف من إنشاء الاختصاص العالمي هو تكملة و سد الثغرات التي 

اص الأخرى ، إلا أن المسألة قد تظهر في أنظمة الردع الوطنیة استنادا إلى مبادئ الاختص

موالیة أو مؤیدة تتعقد أكثر إذا كانت الحكومة التي تتولى تسییر شؤون الدولة شمولیة، أو

لمرتكبي الجرائم الدولیة، فإنها سوف تقوم لا محالة بطمس و إخفاء أدلة الإثبات الموجودة 

ات حقوق الإنسان إلى على إقلیمها ، و ما یزید الأمر صعوبة افتقار الضحایا و حتى منظم

التجربة و الخبرة اللازمتین لتجمیع الأدلة ضد المتهم ، و في تحدید هویة مرتكبي الجرائم 

ناهیك إذا كانت الجرائم مرتكبةالأفراد العادیینخاصة إذا كانوا من الضباط البسطاء أو

لا یقبل بأي حال على نطاق واسع من إقلیم الدولة ومن طرف النظام الحاكم، الذي

من الأحوال محاكمة رموزه أو على الأقل المساعدة على محاكمتهم، وهو ما یطرح مسألة 

.التعاون القضائي الدولي

إن عجز سلطة الاتهام في دولة القاضي المختص طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي عن 

اللازمة، خاصة المساعدة القضائیةعدم حصولها علىجمع الأدلة الكافیة ، بسبب ضعفها أو

فلا یعقل مثلا أن تتابع الجزائر أو أیة دولة (إذا تعلق الأمر بمتهم ینتمي إلى دولة قویة 

متهم بارتكاب جریمة حرب في العراق أو أفغانستان، فما بالك  اعادی اأمریكی اضعیفة مواطن

Tommy)طومي فرانكسبمتابعة الجنرال  Franks) القادة الأمریكیین المتورطین أو غیره من

من جمع هذه ، أو لعدم تمكن دولة مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة المتهم)في جرائم دولیة

الأدلة ، یجعل إعمال الاختصاص الجنائي العالمي  أمرا مستحیلا بالنسبة لها، بالإضافة إلى 

ود من بطش أجهزة الدولة ذلك ، یجب أن تكون الدولة قادرة على حمایة المجني علیهم و الشه

المتورطة في الجرائم محل الشكوى حتى تتمكن من جمع الأدلة المناسبة، إضافة إلى هذه 
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فالتعاون القضائي بین الدول في مجال قمع الجرائم الدولیة الخطیرة یعد عاملا ،الصعوبات

أ الاختصاص ، كونه یمهد و یساعد على التطبیق الفعّال للاختصاص الجنائي طبقا لمبدمهما

العالمي ،لأن في غالب الأحیان تتخلى الدول عن التزاماتها فیما یتعلق بهذه المسألة ، وهذا 

راجع إما إلى انعدام الإرادة السیاسیة أو طغیان الحسابات السیاسیة على فكرة العقاب و تحقیق 

ا آخرا أمام العدالة، و النقص في الموارد و الإمكانات المادیة و البشریة مما یشكل حاجز 

المتابعات القضائیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، فوجود متهم بارتكاب جریمة دولیة على 

إقلیم دولة أخرى لا تملك الإمكانات اللازمة لرصد تحركاته والقبض علیه، أو في حالة القبض 

علیه لا یوجد بها نظام قضائي مستقل یضمن محاكمة عادلة و صارمة له، یجعل مبدأ 

.ختصاص العالمي أجوف الا

إن مبدأ الاختصاص العالمي هو كل لا یتجزأ ، فالتطبیق الفعلي له یبدأ من النصوص 

القانونیة و ینتهي عند الأجهزة القضائیة مرورا بالإمكانات و الوسائل المجندة لتكریسه، من 

طني لهذا ، و هنا یتعین التمییز بین اعتناق المشرع الو 1594ضبطیة قضائیة و أجهزة رصد

الاختصاص ، وبین تفعیله من الناحیة العملیة، فالنص على مبدأ الاختصاص العالمي یندرج 

المكان، أما التطبیق الفعلي لقانون  فيضمن إطار تحدید نطاق تطبیق قانون العقوبات 

خارج حدود إقلیم الدولة یقتضي جهودا أخرى تنفیذیة تتجاوز ، فالعقوبات طبقا لمبدأ العالمیة

نص التشریعي ، تتمثل خاصة في منح السلطات الوطنیة المختصة اختصاصات ، القبض ال

و الحبس و الاتهام و المحاكمة و ما یتطلبه ذلك من إجراءات التعاون القضائي الذي من 

تها المالیة خاصة إذا كانت اشأنه أن یكلف میزانیة الدولة نفقات قد تتجاوز بطبیعة الحال إمكان

.متخلفةدولة من 

.الصعوبات المالیة:ثانیا

یتطلب إعمال الاختصاص العالمي من الناحیة العملیة موارد مالیة معتبرة للإنفاق على 

التحقیق و المحاكمة على جریمة لا تمت بصلة مباشرة لسیادة الدولة القضائیة ، و هو ما قد 

عن ممارسة هذا یثقل كاهل الدول خاصة منها المتخلفة، مما یدفعها إلى صرف النظر 

الاختصاص تفادیا لنفقات مالیة إضافیة تقتطعها من میزانیتها على قضیة لا تعنیها بصفة 

حول تنفیذ قرارات التعاون القضائي 577تبنى المجلس  الأوروبي قرارا مبدئیا تحت رقم  2003جویلیة 22بتاریخ -1594

.داخل الإتحاد الأوروبي
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، و تؤكّد ذلك المحاكمات التي جرت بواسطة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 1595مباشرة 

بالك بیوغوسلافیا سابقا و رواندا رغم تكاتف و تعاون المجتمع الدولي على تلك النفقات ، فما

.1596إذا تعلق الأمر بمحاكمة مجموعة من المتهمین بارتكاب جرائم دولیة

أثارت جمهوریة السنیغال في نزاعها مع بلجیكا حول الالتزام بالمتابعة أو التسلیم الذي 

حسان عرض على محكمة العدل الدولیة للنظر فیه ، أن محاكمة الرئیس التشادي السابق 

)بريه Hissène Habré ، التي لا مهمةأمام القضاء السنیغالي تتطلب موارد مالیه (

العائق "، كما أكّدت السنغال على أن 1597"یمكن توفیرها دون مساعدة الجماعة الدولیة

، غیر أن محكمة 1598"الموارد المالیة يفي السنغال هبريهحسان الوحید لفتح محاكمة 

، رأت الصعوبات المالیة التي  2012ة جویلی20العدل الدولیة في قرارها الصادر بتاریخ 

.1599أشارت إلیها جمهوریة السنیغال لا یمكنها تبریر عدم ملاحقة المتهم

المطلب الثاني

.الصعوبات القانونیة و السیاسیة لتطبیق الاختصاص العالمي 

م یشكل الاختصاص العالمي أداة قانونیة لإعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد أما

المحاكم الداخلیة الأجنبیة عندما یتعلق الأمر بجرائم و انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان التي 

في  عادة ما ترتكب من طرف أعوان الدولة لاسیما منهم السامیین، على غرار رؤساء الدول

أو وزراء الخارجیة السابقین في وظیفةأو رؤساء الدول السابقین، ووزراء الخارجیةوظیفة

، و في هذه الحالة لا یمكن للقاضي الوطني المختص قانونا 1600العسكریینسئولینوالم

ممارسة الاختصاص العالمي بسبب الحمایة القانونیة التي توفرها لهم الحصانة القضائیة 

1595- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 95.
1596- F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internationaux et juridictions in-
ternes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op. cit., pp. 382-385.
1597- CIJ, Rec., 2012, §29.
1598- Ibid., §33.
1599- Idem., §112.
1600- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire -la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 291.
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، ویمكن تعریف 1601الجنائیة عن الأفعال المؤداة أثناء ممارسة وظائفهم الرسمیة خارج دولهم

واجب یفرض القانون الدولي على قاضي الدولة بالامتناع عن "الحصانة القضائیة بأنها

، و 1602"ممارسة سلطته على حالة خاصة ، لأسباب تتعلق بالشخص المدعى علیه ووظائفه

الفرع ( السامین السابقین في الدولة للمسئولینمن هنا تشكل الحصانة القضائیة الجنائیة 

ي وظیفة عائقا كبیرا أمام ممارسة الاختصاص السامین فللمسئولین، و بدرجة أكبر )الأول

، كما تشكل الضغوط السیاسیة )الفرع الثاني (العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة 

الناتجة عن هذه الحصانة و باقي الصعوبات السیاسیة الأخرى سببا لرفض و تراجع 

).الفرع الثالث(الاختصاص العالمي

الفرع الأول  

.السامین السابقین في الدولة أمام المحاكم الجنائیة الداخلیةللمسئولین لقضائیة الحصانة ا

الحصانة القضائیة الجنائیة عبارة عن حمایة قانونیة خاصة مرتبطة بالصفة الرسمیة 

للشخص، هدفها عدم المساس برموز أو ممثلي الدول السامین من طرف دولة بواسطة جهازها 

، لذا 1604ان السیر المنتظم للسلطات العمومیة واستمراریة الدولةمن أجل ضم،1603القضائي

في الدول بحصانات وظیفیة مقررة لهم باعتبارهم ممثلین للدول التي المسئولینیستفید كبار 

یتصرفون باسمها، وبالتالي فهذه الحصانات مرتبطة بأعمال الوظیفة، مما یعني أن سریانها 

.مع انتهاء وظیفة تمثیل الدولةالزمان ، فهي مؤقتة تتوقف فيمحدد 

1601- M. DELMAS-MARTY, « La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, im-
munité) », in A. CASSESE ET M. DALMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationale et crimes
internationaux, op. cit., pp. 613-656 ; M. FRULLI, « Le droit international et les obstacles à
la mise en œuvre de la responsabilité pénal pour crimes internationaux », in A. CASSESE,
M. DELMAS-MARTY (dir.), Juridictions nationale et crimes internationaux, op. cit., pp.
215-253 .
1602- C. DOMINICE, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien
chef d’État », RGDIP, n°2, 1999, p. 299.
1603- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire -la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 292.
1604- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 220.
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في الدول بما فیهم رؤساء المسئولینإن دراسة تطور قاعدة الحصانة القضائیة لكبار 

الدول یتطلب منا الرجوع إلى المبادئ العامة التقلیدیة التي تحكم نظام الحصانات القضائیة 

.ثانیا(، و التطورات اللاحقة ) أولا(لهذه الفئة من الأشخاص  (

  .في الدولة المسئولینمبدأ اللامسؤولیة الجنائیة المطلقة لكبار : أولا

نه لا یجوز لأتاریخیا ارتبط مبدأ الحصانة القضائیة لرئیس الدولة بصفته الشخصیة، 

مساءلة الملك أو الإمبراطور مدنیا أو جزائیا عما یصدر عنه من أفعال سواء أمام 

ةمحاكم دولته أو أمام مح حسب قرارقضاءفإخضاع الملك لل"، 1605اكم دول أجنبی

یعني انتهاكا للسیادة الأجنبیة ومساسا "1870أوت  23مجلس قضاء باریس الصادر في 

، فالملوك و رؤساء الدول و باعتبارهم ممثلین لدولهم هم فوق قوانین 1606"بقانون الشعوب

، 1607"ن محاكمتهم أمام أیة جهة قضائیة ما عدا تلك التابعة لدولهمالدول الأجنبیة ، فلا یمك

، أصبحت الدولة المیلاديومع ظهور مفهوم الدولة الحدیث بدایة من القرن الثامن عشر

في  موحدها تتمتع بالحصانة ، أما الحصانة المعترف بها لممثلي الدولة السامین هي حمایة له

من  مها ، و بالتالي یمكن رفعها عنهونلدولة التي یمثلالخارج من أجل الحفاظ على مصالح ا

.1608طرف السلطة المختصة طبقا للإجراءات الدستوریة المعمول بها في كل دولة

صام لیاس، المركز الجزائي لرئیس :حول التطور التاریخي لمبدأ الحصانة لرئیس الدولة في القانون الدولي أنظر-1605

.25-17، ص ص 2012دولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمر، تیزي وزو،ال
1606- Demoiselle Masset. 23 août 1870. s . 1871, p. 26, cité par I. MOULIER, « La compét-
ence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 911.
1607- Ben Aiad c. Bey de Tunis, arrêt de la cour d’appel d’Algérie, 22 janvier 1914, JDI, 1914,
p. 1290, cité par I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international »,
op. cit., p. 911 .
1608- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 292.
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.من حصانة قضائیة جنائیة مطلقة إلى حصانة مؤقتة:ثانیا

الذي  1609يتجد الحصانة الدبلوماسیة لبعض ممثلي الدولة أساسها في القانون الدولي العرف

، و العدید من 19611610تم تقنینه بموجب اتفاقیة فینا حول العلاقات الدبلوماسیة لسنة

یتمتع الدبلوماسیین وبعض الموظفین الدبلوماسیین  إذ، 1611الاتفاقات الدولیة الأخرى

ن للدولة مباشرة أمام الدول و ن السامو كما یتمتع بهذه الحصانات الممثل،واسعةبحصانات

ر رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجیة ، وهي حصانة تختلف عن الأخرى على غرا

.1613نها مقررة للوظائف التي یمارسونهالأ ،1612حصانة الدولة نفسها

مبدئیا لا یوجد خلاف حول مسألة الحصانة القضائیة ، لكن مع الاتجاهات الحدیثة للقانون 

للفرد عن الجرائم الدولیة الأشد خطورة ، الدولي الجنائي المكرّسة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

1609- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p.
905 ; G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des immunités », in M. DANTI-JUAN, La péna-
lisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, Paris, CUJAS,
2008, p. 117 ; CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-
Unis /Iran), ordonnance en indication de mesures conservatoires, 15 décembre 1979, CIJ.
Rec., 1979, §38, p. 19 in http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6290.pdf
1610- Convention Sur les relations diplomatiques, vienne, 18 avril 1961, RTNU, vol. 500,
p. 95 ;

حرمة شخص العون الدبلوماسي، لا یمكن أن یخضع لأي شكل من أشكال التوقیف أو "من الاتفاقیة على 29تنص المادة 

"من الاتفاقیة 31نص المادة ، كما یتمتع رئیس الدولة مثل العون الدبلوماسي بحصانة تنفیذیة وقضائیة طبقا ل)..(.الحجز

".وإداریة یتمتع العون الدبلوماسي بحصانة القضاء الجزائي للدولة المضیفة، كما یتمتع أیضا بحصانة قضائیة مدنیة
1611- Convention sur relations consulaires, Vienne, 24 avril 1963, RTNU, vol. 596, p. 261 ;
Convention sur les missions spéciales du 18 décembre 1969 RTNU, vol. 1400, p. 231 ; con-
vention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 14 décembre 1973, RTNU,
vol. 1035, p. 167.

على خلاف مركز الموظفین الدبلوماسیین لا یوجد إلى یومنا هذا نص اتفاقي خاص حول الموضوع ینظم المركز القانوني 

.ین في الدولئوللكبار المس
1612- Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, du Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles
des États et de leur bien, adopté par la CDI en 1991, précise-il, que ces immuni-
tés « n’affectent pas non plus les privilèges et immunités que le droit international reconnaît
ratione personé aux chefs d’état », RGDIP, n°2, 1992, p. 467.
1613- CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 Avril 2000, CIJ. Rec., 2002, §53 ; J.
COMBACAU et S. SûR, « Droit international public », op. cit., p. 248 ; P-M. DUPUY,
« Droit international public »,op. cit., pp. 115-118 ; J. SALMON, « Représentativité interna-
tionale et chef d’État et le droit international », SFDI., colloque de Clarmant. Ferraud du 7, 8
et 9 juin 2001, Pédone, Paris, 2002, spc. pp. 155-171.
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الدول  وإذا كان ممثلو ، 1614أصبح مضمون و بعد هذه الحصانة محل نقاش و خلاف

من غیر المعقول قبول هذه الحصانات عندما "ن یتمتعون بحصانات قضائیة ، إلاّ أنه و السام

تى لا تكون ، وح1615"ترتكب جریمة تزعزع أسس الجماعة الدولیة وتثیر ضمیر كل الرجال

، ظهر اتجاه یدعو إلى رفع الحصانة القضائیة 1616"للإفلات من العقاب ادرع" الحصانة 

في الدولة السابقین عما ارتكبوه من أفعال مجرّمة دولیا، حتى تتمكن المسئولینعن كبار 

.1617أولئك المجرمینالمحاكم الجنائیة الداخلیة من ممارسة اختصاصها العالمي ضد

ساء الدول طبقا للقانون الدولي العرفي بحصانة قضائیة وظیفیة مطلقة ضدیتمتع رؤ 

م ، وبالتالي فهي 1618أیة متابعات في دولة أجنبیة أثناء تأدیة وظائفهم لحساب دوله

حصانة مرتبطة بمركز الشخص المكلف بهذه الوظیفة الخاصة كجهاز سامي في الدولة

، كما یتمتع رئیس الدولة و أعضاء السلك الدبلوماسي بحصانات شخصیة 1619االتي یمثله

بما فیها المرتكبة قبل  م، و تشمل كل أفعاله1620في الخارج ممقررة لحمایتهم أثناء تنقلاته

، وهي مرتبطة بالمركز القانوني للشخص ، و صفته من أجل المحافظة 1621دخولهم الوظیفة

1614- G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des immunités », in M. DANTI-JUAN, La péna-
lisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, op. cit.,
p. 115.
1615- A. PELLET, « Présentation de la 1er partie », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A.
PELLET, Droit international pénal, op. cit., p. 87.
1616- M. KAMTO, « Une troublante » « immunité totale » du ministère des affaires étrangers
(Sur un aspect de l’arrêt du 14 février 2002 dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11
Avril 2000 », RBDI, n° 1- 2, 2002, p. 530.
1617- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 287.
1618- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., p. 94 ; L. TAPE, « La compé-
tence international des juridictions française en matière pénale », op. cit., p. 315.

انة لفائدة الرئیس أو الدبلوماسي، ولكن لفائدة لا تعني أنها حص"التي یتمتع بها رئیس الدولة "الحصانة الشخصیة "-1619

".الدولة التي یمثلونها، من أجل ممارسة وظائفهم التمثلیة، أو القیام كما یجب بوظائفهم الرسمیة

ACDI, vol. II, 22ème partie, 1991, n° 19, p. 18 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes
internationaux devant les tribunaux internes », op. cit., p. 286 ; M. COSNARD, « Les immu-
nités du chef d’état », SFDI., Le chef d’état et le droit international, colloque de Clermont.
Ferraud, op. cit., pp. 237-238 ; CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 Avril 2000, CIJ.
Rec., 2002, §51.
1620- S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit., pp. 94-95.
1621- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 222.
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39، إذ حسب المادة 1622تالي تتوقف مع انتهاء الوظیفةعلى الوظیفة التي یمارسها ، و بال

تنتهي الحصانة الممنوحة لرئیس الدولة 1623من اتفاقیة فیینا حول العلاقات الدبلوماسیة 

، لكنها تبقى تغطي الأفعال المؤداة أثناء تأدیة الوظیفة 1624لممارسة وظائفه بانتهاء الوظیفة

دیا لا یمكنه التمسك بحصانته الشخصیة، یصبح رئیس الدولة السابق شخصا عا والرسمیة، 

أداها أثناء لكنه یبقى یستفید من حصانة موضوعیة بدیلة تشمل كل أعمال الوظیفة التي

نه یمكن لأالحصانة،  تواجده في السلطة ، دون الأفعال الخاصة التي تخرج من مجال هذه

،، وبالتالي1625ه التمثیلیةمتابعة رئیس دولة عنها أمام المحاكم الأجنبیة بعد انتهاء وظیفت

فمجال الحصانة الوظیفیة بعد انتهاء الوظیفة الرسمیة یتحدد من خلال التمییز بین الأفعال 

المرتكبة في إطار تسییر الشؤون الخاصة لممثل الدولة ، والأفعال الوظیفة ، فالحصانة 

هذا الشخص رفع الوظیفیة تشمل الثانیة دون الأولى ، إلاّ إذا قررت الدولة التي مثلها 

.1626الحصانة القضائیة عنه

".الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة "و " أعمال الوظیفة "التمییز بین :ثالثا

الدول یبقون یتمتعون بحصانة قضائیة حتى بعد مغادرتهم  يمن الثابت قانونا أن ممثل

وبالتالي یتعین علینا "لوظائفهم الرسمیة بالنسبة للأفعال المؤداة أثناء ممارسة وظیفتهم 

التي "الأعمال الأجنبیة عن الوظیفة "وتمییزها عن 1627"بأعمال الوظیفة "توضیح المقصود 

.لا تشملها الحصانة القضائیة بعد انتهاء الوظیفة الرسمیة لممثل الدولة 

1622- G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des immunités », in M. DANTI-JUAN, La péna-
lisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, op. cit.,
p. 114.

"من الاتفاقیة على 39تنص المادة -1623 هي هذه عندما تنتهي وظائف شخص مستفید من امتیازات وحصانات ، تنت:

"الامتیازات والحصانات في الوقت الذي یغادر فیه هذا الشخص البلد  (...).
1624- Comme Ch. ROUSSEAU l’a relevé, la protection "Ne subsiste qu’autant que persiste la
situation fonctionnelle qui la légitime", in « Droit international public. Les relations interna-
tionales », Sirey, Paris, 1980, p. 125.

الحصانة عن أعمال الوظیفة تبقى ساریة المعقول حتى وإن تغیرت الوظائف الرسمیة للمثلین أو توقفت ، وبالتالي لا -1625

(...).یمكن مقاضاة ممثل سابق لدولة أجنبیة بسبب فعل أداه في إطار ممارسة وظائفه الرسمیة 

ACDI, vol. II, 2ème partie, 1991, n° 18, p. 18 ; G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des im-
munités », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des responsabilités politiques en droit in-
terne et en droit international, op. cit., p. 114.
1626- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 913.
1627- Sur la notion d’acte de la fonction et ses critères d’identifications, Voy. J. SALMON,
« Immunités et actes de la fonction », AFDI, 1992, pp. 314-357.
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.أعمال الوظیفة"المفهوم التقلیدي لـ-1 "

ل المؤداة من طرف الأعوان في إطار مجموعة الأعما"أعمال الوظیفة "یقصد بـ 

الدولة بما  و، و من هنا فأي عمل یقوم به ممثل1628ممارسة وظائفهم الرسمیة بصفتهم هذه

فیهم رئیسها أثناء تأدیة وظائفه الرسمیة سواء كان قتلا أو جریمة حرب ، أو تعذیبا یشكل 

ئیة حتى بعد انتهاء عمل وظیفة ، ومن ثم لا یمكن متابعة القائم به أمام المحاكم القضا

الوظیفة ، فالمعیار الوحید لتحدید طبیعة العمل الذي أداه ممثل الدولة حسب المفهوم التقلیدي 

للحصانة هو الفترة التي ارتكب فیها هذا العمل ، فكل عمل ارتكب أثناء ممارسة الوظیفة هو 

.عمل من أعمال الوظیفة

28في  لیا البریطانیة بموجب قرارها الصادراستنادا إلى هذا التفسیر قررت المحكمة الع

بینوشیهیستوغأو عدم صحة إجراءات تسلیم الرئیس السابق للشیلي1998أكتوبر 

(Augusto Pinochet) ، اعتبرت أنه لا یمكن تنفیذ الأمر الدولي بالقبض الصادرو

ة القضائیة الجنائیة التي بسبب الحصان هضدالإسبانيعن القضاء 1998أكتوبر 16بتاریخ 

.1629یتمتع بها كرئیس دولة سابق

.السابقینالمسئولینتراجع الحصانة القضائیة الجنائیة المطلقة لكبار -2

إلى جانب الموقف المؤید لمنح حصانة قضائیة جنائیة مطلقة لرئیس الدولة السابق 

تفسیرا جدیدا لهذا المفهوم قائم ، ظهر اتجاه ثان تبنى"أعمال الوظیفة "استنادا إلى مفهوم 

على ترتیب الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة الوظیفة ، إذ هناك من بین الأفعال الخاصة التي 

ن والمشمولة بالحصانة القضائیة الجنائیة خلال فترة ممارسة و الدولة السام ویقوم بها ممثل

منطقة "هذه الوظیفة فهناك الوظیفة الرسمیة ، تصبح غیر محمیة بهذه الحصانة بعد نهایة

تتكون من أفعال تدخل في إطار ممارسة السلطة ، لكن و بسبب خطورتها لا 1630"متوسطة 

1628- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 914.
1629- Judgment Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex Parte Pinochet
Ugarte (No1), House of Lords, 25 November 1998, in http://tap.ccta.gov.uk/courtser/judg-
ments.nsf/a15b42141cc540868025656d005dcada/b415b144908598e2802566ad0032261b?Op
enDocumentjd990324/pino1.htm ; Voy : J-Y. DE CARA, « L’Affaire Pinochet devant la
chambre des Lords », op. cit., p. 73.
1630 - C. DOMINICE, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de
l’ancien chef d’état », op. cit., p. 304 ; D. VANDERMEERSCH, « La compétence univer-
selle en droit belge», in S. BRAMMERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, =
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، كالانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بمناسبة 1631یمكن اعتبارها أعمال وظیفة

رئیس أو في إطار ممارسة الوظائف ، غیر أنها أجنبیة و خارجة عن الوظائف الرسمیة ل

الدولة ، و بالتالي لا یمكن اعتبارها كأعمال وظیفة تشملها الحصانة القضائیة  المعترف بها 

السابقین في الدولة ، وثم لا یمكن لرئیس دولة سابق الدفع بالحصانة القضائیة عما للمسئولین

جرائم ارتكبه من جرائم دولیة أثناء ممارسته لوظیفته ، فالطابع الإجرامي والخطیر لهذه ال

، و یخرجها بالتالي من المجال الموضوعي للحصانة 1632"الطابع الوظیفي"یجرّدها من 

القضائیة الجنائیة، فرئیس الدولة الذي یرتكب جریمة ضد السلم أو جریمة ضد الإنسانیة أو 

خارج "القول بأنهعدم جریمة حرب یصبح خارج الحیاة الدولیة المنظمة قانونا، إذ یجب 

جب القول بأنه لم یعد یمارس وظائف دولیة و لا یمكنه المطالبة بالضمانات القانون،  بل ی

، 1633في القانون الدولي الجرائم الدولیة تلغي حصانة رئیس الدولةو المرتبطة بهذه الممارسة ، 

.و قد أیدت بعض المحاكم الداخلیة هذا الطرح

وردات بموجب قراره الصادر بعد استئناف قرار المحكمة العلیا البریطانیة، رفض مجلس الل

بأغلبیة (Pinochet)لبینوشیهالاعتراف بالحصانة القضائیة الجنائیة 1998نوفمبر 25في 

ن للقرار على و ن والمعارضو اتفق القضاة اللوردات المؤیدو ، 1634ثلاثة أصوات مقابل اثنین

ة متابعة تمتع رئیس الدولة طیلة فترة ممارسة وظیفته بحصانة مطلقة تحمي شخصه من أی

مدنیة أو جنائیة ، أما بالنسبة لرئیس دولة سابق ، وإن كان یستمر في التمتع بالحصانة 

القضائیة الجنائیة بالنسبة للأعمال الرسمیة المؤداة أثناء ممارسة الوظیفة حسب موقف أغلبیة 

=T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS,Ph. TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G.
VERMEULEN, Poursuites pénales et extraterritorialité», op. cit., p. 70.
1631- A. BIANCHI, « l’immunité des États et les violations des droits de l’homme : la fonc-
tion de l’interprète dans la détermination du droit international », RGDIP, n° 1, 2004, p. 73.
1632- G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des immunités », in M. DANTI-JUAN, La péna-
lisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, op. cit.,
p. 120.
1633- C. LOMBOIS, « L’immunité, extraterritorialité et droit d’asile en droit pénal internatio-
nal », RIDP, n°2, 1978, pp. 509-510 ; G. GIUDICELLI-DELAGE, « Le recul des immuni-
tés », in M. DANTI-JUAN, La pénalisation des responsabilités politiques en droit interne et
en droit international, op. cit., p. 115.
1634- M. COSNARD, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords 25
novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », op. cit., pp. 317-318.
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كن أن تندرج اللوردات، إلاّ أن هناك أفعالا و نظرا لطبیعتها ، لا یمكن أبدا اعتبارها ، و لا یم

.1635ضمن أعمال الوظیفة

، هذا التعلیل 1636"الشعور ببقاء بعض الجرائم دون عقاب مبررا لرفض الحصانة"یعدّ 

        في 1999مارس24الذي استند إلیه قضاء غرفة اللوردات في قرارهم الثاني الصادر بتاریخ 

ر الأول الصادربأغلبیة ستة أصوات ضد صوتین، وعلى خلاف القرانفسها القضیة 

1999مارس 24، فتعلیل أغلبیة قضاة مجلس اللوردات لقرار 19981637نوفمبر 25بتاریخ 

الوظیفة، تندرج ضمن أعمال(Pinochet)لبینوشیهالجرائم المنسوبة  كونانطلق من إثبات 

حول ما إن وبالنتیجة فهي مشمولة بالحصانة الموضوعیة ، ثم تساءل بعد ذلك اللوردات 

كانت القاعدة العامة المتعلقة بالحصانة القضائیة لرؤساء الدول السابقین تقبل استثناءات، وقد 

استثناء على هذه القاعدة العامة، بسبب عدم 1984وجدوا في اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

قواعد كقاعدة آمرة من تلاءم و اختلاف الحصانة القضائیة مع تكییف قاعدة منع التعذیب

، أضف إلى ذلك طبیعة النظام 1638على قاعدة الحصانة هاالقانون الدولي ، لذا یجب ترجیح

القضائي الذي تبنته الاتفاقیة فیما یتعلق بمتابعة و محاكمة مرتكبي جرائم التعذیب القائم على 

جرائم التعذیب ترتكب من أساس إلزامیة الاختصاص العالمي ، بعد أن اعتبرت الاتفاقیة

1635- Lord Steyn, Ex parte Pinochet Ugarte (No1), House of Lords, 25 novembre 1998, ILM,
vol. XXXVII, n° 6, 1998, pp. 1337-1338.
1636- M. COSNARD, « Quelques observations sur les décisions de la chambre du 25/11/1998
et du 24/3/1999 dans l’affaire Pinochet », op. cit., p. 315 ; .

التعلیل الذي استند إلیه أغلبیة القضاة في قرارهم القاضي باستبعاد حصانة بینوشیه كان قائما على مبدأ حصانة -1637

رؤساء الدول السابقین عما ارتكبوه من أعمال في إطار ممارسة وظائفهم ثم بعد ذلك بحث القضاة مسألة ما إن كانت 

من طرف لجنة 1998دیسمبر 17هذا القرار تم إلغاؤه بتاریخ .تندرج ضمن أعمال الوظیفة بینوشیهلـالجرائم المسندة

.الاستئناف بغرفة اللوردات بسبب عیب في التشكیلة
1638- M. KAMTO, « Une troublante » « immunité totale » du ministère des affaires étrangers
( Sur un aspect de l’arrêt du 14 février 2002 dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11
Avril 2000 », op. cit., 528 : « (s) auf à considérer que le principe de l’immunité du ministre
des affaire étrangères est également une norme de jus cogens, (…) l’interdiction de la torture
(…) droit prévaloir sur la règle de l’immunité » . cette argumentation a également été défen-
due par le juge Al-Khasawneh dans son opinion dissidente attachée à l’arrêt de la CIJ rendu
dans l’affaire du mandat d’arrêt, CIJ. Rec., 2002, §7, p. 78.

في قضیة بلجیكا ضد السنغال 2012جویلیة 20من قرار محكمة العدل الدولیة الصادر في تاریخ 99أنظر أیضا الفقرة 

.أین أكدت المحكمة على الطابع العرفي و الآمر لمنع التعذیب

، ضرورة مراجعة نظام خلفان كریم:حول عدم مطابقة الحصانة القضائیة الجنائیة للقواعد الآمرة في القانون الدولي ، أنظر

.206-202الحصانة القضائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ص
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أعوان الوظیفة العامة و من یتصرف بصفة رسمیة أو بتحریض منه أو رضاه "  طرف

لبینوشیه، لیستخلص اللوردات في الأخیر أن الأفعال المنسوبة 1639"الصریح أو الضمني

(Pinochet) تندرج ضمن أعمال الوظیفة ، والحصانة المرتبطة بهذه الأفعال قد رفعت عنها

.بموجب اتفاقیة مناهضة التعذیب

، المعدل 1993جوان 16من القانون البلجیكي الصادر في 5من المادة3كرست الفقرة 

استبعاد الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمیة للشخص في 1999فیفري 10بموجب قانون 

حالة ارتكاب جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم حرب ، ویشمل هذا النص 

، و استنادا إلى هذا التعلیل اعتبر 1640قیة و العرفیة ، الداخلیة و الدولیةكل الحصانات، الاتفا

في  1998نوفمبر 6في قراره الصادر بتاریخ (Vandermeersch)فاندرمیرشالقاضي 

، بتةثابینوشیهإذا كان یجب اعتبار الأفعال المسندة إلى "أنه (Pinochet)بینوشیهقضیة

فمثل هذه الأفعال الإجرامیة لا یمكن :في إطار الوظائف بةمرتكإلاّ أنه لا یمكن اعتبارها 

قع على عاتقه مهمة تاعتبارها تدخل ضمن الممارسة العادیة لوظائف رئیس الدولة الذي 

.1641"حمایة مواطنیهضمان

للرد  نفسهالتعلیلاستند مجلس قضاء أمستردام إلى)Bouterse(تارزو بوفي قضیة 

ضائیة الجنائیة الذي أثاره دفاع الرئیس السابق لسورینام ، فجرائم على الدفع بالحصانة الق

 االتعذیب والجرائم ضد الإنسانیة المتابع بها المتهم و نظرا لخطورتها لا یمكن اعتبارها جزء

.1642من أعمال الوظیفة لرئیس الدولة

رة الواردة في هذا التعلیل ینطبق في رأینا على جمیع الجرائم الدولیة خاصة منها الأشد خطو 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فطبیعة هذه الجرائم الآمرة ونظام الردع الذي تبنته 

یتعارض مع نظام الحصانة القضائیة لرؤساء الدول السابقین، وقد 1998اتفاقیة روما لسنة 

والقادة في  المسئولینمن النظام الأساسي الحصانة القضائیة لكبار 27استبعدت المادة 

..1984دیسمبر 10من اتفاقیة مناهضة التعذیب الموقعة في 1المادة -1639
1640- P. D’ARGENT, « La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violation graves
du droit international humanitaire », op. cit., p. 552.
1641- Affaire Pinochet, Tribunal de première instance de l’arrondissement de Bruxelles. Or-
donnance du Juge d’instruction D. Vandermeersch du 5 novembre 1998.
1642- Affaire Bouterse, arrêt de la Cour d’Appel d’Amsterdam, 20 novembre 2000, YIHL,
2000, pp. 687-688.
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، ومن هنا یمكن القول أن رئیس الدولة الذي یتمتع بحصانة قضائیة جنائیة 1643.الدولة

بالنسبة لأعمال الوظیفة التي قام بها، لیس بمنأى عن المتابعات القضائیة أمام قاضي أجنبي 

.1644عندما تكتسي هذه الأفعال طابع جرائم القانون الدولي

المسئولینرف بها لرؤساء الدول السابقین، و بالتبعیة لكبار فنظام الحصانة القضائیة المعت

،تهاالآخرین نظام مؤقت یعرقل متابعتهم خلال فترة أدائهم لوظائفهم ، ینتهي بنهای

فالحمایة التي یضمنها القانون الجنائي الدولي لممثلي الدولة لا یمكن تطبیقها على أفعال "

، إذ لا یمكن -ب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیةجرائم الحر -إجرامیة 

لمرتكبیها الاحتجاج بصفتهم الرسمیة للإفلات من الإجراء العادي و البقاء في منأى عن 

، و من هذا المنظور تختلف الحصانة القضائیة عن اللاعقاب ، إذ رغم اقترانهما 1645"العقاب

ان، فاللاعقاب وضع دائم یستفید منه الفاعل إلى الأبد ، بینما بعامل الزمن ، إلاّ أنهما یختلف

.1646الحصانة القضائیة مؤقتة تنتهي بانتهاء الوظیفة

وإذا كان القانون الدولي یقبل استثناء على حصانة رؤساء الدول السابقین عندما یتعلق الأمر 

نة القضائیة الجنائیة حتى بجرائم القانون الدولي ، ألا یشكل هذا مرحلة للإلغاء الكلي للحصا

.بالنسبة لرؤساء الدول في الوظیفة في حالة ارتكاب أفعال تكتسي طابع جرائم القانون الدولي؟

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة "أنه على 27من المادة 2نصت الفقرة -1643

".ى هذا الشخصدون ممارسة المحكمة اختصاصها عل ةالرسمیة للشخص، سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولی

من النظام 27أن نص المادة 1999جانفي 22الصادر بتاریخ 408-98جاء في قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 

:من الدستور الفرنسي، أنظر قرار المجلس على الموقع68الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة غیر دستوري طبقا للمادة 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1998/98408/98408dc.htm
1644- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p.
929 ; M. BOTHE , « La juridiction universelle en matière de crimes de guerre-menace sé-
rieuse contre les criminels ?, un point d’interrogation sur l’Allemagne », in « Droit du pou-
voir, pouvoir du droit », Mélanges offerts à Jean SALMON, op. cit., pp. 847-848.
1645- E. DAVID, « Éléments de droit pénal international », op. cit., pp. 38-40 ; P. D’ARGENT,
« La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violation graves du droit international
humanitaire », op. cit., p. 553 ; J. VERHOEVEN , « M. Pinochet-La compétence universelle
et la coutume international », op. cit., p. 312 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes
internationaux devant les tribunaux internes », op. cit., pp. 289-290.

خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، مرجع -1646

.195سابق، ص 
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الفرع الثاني 

في وظیفة كعائق أمام تطبیق المسئولینالحصانة القضائیة الجنائیة المطلقة لكبار 

.الاختصاص العالمي

دات البریطاني كان سباقا في مجال تكریس استثناء على سبقت الإشارة إلى أن مجلس اللور 

یبقى یستفید من حصانة قضائیة جزائیة بعد انتهاء وظیفته و حصانة رئیس دولة سابق ، 

بالنسبة لكل أعمال الوظیفة الرسمیة باستثناء الأفعال التي تشكل جرائم دولیة خطیرة ، غیر أن 

صراحة بأن هذا الاستثناء یطبق على ما یعاب على موقف مجلس اللوردات أنه اعترف 

فیتمتعون بحصانة قضائیة ،، أما الذین لا یزالون في الوظیفةفقط رؤساء الدول السابقین

جنائیة مطلقة حتى في حالة ارتكابهم جرائم دولیة خطیرة ، إذ كان على القضاة اللوردات ألا 

حت مسألة مدى إمكانیة ، لهذا طر 1647یمیزوا بین رئیس دولة سابق ورئیس دولة في الخدمة

، و أحكام 1999مارس 24نقل التعلیل الذي جاء به اللوردات في قرارهم الصادر في 

القانون الدولي الاتفاقي لاستبعاد حصانة رئیس دولة في وظیفة في حالة ارتكابه جرائم دولیة 

ل تغلیب ، غیر أن هذا الاتجاه لقي معارضة شدیدة في الواقع، تجسدت من خلا) أولا(خطیرة 

الحصانة القضائیة لكبار المسئولین في وظیفة على ملاحقتهم  طبقا لمبدأ الاختصاص 

.ثانیا(العالمي (

في وظیفة بموجب للقانون المسئولیناستبعاد الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار : أولا

.الدولي الاتفاقي

ي طابع الجرائم الدولیة أمام غیاب سوابق قضائیة داخلیة تستثني الأعمال التي تكتس

في وظیفة من نظام الحصانة المسئولینالخطیرة التي یرتكبها رئیس دولة و باقي كبار 

في  المسئولیناستند بعض الفقهاء على مبدأ المسؤولیة الجنائیة لكبار فالقضائیة الجنائیة ، 

ئیة أمام المحاكم لاستبعاد حصانتهم القضائیة الجنا1648الدولة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة

1647- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p.
929 ; S. VILLAPANDO, « L’affaire Pinochet : beaucoup de bruit pour rien ? L’apport au
droit international de la décision de la chambre des Lords du 24 mars 1999, op. cit.,
pp. 418-419.

الصفة الرسمیة للمتهم ، سواء كان رئیس دولة ، أو " على أن  من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ7تنص المادة -1648

=من6وهو نفس الحكم الذي تضمنته المادة "موظف سامي ، لا یمكن اعتبارها عذرا مطلقا ، ولا سبب لخفض العقوبة 
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عدم إمكانیة الاحتجاج بالحصانة القضائیة الجنائیة قاعدة من قواعد القانون و ، 1649الداخلیة

تطبق في جمیع الظروف أمام المحاكم الداخلیة و المحاكم الدولیة على 1650الدولي العرفي

.1651"الحكام في وظیفة و الحكام الذین لم یعودوا موظفین

المسئولینولیة على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة لكبار نصت بعض الاتفاقات الد

، و اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب )4المادة (1948كاتفاقیة منع و قمع الإبادة الجماعیة لسنة 

، كما أن هناك اتفاقات دولیة أخرى نصت )2المادة (1968و الجرائم ضد الإنسانیة لسنة 

في الدولة أمام المحاكم الأجنبیة استنادا إلى مبدأ ئولینالمسصراحة على إمكانیة متابعة كبار 

، )3المادة (1973الاختصاص العالمي، كاتفاقیة منع و معاقبة جریمة التمییز العنصري لسنة 

على غرار  1652هنفسبل هناك اتفاقات دولیة أخرى ألزمت الدول بمتابعتهم استنادا إلى المبدأ

، و 1949الي من اتفاقات جنیف الأربع لسنة على التو )146و  127، 50، 49(المواد 

حمایة من اتفاقیة 2، و المادة 1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 1/1المادة 

.2006الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 

من مشروع مدونة الجرائم ضد سلم و أمن 7أخذت لجنة القانون الدولي في المادة 

جاءت في النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ التي الإنسانیة بالقاعدة التي 

، كما أخذت المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 1653استبعدت حصانة الأشخاص الرسمیین

یحمي في وحسب مبدأ في القانون الدولي الذي"النظام الأساسي لمحكمة طوكیو، كما أكدت محكمة نورمبرغ على أنه =

إطار بعض الظروف ، ممثلي دولة، لا یمكن تطبیقه على الأفعال المجرمة من طرف القانون الدولي ، فمرتكبي هذه 

".الأفعال لا یمكنهم الاحتجاج بصفتهم الرسمیة للإفلات من الإجراء العادي أو للبقاء بمنأى عن العقاب

TMI, Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal Militaire International de Nu-
remberg (14novembre 1945-1er octobre 1946 ), t .1, Nuremberg , 1947, p. 236, in http://
www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf
1649- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 834 ; A. WEYEMBERG,
« Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersh rendue dans l’affaire Pinochet », op.
cit., p. 189.
1650- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., p. 297.
1651- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p. 834.
1652- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 228.
1653- CDI, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, ACDI, vol. II,
2ème partie, chapitre II, 1996, commentaire de l’article7, §6, p. 28.
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لإعفاء  ، و المحكمة الجنائیة الدولیة بمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة1654سابقا و رواندا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 27/1نصت المادة و  ،الحكام من المسؤولیة الجنائیة

:            ى أنعل الدولیة بصفة واضحة و صریحة فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي للمحكمة

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب -1"

"الصفة الرسمیة  عفي مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد ، فالصفة الرسمیة لا ت(...)

الإنسانیة وجرائم الحرب من المسؤولیة الجنائیة ، كما أنها لا تشكل سببا لتخفیف العقوبة ، أما 

لا تحول الحصانات والقواعد الإجرائیة الخاصة "فقد نصت على أنه هانفسمن المادة2الفقرة 

القانون إطار القوانین الوطنیة أو، سواء كانت فيالتي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص 

، یتضح من هذا النص أنه لا "الشخصالدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا

یوجد اختلاف بین القواعد المتعلقة بالحصانات بالنسبة لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، 

لا یجوز للمحكمة أن توجه "ص على أنه التي تن98/1غیر أنه بقراءة هذا النص مع المادة 

طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى 

مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة 

ن تحصل على تعاون تلك لدولة ثالثة ، ما لم تستطع المحكمة ألشخص أو ممتلكات تابعة

".الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لاختصاص الدول، بمعنى  الما كان الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة تكمیلیو    

المبدأ المستند إلیه لممارسته، و بالتالي حتى یكنأن هذا الأخیر له الأولویة و الأسبقیة مهما 

التكمیلي الذي كرّس السیادة الوطنیة في مكافحة الإفلات من العقاب، للنظام فعالیة تكون 

في الدولة أمام المحاكم المسئولینفالأولى أن یتم استبعاد الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

.الداخلیة الأجنبیة

من النظام 6/2حكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ، والمادة من النظام الأساسي للم7/2نصت المادة -1654

الصفة الرسمیة للمتهم ، سواء لرئیس دولة أو حكومة ، وسواء كموظف "الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على 

."سام ، لا تعفیه من مسؤولیته الجزائیة ولیست لخفض العقوبة
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في وظیفة أمام المحاكمالمسئولینتكریس الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار :ثانیا

.الجنائیة الداخلیة

رغم قیام العدید من ضحایا الجرائم الدولیة الأكثر خطورة برفع عدة شكاوى أمام المحاكم 

الوطنیة ضد بعض كبار المسئولین بما فیهم الذین هم في وظائفهم ، على غرار رؤساء الدول 

المي، إلاّ أن بعض ، استنادا إلى مبدأ الاختصاص الع1655و الحكومات و وزراء الخارجیة 

في  المسئولینالتشریعات الداخلیة أكدت على مبدأ تغلیب الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

، كما كرس القضاء الداخلي هذا المبدأ ، ففي 1656وظیفة على إعمال الاختصاص العالمي

ا وظیفة ، أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء باریس قرار  في الذي كان معمر القذافيقضیة 

أیدت من خلاله قرار قاضي التحقیق لدى المحكمة الابتدائیة الكبرى 2000أكتوبر 20بتاریخ 

القاضي بفتح تحقیق حول القضیة وعدم الاعتداد 1999أكتوبر 6بباریس الصادر بتاریخ 

، و بعد الطعن بالنقض في 1657الذي كان یمارس مهامه رئیسا للیبیامعمر القذافيبحصانة 

1655- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
pp. 859-860.

تلقت السلطات القضائیة البلجیكیة عدة شكاوى ضد بعض :أشارت الأستاذة إلى عدة قضایا عرضت على القضاء الداخلي

، دنیس ساسو نغیسو، فیدال كاسترو، لوران غباغبوو  صدام حسین، رفسنجانيكبار المسئولین في الدول على غرار 

بینوشیهكما تلقت فرنسا شكاوى ضد كل من .حسان هبري، یاسر عرفات، آرییل شارون، عبد اللاي یارودیا

، وكذلك في السنغال التي تلقت شكوى ضد فیدال كاستروو  بینوشیه، وفي اسبانیا رفعت شكاوى ضد كل من القذافيو

.حسان هبري
حول قمع الانتهاكات الجسیمة 1993جوان 16تم تعدیل القانون البلجیكي الصادر في  2003وت أ 05بتاریخ -1656

وقانون و البروتوكولین الملحقین بها ، و إلغائه كقانون مستقل و إدماجه في قانون العقوبات1949لاتفاقات جنیف لسنة 

إضافة نص المادة الأولى مكرر في الفصل، بحیث تم )أصبح یسمى قانون التحقیق القضائي(الإجراءات الجنائیة

فیما یتعلق بمسألة الحصانة القضائیة لبعض 1878أفریل 17التمهیدي من قانون التحقیق القضائي الصادر في 

مع إضافة فقرة03البند 05بموجب المادة 2003أفریل 23نقل التعدیل الجدید القاعدة المعدلة في الأشخاص ، فقد

ي شكل من أشكال الإكراه تنفیذا لأوامر بالقبض ضد الضیوف الرسمیین للحكومة البلجیكیة أو أ أخرى خاصة بمنع

.الموظفین التابعین لمنظمة دولیة أبرمت معها بلجیكا اتفاق المقر
1657- « Ces conventions, loin de constituer des exceptions limitatives à une immunité absolue,

traduisent, au contraire, la volonté de la communauté internationale de poursuivre les fais les

plus graves, y compris lorsqu’ils ont été commis par un chef d’État dans l’exercice de ses

fonctions, dès lors que ceux-ci constituent des crimes internationaux, contraire aux exigences

de la conscience universelle », Affaire Kadhafi, cour d’appel de Paris, chambre d’accusation,=
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نقضت من خلاله قرار 2001مارس 13حكمة النقض ، أصدرت قرارا بتاریخ القرار أمام م

ن القانون الدولي الراهن لا یعرف أي استثناء فیما یتعلق بالحصانة القضائیة لأغرفة الاتهام 

.1658الجنائیة لرئیس دولة في وظیفة

دت الذي كان في وظیفة أك(Yerodia)یارودیاو في قضیة وزیر خارجیة الكونغو  

على الطابع المطلق 2002فیفري 14محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر بتاریخ 

"في الدولة أمام القضاء الداخلي الأجنبي بقولها المسئولینللحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

من الواضح طبقا للقانون الدولي ، أن هناك بعض الأشخاص الذین یشغلون مناصب علیا في 

على غرار رئیس الدولة و رئیس الحكومة أو وزراء الخارجیة یتمتعون في الدول الدولة ، 

، مع العلم أن قرار المحكمة ناقش مسألة 1659"الأخرى بحصانة قضائیة مدنیة وجنائیة

، و التي تمتد بصفة أولى 1660فقط الحصانة القضائیة الجنائیة لوزیر خارجیة في وظیفة

، فهؤلاء یمارسون 1661اعتبارهما ممثلین سامین للدولةلتشمل رئیس الدولة و رئیس الحكومة ب

، 1662وظائف دولیة أكثر أهمیة في غالب الأحیان من التي یمارسها وزراء الشؤون الخارجیة

وبالتالي فالحل الذي جاءت به محكمة العدل الدولیة یطبق إلى جانب وزراء الخارجیة على 

.رؤساء الدول  والحكومات في وظیفة 

=20 octobre 2000, RGDIP, °2, 2001, pp. 475-476, pour un commentaire, voy : G. DOUCET,

« La responsabilité pénale des dirigeants en exercice », ADI, janvier 2001, 12 p.
1658- Cour de Cassation, chambre criminelle 1ère et 2ème section, réuni, pourvoi n° 00-87- 215.
Arrêt n° 1414. 13 mars 2001, reproduit in JDI, n° 2, 2002, pp. 804-805.

:ى الموقععل 2001مارس 13قرار محكمة النقض الفرنسیة في قضیة معمر القذافي الصادر بتاریخ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJud.do?oldAction+rechJuriJud&idTexte=JURITEXT
E000007070643.

:أنظر أیضا

A. GIUDICELLI André, « Chronique de jurisprudence, Procédure pénale, compétence », op.
cit., p. 571.
1659 - CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 Avril 2000, CIJ. Rec., 2002 §51, pp. 20-21.
1660 - Ibid., §51, p. 21.
1661- J. VERHOEVEN, « Mandat d’arrêt international et Statut de ministre », ADI, mai 2002,
p. 2 ; E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., p . 837 ; J. SALMON,
« Libres propos sus l’arrêt de la CIJ du 14 février 2002 dans l’affaire relative au mandat
d’arrêt du 11 avril 2000 (R.D.C c. Belgique) », RBDI, n° 1-2, 2002, p. 514.
1662 - J. VERHOEVEN, « Mandat d’arrêt international et statut de ministre », op. cit ., p. 2.
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ة في بادئ الأمر على الطابع العملي للحصانات المعترف بها لوزراء أكدت المحكم

، لذا 1663"حتى یتمكنوا من القیام بوظائفهم لحساب الدولة التي یمثلونها"الخارجیة الأجانب 

یتمتع بحصانة قضائیة جنائیة كاملة وحرمة كاملة في الخارج، وهذه الحصانة "فوزیر الخارجیة

، 1664"إجراء جبري من طرف دولة أخرى یعیق ممارسة وظائفهوالحرمة تحمي المعني ضد أي

"الرسمیة"وتشمل هذه الحصانة كل الأفعال التي یقوم بها الوزیر دون تمییز بین الأفعال

، و دون تمییز بین تلك المرتكبة قبل شغل منصبه، أو "بصفة خاصة "التي قام بها والأفعال

إعاقة عمل وزیر الخارجیة في وظیفة بأي شكل وبالتالي لا یجوز ،1665أثناء ممارسة وظائفه

من الأشكال ، فوجود وزیر خارجیة في دولة أخرى أو عبوره علیها قد یعرضه لأجراء قضائي، 

.1666"یمكن أن یثنیه عن التنقل إلى الخارج عندما یكون ملزما بذلك للقیام بوظائفه

طلقة لوزیر خارجیة في بعد أن أكدت المحكمة على الحصانة القضائیة الجنائیة الم

وظیفة، بحثت المحكمة مسألة وجود استثناءات على هذه القاعدة، عندما یكون وزیر الخارجیة 

بارتكاب جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة حرب ، أین توصلت المحكمة إلى أنه لا یمكن  امتهم

على القاعدة استخلاص وجود  في القانون الدولي العرفي  استثناء "من خلال ممارسة الدول

التي تكرس الحصانة القضائیة الجنائیة و حرمة وزراء خارجیة في وظائفهم عندما یكونون 

، ثم بعد ذلك بحثت المحكمة 1667"متهمین بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة

إمكانیة وجود استثناء على حصانة وزراء الخارجیة في وظیفة في أحكام الأنظمة الأساسیة 

الجنائیة الدولیة ، أین أكدت على أن القواعد المتعلقة بالحصانة و المسؤولیة الجنائیة للمحاكم 

للأشخاص الذین لهم الصفة الرسمیة الواردة في هذه الوثائق تطبق أمام المحاكم الدولیة دون 

لا یمكن استخلاص من خلال هذه القواعد وجود "فقط ، كما أكدت على أنهالمحاكم الداخلیة

، وفي الأخیر 1668"نون الدولي العرفي مثل هذا الاستثناء فیما یتعلق بالمحاكم الداخلیةفي القا

أشارت المحكمة إلى أنه لا یوجد أي قرار قضائي صادر عن المحاكم العسكریة الدولیة أو 

المحاكم الجنائیة الدولیة عالج مسألة حصانات وزراء الشؤون الخارجیة أمام المحاكم الوطنیة 

1663 - CIJ. Rec., 2002, §53, p. 21.
1664- Ibid, §54, p. 22.
1665- Idem, §55, p. 22.
1666- Ibidem.
1667- Ibid., §58, p. 24.
1668- Idem.
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، إذ حسب المحكمة 1669"ن بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیةعندما یتهمو 

مختلف الاتفاقات الدولیة المتعلقة بمنع و معاقبة بعض الجرائم الخطیرة وضعت على عاتق ف "

الدول التزامات بالمتابعة أو التسلیم ، و ألزمتها بتوسیع اختصاصها القضائي، هذا التوسیع في 

لا یؤثر في شيء على الحصانات الناتجة عن القانون الدولي العرفي ، وخاصة صاص الاخت

حصانة وزیر الشؤون الخارجیة ، لأنها أصبحت مفروضة أمام محاكم دولة أجنبیة ، حتى 

.1670"عندما تمارس هذه المحاكم مثل هذا الاختصاص على أساس هذه الاتفاقیات

اف بالاختصاص العالمي ، حتى و إن كان بموجب أن الاعتر "یعني هذا الموقف صراحة 

اتفاقیة دولیة ، ومهما تكن أهدافه النبیلة الرامیة إلى مكافحة الإفلات من العقاب ، لا یمس ولا 

یوثر في شيء في الحصانات الناتجة عن القانون الدولي العرفي ، و خاصة حصانات وزیر 

، إذ لا یمكن تطبیق مبدأ عدم 1671قویةالشؤون الخارجیة في الوظیفة أو وزیر دفاع دولة 

في وظیفة بما المسئولینالاعتداد بالحصانة القضائیة الجنائیة أمام المحاكم الداخلیة، فكبار 

.1672فیهم رؤساء الدول یتمتعون بحصانة قضائیة جزائیة مطلقة أمام المحاكم الداخلیة

1669- Ibidem.
1670- Ibid, §59, p. 25.

عما ارتكبه من "دونالد رامسفیلد"استند القضاء القضاء الفرنسي في رفضه ملاحقة وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق -1671

أعمال التعذیب و المعاملات الإنسانیة المرتكبة في معتقلي أبو غریب و غوانتانامو إلى صفته الرسمیة عند ارتكابه تلك

ر محمد، حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في غزة، مرجع سابق، تاج:الأفعال ، أنظر

 .168ص 

I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit., p. 947.
1672- C. DOMINICE, « Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien
chef d’état », op. cit., p. 301.

لتي تنص علىا 2001أوت  24من اللائحة الصادرة في 2وهو نفس الموقف الذي اتخذه معهد القانون الدولي في المادة 

یتمتع رئیس الدولة في المادة الجزائیة بحصانة قضائیة أمام محاكم دولیة أجنبیة بالنسبة لكل الجرائم التي ارتكبها مهما "

".الحصانات القضائیة والتنفیذیة لرئیس الدولة والحكومة في القانون الدولي"، معهد القانون الدولي ، "كانت جسامتها

(Rapp J. VERHOEVEN), Résolution adoptée Lors de la session de Vancouver. 13ème commis-
sion, 26 août 2001, RGDIP, n°4, 2001, pp. 1086-1090.

:أكدت بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني هذا الموقف

Voy: Not.United states v. Norega and others.746 F. Supp 1506. United States District court,
Southern District Of Florida, 8 juin 1990, ILR, vol. 99, pp. 151-183; Lafontant v. Aristide, 844
F .Supp. 128 LE. D. N. Y. 1994), 27 janvier 1994, ILR, vol. 103, pp. 584-585 ; I. FOU-
CHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du
droit international », op. cit., p. 227.

فیدال في قضیة  1999ارس م4الصادر عن المحكمة الوطنیة الاسبانیة بتاریخ 1999/2723أنظر أیضا القرار رقم 

=الذي كان یشغل منصب رئیس دولة كوبا، حیث قررت المحكمة تمتعه بالحصانة القضائیة الجزائیة طبقا لأحكامكاسترو



482

كونه ل 2002فیفري 14في  انتقد الكثیر من الفقهاء قرار محكمة العدل الدولیة الصادر

حتى و إن ارتكبوا جرائم دولیة خطیرة على المسئولینیكرس الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار 

، مما یعني تكریس إفلات مرتكبي أخطر 1673و حقوق الضحایاقضاء الجنائيحساب ال

للاتجاه "، كما أن هناك من انتقد المحكمة على موقفها المخالف1674الجرائم الدولیة من العقاب

من القانون العضوي للسلطة القضائیة، كما أكدت المحاكم البریطانیة على الحصانة 2-21القانون الدولي حسب المادة =

.یس دولة في وظیفة في قضیة بینوشیه الذي لم یكن یشغل وظیفة رئیس دولة عند توقیفهالقضائیة المطلقة لرئ
من الحكم حالات یمكن في حالة توفر إحداها متابعة وزراء الشؤون الخارجیة، بقولها  61الفقرة  حددت المحكمة في-1673

في القانون الدولي بأیة حصانة "ابقین لا یستفید وزراء الشؤون الخارجیة في وظیفة ، أو وزراء الشؤون الخارجیة الس"

لا -الداخلي؛ یمكن إحالتهم أمام محاكم هذا البلد طبقا للقواعد المحددة في القانون"، وبالتالي "قضائیة جنائیة في بلدانهم 

ابعة وزراء یمكن مت-یستفید وزراء الشؤون الخارجیة بأیة حصانة قضائیة  إذا ما قررت الدولة التي یمثلونها رفعها عنهم ؛

لا یمكن -الشؤون الخارجیة بعد مغادرتهم وظائفهم عما یكونوا قد ارتكبوه من أفعال مجرمة خلال فترة ممارسة وظیفتهم؛

لوزیر الشؤون الخارجیة في وظیفة أو وزیر سابق للشؤون الخارجیة الدفع أو التمسك بالحصانة القضائیة الجنائیة أمام 

ولیها، وهذا الأمر ئمع ذلك قد یفلت هؤلاء من العقاب إذا ما رفضت بلدانهم متابعة كبار مس، و"المحاكم الجنائیة الدولیة

هو الغالب ، لأن الدولة التي یتبعها الوزیر في وظیفة أو الوزیر السابق  أو رئیس الدولة ، أو الحكومة نادرا ما تباشر 

، وهي بذلك تدین نفسها ، كما یستحیل محاكمة كبار متابعته عن أفعال خاصة إذا ارتكبها تنفیذا لسیاسة تلك الدولة 

ولین أثناء ممارسة وظائفهم أمام المحاكم الوطنیة الأجنبیة خاصة إذا ما استمروا في الحكم إلى غایة وفاتهم ، و هذائالمس

لدولیة بسبب عدم هؤلاء أمام المحكمة الجنائیة اشأن الأنظمة غیر الدیمقراطیة، أما الحالة الثالثة فهي استحالة إحالة

تصدیق دولتهم أو دولة مكان وقوع الجریمة على النظام الأساسي للمحكمة، و رفضها اختصاص المحكمة ، أو بسبب 

موافقة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بإحالة الملف على المدعي العام، و حتى في حالة الإحالة من مجلس الأمن أو

ي الخیر المر بید المدعي العام الذي یملك السلطة التقدیریة في تحریك المتابعة، اختصاص المحكمة ، یبقى ف الدولة على

یارودیا لذا اعتبر البعض أن هذه الفرضیات تؤدي في النهایة إلى استحالة متابعة وزیر الشؤون الخارجیة للكونغو

جنائیة الدولیة المختصة بنظر الجرائم المرتكبة لا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ، و لا أمام المحكمة الندمباسي

.2002جویلیة 1بعد 

Van(أنظر الانتقادات التي قدمتها القاضي den Wyngaert(أین اعتبرت أن:

« La cour Surestime grandement la marge de manœuvre d’une juridiction pénale internatio-
nale », Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ .Rec., 2002, § 37, p. 161 ; Voy
dans le même sens, l’opinion dissidente du juge Al-Khasawneh, ibid., §6, p. 98.
1674- Voy not. Les propos du juge Van den Wyngaert dans Son opinion dissidente, CIJ. Rec.,
2002, §34, p. 159 ; Opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergen-

thal jointe a l’arrêt, CIJ. Rec., 2002, §78, p. 86. "

إن احتمال محاكمة وزیر للشؤون الخارجیة في بلده طبقا لقواعد القانون الداخلي المطبقة أو أن یتم رفع الحصانة عنه -

غییر في السلطة ، كما أنه نادرا ما تكون هناك محكمة جنائیة دولیة مختصة من طرف دولته ضئیل طالما أنه لا یوجد ت

".تباشر الدعوى العمومیة ، كما أنه لا یمكن انتظار الكثیر من المحكمة الجنائیة الدولیة في هذا الشأن 
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وهو ما یفتح المجال 1675"الإنساني و حقوق الإنسان منذ نورمبرغ القوي في القانون الدولي

لإفلات كبار القادة و الحكام في الدول في وظیفة من العقاب خاصة أولائك الذین یتمسكون 

.1676مدى الحیاة بالسلطة لحمایة أنفسهم

داخلیة لا تتمتع بنظام مطابق لذلك الذي بناء على ما تقدم یتضح أن المحاكم الجنائیة ال

تتمتع به المحاكم الجنائیة الدولیة ، و ما یمكن أن تقوم به المحاكم الدولیة، لا ینطبق على 

عن طریق ممارسة الاختصاص العالمي لا تتمتع قضاء الجنائيالمحاكم الداخلیة ، فإدارة ال

، التي أنشأتها 1677الجنائیة الدولیةبدرجة المشروعیة و الثقة الموضوعة في نشاط المحاكم 

أن توجه من الناحیة المؤسساتیة بأیة حسابات أو الجماعة الدولیة برمتها ، و التي لا یمكن

.1678اب سیاسیة أخرىبأس

لقد كان لقرار محكمة العدل الدولیة تأثیر مباشر على موقف التشریع و القضاء الداخلي 

كرست و لدولة استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي، في ا المسئولینمن مسألة متابعة كبار 

، كما عدلت دول1679العدید من التشریعات الوطنیة حصانة ممثلي الدول الأخرى

في وظیفة على غرار التشریع المسئولینمتابعة ضد كبار  ةأخرى تشریعاتها لمنع أی

المطلقة لرؤساء الدول والحكومات البلجیكي والفرنسي، كما أدت قاعدة الحصانة

ووزراء الشؤون الخارجیة في وظیفة التي كرستها محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر 

بالمحاكم الجنائیة الداخلیة خاصة (Yerodia)یارودیافي قضیة 2002فیفري 14بتاریخ 

رفضت غرفة الاتهام و  لمي إلى مراجعة مواقفها،تلك الرائدة في مجال إعمال الاختصاص العا

بسبب (Yerodia)یارودیابمجلس قضاء بروكسیل قبول متابعة وزیر خارجیة الكونغو 

من الباب التمهیدي لقانون 12عدم تواجده على إقلیم بلجیكا مخالفة بذلك نص المادة 

1675- M. KAMTO, « "Une troublante" "immunité totale" du ministère des affaires étrangers
Sur un aspect de l’arrêt du 14 février 2002 dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11
Avril 2000 », op. cit., p. 529.
1676- J-B. JEANGENE VILMER, « Pas de paix sans justice ? .Le dilemme de la paix et de la
justice en sortie de conflit armé », op. cit., p. 111.
1677- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 951.
1678- C. TOMUSCHAT, « L’immunité des États en cas de Violations graves des droit de
l’homme », RGDIP, n°1, 2005, p. 6.
1679 - I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., pp.
50-51.
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ا ، كما أصدرت محكمة النقض 1680الإجراءات الجزائیة التي تجیز متابعة المتهمین غیابی

، استبعدت من 1681(Sharon)شارونقرارا حول قضیة2003فیفري 12بتاریخ البلجیكیة

المعدل بموجب 1993لسنة من قانون الاختصاص العالمي3فقرة  5تطبیق المادة خلاله

بطة بالصفة التي تنص على عدم جواز الاحتجاج بالحصانة المرت1999فیفري 10قانون 

لاحظت  إذالرسمیة لمرتكبي الجرائم الخاضعة للاختصاص العالمي للقضاء البلجیكي ، 

صفة الوزیر "(Sharon)شارونالمحكمة أنه في الوقت الذي تم فیه إیداع الشكوى كان

:، وقد وضعت المحكمة النقاط على الحروف ، عندما أكدت على أن"أجنبیةالأول لدولة

على أن یشكل العرف الدولي یعترض أمام غیاب أحكام دولیة مخالفة ملزمة للدول المعنیة ، "

، و 1682"رئیس دولة أو حكومة في وظیفة موضوع متابعات أمام المحاكم الجنائیة لدولة أجنبیة

، و النظام الأساسي 1949اتفاقیة منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة واتفاقات جنیف لسنة باعتبار

مة الجنائیة الدولیة لم یستبعدوا حصانة رئیس دولة أو حكومة في وظیفة أمام المحاكم للمحك

الجنائیة لدولة أجنبیة ، فالدعوى العمومیة التي تم تحریكها في بلجیكا ضد الوزیر الأول 

Sharon)شارون وآخرینالإسرائیلي  et autres) غیر مقبولة ، كما أكدت المحكمة

على أن القانون 2005سبتمبر26الصادربتاریخ237وجب القرار رقم الدستوریة بإسبانیا بم

، لا یضع 1986جویلیة 1في  المؤرخ6العضوي المتعلق بالسلطة القضائیة رقم 

أیة قیود على الاختصاص العالمي للمحاكم الإسبانیة ، ما عدا احترام مبدأ حصانة ممثلي 

.1683الدول الأجنبیة

لى الفرضیة الثالثة التي وضعتها محكمة العدل الدولیة والتي بموجبها یمكن بالرجوع إ

الأفعال التي ارتكبها خلال " عن " متابعة وزیر سابق للشؤون الخارجیة أمام المحاكم الأجنبیة 

1680- Affaire Yerodia, Cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, 16 avril
2002, in http://competenceuniverselle.files.com/2011/07/arret-16-4-2002.pdf
1681- Affaire Hijazi S. et crts c /Sharon A. et Yaron, Cour d’appel de Bruxelles, Chambre des
mises en accusation, arrêt du 26 juin 2002, in http://competenceuniverselle.wordpress. com/
jurisprudence-belge2011/07/arret-26-juin-2002.pdf ; Voy : P. D’ARGENT, « Monsieur Sha-
ron et ses juges belges », JT, 2003, pp. 247-252.
1682- Affaire Hijazi S. et crts c /Sharon A. et Yaron, Cour de cassation, arrêt du 12 février
2003, in http://competenceuniverselle.wordpress.com/2011/07/cass12 février 2003.pdf
1683- R. KOERING-JOULIN, « A propos de la compétence universelle (à travers deux arrêt de
la chambre criminelle de la cour de cassation) », in J-P. MARGUENAUD, M. MASSÉ et N
P-G. LECLERC, « Apprendre à douter : Questions de droit, questions sur le droit », Études
offerts à Claude LOMBOIS, Pulim, Paris, 2004, pp. 708-709.
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، یمكن أن نفهم من هذا المقطع إمكانیة 1684"فترة ممارسة وظیفة ، إذا ارتكبت بصفة خاصة

بصفة "قاموا بارتكاب أبشع الجرائم الدولیة التي لم ترتكبتيفي الدولة ال نالمسئولیبقاء كبار 

دون عقاب بعد نهایة وظائفهم ، فمحكمة العدل الدولیة لم تضع أي استثناء صریح "خاصة 

في الدولة في حالة ارتكابهم جرائم دولیة ، وهو ما المسئولینعلى الحصانة القضائیة لكبار 

ؤل عن مدى إمكانیة استخلاص من القرار استبعاد أیة متابعة عندما دفع البعض إلى التسا

، وقد اعتبر بعض الفقهاء القرار یشكل في 1685"یتعلق الأمر بأفعال ارتكبت بصفة رسمیة؟

بینوشیههذه المسألة تراجعا عما وصل إلیه مجلس اللوردات البریطاني في قضیة 

(Pinochet)1686 قانون الدولي الجنائي ، وهو ما یعنيكونه تجاهل الاتجاهات الراهنة للل"

، كما یشكل تراجعا عما ورد في النظام 1687"قضاء الجنائي الدوليمتطلبات التجاهل

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ویزداد موقف محكمة العدل الدولیة غموضا حول مسألة الحصانة القضائیة 

تقدر بأنه یتعین على بلجیكا "وظیفته عندما أضافت أنها لوزیر الشؤون الخارجیة بعد نهایة

انتهاك التزام دولي من طرف"، لأن1688"إلغاء الأمر بالقبض بالوسائل التي تختارها

مطابق دولة ذي طابع مستمر یمتد إلى كل الفترة التي یستمر خلالها الفعل و یبقى غیر

مر بالقبض الدولي الصادر ضد وزیر الخارجیة ، بمعنى أن الأ1689"للالتزامات الدولیة

، حتى بعد نهایة وظیفة وزیر الخارجیةیبقى عملا دولیا غیر مشروع (Yerodia)یارودیا

.وبالتالي یجب إلغاء هذا الأمر الذي یشكل انتهاكا للحصانة القضائیة الجنائیة للوزیر

1684- CIJ. Rec., 2002, §61, p. 26.
1685- E. DAVID, « Principes de droit des conflits armés », op. cit., 837.
1686- Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §23, p. 151 ; M.
FRULLI, « Le droit international et les obstacles à la mise en œuvre de la responsabilité pé-
nale pour crimes internationaux », in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Crimes
internationaux et Juridictions internationales, op. cit., p. 233 ; M. SASSOLI, « L’arrêt Yero-
dia: Quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux Couches du droit
international », RGDIP, n° 4, 2002, pp. 802- 803.
1687- A. CASSESE, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des États pour des crimes inter-
nationaux ? À-propos de l’affaire Congo c / Belgique (C.I.J) ? », op. cit., p. 498.
1688- CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, arrêt, 14 février 2002, CIJ. Rec.,
2002, §75, p. 31.

.من تصریح لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول)2(14المادة -1689

Rapport de la CDI à l’Assemblée générale, Doc. Off., Suppl .N° 10, A /56 / 10.
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ائیة الجنائیة لوزیر الشؤون أمام غموض قرار محكمة العدل الدولیة حول الحصانة القض

الخارجیة بعد انتهاء وظیفته بالنسبة لجرائم القانون الدولي التي یكون قد ارتكبها خلال تولیه 

فسر بعض الفقهاء سكوت هذا و ، ظهرت بعض التفسیرات الفقهیة المختلفة، 1690الوظیفة

لخارجیة بعد نهایة المقطع من الحكم حول مسألة الحصانة القضائیة الجنائیة لوزیر الشؤون ا

وظیفته، بأنه یبرر غیاب الحصانة بموجب  الطابع  الخاص للأفعال التي تعتبر جرائم القانون 

سیاسي في الدولة یكیف على أنه جریمة حرب أو مسئول، فأي عمل یرتكبه 1691"الدولي

الي لا جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة لا یعتبر عملا من أعمال الوظیفة، و بالت

یكون محمیا بأیة حصانة قضائیة ، و أي قول یخالف هذا یتعارض و طبیعة جرائم القانون 

كان من الممكن تأیید "إذا و الدولي التي ترتكب من طرف الأعوان السامیین في الدولة ، 

من عملا القول بأن سیاسة الإبادة الجماعیة أو الاختفاء القسري أو التطهیر الإثني لیس 

ظیفة الدولة ، لا یمكن حتما تأیید القول بأنه فعل ارتكب بصفة خاصة ، إلاّ إذا ثبت أعمال و 

، إذ لا یعقل أن 1692"أننا أمام مختل عقلیا خطیر أو شریر تصرف وراء ظهر سلطات بلده

.1693"بصفته الخاصة"یرتكب رئیس دولة أو حكومة جریمة إبادة جماعیة  أو جریمة حرب 

أعمال الوظیفة یمس مبدأ "جرائم القانون الدولي من فئة إضافة إلى ذلك فإخراج

ازدواجیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد و المسؤولیة الدولیة للدولة التي یمثلها في 

في " الأفعال الرسمیة " و" الأفعال الخاصة"، لذا فاعتماد التمییز بین 1694بعض الحالات

دولیة غیر مناسب، لأنه یخضع متابعة الوزیر الذي أمر أو شجع أو سمح مجال الجرائم ال

بارتكاب جریمة دولیة بصفته كوزیر بعد نهایة الوظیفة أمام القاضي الأجنبي إلى التكییف 

1690- Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §36. pp. 161-162.
1691- H. ASCENSIO, « La Cour internationale de justice face aux justices nationales », in
E. DECAUX (dir.), Justice et droits de l’homme, Institut international de droit de l’expression
et d’inspiration française, Paris, 2003, p. 494.
1692- J. SALMON, « Libres propos sur l’arrêt de la C.I.J du 14 février 2002 dans l’affaire rela-
tive au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (R.D.C. c. Belgique) », op. cit., pp. 516-517.

لا یمكن من الناحیة العملیة ارتكابها )مثل بعض أعمال الإبادة الجماعیة أو الاعتداء (بعض جرائم القانون الدولي -1693

إلاّ بوسائل تملكها الدولة فقط و في إطار سیاسة تتبناها هذه الأخیرة ، ومن هذا المنظور فإن هذه الأفعال لا یمكن أن 

:، أنظر"تكون إلاّ أفعالا رسمیة 

Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §36, p. 161.
1694- P. d’ARGENT, « L’expérience belge de la compétence Universelle : Beaucoup de bruit
pour rien ? », RGDIP, n°3, 2004, p. 622 ; H. ASCENSIO, « Retour sur l’immunité internatio-
nales des chefs d’état », RPDP, n°1, 2004, p. 132.
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أمكن "بصفة خاصة "إن تم تكییفها على أنها ارتكبت و الذي یعطى إلى تلك الأفعال ، 

.1695، فلا یمكنه متابعة الوزیر السابق"أفعال رسمیة " ت الفصل في القضیة ، أما إذا اعتبر 

راء قضاة المحكمة مختلفة ، فهناك من رأى أنه كان على المحكمة أن تستثني آلقد جاءت 

، و هناك 1696الأفعال التي تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة من أیة حصانة كانت

زیر شؤون الخارجیة بعد نهایة مهامه أمام من فسر قرار المحكمة على أنه لا یستبعد متابعة و 

لا إذ ، 1697"المحاكم الوطنیة الأجنبیة عما ارتكبه من جرائم دولیة خلال ممارسة وظائفه

عمایمكن الاستمرار في الاحتجاج بصفته الرسمیة بعد نهایة مهامه للإفلات من العقاب

.1698ارتكبه من جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة

من لائحة معهد القانون الدولي حول المبادئ المتعلقة 13المادة لقد استثنت

الصادرة1699بالحصانات القضائیة والتنفیذیة لرئیس الدولة والحكومة في القانون الدولي"

، 1700من الحصانة القضائیة الأفعال التي تشكل جرائم للقانون الدولي2001أوت 26في 

معهد اعتبر في اللائحة حول الاختصاص العالمي في المادة الجنائیة هذا الورغم أن 

بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب التي تبناها 

لا  )يالمتعلقة بشروط إعمال الاختصاص العالم(الأحكام السابقة" أن 2005أوت  26في 

1695- A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY (dir.), Crimes internationaux et juridictions in-
ternationales, op. cit., p. 258.
1696- Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §36. pp. 161-162.
1697- Opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, CIJ. Rec.,
2002, §85, p. 88 ; Opinion dissidente du juge Vanden Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §1, p. 139.
1698 - L. BOLMOND, « Arrêt du 14 février 2002. Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000,
(R. D. C. c Belgique) », RGDIP, n° 2, 2002, pp. 433- 434.
1699- IDI, « Les immunités de juridiction et d’exécutions du chef de l’État et de gouvernement
en droit international », (Rapp. J. VERHOEVEN), résolution adoptée a Vancouver, 13ème

commission, 26 août 2001, op. cit., pp. 333-340.
.رئیس دولة الذي لم یعد كذلك لا یتمتع بأیة حصانة على إقلیم دولة أجنبیة -1"-1700

لا یتمتع بأیة حصانة قضائیة ، جزائیة أو مدنیة أو إداریة ، إلا إذا أستدعي أو تم متابعة بعته على أفعال أداها خلال-2

عندما الدولي ن متابعة ومحاكمة الأفعال المسندة شخصیا التي تشكل جرائم للقانونیمك–وظائفه التي شارك في ممارستها

، "ترتكب هذه الأخیرة من أجل تحقیق مصلحة شخصیة أو عندما تشكل استیلاء بطریق الغش على أموال أو مصادر الدولة

:أنظر

IDI, « Les immunités de juridiction et d’exécutions du chef de l’État et de gouvernement en
droit international », Rapp. J. VERHOEVEN), résolution adoptée a Vancouver, 13ème com-
mission, 26 août 2001, op. cit., p. 339 .
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لم یبین موقفه من مسألة الحصانة ه ، إلاّ أن1701"تتأثر بالحصانات الواردة في القانون الدولي

.القضائیة بشكل واضح

اعتماد التفسیر الحرفي لقرار محكمة العدل الدولیة الحد من مسألة مساهمة یترتب عن

ها المسئولین والقادة السابقین المحاكم الجنائیة الداخلیة في ردع جرائم القانون الدولي التي ارتكب

تقیید إمكانیة و ، 1702في الدولة خلال فترة ممارسة وظائفهم على أساس الاختصاص العالمي

ممارسة المحاكم القضائیة الداخلیة لاختصاصها العالمي بنظر الأفعال التي تشكل جرائم دولیة 

ن في و السامئولونالمسفقط سوف یفتح المجال أمام إفلات لیس "بصفة خاصة "المرتكبة 

"، خاصة أن1703المسؤولیات والرتب المتوسطة وفقط ، بل حتى ذو الدولة من العقاب

.1704"الجرائم الدولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكنها محاكمة كل

ناقشتا رهان أساسي یتمثل في (Yerodia)یارودیاو (Pinochet)بینوشیهإن قضیتا

القانون الدولي ، أي قواعد الحصانة القضائیة الجنائیة عنصرین متعارضین من عناصر

، كأداة قانونیة لمكافحة 1705في الدولة ومبدأ الاختصاص الجنائي العالميالمسئولینلكبار 

الجرائم الدولیة ، إذ كان یمكن لقرار محكمة العدل الدولیة أن یشكل استمرارا للتطورات التي 

لاجتهاد مجلس اللوردات البریطاني ، و ذلك ، و تأكیدا1706حصلت في القانون الدولي

سامي سابق في الدولة مسئولبتكریس استثناء الأفعال التي تشكل جرائم دولیة التي ارتكبها 

1701- IDI, « La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », résolution a adoptée lors de la session de
Cracovie, 17ème commission, 26 août 2005, §6.
1702- I. MOULIER, « La compétence pénale universelle en droit international », op. cit.,
p. 960.

أصدرت قاضي التحقیق بمحكمة باریس قرارا یقضي بإطلاق سراح مدیر الأمن الوطني في 2004أفریل 3بتاریخ -1703

Jean-Francois(الكونغو Ndengue(مفقودي"، للتحقیق معه في قضیة2004أفریل 1توقیفه بباریس بتاریخ الذي تم

في مهمة -حسب رسالة موجهة من سفارة الكونغو بباریس إلى قاضي التحقیق-، بسبب  حصانته كونه كان "بحر برازافیل

:أشار إلیه.رسمیة

P. BAUDOUIN, « La compétence universelle », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La jus-
tice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., pp. 44-45.
1704- Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §36, p. 162.
1705- S. JADALI ARAGHI, « Les États et la mise en œuvre du principe de compétence univer-
selle. Vers une répression sans frontières ? », op. cit., p. 220 .

خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام :ولین في الدولة أنظرئحول تطور المسئولیة الجنائیة الدولیة لكبار المس-1706

الجزائریة للعلوم القانونیة ، الاقتصادیة والسیاسیة، لین في القانون الدولي المعاصر، المجلةئو الحصانة القضائیة لكبار المس

.216-214، ص ص 2008، 4العدد



489

أثناء ممارسة وظیفته من نظام الحصانة القضائیة الجنائیة ، خاصة أن حظر ارتكاب بعض 

الجماعیة نسانیة و جرائم الإبادةالجرائم الدولیة على غرار جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ

أصبح قاعدة دولیة آمرة أكّدت علیها محكمة العدل الدولیة و المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

ارتكاب في العدید من القرارات، و بعبارة أخرى فالطبیعة الآمرة للقواعد الدولیة التي تحظر

التي تتضمن الحصانة القضائیة لكبار الجرائم الدولیة الخطیرة تسمو على القاعدة العرفیة 

سابقین ، ودون تمییز كمسئولینسواء كانوا في وظیفة أو 1707بما فیهم رئیس الدولةالمسئولین

خارجها ، و بین الأعمال الصادرة عنهم في نطاق وظائفه الرسمیة و تلك الصادرة عنهم

، و بالتالي یترتب 1708ئیةبغض النظر عن طبیعة الجهة القضائیة التي أثارت مسؤولیتهم الجنا

على إضفاء صفة القواعد الآمرة على القواعد الدولیة المتعلقة بحظر بعض الجرائم الدولیة 

التزاما دولیا في مواجهة كافة الدول بمتابعة و محاكمة مرتكبي تلك الجرائم استنادا إلى مبدأ 

مي یستجیب الاختصاص العالمي ، ومن هذا المنظور یمكن القول أن الاختصاص العال

، لأن الإعمال الحقیقي 1709لمقتضیات القانون الدولي الجنائي و مكافحة الإفلات من العقاب

من ئهاوالفعال للمسؤولیة الجنائیة للفرد في حالة ارتكاب الجرائم الدولیة لا یتحقق إلاّ باستثنا

 ا، إذ1710الجرائمالذین یقفون عادة وراء ارتكاب أبشع المسئولیننظام الحصانة القضائیة لكبار 

هناك تلازم بین الحصانة القضائیة الجنائیة و ممارسة الاختصاص العالمي، فكلما ضیقنا 

.نطاق أحدهما اتسع مجال الآخر

ا          ثار آیرتب  في الدولة لا المسئولینتجدر الإشارة إلى أن استبعاد الحصانة القضائیة 

الحصانة ف، بعبارة أخرى،الدولة ككل، ولكن یؤثر على على الشخص موضوع المتابعة

، ولكن على  فقط  تؤثر على العلاقة بین الجهاز القضائي و أطراف القضیة محل المتابعةلا

خلفان كریم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر، مرجع -1707

.204سابق، ص 
لین في القانون الدولي المعاصر، مرجع ئو لكبار المسخلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة -1708

.223سابق، ص 
:؛ أنظر أیضا207نفس المرجع، ص -1709

Doc. ONU. A/56/36, Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, 28 septembre 2001, §72.

ة القضائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصان-1710

.218-217سابق، ص ص 



490

التأثیر السیاسي على  إعمال في الفرع التالي، لذا سوف نبحث 1711بین الدول العلاقات

.الاختصاص العالمي

الفرع الثالث 

.سیاسیة لتطبیق الاختصاص العالميالصعوبات ال

تشكل الإرادة السیاسیة للدولة التي یحمل المتهم جنسیتها، أو الدولة المطلوب منها تسلیم 

في  اوحاسم اأساسیالمتهم بارتكاب جریمة دولیة خاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي عاملا

لقانون الجنائي للدولة المعنیة بعض الحالات في مباشرة المتابعات الجنائیة، خاصة إذا كان ا

لا یجیز ولا یسمح للضحایا بمباشرة المتابعات الجنائیة، مما یجعل تطبیق أو ممارسة مبدأ 

ن الدول نادرا ما تقوم بطرد أو لأالاختصاص العالمي حبیس ورهن قرارات السلطة السیاسیة، 

ا ما ترفض هذه الدول قاعدة تسلیم المتهمین بارتكاب جرائم دولیة خطیرة، وأكثر من هذا فغالب

.1712"تها ولا تقبل التسلیماالتسلیم أو المحاكمة، فالدول غیورة على سیاد

تعد التجربة البلجیكیة في مجال إدماج الاختصاص العالمي في التشریع الداخلي و 

إعماله مثالا عما یمكن أن تتعرض له دولة من ضغوط سیاسیة إذا ما تجرأت و حاولت 

بي الجرائم الدولیة من كبار المسئولین في بعض الدول ، واضطرت بلجیكا ملاحقة مرتك

نتیجة 1993إلى تبني تعدیل جدید لقانون الاختصاص العالمي 2003أفریل 23بتاریخ 

للضغوط التي أصبحت تتعرض لها الدبلوماسیة البلجیكیة بسبب الشكاوى المرفوعة أمام 

بارتكاب جرائم دولیة خطیرة لاسیما منهم المسئولینمحاكمها الجنائیة ضد المتهمین

ل ، ورغم 1713السامین في بعض الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائی

تقیید ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي على شرط تواجد المتهم على إقلیم المملكة، ومع 

1711- D. VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international
humanitaire- la situation belge », in M. HENZELIN et R. ROTH, Le droit international à
l’épreuve de l’internationalisation, op. cit., pp. 297-298.
1712- Ch. BARBIER, « La répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité »,
Arès, Paris, vol. V, 1982, p. 16.
1713- D. P. chambre, 2002-2003, doc 50 22 65/10, 1er avril 2003.
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حملة دبلوماسیة شرسة ضد بلجیكا بسبب ذلك شنت الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل 

قیام بعض الضحایا برفع شكاوى أمام المحاكم البلجیكیة بعد التدخل الأمریكي في العراق 

ضد مسئولین سیاسیین وعسكریین أمریكیین بما فیهم رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة 

George)جورج بوش Welker Bush)1714 ولین باولك، وعبر وزیر الخارجیة آنذاك

)Colin Pawell(عن قلقه معتبرا القانون البلجیكي مشكلا حقیقیا خاصة مع تواجد

، وهو ما یشكل تهدیدا مباشرا بسحب مقر الحلف من بلجیكا، 1715مقر حلف الناتو بالمملكة

یؤثر بشكلالمسئولینمما یعني المساس بمواطني بعض الدول  خاصة إذا كانوا من 

ى العلاقات علباشر على مصالح الدولة التي تقوم بالمتابعة القضائیة بصفة خاصة ، و م

، و قد ازدادت حدة التوتر الدبلوماسي بین بلجیكا والولایات المتحدة 1716الدولیة بصفة عامة

برفع شكوى ضد الجنرال الأمریكي 2003ماي 14بتاریخ قیام بعض الضحایاالأمریكیة مع

Tommy)طومي فرانكس Franks) وبعض أفراد الجیش الأمریكي بسبب استخدام

، كما تم رفع شكاوى 1717القنابل العنقودیة في العراق في مناطق آهلة بالسكان المدنیین

George)جورج بوشأخرى ضد الرئیس السابق للولایات المتحدة الأمریكیة  Welker

Bush)1991مدني عراقي أثناء قصف بغداد سنة400ن أجل مسؤولیته عن قتل حواليم ،

صرح الجنرال أین الإعلان عن هذه الشكاوى بدأت التهدیدات الأمریكیة لبلجیكا،  فورو 

Richard(ریشارد مایر Myers(بأن ، أثناء مؤتمر صحفي عقده بمقر حلف الناتو ببلجیكا

ثار آد تكون لها أمریكیین یشكل مشكلة جدیة قمسئولینسماح بلجیكا برفع الشكاوى ضد 

ولین الأمریكیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بسبب عدم مصادقة الولایات المتحدة على ئعة المسلم یكن ممكنا متاب-1714

.النظام الأساسي للمحكمة
1715- Interview de Colin Pawell, in http://usembassy.state.gov/404.htm
1716- D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge», in S. BRAMM-
ERTZ, C-DE. VALKENEER, A. MASSET, T. ONGENA, B. SPRIET, G. STESSENS,
Ph. TRAEST, D. VANDERMEERSCH et G. VERMEULEN, Poursuites pénales et extratér-
ritorialité, op. cit., pp. 71-72 ; S. ZAPPALA, « La justice pénale internationale », op. cit.,
p. 92.
1717- J. FERMON, « Le cas de la Belgique : le droit du plus fort, quand les États-Unis font la
loi en Belgique », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice internationale aujourd’hui,
vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., pp. 53-57.
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ومن الأنسب نقل ،ن المملكة البلجیكیة لم تعد بلدا آمنالأ ،1718على مكان اجتماعات الناتو

.1719منهاالأطلسيمقر حلف شمال

بعد شهر من ذلك وأثناء اجتماع وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي ببلجیكا، ورغم

2003أفریل23من قانون 7/4یكیة طبقا للمادة قیام السلطات البلجیكیة بإعلام الحكومة الأمر 

قراره بشأن قبول أو لاتحاديرسمیا بالأفعال الموجهة للمتهمین ، وقبل أن یصدر النائب ا

رفض تقدیم طلب إلى قاضي التحقیق لإجراء تحقیق طبقا للفقرتین الأولى و الثانیة من المادة 

المسئولیناعتبر الشكاوى المرفوعة ضد (Rumsfeld)رامسفلیدالسابعة، إلا أن وزیر الدفاع 

الأمریكیین باللامعقولة و غیر المقبولة ، ووضع بلجیكا أمام مسؤولیاتها باعتبارها دولة مضیفة 

لمقر الناتو، وربط المساهمة الأمریكیة في بناء المقر الجدید للناتو بضمان بلجیكا أن تكون 

، و هو ما دفع وزیر 1720لأطلسيمن جدید مكان مضیاف لقیادة عملیات حلف شمال ا

الخارجیة البلجیكي إلى الإعلان عن نیة بلاده في تعدیل من جدید قانون الاختصاص 

ة تعدیل قانون 2003أوت 5، أین تم بتاریخ 1721العالمي، بعد تشكیل الحكومة الجدید

بما یرضي الدول الكبرى و )2003أفریل/1993/1999(مراتالاختصاص العالمي ثلاث

شكل التعدیل تراجعا واضحا عن الممارسة الفعلیة والعملیة و مصالح الخاصة لبلجیكا ، یحمي ال

.العالميلمبدأ الاختصاص

إلى تعدیل إسبانیاكما أدت الضغوط الدبلوماسیة التي مارستها الصین و إسرائیل على 

دیدة ، و ذلك بإضافة شروط ج2009أكتوبر 3القانون العضوي للسلطة القضائیة بتاریخ 

وجود المتهم على الإقلیم الإسباني، وجود ضحایا إسبان :لممارسة الاختصاص العالمي وهي

، و ألا تكون هناك محاكمة قد بدأت أمام محاكم دولة أخرى، بإسبانیاعلاقة ارتباط وثیقة  أو

1718- Conférence de presse du général Richard Myers, in http://www.nato.int/usa/dod/s200
351a.htm
1719- E. DAVID, « La compétence universelle en droit belge », op. cit., p. 110 ; sur les me-
naces américaines au Belgique, voir J. FERMON, « Le cas de la Belgique : Le droit du plus
fort, quand les États-Unis font la loi en Belgique », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La
justice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 57.
1720- Discours de Donald Rumsfeld à L’O.T.A.N, in http://www.nato.int/docus/speech/2003/s
030612g.htm
1721- Communiqué du Ministère des Affaires étrangères, in http://wwwulb.ac.be/droit/cdi/
www.diplomatie.be/fr/press/home details.asp.textid=5937
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و كنتیجة لهذا  التعدیل تم حفظ العدید من الشكاوى التي رفعت أمام المحكمة الوطنیة 

.1722الإسرائیلیین و الأمریكیین و الصینیینالمسئولینانیة ضد الإسب

لا شك أن مثل هذه الضغوط تصب كلها في هدف واحد هو ضمان الإفلات من المتابعة 

المتهمین بارتكاب جرائم دولیة و المساس الخطیر بالقیم الإنسانیة المسئولینوالعقاب لكبار 

عض الفقهاء والقضاة بمناسبة صدور قرار محكمة وقد أشار ب،1723للمجموعة الدولیة بأسرها

إلى أهمیة رهاناته، و (Yerodia)یارودیاالعدل الدولیة في قضیة وزیر خارجیة الكونغو 

الفصل بین مصلحتین مختلفتین من وجهة نظر القانون الدولي الحدیث، "المتمثلة أساسا في

بعض الجرائم مثل التعذیب والإرهاب و ضرورة احترام الالتزام الدولي المتعلق بمعاقبة:وهما 

جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة من جهة، و مبدأ المساواة بین الدول ذات السیادة الذي 

من جهة أخرى ، و أمام هذین المبدأین المتناقضین ، 1724"یفترض وجود نظام الحصانات

ات المحافظة على رجحت متطلب"نها لأ، 1725"لصالح المبدأ التقلیدي"حكمت المحكمة 

، و مصالح "العلاقات الدولیة بین الدول و المصالح الدبلوماسیة على معاقبة الجرائم الدولیة

، و من هذا المنظور یظهر تأثیر الجانب السیاسي لمسألة الحصانة القضائیة 1726العدالة

ت الدولیة الجنائیة على قرار محكمة العدل الدولیة، الذي غلّب المحافظة على استقرار العلاقا

من خلال حمایة وزیر الشؤون الخارجیة على حساب مبادئ التعاون الدولي في مجال قمع 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة، ومن هنا یكون قرار محكمة 

إضعاف مبدأ الاختصاص العالمي طالما أن ارتكاب "العدل الدولیة قد ساهم بشكل كبیر في

ائم القانون الدولي لا یبرر مخالفة القاعدة التي تعترف ببعض الحصانات لوزراء بعض جر 

.1727"الشؤون الخارجیة

1722- J. RIOS RODRIGUEZ, « La restriction de la compétence universelle des juridictions
nationales : Les exemples Belgique et Espagnol », op. cit., pp. 586-87 et p. 590.

.167تاجر محمد، حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في غزة، مرجع سابق، ص -1723
1724- Opinion dissidente du juge Van den Wyngaert, CIJ. Rec., 2002, §5, p. 141.
1725- A. CASSESE, « Peut-on poursuivre des hautes dirigeants des États pour des crimes in-
ternationaux ? », À-propos de l’affaire Congo c/ Belgique (C.I.J) », op. cit., p. 498.
1726- I. FOUCHARD, « Crime international, entre internationalisation du droit pénal et pénali-
sation du droit international », op. cit., p. 231.
1727- Opinion individuelle du juge Patrick Robinson émise suite à la décision relative à
l’exception préjudicielle d’incompétence rendue par le TPIY dans l’affaire Le Procureur c.
Milan Milutinovic, Dragoliub Odianic, Nikola Sainovic, aff. n° IT-99-37-PT, 6 mai 2003,
§12 ; Voy également dans le même Sens, l’opinion individuelle du juge ad-hoc, M. Bula=
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قضاءمن بین أهم العوائق و أبرزها التي تقف أمام تحقیق فكرة العقاب و تكریس ال

الجنائي الدولي عن طریق ممارسة الولایة القضائیة العالمیة من طرف المحاكم الجنائیة 

خلیة، نجد مسألة الحصانة القضائیة المطلقة التي أصبحت تستخدم في غالب الأحیان الدا

حسب المصالح السیاسیة ، و العلاقات فیما بین الدول ، و وزن وقوة الدولة في الساحة 

نه بالرجوع إلى مختلف لأالدولیة سواء دولة مكان القبض على المتهم أو دولة جنسیة المتهم ، 

ة المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي فإنها لا تستثني من تطبیقها أي فرد الاتفاقات الدولی

في حالة ارتكابه لجرائم دولیة، غیر أن الممارسة والواقع -رئیسا أو مرؤوسا -یكنمهما 

نه غالبا ما تتوقف إجراءات المتابعة القضائیة بسبب ما یتمتع به المتهم لأیؤكدان عكس ذلك 

بینوشیهلى العلاقات الدولیة، فقد أطلقت بریطانیا سراح الجنرال من حصانة قضائیة حفاظا ع

(Pinochet)كما قررت محكمة 1728تحت تهدید الشیلي بقطع علاقاتها التجاریة معها ،

أن القانون 2001مارس 13في  معمر القذافيالنقض الفرنسیة في قضیة الرئیس اللیبي 

، وذلك 1729رئیس دولة أثناء تأدیة مهامهالدولي العرفي یعترض على أیة متابعة قضائیة ضد

حفاظا على مصالحها في شمال إفریقیا عامة ولیبیا خاصة، في حین و في بعض القضایا تم 

رفع الحصانة على رئیس الدولة أثناء تأدیة مهامه ، بل و أكثر من ذلك فقد تم تنحیة رؤساء 

إحالتهم على القضاء  تو تمدول بالقوة من سدة الحكم استنادا إلى اعتبارات حقوق الإنسان

، كما قامت بعض الدول باستخدام قوتها ونفوذها لعقد اتفاقات ثنائیة مع مختلف 1730الجنائي

=Bula, selon laquelle la Cour a jugé que « la compétence dite universelle, si elle était établit
en droit international, était de toute manière inopérante à l’égard des immunités et de
l’inviolabilité pénales du ministre des affaires étrangères, quels que soient les prétendus
crimes allégués », §107, p. 134 et §106, p. 134 : « La question de l’articulation juridique entre
la compétence dite universelle, et les immunités a été aussi réglée implicitement au profit de
celles-ci ».
1728- P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les tribunaux in-
ternes », op. cit., p. 82.
1729- Chronique des faits internationaux, RGDIP, n°1, 2001, p. 474.

خلع الرئیس العراقي السابق صدام حسین وتقدیمه للمحاكمة وإعدامه ، كما اهتم المجتمع الدولي كثیرا بضرورة تسلیم -1730

، و دفع بكل سابقاالرئیس الیوغوسلافي السابق سلبودان میلوسیفیتش إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا

مة الیوغوسلافیة لإرغامها على تسلیمه إلى المحكمة ، بینما تجاهل النداءات المتكررة جهوده من أجل الضغط على الحكو 

لین الإسرائیلیین للمحاكمة عما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب الفلسطیني ، بل تعرضت ئو التي تطالب بتقدیم بعض المس

ولین الإسرائیلیین،ئمحاكمها ضد المسبعض الدول إلى ضغوط و تهدیدات كبیرة بسبب  بعض الشكاوى التي رفعت أمام 

=حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائیل في فلسطین ، سیاسة الكیل بمكیالین في معالجة قضایا حقوق الإنسان و القانون
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التي لم تصادق لتجنب تسلیم رعایاها إلى المحكمة الدول التي صادقت على نظام روما أو

، بل 1731العالم الجنائیة الدولیة لمحاكمتهم عما یكونوا قد ارتكبوه من جرائم في شتى بقاع

من أجل استصدار قرارات تمنح الدولي أكثر من ذلك فقد استخدمت هذه الدول مجلس الأمن 

.1732الجنود المحتلین لدول أخرىو الحصانة لقادتها العسكریین و الضباط 

مثل هذه الضغوط السیاسیة والتدخلات في صلاحیات الهیئات الدولیة من الواضح أن

ظام ردع الجرائم الدولیة الأشد خطورة لأنها كرست استثناءات تتناقض تمس مباشرة مصداقیة ن

في محتواها مع فكرة العدالة الجنائیة الدولیة الرامیة إلى وضع حد للإفلات من العقاب ، كما 

أن تتعرض له أیةكرست قاعدة الكیل بمكیالین ، وهو ما یعطینا صورة حول ما یمكن

من ضغوط وتهدیدات وعقوبات تمارس بصفة -نت من الدول الضعیفةخاصة إذا كا-دولة 

متابعة أو -حتى لا نقول تابعت أو حاكمت–فردیة أو تحت غطاء دولي إذا ما حاولت متابعة 

محاكمة متهم بارتكاب جریمة دولیة طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، أو في حالة ما إذا كان 

،وبالتالي فالدول تطالب أو تعارض 1733إلى دولة قویةالمتهم من دولة ضعیفة ولم ترد تسلیمه

هل هو خطوة حقیقیة لتطویر النظام :محمد حسن القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة:الدولي الإنساني، أنظر=

؛ مخلد الطراونة، الجرائم الإسرائیلیة في 75-74، ص ص 2003، 1الدولي، مجلة الحقوق، الكویت، العدد القانوني

، 2005، 2ولین عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق، الكویت، العدد ئالأراضي الفلسطینیة المحتلة ، ومدى إمكانیة تقدیم المس

:؛ أنظر أیضا353- 285ص ص 

D. LAGOT, « Le droit international relatif à la guerre, aux crimes contre l’humanité et au
génocide, et la justice internationale », in N. ANDERSSON et D. LAGOT, La justice interna-
tionale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ?, op. cit., p. 30.

بخصوص منح حصانات لمواطنیها،  2002أوت  1الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ عقدت رومانیا اتفاقیة مع-1731

16، كما أبرمت الأردن اتفاقیة ثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 2003أكتوبر /14وأعقبتها إسرائیل بتاریخ 

المبرمة مع د الاتفاقات الثنائیةوصل عد2007جویلیة 28لمنح حصانات لمواطنیها ، و حتى تاریخ 2004دیسمبر 

، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة:الولایات المتحدة الأمریكیة أنظر

.275الأردن، فرنسا، بلجیكا، مرجع سابق، ص :الإنساني في تشریعات
1732- T. ONDO, « La compétence universelle en Afrique : Essai d’analyse », op. cit., pp.
115-116.

حول الحصانة القضائیة للجنود والضباط  2002جویلیة 12الصادر بتاریخ 1422أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

الصادر بتاریخ 1487المشاركین العملیات التي تقرها منظمة الأمم المتحدة ، كما قام مجلس الأمن بتجدیده بالقرار رقم

.2004جویلیة  01إلى غایة 1422الذي أقر مواصلة العمل بالقرار رقم 2003جوان 12
أرغمت لیبیا على تسلیم مواطنیها المتهمین في حادثة لوكریي تحت الضغوط السیاسیة التي مارستها الدول الكبرى -1733

=.نه من أجل إجبار لیبیا على تسلیم المتهمینعلیها التي استخدمت مجلس الأمن واستصدرت ثلاثة قرارات م
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، حسب 1734بقوة الاختصاص العالمي حسب مصالحها المباشرة وترسم مبرراتها في كل حالة

أو  خاصة ما تعلق منها بجنسیة المتهم ةالعوامل و الظروف التي تحكم كل قضیة على حد

Ricardo)روفيتم استدعاء ضابط الاستخبارات البی2000الضحایا ، ففي مارس 

Anderson Kohatsu) من أجل تقدیم شهادته أمام لجنة حقوق الإنسان لأمریكا بواشنطن

بعد تقدیم هیئات حقوق الإنسان لأدلة جنائیة ضده، وبعد أن قامت قوات الأمن الأمریكیة 

ن الضابط یتمتع بحصانة لأبوضعه تحت النظر، تدخل وزیر الخارجیة من أجل الإفراج عنه 

.له من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة و منظمة الدول الأمریكیةمنحت 

تشكل المواقف السلبیة للحكومات الرافضة تطبیق وتنفیذ الأحكام الدولیة المتعلقة بمبدأ 

الاختصاص العالمي على المستوى الداخلي أبرز الصعوبات ذات الطابع السیاسي التي تقف 

العالمي، وذلك بامتناعها عن اتخاذ الإجراءات الضروریة حاجزا أمام تطبیق مبدأ الاختصاص

ن هناك العدید من الدول لا لأ، 1736"إفلات مقنن من العقاب "، و هو ما یؤدي إلى 1735لذلك

تقوم باتخاذ الإجراءات القانونیة التي تسمح بتطبیق الاتفاقات الدولیة المتعلقة بالجرائم الدولیة 

إلى  1949غانا التي لم تصادق على اتفاقات جنیف لسنة على المستوى الوطني، مثل دولة 

یومنا هذا، أضف إلى ذلك هناك بعض الحكومات تعیق تطبیق الاتفاقات الدولیة على 

المستوى الداخلي ، وذلك بعدم القیام بإجراء النشر في الجریدة الرسمیة للدولة، والذي یشكل 

=N. DHAOUADI, « La compétence universelle entre l’évolution du droit et la réticence des
États », op. cit., pp. 219-220.

  :رولیها ، أنظئحول انشغالات الدول الإفریقیة من إعمال الاختصاص العالمي في مواجهة مس

Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD HOC sur le
principe de compétence universelle, op. cit., pp. 264-265.
1734- J-F. LACHAUME, « Raison d’État et ordre pénal international », in S. GABORIAU et
H. PAULIAT, La justice pénal international, (Colloque. Les entretiens d’Aguesseau), Pulim,
Paris, 2002, p. 58 ; P. MANIRAKIZA, « La répression des crimes internationaux devant les
tribunaux internes », op. cit., pp. 81-82 ; M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et interna-
tionalisation des tribunaux », in J-P. MARGUENAUD, M. MASSÉ et N P-G. LECLERC,
Apprendre à douter : Questions de droit, questions sur le droit », Études offertes à Claude
LOMBOIS, Pulim, Paris, 2004, p. 790.
1735- M. DELMAS-MARTY, « Mondialisation et internationalisation des tribunaux », op. cit.,
pp. 69-70 ; M. CYR DJIENA WEMBOU et D. FALL, « Le droit international humanitaire
Théorie générale et réalité africaines », op. cit., p. 201 ; T. ONDO, « La compétence univer-
selle en Afrique : Essai d’analyse », op. cit., pp. 90-91 ; C. LOMBOIS, « Droit pénal interna-
tional », op. cit., p. 22 .
1736- « Impunité de droit », F. MEGRET, « L’articulation entre tribunaux pénaux internatio-
naux et juridictions internes. Centralité et ambiguïté dans l’ordre juridique international », op.
cit., p. 421.
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في النظام القانوني الداخلي في بعض الدول إجراء دستوریا أساسیا لسریان الاتفاقات الدولیة 

التي تقوم بالتوقیع على الاتفاقیة التي تصبح ملزمة للدولة على المستوى الدولي بعد ذلك ، إلاّ 

أن هذه الاتفاقیة تبقى دون أثر على المستوى الداخلي بسبب عدم نشرها ومن ثمة فالمحاكم 

حوالي ألف اتفاقیة وقعتها فرنسا بین الجنائیة الداخلیة ترفض تطبیقها، وقد تم إحصاء

تنفیذها إلا أنه لم یتم نشرها في الجریدة الرسمیة، الذي یعد شرطا ل1973و  1958سنتي

داخلیا، كما تقوم بعض الحكومات بوضع عراقیل إجرائیة تحول دون ممارسة محاكمها 

.1737للاختصاص العالمي

ص العالمي یشكل نقطة الاصطدام بین على ضوء ما سبق یمكن القول أن إعمال الاختصا

عدة مفاهیم قانونیة تتجاذبها اعتبارات سیاسیة و اقتصادیة توظفها الدول لتكریس الطابع 

التقلیدي للقانون الدولي كقانون للتعایش و المساواة بین السیادات على حساب اعتبارات 

الدولیة الأشد خطورة بغض العدالة الجنائیة و ما تتطلبه من ضرورة متابعة مرتكبي الجرائم 

النظر عن المركز القانوني للشخص ، و بغض النظر عن المصالح الضیقة للدول ، و هذا 

راجع إلى الدور الحاسم للأنظمة القانونیة الداخلیة في إعطاء القاعدة الدولیة المتعلقة 

رهون ن الإعمال الفعّال للاختصاص العالمي ملأبالاختصاص العالمي بعدها الحقیقي ، 

بمواقف الدول ذات السیادة وفقا لمصالحها الخاصة التي تحددها المعطیات والظروف الداخلیة 

والدولیة ، ومن ثم فالاعتراف الدولي بالاختصاص العالمي من جهة وصعوبة تطبیقه في 

بعض الحالات من جهة أخرى یدخل ضمن المسار الطبیعي لتطور القاعدة الدولیة التي 

.الدول و مصالحها السیاسیة والاقتصادیة اتلى حد بعید بإرادمازالت محكومة إ

وجهت ألمانیا بعض المنشورات من أجل تشجیعه على عدم ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة ، إذا توفرت بعض -1737

الشروط على غرار عدم تورط رعیة ألمانیة في الجریمة كضحیة أو متهم ، أو إذا كانت الجریمة قد تمت متابعتها أمام 

:و إذا لم یكن المتهم موجودا على الإقلیم الألماني ، أنظرمحكمة دولیة أو أجنبیة لها الأولویة ، أ

I. BLANCO CORDERO, « Compétence universelle », Rapport général, op. cit., p. 24.
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خاتمة

وصف الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة في بدایة ظهوره بأنه اختصاص استثنائي 

للردع ، قابل للتطبیق على القرصنة البحریة التي ترتكب في أعالي البحار باعتبارها منطقة 

و لم یظهر على الساحة الدولیة بمفهومه الحدیث كمبدأ فقط ،غیر خاضعة لأیة سیادة

قضائي ثوري في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولیة ذات الخطورة الاستثنائیة على غرار جرائم 

الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة إلاّ في منتصف القرن العشرین مع 

سبل التعاون الدولي في ردع تلك الجرائم ، أین تنامي حاجة الجماعة الدولیة إلى توطید 

أصبح یشكل إحدى الأدوات الأساسیة  لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب 

.وتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

لم یعد نظام القمع التقلیدي للجرائم الدولیة القائم على عدة أجهزة قضائیة دولیة یستجیب 

جماعة الدولیة في تحقیق العدالة الجنائیة ، فالاختصاص القضائي للمحاكم الدولیة لمتطلبات ال

الخاصة سواء العسكریة أو الجنائیة اختصاصا محدودا نوعیا و زمنیا وشخصیا ، و هوما 

یجعل مرتكبي الجرائم الدولیة خارج إطار الحرب العالمیة الثانیة، والنزاع في رواندا و 

منأى عن العقاب ، كما أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مقیّد هو یوغوسلافیا سابقا في 

الأمن الدولي و ما عدا في حالة الإحالة من قبل مجلس(الدول  اتالآخر كقاعدة عامة بإراد

الذي یستعمل غالبا حسب مصالح الاعتراضهي الحالة التي تبقى خاضعة لنظام 

تصاصها ما لم تكن الدولة قد صادقت على نظامها الأساسي، فلا ینعقد اخ)الدول

أو قبلت اختصاصها بعد ارتكاب الجرائم الدولیة ، كما أنه اختصاص مقیّد زمنیا یسري

على الوقائع التي حدثت بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حیز النفاذبأثر فوري

، فلا تنفیذهفقط ، و إذا أصبحت دولة من الدول طرفا فیه بعد بدء 2002جویلیة 1بتاریخ 

تنفیذیجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلاّ فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء 

النظام الأساسي بالنسبة لتلك الدولة ، كما یمكن للدولة عندما تصبح طرفا فیه، أن تعلن عدم 

المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان النظام الأساسي إذا حصل ادعاء قبولها اختصاص 

، أو أن الجریمة قد )دولیة أو داخلیة(بأن مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة حرب 

.ارتكبت في إقلیمها



499

و  ،الإقلیمیةادئ كما ساهم الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائیة الداخلیة القائم على مب

والعینیة في تكریّس فكرة اللاعقاب على حساب العدالة الجنائیة ، وذلك بامتناع ،صیةالشخ

الدولة الإقلیمیة أو دولة جنسیة المتهم بارتكاب جرائم دولیة عن ملاحقته أمام محاكمها 

والتستر عنه ، خاصة إذا قام المتهم بجرائمه تنفیذا لسیاسة تلك الدولة ، أو عندما یكون 

ئي في الدول المختصة استنادا إلى تلك المبادئ عاجزا عن تحقیق العدالة الجهاز القضا

الجنائیة بسبب عدم قدرته ، و بالتالي یشكل الاختصاص العالمي أداة لسد مختلف الثغرات 

.والنقائص الموجودة في نظام ردع الجرائم الدولیة الأكثر خطورة

یة التي تشغل الجماعة الدولیة یعبر الاختصاص العالمي عن إحدى المسائل الأساس

والمتمثلة في الصراع الموجود بین متطلبات و ضرورات الدول صاحبة السیادة التي یجب 

الحفاظ علیها تفادیا لتوتر العلاقات الدولیة القائمة على مبدأ المساواة، وبین متطلبات حمایة 

قواعد الإجرائیة للقانون الجنائي الدول بفعل ال اتالقّیم الإنسانیة التي غالبا ما تؤثر على سیاد

الدولي، فالدول وفّیة للمبادئ التقلیدیة التي تمنح اختصاصا قضائیا لدولة مكان ارتكاب 

تكییفها، یكنالجریمة أو الدولة الوطنیة  لمتابعة ومحاكمة المتهمین بارتكاب الجرائم مهما 

یة الخطیرة توجه المجتمع الدولي غیر أنه و نظرا للثغرات التي تكتنف نظام قمع الجرائم الدول

نحو تبني نظام الاختصاص العالمي كاختصاص عابر للحدود في مواجهة بعض الفئات من 

الجرائم الدولیة، وقد تطور وتوسع هذا النظام مع مرور الوقت نظرا  لتقارب وترابط مصالح 

.الدول فیما بینها

ونیة ، و تجاوز كل الحدود الجغرافیة یظهر من خلال هذا التوجه نحو إلغاء القیود القان

للدول في مجال الاختصاص القضائي الجنائي للمحاكم الداخلیة المساس بأحد أهم مظاهر 

السیادة الوطنیة للدول ، المتمثل في السیادة القضائیة و ما یترتب عن ذلك من مساس 

وضع الأسس القانونیة لتها اباستقرار العلاقات الدولیة ، و تفادیا لذلك عملت الدول و بإراد

على المستوى الدولي و الداخلي التي تسمح لمحاكمها الجنائیة بممارسة الاختصاص العالمي 

نظر جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة تجنبا للطعن في في 

.مشروعیته القانونیة

نموذجا فریدا من نوعه في هذا1949أوت  12الموقعّة في الأربعتعد اتفاقات جنیف

نظر في بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة الإطار، إذ لم تكتف بالاعتراف
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الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة أثناء النزاعات الدولیة المسلحة و التي 

لنزاعات المسلحة الدولیة حول حمایة ضحایا ا1977كیفها البروتوكول الملحق الأول لسنة 

.، بل أضفت علیه الطابع الإلزامي و اللامشروط"جرائم حرب"بأنها 

لقد عرف المجال الموضوعي للاختصاص العالمي تطورا و توسعا نحو بعض الجرائم التي 

كانت ضمن ما یعرف بالمجال المحفوظ للدولة الإقلیمیة أو دولة جنسیة المتهم أو الضحیة، 

لباقي الدول الأخرى التي لیست لها علاقة بالوقائع أو الأطراف ممارسة اختصاصها فلا یجوز 

القضائي بمتابعة مرتكبي تلك الجرائم، و إلا اعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول التي 

، غیر أنه و بسبب ازدیاد عدد الانتهاكات الخطیرة التي ترتكب علها اختصاص قضائي مان

على غرار جرائم الحرب و التمییز العنصري و التعذیب رب العالمیة الثانیةداخلیا بعد الح

أبرمت الدول بعض الاتفاقات الدولیة التي أجازت لها ، بل و ألزمتها في والاختفاء القسري

بعض الحالات بتوسیع نطاق الولایة القضائیة لمحاكمها الوطنیة استنادا إلى الاختصاص 

كما عرف القانون الدولي تطورا م حتى و إن لم تكن لها علاقة بها،العالمي لیشمل تلك الجرائ

الجرائم ضد "في مجال ردع جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة خاصة مهما 

(الإنسانیة غیر المسماة ، فرغم عدم وجود نص اتفاقي )التي لم تحظ باتفاقیة دولیة عامة"

تلك الجرائم ، إلاّ أنه بالرجوع إلى مواقف بعض نظرفي یعترف بالاختصاص العالمي 

الأجهزة الدولیة ، و أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتضح أن هناك اعترافا 

.صریحا بالاختصاص العالمي بالنسبة لهذه الجرائم التي ترتكب عادة على إقلیم دولة واحدة 

ائیة الداخلیة بجرائم الحرب و الجرائم ضد یتمتع الاختصاص العالمي للمحاكم الجن

الإنسانیة و جرائم الإبادة الجماعیة وفقا للقانون الدولي بالطابع الإلزامي و الأصلي ، كما أنه 

اختصاص له الأسبقیة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، وغیر مشروط بوجود 

یم و رفض الدولة المطلوب منها المتهم على إقلیم دولة القاضي ، أو بتقدیم طلب بالتسل

التي لم تضع كقاعدة -تسلیمه ، و من ثم یجب على الدول و طبقا لأحكام القانون الدولي 

أن تقوم بإعماله داخلیا كما قبلته إرادتها المعبر عنها بصفة -عامة أیة شروط لممارسته

.مباشرة أو غیر مباشرة

ة مفهوم تضامن المحاكم الجنائیة الداخلیةمن الناحیة النظرییجسّد الاختصاص العالمي

في مجال قمع الجرائم الدولیة الأشد خطورة حمایة للمصالح المشتركة بین الدول المتمثلة في 
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المحافظة على الجنس البشري و حمایة السلم و الأمن و الرفاه في العالم، و ذلك بإلزام دولة 

، أو تسلیمهم إلى دولة أخرى في وضعیة مكان وجود المتهم أو المتهمین بملاحقتهم قضائیا

بالاختصاص العالمي في عدم أحسن للقیام بذلك ، و هو ما یحقق الهدف من وراء الاعتراف

بقاء المجرمین دون عقاب، فالاعتراف لدولة مكان وجود المتهم أو القبض علیه بإمكانیة 

ا یتطلب ذلك من وسائل تسلیمه إلى دولة أخرى و إن كان یعفیها من مسؤولیة محاكمته و م

.وإمكانات ، غیر أنه یضمن ملاحقته في كل الحالات من طرف دولة أخرى

إن فرض التزام على عاتق دولة مكان وجود المتهم أو القبض علیه بملاحقته جنائیا أو 

تسلیمه إذا تعذر علیها القیام بذلك لأي سبب كان ، كضعف جهازها القضائي ، أو عدم 

قیام بذلك ، أو رغبتها في تسلیمه إلى دولة أخرى لمحاكمته حتى و إن كان ذلك قدرتها على ال

طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي ، لا یعني تخلیها عن واجبها في ردع أخطر الجرائم الدولیة 

طالما أنها سوف تساهم في تحقیق ذلك عن طریق تعاونها مع باقي الدول التي ترغب في 

معیار المستند إلیه لممارسة اختصاصها القضائي ، فأحكام القانون محاكمة المتهم أیا كان ال

الدولي و إن كانت تشترط بالنسبة لبعض الجرائم كالتعذیب مثلا ، ضرورة تسلیم المتهم إلى 

إحدى الدول التي لها اختصاص قضائي إقلیمي أو شخصي ، إلاّ أن الأحكام المتعلقة بردع 

نیة أو جرائم الإبادة الجماعیة لم تضع أي نظام أولویة عند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسا

التسلیم بین الدول المختصة طبقا لأحد المبادئ التقلیدیة من جهة ، و الدولة التي لها 

اختصاص عالمي من جهة أخرى ، بل على العكس من ذلك فرض بعضها أولویة الملاحقة 

.الجنائیة على التسلیم

لحالات الحصول على تسلیم المتهم بدلا من ملاحقته أمام من المستحسن في بعض ا

محاكم دولة لا تحترم قواعد المحاكمة العادلة و النزیهة ، فقد تكون أجهزة تلك الدولة متورطة 

في الجرائم محل المتابعة ، و بالتالي سوف تكون محاكمته صوریة تسمح له بالإفلات من 

بسبب خص مرتین، أو تكون محاكمة انتقامیةالعقاب طبقا لمبدأ عدم جواز محاكمة الش

تسلیم المتهم أهمیة عملیة تتعلقلالجنس أو العرق أو الدین أو أي سبب آخر، كما 

بجمع الأدلة و سماع الشهود من أجل الوصول إلى الحقیقة ، و من ثم فالتكامل الموجود 

صي أي تنازع سلبي للاختصاص القضائي أو بین الاختصاص العالمي و التسلیم سوف یق

.إنكار للعدالة
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الدول و رغبتها في تنفیذ تلك الأحكام الإجرائیة بحسن  اتالعالمي في جانب كبیر منه إلى إراد

ة العامة بتحریك الدعوى العمومیة استنادا إلى أحكام و ذلك إما عن طریق إلزام النیاب، نیة

القانون الدولي مباشرة ، أي دون وجود نص في تشریعها الوطني، أو من خلال اتخاذ 

الإجراءات التشریعیة اللازمة في نظامها القانوني الداخلي التي تمكن محاكمها الاضطلاع 

ختصاص العالمي، و في هذه الحالة لا بدورها في مكافحة الإفلات من العقاب استنادا إلى الا

مجال للحدیث عن إعمال الاختصاص العالمي إذا امتنعت الدولة عن اتخاذ ما یلزم من 

إجراءات تشریعیة لنقل الأحكام الإجرائیة المتعلقة به و الأحكام الموضوعیة المتعلقة بالتجریم 

داخلي یرفض عادة قبول تطبیق من الإطار الدولي إلى الإطار الداخلي ، فالقضاء الجنائي ال

للنظر  االاختصاص العالمي في حالة عدم وجود نص في تشریعه الوطني یمنحه اختصاص

.1738فیها و یجرّم الوقائع المعروضة علیه 

بغض النظر عن الأسلوب المتبع من طرف الدول في إدماج الاختصاص العالمي، فقد 

القانونیة الداخلیة، و إن كان بعضها قبله في لقي هذا الأخیر قبولا واسعا من طرف الأنظمة 

صورته المطلقة ، أي دون اشتراط وجود أي معیار ارتباط بین الجریمة أو المجرم أو الضحایا 

سنت تشریعات وطنیة تؤسس لاختصاص و من جهة ، و دولة القاضي من جهة أخرى، 

لیة غیابیا ، و إن كان هذا محاكمها الداخلیة في متابعة المتهمین بارتكاب أخطر الجرائم الدو 

الموقف یشكل تطبیقا صحیحا و سلیما لمفهوم الاختصاص العالمي في صورته الأصلیة غیر 

المقیّد بأیة حدود جغرافیة أو موضوعیة أو قانونیة أو وقتیة أو شخصیة ، و یندرج ضمن 

بات العدالة منطق متفائل بتحقیق فعالیة قصوى لنظام الردع الجنائي العالمي ، و یلبي متطل

الجنائیة التي یبحث عنها ضحایا تلك الجرائم ، إلاّ أن تطبیقه یصطدم بصعوبات عملیة 

.وقانونیة عدیدة ، فرضت ضرورة عقلنته من خلال وضع بعض الشروط 

یعد وجود المتهم بارتكاب جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة إبادة جماعیة 

ورة واقعیة یجب قبولها ، لأنه یلبي شروط المحاكمة العادلة عند على إقلیم دولة القاضي ضر 

الدول، مما حضور المتهم ، و یشكل  معیارا حاسما في توزیع الاختصاصات القضائیة بین

1738- " Le plus haut des tourments humains est d’être juger sans lois", A. CAMUS, « La
chute », Paris, Gallimard, 1956, p. 123, cité par A. PAYRO LIOPIS, « La compétence univer-
selle en matière des crimes contre l’humanité », op. cit., p. 1.
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یساهم في تفادي التنازع الإیجابي للاختصاص القضائي، كما یساعد على تحقیق 

الإفلات من العقاب، من خلال ضمان تنسیق تعاون قضائي واسع بین الدول في مكافحة 

الردع العالمي الذي تشارك فیه كل الدول، فالإعمال الفعلي للاختصاص العالمي بملاحقة 

مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة لا یكون إلاّ بتعاون كل الدول ، و هو ما یحقق بعده العالمي ، 

من -متهم على إقلیم دولة القاضيأي اشتراط وجود ال–حتى و إن تم ذلك عن طریق إقلیمیته 

أجل تفادي حصول فوضى أو تعسف في ممارسة الاختصاص القضائي ، ولن یتحقق ذلك 

إلاّ من خلال توزیع اختصاص الردع بین الدول ، أین یمكن لكل دولة یتواجد على إقلیمها 

، فالتطبیق السلیم لمبدأ المتهم بارتكاب جریمة دولیة ممارسة اختصاصها القضائي الجنائي

الاختصاص العالمي، یتطلب وجود رابطة إقلیمیة بین المتهم و دولة القاضي ، مما 

لا یمكن أن تكون جمیع الدول مختصة بمحاكمة جریمة ارتكبت في أي مكان من"أنه یعني

الدول لا یعني فالتأكید على أن ممارسة الدعوى العمومیة تكون لمصلحة جمیع العالم، 

.1739"ممارستها من طرفها جمیعا

نائي عالمي قضاء جو بعیدا عن اعتبار الاختصاص العالمي أداة  ل–إلى جانب هذا 

تعكس الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسئولین في الدول -تساوي بین كل المجرمین

یخضع  وواة بین المجرمین ، حمل في طیاته بذور اللامسای،  او تمییزی اانتقائی اجنائیقضاء

إعماله لصفة شخص المتهم ، و لقوة ووزن كل من دولة القاضي ، و دولة جنسیة المتهم أو 

الضحیة ، فالدول  ترفض حالیا ممارسة الاختصاص العالمي في مواجهة كبار المسئولین في 

تأدیة الوظیفة حتى الدول الأخرى حتى بعد نهایة مهامهم الوظیفیة ، فما بالك بالمسئولین أثناء

الدبلوماسیة ، و و إن ارتكبوا أبشع الجرائم الدولیة في حق الإنسانیة، و ذلك تجنبا للضغوط

حفاظا على المصالح الاقتصادیة و السیاسیة ، و بالتالي إذا كانت جل الجرائم الدولیة ترتكب 

لدول المتمتعین و یتم التخطیط لها مباشرة أو الموافقة علیها من كبار المسئولین في ا

فالمجال الشخصي للاختصاص العالمي ینحصر تطبیقه ،بحصانة قضائیة جنائیة مطلقة

على  صغار الموظفین والمنفذین فقط ، بل و ینحصر في صغار الموظفین والمنفذین و رعایا 

الدول الضعیفة دون الدول القویة ، و من هنا یتحول الاختصاص  العالمي من أداة 

1739- F. GOLDSCHMIDT, « La compétence universelle », op. cit., p. 21.
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لعدالة الجنائیة الدولیة إلى أداة فعلیة للاعدالة الجنائیة الدولیة ، أو لعدالة تحقیق احقیقیة ل

.1740جنائیة دولیة انتقائیة

العالمیة المثالیة غیر الخاضعة لقید أو أساسإعمال الاختصاص العالمي علىلا یقوم

أحكام القانون الدولي في شرط ، و إنما على أساس واقعي معقول لا یسمح سوى بصیاغة

تها و استقلالیتها في المجال اقالب داخلي لكن وفقا لرؤیة الدول بما یضمن و یحفظ  سیاد

التشریعي و القضائي ، و رغم ما لهذا الطرح من عواقب سلبیة على مسار تدویل ردع الجرائم 

ختصاص العالمي وضع شروط تعجیزیة تمنع إعمال الالالعدید من الدول فقد عملتالدولیة ، 

الذي یفترض ممارسته من طرف جمیع الدول دون شروط كلما ارتكبت جریمة دولیة في 

مكان ارتكابها أو  جنسیة المتهم أو الضحیة ، غیر أن هناك فرقا شاسعا یكنالخارج ، مهما 

كاختصاص غیر مقید بأي معیار ارتباط  و "الاختصاص العالمي في مفهومه النظري"بین 

المقیّد، فالشروط العدیدة التي وضعتها بعض الدول من أجل "اص العالمي في الواقعالاختص"

إعماله لا تندرج ضمن الصیغة الأصلیة لهذا الاختصاص المتحرر و القابل للتطبیق من 

العادیین و المسئولین -طرف جمیع الدول  في كل مكان و زمان في مواجهة كل الأشخاص

متهمین بارتكاب إحدى الجرائم الخاضعة له طبقا لأحكام القانون ال - مركزهم الرسميیكن مهما 

الدولي ، فإعماله داخلیا و إن كان یستند إلى القانون الدولي ، إلاّ أنه مقیّد بأحكام القانون 

.الداخلي من عدة جوانب

الهدف من تقیید الاختصاص العالمي بقیود متشددة مخالفة لأحكام القانون الدولي لیس

الصلة عقلنته و تنظیم ممارسته ، بل جعله غیر قابل للتطبیق عملیا من أجل تفادي ذات 

وتجنب بعض آثاره غیر المرغوب فیها المرتبطة بالسیادة الوطنیة و السیاسة الدولیة ، أین یتم 

العدالة الجنائیة تحقیقفي غالب الأحیان ترجیح و تغلیب مبدأ السیادة و السیاسة على 

.ما یؤدي حتما إلى إضعاف دوره في محاربة الإفلات من العقابالعالمیة، و هو

1740- « Les États africains estiment qu’ils ont singulièrement été la cible de procédures consis-

tant à mettre en accusation et à arrêter leurs responsables et que l’exercice de la compétence

universelle par les États européens est politiquement sélective à leur détriment. Ceci fait

naitre la crainte de voir appliquer une politique de deux poids, deux mesures, crainte ampli-

fiée par les multiples mises e, accusation de responsables africains dans différents États euro-

péens », Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques AD

HOC sur le principe de compétence universelle, RBDI, n°1, 2009, p. 264.
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التثبیت أو الترسیخ المتنامي في القانون الوضعي الدولي و الداخلي        ، فوعلیه

یخفي أنه  لا للاختصاص الجنائي العالمي بالنسبة للجرائم الدولیة الأشد خطورة ، یجب أن

اقعیة من طرف الدول ، فالصدى الإعلامي الواسع متناسب مع إعماله من الناحیة الو غیر

المبدأ بالموازاة مع اتخاذ بعض الدول لبعض الإجراءات القانونیة بالنسبة لبعض  الذي عرفه

ستو بینوشیهیأوغالقضایا استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي على غرار قضیة 

(Augusto Pinochet) حسان هبري، و(Hissène Habré)  شارونآرییل و(Ariel

Sharon)  بوش والكر جورج و(George Welker Bush ، قابله الفصل في عدد ضئیل (

السامین في المسئولین، بل أكثر من ذلك فقد بقي غالبیة كبار 1741من القضایا بصورة نهائیة

الدول المتهمین بارتكاب أخطر الجرائم الدولیة دون عقاب ، و حتى دون متابعة ، خاصة مع 

بعض الدول عن تطبیقه في صورته المطلقة بسبب الضغوط السیاسیة التي تعرضت تراجع 

إذا كان الاختصاص و القیود، الشروط و فقد أحاطت تطبیقه بجملة من ،لها ، أما باقي الدول

.دون أیة حدود ، إلاّ أن الواقع یؤكّد عكس ذلكقضاء جنائيالجنائي العالمي هو مرادف ل

لى أن القانون الجنائي الدولي سواء العرفي أو الاتفاقي یعترف  یمكن التأكید حالیا ع

بالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة في متابعة و محاكمة المتهمین بارتكاب 

الجرائم الدولیة الأشد خطورة، كما یمكن التأكید على وجود ممارسة دولیة من طرف المحاكم 

مي و هي في تطور و توسع مستمرین استنادا إلى القانون الجنائیة الداخلیة  للاختصاص العال

لاعتراف به  في نظمها القانونیة الداخلیة ، و هو لعملت الدول و الدولي العرفي أو الاتفاقي، 

ما یؤكد أكثر الاتجاه الدولي الحدیث نحو منح مبدأ الاختصاص العالمي البعد العملي والفعال 

معیة الأخرى في حمایة الإنسانیة من شبح الانتهاكات في المساهمة إلى جانب الأجهزة الق

الدولیة الخطیرة ، و من هذا المنظور لا یشكل الاختصاص العالمي تدخلا في الشؤون 

تها الصریحة أو الضمنیة، رغم ما االداخلیة للدول ، و لا یمس سیادتها طالما أنها قبلته بإراد

ي القواعد الدولیة التي تخضع في تطبیقها یعترض المبدأ من صعوبات و عوائق مثله مثل باق

إلى اعتبارات متعددة تحكمها ظروف و تركیبة المجتمع الدولي القائم في غالب الأحیان على 

.معاییر القوة ، الإرادة السیاسیة، و انعدام السلطة المركزیّة

1741- Union africaine-Union européenne, Rapport du groupe d’experts techniques ad-hoc sur

le principe de compétence universelle, op. cit., p. 265.
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بارات نقطة الاصطدام بین عدة مفاهیم قانونیة تتجاذبها اعتالاختصاص العالمي یشكل

سیاسیة و اقتصادیة توظفها الدول لتكریس الطابع التقلیدي للقانون الدولي كقانون للتعایش 

والمساواة بین السیادات على حساب اعتبارات العدالة الجنائیة و ما تتطلبه من ضرورة متابعة 

مرتكبي الجرائم الدولیة الأشد خطورة بغض النظر عن المركز القانوني للشخص ، والمصالح

بین تثبیت و تغلیب مفهوم عالمیة ردعواقع  یتأرجح الف ،الضیقة للدول، و بالتالي

جرائم القانون الدولي على مفهوم السیادة الوطنیة و المحافظة على استقرار العلاقات الدولیة ، 

و إن كانت هناك عدة عناصر تؤكّد  وجود تطور متصاعد للاعتراف به في القانون الجنائي

تها التشریعیة و االدولي ، إلاّ أن الاعتبارات السابقة تؤكّد میل الدول نحو الاحتفاظ بسیاد

القضائیة على حساب نظام الردع الجنائي العالمي، و علیه فإعمال الاختصاص العالمي 

، و لا یعكس وجود "القانون الدولي للتعاون"بشكله الحالي یشكل الحد الأدنى من متطلبات 

جذري في أسس القانون الدولي للتعایش القائمة على السیادة الوطنیة، و من ثمة لا أي تحول 

جنائي عالمي قضاءیمكن الحدیث الیوم عن خضوع الدول لمتطلبات القیم العالمیة في تحقیق 

.الوطنیة اتإلى حد بعید بالسیاد امطلق دون حدود ، بل ما زال محكوم

دى ركائز التعاون الدولي في المجال القضائي لوضع إن الاختصاص العالمي باعتباره إح

حد لإفلات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب من 

الدول التي قبلته و طبقته  بصوره المختلفة ، هو بحاجة إلى  اتالعقاب قائم على احترام سیاد

ع لأجلها ، و في هذا الإطار نقدم بعض تطویر و تفعیل أكثر حتى یلبي الأهداف التي وض

الاقتراحات التي نراها مناسبة للإعمال الناجع لهذه الأداة من خلال الموازنة بین قواعد القانون 

الدولي العام المبنیة على أساس التعایش بین الدول ذات السیادة ، و متطلبات القانون الجنائي 

كرس مفهوم العقاب في حالة ارتكاب إحدى الدولي الذي یصبو إلى تحقیق عدالة جنائیة ت

:أخطر الجرائم الدولیة التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

توحید (إبرام اتفاقیة دولیة من أجل توحید الأحكام الإجرائیة المتعلقة بالاختصاص العالمي-

، إلى )جال الموضوعي لهشروط  ممارسة الاختصاص العالمي و جعلها معقولة ، تحدید الم

توحید أركان الجرائم (خطورة لأشدجانب توحید الأحكام الموضوعیة المتعلقة بالجرائم الدولیة ا

الدولیة الخاضعة للاختصاص العالمي و حالات قیام المسؤولیة الجنائیة للفرد و الإعفاء منها 

د أحكام النظام الأساسي ، و یمكن في هذا الإطار اعتما)و العقوبات واجبة التطبیق علیها
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قضاء للمحكمة الجنائیة الدولیة كمرجع في هذا المجال ، و هذا حتى لا یكون هذا المبدأ أداة ل

.جنائي تعسفي

یجب على الدول اتخاذ الإجراءات التشریعیة و الإداریة و القضائیة اللازمة تنفیذا -

بادة الجماعیة و الجرائم ضد لالتزاماتها الدولیة من أجل منع و عقاب مرتكبي جرائم الإ

الإنسانیة و جرائم الحرب ، مع ضرورة مطابقة تلك الإجراءات للأحكام القانون الدولي الاتفاقي 

.الواردة في الاقتراح الأول

تكریس المبادئ الدستوریة حول استقلالیة القضاء و توفیر الضمانات الأساسیة في مادة -

، وتوفیر )یب ، و توفیر ظروف احتباس لائقة للمتهم كعدم ممارسة التعذ(حقوق الإنسان 

ضمانات المحاكمة العادلة و النزیهة ، حتى تتمكن محاكمها من الحصول على تسلیم 

المتهمین بارتكاب أشد الجرائم الدولیة خطورة و ملاحقتهم قضائیا بنفسها استنادا إلى مبادئ 

تدخلا في شؤونها الداخلیة و توجیه الاختصاص القضائي التقلیدیة لتفادي ما قد تعتبره 

.سیاستها  في مختلف المجالات عن طریق الضغط و الابتزاز

تبادل التكوین (مؤهلات الأجهزة المختصة في الدول على غرار المؤهلات البشریة تقویة-

توفیر أجهزة متخصصة في (، والمؤسساتیة )المتخصص في مادة القانون الدولي الجنائي

حري في الوقائع التي تشكل جرائم دولیة ، إنشاء المخابر الجنائیة ، وضع آلیات البحث و الت

).الجانب المالي(، و المادیة )لحمایة الضحایا أو ذوي حقوقهم و الشهود 

ن بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه و یجب على الدول التي یتواجد على إقلیمها المتهم-

ي دون تأخیر أو استثناء ، و ذلك بإلزام النیابة العامة بتحریك ملاحقتهم أمام قضائها الجنائ

الدعوى العمومیة ، إلى جانب تكریس حق ضحایا الجرائم الدولیة أو ذوي حقوقهم في تحریك 

الدعوى العمومیة و تأسیسهم كأطراف مدنیة، مع الاعتراف لها بإمكانیة تسلیمه إلى دولة 

جریمة أو دولة جنسیة المتهم أو الضحیة مع مراعاة دولة مكان ارتكاب ال(أخرى تطلب ذلك

، إذا توفرت لدیها الإرادة و القدرة على إجراء محاكمة عادلة )مدى حیازتها لأدلة جنائیة ضده

ونزیهة طبقا للقواعد الدولیة في مجال حقوق الإنسان ، مع ضمان احترام حقوق الموقوفین 

خلالها بذلك یمكن لباقي الدول أن تذكرها بالتزاماتها طبقا لأحكام القانون الدولي ، و في حالة إ

الدولیة في هذا المجال ، كما یمكنها أن تطالب  بتسلیمه ، و في حالة الرفض تقوم باتخاذ 
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كافة الإجراءات القانونیة التي تكفل امتثاله أمام القضاء كإصدار أمر دولي بالقبض أو اللجوء 

.إلى محكمة العدل الدولیة

التعاون القضائي في المادة الجزائیة وتطویره بین السلطات المختصة في الدول، تفعیل-

مع تسهیل إجراء تسلیم المتهمین إلى الدول التي في وضعیة أحسن لملاحقتهم قضائیا، أو 

تقدیمهم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمتهم من أجل تفادي تنازع الاختصاص القضائي 

.الدولالإیجابي بین محاكم 

اعتماد أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة باستبعاد الحصانة -

القضائیة الجنائیة لكبار المسئولین في وظیفة في الدول الأجنبیة أمام المحاكم الجنائیة 

الوطنیة، في حالة ارتكابهم جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة أو جرائم حرب في 

الخارج ضد أجانب في الخارج ، مع ضرورة إحاطة متابعته بمجموعة من الإجراءات 

إلى جانب امتناع دولة -حفاظا على قرینة البراءة–الضروریة ، كالحفاظ على سریة التحقیق 

القاضي عن التعرض لهم علنا بغیر وجه حق قبل أن تحوز الأدلة الكافیة و القاطعة لإدانتهم 

.العلاقات الودیة بین الدولمن أجل تفادي توتر
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المحكمة الجنائیة الدولیة ، تطور مفهوم جرائم الحرب، في كتاب شریف علتم، صلاح الدین عامر-15

، الجنة الدولیة للصلیب 4، الطبعة )مشروع قانون نموذجي(الدستوریة و التشریعیة :الموائمات

).143- 101ص ص (، 2006الأحمر، 

، الحمایة الجزائیة لقواعد القانون الدولي الإنساني عبد الإله محمد النوایسة، مخلد إرخیص الطراونة-16

).330 - 263ص ص(، 2007، 4، العدد مجلة الحقوقالأردن، فرنسا، بلجیكا، :في تشریعات

الدولي الإنساني، دلیل القانونفي كتاب، ، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني،عامر الزمالي-17

، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، للتطبیق على الصعید الوطني

).270-257ص ص (، 2006، دار الكتب المصریة، 3الطبعة 

و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما الاختصاص، آلیة تحدید مدوس فلاح الرشیدي-18

، مجلة الحقوقمجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة،  :1989لعام 

).87- 13ص ص (، 2003، جوان 2العدد 

، "التدخلات و الثغرات و الغموض"، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني محمود شریف بسیوني-19

، تقدیم أحمد فتحي سرور، على الصعید الوطنيالقانون الدولي الإنساني ، دلیل للتطبیقفي كتاب، 

-83ص ص (، 2006، دار الكتب المصریة، 3إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء ، الطبعة 

112.(

المواءمات الدستوریة :المحكمة الجنائیة الدولیةفي كتاب شریف علتم، ، جریمة الإبادة،محمد ماهر-20

ص (، 2006، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،4عة ، الطب)مشروع قانون نموذجي(و التشریعیة،

).83- 67ص
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،341،2007العدد،العربيالمستقبلمجلةالدولي،القانونمنالأمریكيالموقف،محمد بوبوش-21

).45-31صص(

هل هو خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني :، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةمحمد حسن القاسمي-22

).99- 57ص ص (، 2003، 1، العدد لحقوقمجلة االدولي، 

ولین ئالمس، الجرائم الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ، و مدى إمكانیة تقدیممخلد الطراونة-23

 ).353-285ص ص (، 2005، 2، العدد مجلة الحقوقعنها للمحاكمة، 

، 6، العددة المحامونمجلمـأمـون الـجیرودي، مبدأ العالمیة في معرض تطبیق قانون العقوبات، -24

 ).392-  380ص ص(، 1988دمشق، 

VI-التشریعات الوطنیة:

،1996دیسمبر 08الصادرة في 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر 28، الدستور الجزائري-1

الصادرة 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في19-08المعدل بموجب القانون رقم 

.2008نوفمبر 16في 

الجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،1966جوان 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

23المؤرخ في  02-11رقم  الأمرالمعدل و المتمم بموجب ،1966جوان 10الصادرة في  48رقم 

2011فیفري 23الصادرة في 12، الجریدة الرسمیة رقم 2011فیفري 

49، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن قانون العقوبات1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -3

، 2014فیفري 4المؤرخ في 01-14المعدل و المتمم بالقانون رقم،1966جوان 11الصادرة في 

.2014فیفري 16الصادرة في 07الجریدة الرسمیة رقم 

V-الاتفاقات الدولیة:

.1864أوت  22د الجرحى من القوات في میدان القتال، اتفاقیة جنیف لتحسین حالة الجنو -1

جویلیة 6اتفاقیة جنیف حول تحسین حالة الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في میدان القتال، -2

1906.

جوان 28معاهدة فرساي الموقعة بین الدول الحلیفة و المشاركة في الحرب العالمیة الأولى و ألمانیا، -3

1919.
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.1929أفریل 20الخاصة بقمع تزویر النقود، اتفاقیة جنیف -4

جویلیة 27اتفاقیة جنیف حول تحسین حالة الجرحى و المرضى من القوات المسلحة في میدان القتال، -5

1929.

اتفاق لندن بشأن محاكمة و معاقبة كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة من دول المحور، و المتضمن -6

.1945أوت  8اسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ، أیضا المصادقة على النظام الأس

1–1940نوفمبر14نورمبرغ،محاكمات كبار مجرمي الحرب أمام المحكمة العسكریة الدولیة،-7

.1947الوثائق والمحاضر الرسمیة ، نورمبرغ 1946أكتوبر

.1948دیسمبر9اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها، -8

.1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -9

أوت  12اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات في المیدان، -10

1949.

اتفاقیة جنیف الثانیة الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى للقوات المسلحة في    -11

.1949أوت  12البحار، 

.1949أوت  12جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، اتفاقیة -12

.1949أوت  12اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب، -13

.1954ماي 14الاتفاقیة الدولیة حول حمایة الممتلكات الثقافیة، -14

.1958أفریل 29اتفاقیة جنیف حول أعالي البحار، -15

.1961أفریل 18علاقات الدبلوماسیة، اتفاقیة فیینا حول ال-16

.1963أفریل 24اتفاقیة فیینا حول العلاقات القنصلیة، -17

.1966دیسمبر16العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة المؤرخ في -18

.1968نوفمبر26الاتفاقیة الدولیة حول عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة، -19

.1969دیسمبر18بعثات الخاصة، اتفاقیة نیویورك حول ال-20

.1970دیسمبر16اتفاقیة قمع الاختطاف غیر المشروع للطائرات، -21

.1971سبتمبر23اتفاقیة قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني، -22

.1973نوفمبر 30اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیها، -23

جرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما فیهم الأعوان اتفاقیة منع و قمع ال-24

.1973دیسمبر14الدبلوماسیون، 

1977جوان8البروتوكول الأول حول حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة الموقع بتاریخ -25

.1949أوت  12الملحق باتفاقیات جنیف الموقعة في

.1977جوان8ة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، البروتوكول الثاني حول حمای-26
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.1977جویلیة3اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للقضاء على الإرتزاق في إفریقیا،-27

اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو واللاإنسانیة -28

.1984دیسمبر10أو المهینة، 

.1989دیسمبر4اقیة الدولیة ضد توظیف، استخدام، تمویل و تدریب المرتزقة،الاتف-29

.1998جویلیة 17الاتفاقیة الدولیة حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، -30

حول حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح، 1954البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي لسنة -31

.1999مارس16

.2005سبتمبر23،ة الدولیة لحمایة الأشخاص من الاختفاء القسري الاتفاقی-32

IV-على موقع منظمة الأمم المتحدة:قرارات مجلس الأمن الدولي:www.un.orghttp://

.حول المسألة المتعلقة بالكونغو الدیمقراطیة1969جوان 19الصادر في )239(القرار رقم -1

.حول المسألة المتعلقة بالكونغو الدیمقراطیة1967مبر نوف15الصادر في )241(القرار رقم -2

.حول البنین1977أفریل 14الصادر في )405(القرار رقم -3

.حول البنین1977نوفمبر 2الصادر في )419(القرار رقم -4

.حول الحالة في جنوب إفریقیا1980جوان 13الصادر في )473(القرار رقم -5

.حول الحالة في جنوب إفریقیا1984أكتوبر 23الصادر في )556(القرار رقم -6

.حول الحالة في جنوب إفریقیا1988مارس 16الصادر في )610(القرار رقم -7

.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1992ماي 30الصادر في )757(القرار رقم -8

.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1992جویلیة 13الصادر في )764(القرار رقم -9

.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1992أوت  13الصادر في )771(قرار رقم ال-10

.حول الحالة في كرواتیا1992أكتوبر 6الصادر في )779(القرار رقم -11

.حول الحالة في جمهوریة یوغوسلافیا سابقا1992أكتوبر 6الصادر في )780(القرار رقم -12

.ول الحالة في الصومالح1992دیسمبر 3الصادر في )794(القرار رقم -13

حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 1993فیفري 22الصادر في )808(القرار رقم -14

.سابقا

.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1993مارس 26الصادر في )814(القرار رقم -15

.حول البوسنة و الهرسك1993أفریل 16الصادر في )819(القرار رقم -16

.حول المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا1993ماي 25الصادر في )827(ار رقم القر -17

.حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا1994نوفمبر 8الصادر في )955(القرار رقم -18
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.حول الحالة في سیرالیون2000أوت  14الصادر في )1315(القرار رقم -19

.حول حمایة المدنیین2009نوفمبر 11في الصادر )1894(القرار رقم -20

.حول النساء و السلم و الأمن2010دیسمبر 16الصادر في )1960(القرار رقم -21

.حول الحالة في لیبیا2011فیفري 26الصادر في )1970(القرار رقم -22

.حول الحالة في لیبیا2011مارس 17الصادر في )1973(القرار رقم -23

.حول الحالة في الكودیفوار2011مارس  30ر في الصاد)1975(القرار رقم -24

.حول الحالة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة2012نوفمبر 28الصادر في )2078(القرار رقم -25

.حول النساء و السلم و الأمن2013جوان 24الصادر في )2106(القرار رقم -26

.جمهوریة إفریقیا الوسطىحول الحالة في 2013أكتوبر 10الصادر في )2121(القرار رقم -27

.حول الحالة في إفریقیا الوسطى2014جانفي 28الصادر في )2134(القرار رقم -28

.حول الحالة في إفریقیا الوسطى2014جانفي 30الصادر في )2136(القرار رقم -29

.حول حمایة الأطفال أثناء النزاع المسلح2014مارس 7الصادر في)2143(القرار رقم -30

.حول الحالة في جمهوریة إفریقیا الوسطى2014أفریل 10الصادر في )2149( القرار رقم-31

IIV-على موقع منظمة الأمم المتحدة:لوائح الجمعیة العامة:www.un.orghttp://

.حول تسلیم أو عقاب مجرمي الحرب1946فیفري 13الصادرة في )3(اللائحة رقم-1

".جریمة الإبادة الجماعیة"حول 1946دیسمبر 11الصادرة في )96(اللائحة رقم -2

.تتضمن مشروع اتفاقیة حول الإبادة الجماعیة1947نوفمبر 21الصادرة في )180(اللائحة رقم -3

حول إنشاء اللجنة الأولى المكلفة بإعداد مشروع نظام 1950دیسمبر 12الصادرة في )489(اللائحة رقم -4

.أساسي لمحكمة جنائیة دولیة

حول سیاسة الفصل العنصري لحكومة جنوب 1966دیسمبر 16الصادرة بتاریخ )2202(اللائحة رقم -5

.إفریقیا

تطبیق التصریح بمنح الاستقلال للدول و "حول 1968دیسمبر 20الصادرة في )2465(اللائحة رقم-6

.الشعوب المستعمرة

تقلال للدول و تطبیق التصریح بمنح الاس"حول 1969دیسمبر 11الصادرة في )2448(اللائحة رقم -7

.الشعوب المستعمرة

التصریح المتعلق بمبادئ القانون الدولي حول "حول 1970أكتوبر 20الصادرة في )2625(اللائحة رقم -8

.العلاقات الودیة و التعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة
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لحرب و الأشخاص مسألة عقاب مجرمي ا"حول 1971دیسمبر 18الصادرة في )2840(اللائحة رقم -9

".المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

مبادئ التعاون الدولي فیما یتعلق بإیجاد و "حول 1972دیسمبر 12الصادرة في )3020(اللائحة رقم -10

".توقیف و تسلیم و عقاب الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة "

مبادئ التعاون الدولي فیما یتعلق بإیجاد و "حول 1973ر دیسمب3الصادرة في )3074(اللائحة رقم -11

".توقیف و تسلیم و عقاب الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة "

المبادئ الأساسیة المتعلقة بالمركز القانوني "حول 1973دیسمبر 12الصادرة في )3103(اللائحة رقم -12

.الأجنبیة و الأنظمة العنصریةللمحاربین ضد السیطرة الاستعماریة و 

التصریح حول حمایة كل الأشخاص من "تتضمن1975دیسمبر 9الصادرة في )3452(اللائحة رقم -13

".التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

و غیره ة مناهضة التعذیب حول مشروع اتفاقی1977دیسمبر 8الصادرة بتاریخ )32/62(اللائحة رقم -14

.من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

الإعلان حول حمایة الأشخاص "تتضمن 1978دیسمبر 20الصادرة بتاریخ )33/177(اللائحة رقم -15

.من الاختفاءات القسریة

.قیة دولیة ضد المرتزقةحول إعداد اتفا1979دیسمبر 14الصادرة في )34/140(اللائحة رقم -16

حول إعداد اتفاقیة دولیة  ضد توظیف و استخدام و 1980دیسمبر 4الصادرة في )3548(اللائحة رقم -17

.تمویل و تدریب المرتزقة

اتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب حول1984دیسمبر 10الصادرة في )3946(اللائحة رقم -18

.إنسانیة أو المهینةالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا

حول لجنة الخبراء المكلفة بالتثبت من انتهاكات 1992أكتوبر6الصادرة في )780(اللائحة رقم -19

.القانون الدولي الإنساني في یوغوسلافیا سابقا

حول لجنة الخبراء المكلفة بالتثبت من انتهاكات 1992نوفمبر16الصادرة في )787(اللائحة رقم -20

.الإنساني في یوغوسلافیا سابقاالقانون الدولي 

تصریح حول حمایة كل الأشخاص "تتضمن1992دیسمبر18الصادرة في )47/133(اللائحة رقم -21

".من الاختفاءات القسریة

.حول الحالة في البوسنة و الهرسك1992دیسمبر 18الصادرة في )47/121(اللائحة رقم -22

حول المبادئ الأساسیة و التعلیمات المتعلقة 2005دیسمبر 16الصادرة في )60/147(اللائحة رقم -23

بحق الطعن و التعویض لضحایا الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي و حقوق الإنسان و الانتهاكات 

.الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

.هاحول نطاق الولایة القضائیة العالمیة و تطبیق2009دیسمبر 16الصادرة في 64/117لائحة رقمال-24
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.حول نطاق الولایة القضائیة العالمیة و تطبیقها2010دیسمبر 10الصادرة في65/33لائحة رقمال-25

.حول نطاق الولایة القضائیة العالمیة و تطبیقها2011دیسمبر 9فيالصادرة 66/103لائحة رقمال-26

لاتفاقیات حول حالة البروتوكولین الإضافیین2012دیسمبر 14الصادرة في )67/93(اللائحة رقم -27

.المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة1949جنیف لسنة 

.حول نطاق الولایة القضائیة العالمیة و تطبیقها2013جانفي 14الصادرة في67/98لائحة رقم ال-28

.حول نطاق الولایة القضائیة العالمیة و تطبیقها2013دیسمبر 16فيالصادرة 68/117لائحة رقم ال-29

IIIV- على موقع منظمة الأمم المتحدة:المجلس الاقتصادي والاجتماعيوثائق:

www.un.orghttp://

"عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول مسألة1965جویلیة 28الصادرة في 1074اللائحة رقم -1

.معاقبة مجرمي الحرب و الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعیة لمكافحة "مع الإبادة الجماعیةمنع و ق"دراسة حول مسألة-2

.1978جویلیة 4الإجراءات التمییزیة و حمایة الأقلیات ، الدورة الحادیة و الثلاثین ، 

، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعیة لمكافحة "منع و قمع الإبادة الجماعیة"دراسة حول مسألة-3

جویلیة 2، المؤرخة في 6ة و حمایة الأقلیات ، الدورة الثامنة و الثلاثین ، اللائحة رقم الإجراءات التمییزی

1985.

".قمع الإبادة الجماعیة"حول 1993أوت  20الصادرة في 8اللائحة رقم -4

.الوضعیة في سیرالیون"عن لجنة حقوق الإنسان حول 1999أفریل 6الصادرة في 1اللائحة رقم -5 "

.عن لجنة حقوق الإنسان حول الإفلات من العقاب2000أفریل 26الصادرة في 68اللائحة رقم -6

عن اللجنة الفرعیة لترقیة و حمایة حقوق الإنسان حول دور 2000أوت  24الصادرة في 24اللائحة رقم -7

.الاختصاص العالمي أو العابر للإقلیم في العمل الوقائي ضد الإفلات من العقاب

عن اللجنة الفرعیة لترقیة و حمایة الإنسان التابعة 2005سبتمبر23الصادرة في 4/2005اللائحة رقم -8

.لمجلس حقوق الإنسان  تضمنت  مشروع الاتفاقیة الدولیة لحمایة كل الأشخاص من الاختفاءات القسریة

IX-على موقع منظمة الأمم المتحدة:أعمال لجنة القانون الدولي:www.un.orghttp://

.1984دیسمبر 13مدونة الجرائم ضد سلم و أمن البشریة الجزء الثاني، مشروع -1

.1991جویلیة 19مشروع تقنین الجرائم ضد سلم و أمن البشریة المؤرخ في -2

.1991مشروع المواد حول الحصانات القضائیة للدول و لممتلكاتها لسنة -3

.1996ة جویلی26مشروع تقنین الجرائم ضد سلم و أمن البشریة المؤرخ في -4
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تطبیق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسیة في النزاعات "لائحة معهد القانون الدولي حول -1

.1999أوت  25دورة برلین، ،"المسلحة التي یكون من بین أطرافها كیانات غیر الدول

الاختصاص العالمي في المادة الجزائیة بالنسبة لجریمة الإبادة، الجرائم "معهد القانون الدولي حول ة لائح-2

.2005أوت  26، دورة كراكوفي، "ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

XI-تقاریر دولیة ووثائق أخرى:

24في مؤرخلجنة التقریر اللجنة الخاصة بالإبادة الجماعیة ، یتضمن مشروع اتفاقیة محرر من طرف ال-1

.1948ماي 

نوفمبر 20تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح المؤرخ في -2

1969.

سبتمبر 18تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح المؤرخ في -3

1970.

).1985جویلیة 25-ماي5(حول أعمال دورتها الثانیة و الثلاثونتقریر لجنة القانون الدولي-4

تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الثالث حول وضعیة حقوق الإنسان في إقلیم یوغوسلافیا سابقا المؤرخ -5

.1992نوفمبر 17في 

).1994جویلیة 25-ماي2(تقریر لجنة القانون الدولي حول أعمال دورتها الخمسین-6

حول حمایة نشاطات المساعدة الإنسانیة 1997جوان 19صریح رئیس مجلس الأمن الدولي بتاریخ ت-7

.للاجئین و الأشخاص المتضررین من نزاع

Luis)تقریر المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز و حمایة الأقلیات التابعة للجنة حقوق الإنسان-8

Joinet) 2المؤرخ في )"المدنیة و السیاسیة(ت حقوق الإنسان مسألة لاعقاب مرتكبي انتهاكا"حول

.1997أكتوبر 

أكتوبر 4المؤرخ في 915تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون رقم -9

2000.

2001.سبتمبر 28تقریر المحافظ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ -10
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قانون الدولي إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة حول مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة تقریر لجنة ال-11

.2001الدولة عن الفعل الدولي غیر المشروع، 

.Cتقریرالأستاذ -12 TOMUSCHAT حول الاختصاص العالمي في المادة الجنائیة بالنسبة لجرائم ،

دورة  ،17، معهد القانون الدولي، اللجنة "ربالإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الح

.، الجزء الأول ، الأعمال التحضیریة2004كراكوفي 

حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات 2010نوفمبر 22تصریح رئیس مجلس الأمن الدولي المؤرخ في -13

.المسلحة

ن أثناء النزاعات حول حمایة المدنیی2014فیفري 12تصریح رئیس مجلس الأمن الدولي المؤرخ في -14
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:ملخص

قضاء العالمي باعتباره آلیة قانونیة ثوریة تكمیلیة الجنائيالاختصاصمبدئیا یجسد 

محاكمة مرتكبي لمحاكم الجنائیة الداخلیة للعالم كله بمتابعة و تمكین ابذلك و  دون حدود،جنائیا

أینما وجدوا، بغض النظر عن أي "الأشد خطورة"التي تكیف بأنها الجرائم الدولیة على غرار

یلزم الدول بمتابعة أفعالا ، بل و أنه یجیزبما ، عامل ارتباط إقلیمي أو شخصي أو عیني

.ارتكبت في الخارج من طرف أجانب ضد أجانب

 -يالقانون الداخلبموجب القانون الدولي و -العالميالاختصاصلقد تم الیوم تكریس 

به الاعتراف، كما تم )دولي أو داخلي(طابع النزاع المسلح یكنبالنسبة لجرائم الحرب مهما 

الجرائم ضد الإنسانیة، وهو المجال الذي بقي محفوظا لمدة بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعیة و 

 اصالاختصالمانع للدولة الإقلیمیة، ومع ذلك یتعین القول أن ممارسة هذا للاختصاصطویلة 

.خاصة سیاسیة تقلص البعد العملي لهقانونیة و تعیقه عدة حدود جغرافیة و 

Résumé :

Dans son principe, la compétence pénale universelle comme un mécanisme

juridique révolutionnaire complémentaire, incarne une justice pénale sans

frontières, en permettant aux tribunaux d’assises internes du monde en tiers de

poursuivre et de juger les auteurs des crimes internationaux , à l’instar celle

qu’est qualifier « plus graves », ou ils se trouvent en s’affranchissent de tout

facteur de rattachement territorial, personnel ou réel, dés lors qu’elle autorise ,

voir oblige les États à poursuivre des actes commis à l’étranger par des étrangers

contre des étrangers.

Aujourd’hui cette compétence universelle est consacré- par le droit

international et le droit interne- en matière des crimes de guerre qu’elle que soit

la nature du conflits armé (interne ou international), elle est aussi reconnue en

matière des crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, domaine qu’est

resté réservé pendant longtemps à la compétence exclusive de l’État territoriale, il

faut cependant constater que l’exercice de la compétence universelle demeure

étroitement entravé par des limites géographiques, juridiques et surtout politiques,

qui réduisent la portée pratique de cette compétence.


